
 2ص:

 الجزء الثالث

 []تصوير نسخه خطى

 أبَْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ

 بَابُ مَنْ يَجُوزُ التَّحاَكُمُ إِلَيْهِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ 

 مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ

إيَِّاكمُْ  عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع «2» رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ -6223
 ضاً إِلَى أَهْلِأَنْ يُحاَكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْ

______________________________ 
، و أمّا سالم بن مكرم أبو خديجة و قد يكنى أبا سلمة فهو ثقة عند «جش»(. طريق المؤلّف إليه صحيح و هو ثقة كما في 2)

يما عندي التوقّف ف قال الشيخ انه ضعيف و قال في موضع آخر: انه ثقة، و الوجه»النجاشيّ أيضا، و قال العلامة في الخلاصة: 
 أقول:« يرويه لتعارض الأقوال

تضعيف الشيخ إيّاه مبنى على زعمه اتّحاد الرجل مع سالم بن أبي سلمة الكندي السجستانيّ الذي ضعفه النجاشيّ و ابن الغضائري 
و  ن مكرم يكنى أبا خديجةسالم ب»ذكر الرجلين في عنوان و قال:  -رضوان اللّه عليه -و العلامة، و الدليل على ذلك أن الشّيخ

مع أن أبا سلمة نفس سالم دون أبيه كما في فهرست النجاشيّ و رجال البرقي و يؤيّد ذلك ما رواه الكليني « مكرم يكنى أبا سلمة
في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الآخر بإسناده عن أحمد ابن عائذ عن أبي سلمة عن أبي  222ص  5في الكافي ج 

بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة  262ص  2و في التهذيب ج  6223ء عن المؤلّف، تحت رقم للّه )ع( كما سيجيعبد ا
 (.293ص  2و عليه فلا وجه لتوقف العلامة قدّس سرّه فيه )راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج 

 

 6ص:

 .«2» يعَْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلوُهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جعََلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ -الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انظُْرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ

أَهْلِها وَ  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى قلُْتُ لَهُ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  رَوَى مُعلََّى بْنُ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ -وَ  6223
كُمُوا أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْ «2» قَالَ علََى الْإِمَامِ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِْ

 بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ.



وَ لَا تَشْهَرُوا  «2» إِذاَ كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقضُْوا فِي أَحْكَامِهمِْ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ «6» رَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ -وَ 6222
 وَ إِنْ تعََامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلوُا 

______________________________ 
(. يستفاد منه أولا حرمة الترافع الى أهل الجور، و الظاهر دخول الفسّاق في أهل الجور، و ثانيا وجوب الترافع الى العالم من 2)

ء من لحديث على جواز التجزى في الاجتهاد حيث اكتفى عليه السلام بالعلم بشيالشيعة و قبول قوله، و المشهور الاستدلال بهذا ا
ء من الاحكام ما هو الحاصل بعد احاطة جميع الأدلة الاحكام، و قال سلطان العلماء: و لي فيه تأمل اذ ربما كان المراد بالعلم بشي

هب من قال بعدم جواز التجزى فانه لا يدعى وجوب و المآخذ لحصول الظنّ القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذ
ء منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة و المآخذ السلام بالعلم بشي -العلم بجميع الاحكام حتّى ينافيه اكتفاؤه عليه

 حتّى يعتبر حكمه و ظنه و ان كان في مسألة خاصّة.

 قال:» 233ص  2و في الكافي ج أيضا،  37ص  2(. كذا في بعض النسخ و التهذيب ج 2)

رت أم»و الظاهر تصحيفه، و يؤيّد صحّة ما في الكافي قوله « عدل الامام»و في بعض نسخ الفقيه «. أمر اللّه الامام أن يدفع
 «.أمر الناس»و « الأئمّة

حّ ة على تصحيح ما يص(. في الطريق أبان بن عثمان الأحمر و هو و ان كان ناووسيا و لم يوثق صريحا لكن أجمعت العصاب6)
د له ربما يشه»عنه، و أمّا عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا و معنون في كتب العامّة و وثقه بعضهم و قال صاحب منهج المقال: 

 أقول:« بعض الروايات بالاستقامة

 و هذا الحديث يدلّ في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية و مثله كثير في أصحابنا.

 المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم و جبرهم. (. لعل2)

 2ص:

أيَُّمَا مؤُْمِنٍ قَدَّمَ مؤُْمِناً فيِ خُصُومَةٍ إِلَى  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ -وَ  6229
 .«2» عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ شرَِكَهُ فِي الْإِثْمِقَاضٍ أَوْ سُلطَْانٍ جَائِرٍ فَقَضَى 

مُمَاراَةٌ فِي حَقٍّ فَدعَاَهُ إِلَى  -أيَُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ رَوَى حَريِزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6227
نَ يَزعُْمُونَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذيِ أَ -الَّذيِنَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّرَجُلٍ مِنْ إِخْواَنِكُمْ لِيَحكْمَُ بَينْهَُ وَ بيَْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُراَفِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ 

 .«6» الْآيَةَ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُروُا بِهِ يُريِدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزلَِ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ

 مِبَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ وَ وُجوُهِ الْحُكْ



ارِ وَ رَجلٌُ الْقُضَاةُ أَربَْعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ واَحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يعَْلَمُ فَهُوَ فِي النَّ «2» قَالَ الصَّادِقُ ع -6222
ارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالحَْقِّ وَ هُوَ يعَْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لَا يعَْلَمُ فَهُوَ فِي النَّ

 عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِوَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ 
 مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزلََ وَ «5»

______________________________ 
 (. الطريق إليه صحيح و هو ثقة كما في الخلاصة.2)

(. يدل على حرمة التحاكم اليهم مع وجود حاكم العدل و إمكان أخذ الحق به، و أما في صورة التعذّر أو عدم وجود العدل فان 2)
 ابتا بينه و بين اللّه فغير معلوم حرمته.كان الحق ث

 (. المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل اللّه، أو من حكم بغير ما أنزل اللّه.6)

 «.بحكم أهل الجاهلية»بإسناده عن البرقي، عن أبيه مرفوعا إليه عليه السلام الى قوله  273ص  3(. رواه الكليني ج 2)

ليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافى كون المجتهد المخطى الغير المقصر مصيبا، و لا (. أي إذا أخطأ بلا د5)
 -يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا

 

 5ص:

 .«2» اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ تعََالَى

 بَابُ اتِّقَاءِ الْحُكُومَةِ 

اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ العَْالِمِ بِالْقضََاءِ الْعَادِلِ فِي  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ -6222
 الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

 .«6» يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌ مِنِينَ ع لِشُريَْحٍقَالَ أَمِيرُ الْمؤُْ -وَ 6226

 بَابُ كَرَاهَةِ مُجَالَسَةِ الْقُضَاةِ فِي مَجَالِسِهمِْ 

 أنََا جَالِسٌ عِنْدَ مَرَّ بِي أبَُو جَعْفَرٍ ع وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ -6222



______________________________ 
للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لا بدّ من أخذه من مأخذ شرعى فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية و ان كان مطابقا  -

 للواقع. )المرآة(.

 «.الخ -و من حكم في درهمين»(. في بعض النسخ 2)

 كالصحيح بابراهيم بن هاشم. (. ثقة و الطريق إليه حسن2)

(. رواه الكليني في الكافي بسند ضعيف عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام رفعه الى أمير المؤمنين صلوات اللّه 6)
ن او لا يخفى اختلاف المفهومين فما في المتن ربما يفهم منه أن من زم« الخ -جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى»عليه، و فيه 

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الاصناف، و ما في الكافي يفهم منه صعوبة القضاء و انه 
يستلزم لغير المعصوم الشقاء و الهلاك. و قال العلّامة المجلسيّ: ان هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير 

ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة الى البلاد فلا بدّ من حملها على أن القضاء بالاصالة لهم و لا يجوز المعصوم، و لا 
أي بالاصالة، و الحاصل أن الحصر اضافى بالنسبة الى من جلس فيها « لا يجلسه»لغيرهم تصدّى ذلك الا باذنهم و كذا في قوله 

 بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام.

 

 3ص:

جُعِلْتُ فِداَكَ إِنَّ هَذَا الْقاَضِيَ بِيَ مُكْرِمٌ الْقَاضِي بِالْمَديِنَةِ فَدَخلَْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِي مَا مَجْلِسٌ رَأيَْتُكَ فِيهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ 
 زِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّكَ مَعَهُ.فَربَُّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي وَ مَا يُؤْمِنكَُ أَنْ تَنْ

 فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمجَلِْسِ. وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ

 إِنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذيِنَ لَا يَقْضُونَ بِالْحَقِّ. رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6225

كَتْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شدَِّةَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عزََّ وَ جلََّ اسْكُتِي فإَِنَّ مَواَضِعَ الْقُضَاةِ شَ «2» إِنَّ النَّواَوِيسَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  6223
 أَشَدُّ حَراًّ مِنكِْ.

 بَابُ كَرَاهَةِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ

سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَريَْتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلطَْانِ عَلَى  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ -6223
 .«2» الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَاكَ سُحْتٌ

 بَابُ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ



 يَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع «6» السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ رَوَى -6222

______________________________ 
 (. النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى و موضع بجهنم.2)

ك: ان تعين عليه بتعيين الامام (. السحت: الحرام، و حمل على الاجرة، و المشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسال2)
أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الاجرة و ان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز أيضا و إلا جاز، و قيل يجوز مع 

ا الا عدم التعين مطلقا، و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، و من الاصحاب من جوز أخذ الاجرة عليه مطلقا، و الأصحّ المنع مطلق
 «.ذلك السحت»من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم )المرآة( أقول: فى الكافي و التهذيب 

عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن  39ص  2و الشيخ في التهذيب ج  227ص  3(. رواه الكليني ج 6)
 ات اللّه عليه.أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام عنه صلو

 

 3ص:

 .«2» فَإِذَا حَافَ فِي الْحُكْمِ وكََلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَفْسِهِ -الْحاَكِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ

 بَابُ الْخطََإِ فِي الْحُكْمِ

 .«2» مَنْ حَكَمَ فِي درِهَْمَيْنِ فَأَخْطَأَ كَفَرَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -6229

 .«2» أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخطَْأَ سَقَطَ أبَْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ «6» رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ -وَ 6267

 بَابُ أَرْشِ خَطَإِ الْقُضَاةِ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ  أَنَّهُ قَالَ «5» رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ -6262
 الْمُسلِْمِينَ.

______________________________ 
 ء يطوف عليه، و الحيف:د السقوط على شي(. ترفرف الطائر بجناحه إذا بسطها عن2)

 الجور و الظلم.

 (. تقدم الكلام فيه في باب أصناف القضاة.2)



 (. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة.6)

(. أي سقط من درجة قربه و كماله أو درجاته في الجنة، أو يلحقه الضرر الاخروى مثل ما يلحق الضرر الدنيوى من سقط من 2)
 مرآة(.السماء. )ال

(. طريق المصنّف الى الأصبغ ضعيف كما في الخلاصة لان فيه الحسين بن علوان الكلبى و عمرو بن ثابت فالاول عامى و ان 5)
كان له ميل و محبة شديدة حتىّ قيل بايمانه و الثاني لم يثبت مدحه و لا توثيقه مع قول فيه بالضعف و رواه الشيخ في التهذيب 

 طريقه مثل طريق المؤلّف. عن الأصبغ و 93ص  2ج 

 2ص:

 بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَةِ

فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُماَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ -6262
وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَاديِثِنَا  قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا «2» فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتلََفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا علََى قَولِْ أيَِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ

 .«6» وَ أوَْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنظَْلَةَ -وَ 6266

______________________________ 
المؤلّف إليه فيه الحكم بن مسكين و لم يوثق صريحا، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب (. طريق 2)

الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه أصحابنا عن ابن أبي نصر البزنطى، عن داود بن الحصين الواقفى الموثق 
 .92ص  2راجع التهذيب ج 

 حمل على المجتهدين. )سلطان(.« بالعدلين»(. قوله 2)

(. اذا تعارض الأعلم و الاورع فالمشهور تقديم الأعلم، و التخيير أظهر )م ت( و في الجواب اشعار بأنّه لا بدّ من كونهما عالمين 6)
 فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر الى أعلمهما و أفقههما و أورعهما. )سلطان(.

في درايته. و الرواية معروفة بمقبولة عمر بن حنظلة و معنى المقبولة قبول مضمونها  -رحمه اللّه -د(. عمر بن حنظلة وثقه الشهي2)
سألت أبا عبد اللّه عليه »و هو  33ص  2في الجملة لا أنّها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها، و لها صدر أورده الكليني ج 

و ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أ
اليهم في حقّ أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا، و ان كان حقا ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت 

عان؟ قال: قلت: فكيف يصن «إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ  يُرِيدوُنَ أَنْ يَتَحاكَمُوا» و قد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى
ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته 



لّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدّ عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم ال
 بأدنى اختلاف في اللفظ.« -الخ -الشرك باللّه، قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين

 

 9ص:

فَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتلََفَ فِي قُلْتُ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجلًُا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِريَْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَ قَالَ
 «2» -قُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُحَديِثِنَا قَالَ الْحُكْمُ مَا حكَمََ بِهِ أعَْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَ

______________________________ 
في هامش الوافي: شرح هذه العبارة و ما بعدها لا يخلو عن صعوبة لان القاضي في  -مد ظله العالى -(. قال استاذنا الشعرانى2)

لا يكون اثنين، أما ان كان منصوبا فواضح، و أمّا ان كان قاضى التحكيم فيعتبر فيه تراضى المتداعيين فان اختار كل واقعة واحدة 
رجل قاضيا لنفسه لم يتحقّق التراضى و على هذا فالفقيه ان كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعى و 

: في القواعد -قدّس سرّه -و قبول حكمه و ليس له أن يختار قاضيا آخر، قال العلامةيجبر المدعى عليه على الحضور عنده 
ى، و لا يمكن انته -يجوز تعدّد القضاة في بلد واحد و إذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في المرافعة الى أيهما شاء

، و ان كان المراد في الحديث الاستفتاء فقط و أطلق عليه في القضاء غير ذلك و لولاه لسهل على المدعى عليه طريق الفرار
التحاكم و القضاء جاز تعدّد المفتى بأن يختار كل واحد منهما فقيها يقلده و لكن لا تحصل منه فائدة القضاء و لا ينحل به 

 الاختلاف، و الغرض من القضاء قطع الخصومة.

ما تقليد غيرهما و ان كانا مقلّدين لم يتمكّنا من ملاحظة الترجيحات المذكورة و أيضا فان المتداعيين ان كانا مجتهدين لم يجز له
في الحديث، و حل الاشكال أن مفاد الرواية أمر الشيعة إرشادا بكل وسيلة ممكنة الى حصول التراضى و قطع الخصومة من غير 

توى ان قوله بالنسبة اليهما قضاء ان كانا مجتهدين و ف الترافع الى قضاة الجور اما بأن تراضيا بحكم فقيه واحد و يقبلا قوله فيعد
كانا مقلّدين و ان لم يتراضيا بحكم فقيه واحد و اختار كل واحد فقيها لم يكن قولاهما بالنسبة اليهما حكما و قضاء و لا فتوى 

لان بهما الى قطع الخصومة بوجه و هو الترجيح، فان كان فيتوس «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» بل نظير قوله تعالى
المتداعيان مجتهدين و اتفقا على أرجحية أحدهما قبلاه و الا تراضيا بقول من يرجح بينهما فاختيار رجلين خارج عن حكم 

ير خير، أو للمفتى تخفي نهاية الأصول: التعادل إذا وقع للإنسان في عمل نفسه ت -ره -القضاء و غير مناسب له، قال العلامة
المستفتى في العمل بأيهما شاء كما يلزمه في حقّ نفسه، أو للحاكم يعين لانه نصب لقطع التنازع، و تخيير الخصمين يفتح باب 

 انتهى. -المخاصمة لان كلا منهما يختار الاوفق له بخلاف المفتى

كان  العفو فهو، و ان كان بالقضاء من فقيه بالتراضى فهو، و ان فمفاد الحديث أمر الشيعة بقطع الخصومة بينهم، ان كان بالتصالح و
 -باختيار حكمين و الترجيح في مورد، اختلافهما

 



 27ص:

يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا  قَالَ فَقَالَ «2» قَالَ قلُْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفاَضَلُ واَحِدٌ منِْهُمَا علََى صَاحِبِهِ
الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ عَنَّا فِي ذَلكَِ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ 

 يُرَدُّ حُكْمهُُ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غيَُّهُ فَمُجتْنَبٌَ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ «2» لَا ريَْبَ فِيهِ  الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا
شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلكَِ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ  إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حلََالٌ بَيِّنٌ وَ حَراَمٌ بَيِّنٌ وَ

 -أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارتَْكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلكََ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ

______________________________ 
 فهو، و الغرض عدم الترافع الى قضاة الجور. -

قال المولى رفيعا أي اختلافهما في الحكم استند الى اختلافهما في الحديث و قوله عليه السلام « تلفا فيما حكمااخ»و قوله 
أي من يكون حديثه أصح من حديث الآخر بأن يكون ينقله من أعدل أو أكثر من العدول و الثقاة و « أصدقهما في الحديث»

ذه الصفات الاربع جميعها، و يحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة من ظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في ه
الاربع أيّها كانت، و على الأول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتا عنه، و على الثاني يكون حكم تعارض 

ف و حان بالترتيب الذكرى ضعيالرجحان في بعض منها على الرجحان في بعض آخر مسكوتا عنه، و الاستدلال بالاولوية و الرج
المراد أن الحكم الذي يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات الاربع، و يفهم منه وجوب اختياره 

قول للان يتحاكم إليه ابتداء و ان ترجيح الافضل لازم في الصور المسكوت عنها، و من هنا ابتدأ في الوجوه المعتبرة للترجيح في ا
 و الفتيا.

 (. أي فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه.2)

ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع »(. أجاب عليه السلام و بين له وجها آخر في الترجيح بقوله 2)
أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك  أي المشهور روايته بين« عليه بين أصحابك

 فان المجمع عليه أي المشهور في الرواية لا ريب فيه لان المناط غلبة الظنّ بصحة الخبر و استناد الحكم بالخبر الصحيح.

 

 22ص:

وَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا واَفَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ قلُْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَراَنِ عَنْكُمْ مَشْهُوريَْنِ قَدْ رَ
 بَريَْنِ يُؤْخَذُ قَالَ بِمَا يُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ الْخَأُخِذَ بِهِ قلُْتُ جُعِلْتُ فِداَكَ وَجَدنَْا أَحَدَ الْخَبَريَْنِ مُوَافِقاً للِْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا بِأَيِّ

قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إلِيَْهِ أَمْيلَُ حُكَّامهُمُْ وَ قضَُاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ  -الرَّشَادَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِداَكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَراَنِ جَمِيعاً



حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ  «2» لْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَراَنِ جَمِيعاً قَالَ إِذاَ كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِقُ
 خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

 بَابُ آداَبِ الْقَضَاءِ 

 .«2» مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقضََاءِ فَلَا يَقْضِيَنَّ وَ هُوَ غَضْبَانُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ -6262

كَةِ لْمَلائِلَعْنَةُ اللَّهِ وَ ا إِذَا كَانَ الْحاَكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَقُولُ مَا تَرَى فَعلََى ذَلكَِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6265
 .«2» مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يُجْلِسُهُمَا مَكَانَهُ «6» أَلَّا يَقُومُ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ*

______________________________ 
 (. أي قف و لا تحكم.2)

اللّه عليه السلام عنه عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد  226ص  3(. رواه الكليني ج 2)
و يكره أن يقضى و هو غضبان و كذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب في شغل »صلّى اللّه عليه و آله و قال في الشرائع: 

 .«النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع و مدافعة الاخبثين و غلبة النعاس و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا

الا »بالفتح للتحضيض و في بعض النسخ و التهذيب « ألا»أيضا هكذا و كلمة  222ص  2لا يقوم، و في الكافي ج  (. يعني لم6)
 «.أن يقوم

أي بطريق استعلام الحكم حيث لا يعلم هو يسأل من « ما تقول؟ ما ترى؟»(. الخبر مرويّ في الكافي بسند فيه ارسال، و قوله 2)
 -ما قال استاذناعن يمينه أو عن يساره، و الخبر ك

 22ص:

 وَ إِنَّ رَجلًُا نَزَلَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أيََّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ -6263

______________________________ 
يخفى على المتأمّل أن  الشعرانى يدلّ على وجوب كون القاضي مجتهدا، اذ لو كان مقلّدا لاحتاج الى غيره في السؤال و لا -

التنصيص على جميع الفروع غير ممكن، و علم المقلّد بجميعها محال و يتّفق للقاضي أمور لم يسمع النّص عليه من عالم و يجب 
 -عليه دائما اعمال النظر في تطبيق الفروع على الأصول و التفحّص عن الأدلّة، و اكتفى صاحب القوانين و تبعه صاحب الجواهر

بقضاء المقلّد و زعم أن من تصدّى القضاء في زمن الائمّة عليهم السلام و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يكونوا  -ا اللّهرحمهم
مجتهدين بل كانوا يأخذون الحكم منهم سماعا و يقضون به، و لا نسلّم تصدّى غير المجتهد في عصرهم قضاء أصلا، و كان 

ن يحفظ الاصطلاحات الاصوليّة المتجدّدة و المجادلات الصناعيّة و ليس ذلك معنى صاحب القوانين حمل المجتهد على م
الاجتهاد اذ قد رأى كل أحد جماعة من المهرة في تلك الأمور لا يعتمد عليه في مسألة شرعية من أوضح المسائل أصلا و من 



سير انسه بأقوال الفقهاء و أخبار أهل بيت العصمة و تف ليس له قدرة على الجدل و المماراة قد يوثق بقوله في الشرع لغاية تبحّره و
القرآن و سيرة الرّسول و المتواتر من عمل المسلمين و دقّة نظره و تمييزه بين قرائن الصدق و الكذب و مهارته في العربيّة و فهم 

درة حاصلة لهم، و لذلك إذا أنصف مقاصد الكلام العربى و المجتهد هو القادر على استنباط الاحكام من الأدلة و كان هذه الق
و بين الأصوليّين المتأخّرين وجد أنّ النسبة بينهما كالنسبة بين  -رحمهما اللّه -رجل و قايس بين الشيخ الصدوق أو الكليني

أن يذهب  اتامرئ القيس و السكاكى في الشعر و الفصاحة، و قد يتّفق لأهل الجدل و المهرة في المغالبة و المماراة و ابداء الشّبه
ء، و بهم دقّتهم في بعض الأمور الى أن يخرجوا من مقتضى الأفكار السّليمة و يؤديّهم الى الوسوسة و الترديد و عدم الجزم بشي

حصول الشبهات في القرائن الواضحة الموجبة للعلم للذّهن السالم، و هذا أيضا ضارّ بالاجتهاد و لا يجوز تقليد صاحبه و لا يقبل 
  ينفذ قضاؤه.حكمه و لا

و عندي أوراق مجموعة في أحكام القضاء لم يصرح باسم مؤلّفه و الظاهر أنّه من أفاضل أهل التحقيق قد يستنبط بالتكلّف من 
أنّ أدلّة مشروعيّة القضاء و ما استدلوا »دقائق الألفاظ معاني لا يمكن أن يعتمد عليها العوام فضلا عن العلماء، و ممّا حقّقه فيها 

من الكتاب و السنة و الاخبار الخاصّة الواردة في نصب نائب الغيبة لا تدلّ على جواز اعمال البيّنات و التحليف و الاقارير  عليه
 و نحو ذلك من معينات الموضوعات بل مفادها بيان الحكم الإلهي في الموارد الجزئية.

إذا قال: حكمت بالحق أو أحكم بالحق فمعناه أن »القائل و استنبط ذلك من دخول حرف الباء على الحقّ و العدل و تقريبه أن 
 -الحق حقّ قبل أن يحكم به، و إذا قضى بالبيّنة و التحليف فليس

 

 26ص:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ  لمَْ يَذْكُرْهَا لعِلَِيٍّ ع فَقَالَ لَهُ علَِيٌّ ع أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا «2» إِلَيْهِ فِي حُكُومَةٍ
 .«2» الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ

 .«6» مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِهِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6263

إِذَا تَقَاضَى إِلَيكَْ رَجلَُانِ فلََا تَقْضِ للِْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذاَ  رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6262
 ياً وَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اللَّهُمَقَالَ عَلِيٌّ ع فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قاَضِ «2» فَعلَْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لكََ الْقضََاءُ

______________________________ 
ما حكم به حقّا قبل الحكم بل صار حقّا بسبب الحكم فلا يصدق عليه أنّه حكم حكما حقّا، و بالجملة في موارد الحكم بالبينّة  -

و الحكم يشمل الحكم بالبيّنة و التحليف و الأدلة الظاهرية و نحن نقول: مفهوم القضاء « و مثلها نفس الحكم حقّ لا متعلّق الحكم
قطعا و شموله لها أوضح من شموله لما اشتبه نفس الحكم و ذلك لانس ذهن جميع الناس بأن القضاء لا يمكن بغير بيّنات و 

لّ آية على جواز تصدّى القضاء و شهود و ان المدعى عليه لا يتسلم للمدعّى فلا بدّ من اقامته البيّنة عليه، و إذا ورد حديث أو د



الحكم بين الناس دل على جواز الاعتماد على البيّنات و التحليف و الأدلّة الشرعيّة سواء قال أحكم بالحق أو أحكم حكما حقّا، 
ة و الإذن في قامة الأدلو لا اعتبار بهذا التدقيق في حرف الباء مع هذه القرينة القويّة الدالّة على أن القضاء لا يمكن بغير البيّنة و ا

 انتهى. -أحدهما اذن في الآخر

عن على، عن أبيه، عن النوفليّ. عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه  226ص  3(. رواه الكليني في الكافي ج 2)
 «.تقدم إليه في خصومة»

 صاحبه. من الضيافة و قال في الشرائع: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون« يضاف(. »2)

يمكن أن يقرأ بصيغة المجهول فالمعنى أن يكون مع الناس في مقام الإنصاف من نفسه فهو أهل « رضى»(. قوله عليه السلام 6)
لان يكون حكما و قاضيا بين الناس، و يمكن أن يقرأ بالمعلوم أى من أنصف الناس فقد جعل نفسه حكما لنفسه و لا يحتاج الى 

ء، و على الأول فيه اشعار بان من لم ينصف الناس من نفسه و لم يفوض الحكم الى من هو أعلم منه غيره في الحكومة و القضا
 بسند فيه ارسال. 223ص  2لا يصلح حكما لغيره، و الخبر رواه الكليني ج 

ذبيان بن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن  32ص  2(. إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 حكيمة الاودى عن موسى بن أكيل النميرى عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

 

 22ص:

 .«2» فَهِّمْهُ الْقضََاءَ

 .«2» كَ وَ إِذَا غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُيَا شُرَيْحُ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُريَْحٍ -وَ 6269

 .«6» قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَدَّمَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فِي الْمَجلِْسِ بِالْكَلَامِ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6227

إِذاَ تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَى وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6222
 فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ.

 يَعْنِي عَنْ يَمِينِ الْخَصْمِ.

 .«2» بِالْقَضَاءِ فَلْيُساَوِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشاَرَةِ وَ النَّظَرِ فِي الْمَجلِْسِ مَنِ ابْتُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 6222

______________________________ 
 في(.ء منه. )الواأن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر على بعد ما سمعتها شي« فما زلت بعدها قاضيا»(. أراد بقوله 2)



 عن عدة من أصحابنا عن البرقي رفعه إليه عليه السلام و كذا في التهذيب. 226ص  3ج  (. رواه الكليني2)

(. أي حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا معا في الدعوى، فلو 6)
ء، ابن محبوب من كلام الصادق عليه السلام على ما سيجيشرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الاصحاب و فهمه ابن سنان أو 

 و يمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم، و قيل: المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف و هو بعيد.

ن لمؤمنيعن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير ا 226ص  3(. رواه الكليني ج 2)
صلوات اللّه عليه، و قال: فى المسالك: من وظيفة الحاكم أن يسوّى بين الخصمين و السلام عليهما و جوابه و اجلاسهما و القيام 

ء من ذلك. هذا إذا كانا مسلمين لهما و النظر و الاستماع و الكلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإكرام و لا يخصص أحدهما بشي
ما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثمّ التسوية بينهما في العدل في الحكم أو كافرين أ

واجبة بغير خلاف. و أمّا في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة؟ الاكثرون على الوجوب، و قيل ان ذلك مستحب و اختاره 
 ه أن يسوّى بينهما في الافعال الظاهرة، فاما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلىالعلامة في المختلف لضعف المستند، و انما علي

 أحد فغير مؤاخذ به.

 25ص:

دْفَعُ حُقُوقَ النَّاسِ وَ مَنْ يَ «2» يَا شُريَْحُ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ المَْعكِْ وَ الْمطَْلِ وَ الِاضْطِهَادِ «2» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لشُِريَْحٍ -وَ  6226
فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعِ الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي  «6» مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ وَ مَنْ يُدْلِي بِأَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ

لَمْ أَنَّهُ اعْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ للِْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَا عَقَارٌ وَ لَا داَرٌ فلََا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ سَمعِْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مطَْلُ الْ
بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقكَِ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يطَْمَعَ  ثُمَّ واَسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «2» لَا يَحْمِلُ النَّاسَ علََى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَزَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ

 وَ أَثْبَتُ فِي الْقضََاءِ وَ لَا يَيْأَسَ عَدوُُّكَ مِنْ عَدْلكَِ وَ رُدَّ الْيَمِينَ علََى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَةٍ فَإِنَّ ذَلكَِ أَجلَْى لِلعَْمَى «5» قَريِبكَُ فِي حَيْفكَِ
 أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّاوَ اعْلَمْ  «3»

______________________________ 
عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل و  222ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 سلمة بن كهيل ضعيف.

، و في اللّغة: ماعكه «أهل المعك و المطل بالاضطهاد»و في الوافي « و الاضطهادأهل الشح و المطل »(. في بعض النسخ 2)
 بدينه: ماطله، و المطل: التسويف بالديّن، و الشحّ: البخل و الحرص، و الاضطهاد: القهر و الغلبة و الجور.

 (. أدلى بمال: دفعه، و بقرابة: توسّل.6)

 «.وزعه: كفّه و منعه»بالراّء المهملة و في النهاية بالزاّى، و في بعض النسخ « وزعهم(. »2)

 (. الحيف: الجور و الظلم.5)



 :-رحمه اللّه -قال العلّامة المجلسيّ« ردّ اليمين على المدعّى»(. قوله عليه السلام 3)

قضاء، أو على تئهاله للربما يحمل هذا على التقية لموافقته لموافقته لمذاهب بعض العامّة، أو على اختصاص الحكم بشريح لعدم اس
ما إذا كان الدعوى على الميّت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع دعوى الرد قال في المسالك: الأصل في المدعّى أن لا يكلف اليمين 
خصوصا إذا قام البينة بحقه و لكن تخلف عنه الحكم بدليل خارج في صورة ردّه عليه إجماعا و مع نكول المنكر عن اليمين على 

ف، و بقى الكلام فيما إذا أقام بيّنة بحقّه، فان كانت دعواه على مكلّف حاضر فلا يمين عليه إجماعا و لكن ورد في الرواية خلا
و ردّ اليمين على المدعّى مع بيّنته فان ذلك أجلى للعمى و أثبت »المتضمنة لوصية عليّ عليه السلام لشريح قوله عليه السلام 

 -بما حملت على ما إذا ادعّى المشهود عليه الوفاء و الابراء و التمس احلافه على بقاء الاستحقاق فانّهو هي ضعيفة، و ر« للقضاء

 

 23ص:

سِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ التَّأَذِّيَ فِي مجَْلِ «2» مَجلُْوداً فِي حَدٍّ لمَْ يَتُبْ مِنهُْ أَوْ معَْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ ظنَيِناً وَ إيَِّاكَ وَ الضَّجَرَ
داً بَيْنَهمُْ فإَنِْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لهَُ بِحَقِّهِ وَ تعََالَى فِيهِ الْأَجْرَ وَ أَحْسَنَ فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَ

وَ إيَِّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ حُكْماً فِي قِصاَصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ النَّاسِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ  «2» تَ عَلَيْهِ القْضَِيَّةَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْ
 يْئاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.وَ جَلَّ حَتَّى تَعْرضَِ ذَلِكَ عَلَيَّ وَ إيَِّاكَ أَنْ تَجْلِسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تطَْعَمَ شَ

 .يرِ الْمُؤْمِنِينَ عرَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْداَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَمِ -

 بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكمِْ 

سَألَتُْهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذاَ أُقِيمَتْ علََى الْحَقِّ أَ  عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «6» ةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بعَْضِ رِجَالِهِفِي رِواَيَ -6222
 اهِرِ الْحُكْمِ الْولِاَيَاتُ وَ الْمَناَكِحُيَحِلُّ لِلْقاَضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَولِْ الْبَيِّنةَِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ علََى النَّاسِ الْأَخْذُ فِيهَا بظَِ

______________________________ 
يجاب إليه لانقلاب المنكر مدعيا، و هذا الحكم لا إشكال فيه، الا أن اطلاق الوصية بعيد عنه فان ظاهرها كون ذلك على وجه  -

انتهى، و قال في الوافي: لعل ردّ اليمين على المدعى مختص  -الاستظهار، و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق
 «.مع بينة»و ما بعده، و في بعض النسخ « فانه أجلى للعمى و أثبت للقضاء»عليه صدق البينة كما يدلّ عليه قوله  بما إذا اشتبه

 (. الظنين: المتهم، و الضجر: الملال.2)

فالمدعى (. قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعى بالشهود ثمّ ادعى المدعى عليه الأداء و الابراء و الا 2)
 بالخيار في الدعوى الا أن يقال بانه إذا طلب المنكر مكرّرا و لم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما لئلا يؤذى المنكر بالطلب دائما.



عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله عنه عليه السلام بتقديم  262ص  3(. رواه الكليني ج 6)
 في اللفظ.و تأخير و اختلاف 

 

 23ص:

 .«2» جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ -وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَاداَتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذاَ كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً

 بَابُ الْحِيَلِ فِي الْأَحْكَامِ

 غِأَنَّ رَجلًُا حلََفَ أَنْ يَزِنَ فِيلًا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يُدْخِلُ الْفِيلَ سفَِينَةً ثمَُّ يَنْظُرُ إِلَى موَْضِعِ مَبْلَ دٍ يَرْفَعُهُفِي رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْ  -6225
 أَخْرَجَهُ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذاَ بَلَغَ الْموَْضِعَ الَّذِي عَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِينَةِ فَيعَُلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْفِيلَ وَ يُلْقِي فِي السَّفِينَةِ حدَيِداً أَوْ

 وَ وَزَنَهُ.

بَيْنَمَا رَجلَُانِ جَالسِاَنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  فِي رِواَيَةِ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَالبٍِ الْأَسَديِِّ رفَعََ الْحَديِثَ قَالَ -وَ  6223
الِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ فِيهِ كَمَا قُلْتَ إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَيَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَيْدِهِ كَذاَ وَ كَذَا فَامْرَأَتُهُ طَ

 وَ كَذاَ فَحُلَّ قَيْدَ غلَُامكَِ حَتَّى نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَى امْرأََتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَذَهَباَ إِلَى مَولْىَ الْعَبْدِ وَ هُوَ الْمُقَيِّدُ فَقَالا لَهُ إنَِّا حَلَفْنَا علََى كَذاَفَ
بِي أَ رتَْفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلاَهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِالْعَبْدِ امْرأََتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَيْدَ غُلَامِي فَا

وَ أَمَرَ بِقَيْدِهِ فَشُدَّ فِيهِ  «2» هَذاَ فَدعََا بِجَفْنَةٍ ءٌ فَأتََوْا عَلِيّاً ع فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَطَالِبٍ لعََلَّهُ يَكوُنُ عِنْدَهُ فِي هَذاَ شَيْ
 ءِ فَعُوا الْقَيْدَ فَرَفَعُوا الْقَيْدَ حَتَّى أُخْرِجَ مِنَ الْمَاخَيْطٌ وَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَ الْقَيْدَ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ ع ارْ

 فلََمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَ

______________________________ 
(. ظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال و الإسلام و لا يسأل عن بواطن من يتصدّى لها فالولايات يولى الامام الامارة 2)

من كان على ظاهر الإسلام، و كذا يورث، و كذا يعتمد  و القضاء من كان ظاهره مأمونا، و كذا ولى الطفل و الوصى، و كذا يزوج
 على ذبحه، و تقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.

 (. الجفنة: البئر الصغيرة و القصعة و المراد الثاني.2)

 

 22ص:

 وَ الْقَيْدُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ قاَلَ زِنوُا هَذَا الزُّبَرَ فَهُوَ وَزْنُهُ. دعََا بِزُبَرِ الْحَديِدِ فَأَرْسَلَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى تَراَجَعَ الْمَاءُ إِلَى مَوْضِعِهِ



اقَ لَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يُجِيزُ الطَّقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا هَدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لِيُخَ
 .«2» بِالْيَمِينِ

فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَريَِانِ وَ يَبِيعَانِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -وَ  6223
 اتلََا فَخَرَجَ هَذاَ يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذاَ وَ هَذاَ إِلَى مَوْلَى هَذاَ وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَواَءٌ فَاشْتَرَى هَذَبِأَمْواَلِ مَواَلِيهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كلََامٌ فَاقْتَ

وَ قَالَ كُلُّ واَحِدٍ  «6» هَذاَ بِتَلْبِيبِ هَذاَ خَذَمِنْ مَوْلَى هَذاَ الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذاَ فَاشْتَرَى هَذاَ مِنْ مَوْلاَهُ وَ جَاءَ هَذاَ وَ أَخَذَ بِتَلْبِيبِ هَذاَ وَ أَ
 قُ فَأيَُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَالَّذيِ أَخَذَ فيِهِ هُوَمِنْهُمَا لِصَاحِبهِِ أنَْتَ عَبْدِي قدَِ اشتْرَيَْتكَُ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حيَثُْ افْتَرَقَا فَيُذْرعَُ الطَّريِ

 .«5» وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَواَلِيهِمَا «2» ذِي هُوَ أبَْعَدُالَّذِي سَبَقَ الَّ

______________________________ 
: لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل -رحمه اللّه -(. قال المولى المجلسي2ّ)

لبيان جهلهم، على أنّه عليه السلام لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر إمكان معرفة ذلك فتوجيه المصنّف  فالظاهر حمله على التقيّة
 لا وجه له. أقول:

 و أمّا الحمل على التقية فقول المصنّف مبنى عليه و أمّا معرفة الإمكان فهو بعض ما ذكره المصنّف.

 .6223لام فيه تحت رقم (. هو سالم بن مكرم و قد يكنى أبا خديجة و تقدم الك2)

 (. لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة و جرّه.6)

(. المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن 2)
بملكه فبطلان الثاني واضح لانه لا يملك العبد سيده، و ان أحلنا الملك ملك مالكه، ثمّ ان كان شراء كل واحد منهما لنفسه و قلنا 

و كان شراؤه لسيّده صح السابق و كان الثاني فضوليا فيقف على اجازة من اشترى له، و لو كان وكيلا و قلنا بأن وكالة العبد لا 
في  جعلت تابعة للملك و الوكالة ما أباحت التصرف تبطل بالبيع فصح الثاني أيضا و الا فكالمأذون، و الفرق بينهما ان الاذن ما

العين مطلقا، و لو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان على الاجازة، و قيل بالقرعة و القائل الشيخ و فرضها في صورة التساوى في المسافة 
 و اشتباه الحال و قيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة. )المسالك(.

 -جاءا سواء و افترقا سواء الا أن يكون أحدهما» 222ص  5(. زاد في الكافي ج 5)

 29ص:

اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ  فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ -وَ 6222
طَتْهُ ثُمَّ كَثُرَ اخْتلَِافُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى عِنْدَكِ ثُمَّ 

أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارتَْفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ  جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبكَُ وَ ذَكَرَ



مَرتُْمَاهَا أَلَّا تَدْفَعَهَا إِلَى وَ قَدْ أَ «2» عَةُ عِنْدَهَافَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ علَِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِي
 ا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.واَحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا أَرَادَ

كَانَ لِرجَلٍُ علََى عَهْدِ علَِيٍّ ع جَاريَِتَانِ فَوَلَدتََا جَمِيعاً  نِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جعَفَْرٍ ع قَالَرَوَى عاَصِمُ بْنُ حُمَيدٍْ عَنْ مُحَمَّدِ بْ -وَ  6229
ي كَانَ فِيهِ الِابْنُ وَ أَخَذتَِ ابْنَهَا صَاحِبَةُ الاِبْنَةِ فوََضعََتِ ابْنَتَهَا فِي الْمَهْدِ الَّذِ  «2» فِي لَيْلَةٍ واَحِدةٍَ إِحْداَهُمَا ابْناً وَ الأْخُْرَى بِنْتاً فعََمَدتَْ 

إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ أَنْ يُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ  «6» فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الاِبْنَةِ الِابْنُ ابْنِي وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِي فَتَحَاكَمَا
 لَبَناً فَالابْنُ لَهَا. أيََّتُهُمَا كَانَتْ أَثْقَلَ

يْئاً يْهِ شَضَرَبَ رَجُلٌ رَجلًُا فِي هَامَتِهِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنَ «2» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6257
 -وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ راَئِحَةً

______________________________ 
إذا كانت المسافة »و قال في رواية اخرى « سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء أمسك و ليس له أن يضربه -

 «.رعبد الآخ»و الضمير راجع الى الآخر المعلوم بقرينة المقام، و في التهذيب « سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده

و لعلّ المعنى افرض أنّها عندي أو عندها فلا يجوز دفعها الا مع « هذه الوديعة عندي»و فيه  222ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 حضور كما.

 «.فغدت»(. في بعض النسخ 2)

 «.فتحاكمتا»(. الصواب 6)

ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد،  مع اختلاف في اللفظ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن 626ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة قال:

 سئل أمير المؤمنين عليه السلام.

 

 27ص:

كَ مِنْهُ النَّفْسِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْتَبِينُ ذَلِتِ وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا يَنْطِقُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ثَلَاثُ دِيَا
يْكَ  بِهِمَا فَإِنَّهُ يَسْتبَيِنُ ذلَكَِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ ارْفَعْ عَيْنَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نعَْلَمَ أَنَّهُ صاَدِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعاَهُ فِي عَيْنَيهِْ وَ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ

وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ يُبْصِرْ بِهِمَا وَ بَقِيَتْ عَيْنَاهُ مَفْتُوحَتَيْنِ وَ  «2» إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً لَمْ يَتَمَالَكْ إِلَّا أَنْ يغُْمِضَ عَيْنَيْهِ
فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً وَصَلَتْ رَائِحَةُ  «6» رَائِحَةً فَإِنَّهُ يَسْتَبِينُ ذَلكَِ بِحُرَاقٍ يُدْنَى مِنْ أَنْفِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ «2» أَمَّا مَا ادَّعاَهُ فِي خَيَاشِيمِهِ



ذَلكَِ  «5» لَا يَنْطِقُ فَإِنَّهُ يَسْتَبِينُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ مِنَ الْخَرَسِ وَ أَنَّهُ «2» الْحُرَاقِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ دَمعََتْ عَيْنَاهُ وَ نَحَّى بِرَأْسِهِ
 .«3» سْوَدَبِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ فَإِنْ كَانَ يَنْطِقُ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ وَ إِنْ كَانَ لَا يَنْطِقُ خَرَجَ الدَّمُ أَ

أتُِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّهَا بغََتْ وَ كَانَ مِنْ  لَرَوَى سَعْدُ بْنُ طَريِفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَا -وَ 6252
  فَتَخَوَّفَتِيمَةُ وَ كَانَتْ جَمِيلَةً أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِقِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ

______________________________ 
محذوف يدلّ عليه ما سبقه أي لم يتمالك رفع عينيه الى عين الشّمس لانه حينئذ يغمض عينيه فيكون « لم يتمالك»(. مفعول 2)
لم »بيانا لقوله عليه السلام: « يغمض عينيه»مخففة من المثقلة محذوفا عنها حرف الجر، لا ناصبة، و يمكن أن يكون « أن»

 )مراد(.«. يتمالك

 (. الخيشوم أقصى الانف.2)

 و الحراقة: ما تقع فيه النار عند القدح، و العامّة تقوله بالتشديد. )الصحاح(. -بضم الحاء المهملة -(. الحراق6)

 (. نحى: مال على أحد شقيه، نحى بصره إليه: أماله.2)

 هنا و كذا في المواضع الثلاثة المتقدمة.« يستبرأ»سخ (. في بعض الن5)

شم في ابطال ال -رحمه اللّه -(. عمل بهذا الخبر بعض الاصحاب، و الاكثر عملوا بالقسامة و حملوه على اللوث. و قال الشهيد3)
مكن زواله بها اعتبر بالروائح من المنخرين معا الدية و من أحدهما خاصّة نصفها، و لو ادعى ذهابه و كذبه الجانى عقيب جناية ي

 الطيبة و الخبيثة و الروائح الحادّة فان تبيّن حاله حكم به. ثم احلف القسامة ان لم يظهر بالامتحان و قضى له.
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فلََمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا سَأَلَ  «2» أَمْسَكْنَهَا ثُمَّ اقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَاالْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فدَعََتْ بِنِسْوَةٍ مِنْ جِيراَنِهَا فَ
ضِي عَ ذَلكَِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْامْرأََتَهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ فَرَمَتْهاَ بِالْفَاحشِةَِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جيِراَنِهَا عَلَى ذَلكَِ قَالَ فَرُفِ

 نَعَمْ  أَ لكَِ بَيِّنَةٌ قَالَتْاذْهَبْ بِهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَوْا عَلِيّاً وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فِي ذَلكَِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ
غِمْدِهِ وَ طرَحََهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثمَُّ أَمَرَ بِكُلِّ واَحِدةٍَ مِنَ الشُّهُودِ  يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَخْرَجَ علَِيٌّ ع السَّيْفَ مِنْ «2» هَؤُلَاءِ جِيراَنِي

إِحْدىَ مَّ دعََا بِهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ثُفَأُدْخلَِتْ بَيْتاً ثُمَّ دعََا بِامْرَأَةِ الرَّجلُِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأبََتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّ
 دْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَىالشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ قَالَ لَهَا أَ تَعْرِفِينِي أنََا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي وَ قَ

فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمَانَ علََى الصِّدْقِ  «6» ي وَ إِلَّا مَلَأْتُ سَيْفِي منِكِْ فَالْتفَتََتِ المَْرْأَةُ إِلَى علَِيٍالْحَقِّ وَ أعَطَْيْتُهَا الْأَمَانَ فاَصْدُقِينِ
لَمَّا رَأَتْ حُسْنَهاَ وَ جَمَالَهَا وَ هَيئْتََهَا خَافَتْ فَسَادَ  فَقَالَ لَهَا علَِيٌّ ع فاَصْدُقِي فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ مَا زنََتِ الْيتَيِمَةُ وَ لَكِنِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ

ودِ إِلَّا دَانِيَالَ هُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أنََا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّزَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَ دعََتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ علَِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَ
بَعَ مِائَةِ دِرهْمٍَ وَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا وَ ثُمَّ حدََّ الْمَرْأَةَ حدََّ الْقَاذِفِ وَ ألَْزَمهَاَ وَ مَنْ سَاعَدَهَا علََى اقْتِضَاضِ الْيَتِيمَةِ الْمَهْرَ لَهَا أَرْ



انِيَالَ يِّ ع فَقَالَ إِنَّ دَالْمَهرَْ إلِيَْهَا مِنْ مَالهِِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ فَحَدِّثْنَا يَا أبََا الْحَسَنِ بِحَديِثِ داَنِيَالَ النَّبِزَوَّجَهُ الْيَتِيمَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ 
زاً ضَمَّتْهُ إِلَيْهَا وَ رَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْراَئِيلَ كَانَ لَهُ كَانَ غلَُاماً يَتِيماً لَا أَبٌ لَهُ وَ لَا أُمٌّ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُو

بْعَثُهُ لَى رَجُلٍ يَحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ المَْلكُِ إِقَاضِيَانِ وَ كَانَ لَهُ صَدِيقٌ وَ كَانَ رَجلًُا صَالِحاً وَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ وَ كَانَ يَأْتِي الْمَلكَِ فَيُ
صِيكُمَا الْمَلكُِ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقاَضِيَيْنِ أُو فِي بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ اخْتَاراَ لِي رَجلًُا أَبْعَثْهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ

 بِامْرَأتَِي خَيْراً فَقَالا

______________________________ 
 أى رفعت بكارتها. -بالقاف -(. اقتضتها2)

 «.جاراتى»(. الصواب 2)

 (. الصواب عمره.6)
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عَلِي شَهِدْنَا فَقَالا لَهَا إِنْ لَمْ تَفْهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِمَا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ كَانَ الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الصَّدِيقِ فَعَشِقَا امْرَأتََهُ فَراَوَدَاهَا عَنْ نَفْسِ
نَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ لَهَا ذِكْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ فَدَخَلَ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنَا لِيَرْجُمكَِ فَقَالَتِ افْعَلَا مَا شِئْتُمَا فَأَتَيَا الْمَلِكَ فَشَهِداَ عَلَيْهَا أَ

 ثُمَّ ارْجُمُوهَا وَ نَادَى فِي عظَِيمٌ اشْتَدَّ غَمُّهُ وَ كَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إنَِّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ فَأَجِّلُوهَا ثَلَاثَةَ أيََّامٍ المَْلكَِ مِنْ ذَلكَِ أَمْرٌ
هَا الْقَاضِيَانِ بِذَلكَِ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْقَوْلَ فِي ذَلكَِ فَقَالَ الْمَلِكُ لِوَزيِرِهِ مَديِنَتِهِ احضُْرُوا قَتْلَ فلَُانَةَ الْعاَبِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بغََتْ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيْ
امِهَا فَإِذاَ هُوَ بِغلِْمَانٍ ءٌ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ ركَِبَ الْوَزيِرُ وَ هوَُ آخِرُ أيََّمَا عِنْدَكَ فيِ هَذاَ حيِلَةٌ فَقَالَ لاَ وَ اللَّهِ ماَ عِنْدِي فيِ هَذاَ شَيْ

كوُنَ كَ وَ تَكُونَ أنَْتَ يَا فلَُانُ فلَُانَةَ الْعاَبِدَةَ وَ يَعُراَةٍ يلَْعَبُونَ وَ فِيهِمْ داَنِيَالُ فَقَالَ داَنِيَالُ يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ تَعَالَواْ حَتَّى أَكوُنَ أنََا الْمَلِ
ضِعِ كَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَوْ نِ الشَّاهِديَْنِ عَلَيْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَيْفاً مِنْ قصََبٍ ثُمَّ قَالَ للِْغِلْمَانِ خُذُوا بِيَدِ هَذاَفلَُانٌ وَ فُلَانٌ الْقاَضِيَيْ

قَالَ قُلْ حَقاًّ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتكَُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَزيِرُ وَ الْوَزيِرُ واَقِفٌ وَ خُذُوا هَذاَ فَنَحُّوهُ إِلَى موَْضِعِ كَذاَ ثُمَّ دعََا بِأحَدَِهِمَا فَ
قْتِ تٍ قَالَ فِي وَيَوْمِ كَذاَ وَ كَذاَ قَالَ فِي أَيِّ وَقْ يَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا زَنَتْ قَالَ فِي أَيِّ يَوْمٍ قَالَ فِي 

الَ رُدُّوا هَذاَ إِلَى مَكَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ كَذاَ وَ كَذاَ قَالَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ قَالَ فِي موَْضِعِ كَذاَ وَ كَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَ
ي فِ فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فِي الْقَولِْ فَقَالَ داَنِيَالُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِداَ عَلَيْهَا بِزُورٍ ثُمَّ نَادَى فَرَدُّوهُ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلكَِ

ى كِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ فَبعََثَ الْمَلِكُ إِلَالْغلِْمَانِ إِنَّ الْقاَضِيَيْنِ شَهِداَ عَلَى فلَُانَةَ بِالزُّورِ فَاحْضُرُوا قَتلَْهُمَا فَذَهَبَ الْوَزيِرُ إِلَى الْمَلِ 
 .«2» لِهِمَافَا كَمَا اخْتَلَفَا فَنَادَى فِي النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْالْقاَضِيَيْنِ فَأَحْضَرَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ فَعَلَ بِهِمَا كَمَا فَعَلَ دَانِيَالُ بِالْغُلَامَيْنِ فَاخْتَلَ

______________________________ 
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه  225ص  3(. مروى في الكافي ج 2)

 عليه السلام مع اختلاف في اللفظ دون المعنى.
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مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَذبُْوحٌ فِي خَرِبَةٍ وَ هُنَاكَ رَجُلٌ بِيَدِهِ سِكِّينٌ وُجِدَ علََى عَهْدِ أَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6252
 أيَْضاً عَنْ هَذاَ فَأَنَا قَاتِلُ صَاحِبِكُمْ فَأُخِذَ  لَهمُْ خلَُّوامُلطََّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِيؤُتَْى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَاسْتقَبَْلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ

حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْراَرِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَ أتُِيَ بِهِ مَعَ صَاحِبِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فلََمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ للِْأَوَّلِ مَا 
ءِ وَ قَالُوا  مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِي هؤَُلَاقَصَّابٌ وَ قَدْ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَعْجَلَنِي الْبَولُْ فَدَخلَْتُ الْخَرِبَةَ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ رَجُلٌ

وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذبُْوحٌ وَ أَنَا بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ أَنِّي قَتَلْتُهُ  أنَْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقلُْتُ مَا يُغْنِي عَنِّي الْإِنْكَارُ شَيْئاً
نكَمُْ فَذهَبَوُا لَى الْحَسَنِ ابْنِي لِيَحْكُمَ بَيْاذْهَبُوا إِ -نَ عفَقَالَ علَِيٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ أنَْتَ قَالَ أنََا قَتَلْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِي

وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا  -هُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُإِلَيْهِ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذاَ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ رَجلًُا فَقَدْ أَحْيَا هَذاَ وَ اللَّ
 .«2» ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا شَيْ يعاًالنَّاسَ جَمِ

الِابْنُ وَ أَنَّ الآْخَرَ  تُوُفِّيَ رَجُلٌ علََى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ خلََّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6256
أَنْ يُثْقَبَ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبيَنِْ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أنَْ  عَبْدٌ لَهُ فأََتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فتَحََاكَمَا إِلَيْهِ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

 يُدْخِلَ رَأْسَهُ فِي ثَقْبٍ فَفَعلََا ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ جَرِّدِ

______________________________ 
اللفظ و اتفاق في المعنى لكن في الكافي بسند فيه  مع اختلاف في 93ص  2و التهذيب ج  222ص  3(. مروى في الكافي ج 2)

ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال الشهيد )ره( في المسالك بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الاصحاب مع أنّها مرسلة 
ل درء كن بيت مال أشكمخالفة للأصول، و الأقوى تخير الولى في تصديق أيهما شاء و الاستيفاء منه، و على المشهور لو لم ي

القصاص عنهما و اذهاب حقّ المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك، و لو لم يرجع الأول عن اقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم 
 أيضا و المختار التخيير مطلقا.
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عُنُقَ الْعَبْدِ قاَلَ فَنَحَّى الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأخَذََهُ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ للِْآخَرِ أَنْتَ  السَّيْفَ وَ أَسَرَّ إِلَيْهِ لَا تَفْعَلْ مَا آمرُكَُ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ
 .«2» الِابْنُ وَ قَدْ أعَْتَقْتُ هَذاَ وَ جعََلْتُهُ مَوْلًى لكََ

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ  نِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَرَوَى عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَريِفٍ عَ -وَ 6252
 رْجَمَ فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ ا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُفلََمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدوُا عَلَيْهَ

مَرْأَةُ فَدَفعََتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي مَظْلُومَةٌ وَ هَذِهِ حُجَّتِي فَقَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ 
 رُدُّوا الْمَرْأَةَ فلََمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دعََا عَلِيٌّ ع بِصِبْيَانٍ يَلْعَبوُنَ أَتْراَبٍ  «2» وَّجَهَا وَ يَوْمَ وَاقَعَهَا وَ كَيْفَ كَانَ جمَِاعُهُ لَهَاتُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ تَزَ

عِبُ فَصَاحَ بِهِمْ فَقَامُوا وَ قَامَ الْغُلَامُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْمَرْأَةِ مُتَّكِئاً علََى رَاحَتَيهِْ وَ فِيهِمُ ابْنُهَا فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا فَلَعِبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّ «6»



ةِ الْغلَُامِ تُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي تُكَأَصَنعَْتَ قَالَ عَرَفْ فَدعََا بِهِ علَِيٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخوَْتَهُ الْمُفْتَريِنَ حَداًّ حَداًّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ 
 .«2» علََى راَحَتَيْهِ

ا فَقَالَ ع مَا أَبْكَاكَ فَقَالَ يَ -دَخَلَ عَلِيٌّ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتوُنَهُ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -وَ  6255
وا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرِهِمْ فَرَجعَُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُ

نَّ أَبِي أَ فَاسْتَحْلَفَهمُْ وَ قدَْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَفَسَأَلْتُهمُْ عَنْهُ فَقاَلُوا مَاتَ فَسَأَلْتهُمُْ عَنْ مَالِهِ فَقَالوُا مَا تَرَكَ مَالًا فقََدَّمتْهُُمْ إِلَى شُرَيْحٍ 
 خَرَجَ وَ مَعَهُ

______________________________ 
 (. لعله بطريق الاستيذان و الالتماس لا بطريق الحكم و القطع.2)

 (. أي تدعى مع القرائن من القبالة و غيرها.2)

 (. الاتراب الذين ولدوا معا و سنهم واحد.6)

ن صلوات اللّه عليه علم الواقع فيحكم بالواقع بامثال هذه الحيل الشرعية. )م (. يكفى في سقوط الحدّ شبهة و في هذا الواقع كا2)
 ت(.
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نَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ يْالَ لهَُ يَا شُريَحُْ كَيْفَ قَضَيْتَ بَمَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لهَمُْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ارْجعُِوا فَرَدُّوهُمْ جَمِيعاً وَ الْفَتىَ مَعَهُمْ إِلىَ شُريَْحٍ فَقَ
مْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالوُا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ادَّعَى هَذَا الْغُلَامُ عَلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُ

لِيٌّ ع يَا شُرَيْحُ الُوا مَا خلََّفَ شَيْئاً فَقلُْتُ لِلْفَتَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ علََى مَا تَدَّعِي فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَمَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَ
يٌّ ع يَا شُريَْحُ وَ اللَّهِ لأََحْكُمَنَّ فِيهمِْ بِحُكمٍْ مَا حكَمََ فَقَالَ كَيْفَ هَذاَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلِ «2» هَيْهَاتَ هَكَذاَ تَحْكُمُ فيِ مِثلِْ هَذاَ

يرُ مِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجلًُا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ أَبِهِ خَلْقٌ قَبْلِي إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّ ع يَا قَنْبَرُ ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ فَدَعَاهُمْ فوََكَّلَ بِهِمْ بِكُلِّ
لْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غطَُّوا الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذاَ تَقُولوُنَ أَ تَقُولوُنَ إِنِّي لَا أعَْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذاَ ا

 بْنِ أَبِي هِمِنْهمُْ إِلَى أُسطُْواَنَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَ رءُُوسُهُمْ مُغطََّاةٌ بِثِيَابهِِمْ ثمَُّ دعََا بِعُبَيدِْ اللَّ رءُُوسَهُمْ فَفُرِّقَ بَينْهَُمْ وَ أُقيِمَ كلُُّ واَحِدٍ
سُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذاَ أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ رَافِعٍ كَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَواَةً وَ جَلَسَ عَلِيٌّ ع فِي مَجْلِسِ الْقضََاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّا
 هِ اللَّهِ اكْتُبْ إِقْراَرَهُ وَ مَا يَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْلِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دعََا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ

 لُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذاَ فَقَالَ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَقَالَبِالسُّؤَالِ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أبَُو هَذاَ الْفَتَى مَعَكُمْ فَقَالَ الرَّجُ
سَفَرِكمُْ حيِنَ مَاتَ أَبُو هذََا الْفَتَى قَالَ إِلىَ موَْضِعِ كَذاَ وَ كَذاَ قاَلَ وَ فِي أيَِّ مَنْزِلٍ قَالَ فيِ  فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ إِلَى أيَْنَ بلََغْتُمْ مِنْ

 وْماً قَالَ فَمَنْ كَانَوَ كَذَا يَمَنْزلِِ فلَُانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ مَرَضِهِ قاَلَ كَذاَ وَ كَذاَ قَالَ وَ كَمْ يَوْماً مَرِضَ قَالَ كَذَا 



______________________________ 
(. أي كان يجب عليك أن تسألنى في أمثال تلك الوقائع حتّى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء، أو لما كان موضع 2)

ين لب الشهود و التفريق حتّى تبالتهمة كان يجب عليك السؤال و التفتيش، أو لما ادعوا موته و أنّه ما خلف مالا كان يمكنك ط
 الحق، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته و أنّه لم يخلف شيئا كما تدلّ عليه أخبار كثيرة.
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نْتُموُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ يُمَرِّضُهُ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَيْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّ
 فَأَمَرَ أَنْ هِحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى نَفْسِجَمِيعِ مَا يُريِدُ كَبَّرَ عَلِيٌّ ع وَ كَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ فَارتَْابَ أُولَئكَِ الْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَا

جْهِهِ ثُمَّ قَالَ كلََّا زعََمْتَ أَنِّي لَا أعَْلَمُ مَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ أَنْ يَنطَْلِقُوا بِهِ إِلَى الْحَبْسِ ثُمَّ دعََا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بيَنَْ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَ
 بِالْقَتْلِ وَ مْ يُقِرُّا إِلَّا واَحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دعََا بِواَحِدٍ بَعْدَ واَحِدٍ فَكُلُّهُصَنَعْتُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَ

مَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُريَْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ كَيْفَ كَانَ حُكْمُ داَودَُ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذيِ كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَأَقَرَّ أيَْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْ 
 اسْمِي مَا اسْمكَُ قَالَ هُمْ غلَُاماً فَقَالَ لهَُ يَا غُلَامُفَقَالَ ع إِنَّ داَوُدَ النَّبِيَّ ع مَرَّ بغِِلْمَةٍ يلَْعَبُونَ وَ يُنَادوُنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَاتَ الدِّينُ فَدعََا مِنْ

أَةُ مَا اسْمُ ابْنِكِ هَذاَ قَالَتْ مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ لَهُ داَوُدُ ع مَنْ سَمَّاكَ بِهَذاَ الِاسْمِ قَالَ أُمِّي فَانْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ يَا امْرَ
طْنِي لٌ فِي بَتْ أَبُوهُ قاَلَ وَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ قَالَتْ إِنَّ أَباَهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذاَ الصَّبِيُّ حَمْلَهَا وَ مَنْ سمََّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَ

عَمْ الُوا لَمْ يُخلَِّفْ مَالًا فَقُلْتُ أَوْصاَكُمْ بِوَصِيَّةٍ قَالُوا نَفاَنْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي فَسَأَلْتُهمُْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ أيَْنَ مَا تَرَكَ قَ
 كِرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذيِنَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِ زعََمَ أَنَّكِ حُبلَْى فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَسَمِّيهِ مَاتَ الدِّينُ فَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ أَ تَعْ

 عَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهَذاَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْيَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ قَالَتْ بَلْ أَحْيَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِي بِنَا إِلَيْهِمْ ثُمَّ مَضَى مَ
مْ كَانَ كَقَالَ للِْمَرْأَةِ سَمِّي ابْنَكِ هَذَا عَاشَ الدِّينُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَ الْقَوْمَ اختْلََفوُا فِي مَالِ أَبِ الْفَتَى  الْحُكْمِ فثَبََّتَ عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثمَُّ

 خَاتَمِي فَهُوَ الصَّادِقُ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِيمَ عِدَّةٍ ثمَُّ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأيَُّكُمْ أَخْرَجَ

 23ص:

 وَ هُوَ سَهْمٌ لَا يَخِيبُ. «2» فِي دعَْواَهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ أتََتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَاريَِتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ  -وَ 6253
تِ الصَّلَاةُ فَقَامَ علَِيٌّ ع يُصَلِّي فَفَكَّرَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْناَهُ وَ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً ضَرَبْنَاكِ حَداًّ وَ أُقِيمَ

 هَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.ا فَلَمْ تَرَ لَهَا فِي رَجْمِ زَوْجِهَا فَرَجاً وَ لَا فِي ضَرْبِهَا الْحَدَّ فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْفِي نَفْسِهَ

وَ جَعلََ  «2» الرَّجلُُ يُنَاشِدُهُ لمََّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنةَِ  قَضَى علَِيٌّ ع فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجلَُانِ فَقَالا إِنَّ هذَاَ سرََقَ دِرعْاً فَجَعَلَ -وَ  6253
لَمَّا رَأَى ءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَراَءتَِي فَجَلَّ أَنِّي بَرِي يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قطََعَ يَدِي أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قاَلَ كَانَ يُخْبِرُهُ رَبِّي عَزَّ وَ

مْسِكَ يَدَهُ وَ يُ وَ قَالَ لَهُمَا اتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقطْعََا يَدَ الرَّجُلِ ظلُْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدكُُمَاعلَِيٌّ ع مُنَاشَدَتَهُ إيَِّاهُ دعََا الشَّاهِدَيْنِ 



وَ  «2» طُوا فلََمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ النَّاسِلِيَقطْعََا يَدَهُ ضَرَبَا النَّاسَ حَتَّى اخْتَلَ «6» الْآخَرُ يَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ
رْسَلَانِي أَلَانِ ظُلْماً فلََمَّا ضَربََا النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا فَرَّا حَتَّى اخْتَلطََا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِي شَهِداَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ علََيَّ الرَّجُ

 .«5» اهِديَْنِ أُنَكِّلْهُمَاوَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ يُرْسِلاَنِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ يَدُلُّنِي علََى هَذيَْنِ الشَّ

______________________________ 
عة أو خاتمه عليه السلام و لعله حكم في واقعة لا يتعداه، و على المشهور أي القر« لانه سهم اللّه»(. قال العلّامة المجلسيّ: قوله 2)

 بين الاصحاب ليس هذا موضع القرعة بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

جعفر عليه السلام، و في القاموس  -بسند حسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي 292ص  3(. مروى في الكافي ج 2)
 و نشادا: حلفه.ناشده مناشدة 

 كالدكان للجلوس عليه. )القاموس(. -بالكسر -(. المصطبة6)

 (. غمار الناس جمعهم المتكاثف.2)

 (. من التنكيل أي أجعلهما نكالا أي عبرة لغيرهما.5)

 22ص:

 «2» بَابُ الْحَجْرِ وَ الْإِفْلَاسِ

أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ علََى الغُْلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِي الدَّيْنِ  الْمُؤْمِنِينَ ععَنْ أَمِيرِ  «2» رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ -6252
جُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ وَ قَضَى ع فِي الرَّ «6» أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِذاَ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخلََّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا

 بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. «2» يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بيَنَْ غُرَمَائِهِ

قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ  «5» يلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِعَنِ الرَّجُلِ يُحِ سَألََ أبَُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6259
 يَكوُنَ قَدْ أَفلَْسَ قَبْلَ ذَلكَِ.

______________________________ 
 و زيوفا. )الصحاح(. (. الحجر: المنع و المحجور: الممنوع، و أفلس الرجل أي صار مفلسا كأنّما صارت دراهمه فلوسا2)

(. طريق المصنّف الى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبى و عمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامى و ان كان له 2)
 ميل و محبّة شديدة حتّى قيل انه كان مؤمنا، و الثاني لم يثبت مدحه و لا توثيقه مع قول فيه بالضعف و اللّه أعلم. )جامع الرواة(.

 (. الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. )م ت(.6)



وَ إِنْ » (. لواه بدينه ليا مطله )القاموس( لويت الحبل فتلته، و لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه: أمال و أعرض، و قوله تعالى:2)
 ن عبّاس هو القاضي يكون ليه و اعراضه لاحد الخصمين على الآخر. )الصحاح(.بواوين قال اب «تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا

(. يدل على ما هو مقطوع به في كلام الاصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس و جوازه مع عدمه و الخبر بباب 5)
 الحوالة أنسب من هذا الباب.

 29ص:

 بَابُ الشَّفَاعَاتِ فِي الْأَحْكَامِ

لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذاَ بلََغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَ  رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -6237
لْمَشْفُوعِ ا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذاَ رَأيَْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ مَا لَمْ يَبلُْغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يمَْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا

 .«2» لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

 أَحْكَامِبَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْ

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ علََى أُخْتِهِ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع «2» رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْراَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ  -6232
 .«6» بِالسَّيْفِ بَلغََتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ

 مَرَفِي رَجُلٍ أَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ «2» رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ -وَ 6232

______________________________ 
عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير  252ص  3(. رواه الكليني ج 2)

ة الشرعية و ينالمؤمنين عليه السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالب
ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من 

 يرفعه الى الامام.

قل توثيقه ن (. عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و2)
 و لم أجده.« عمرو بن السمط»عن جماعة منهم. و في بعض النسخ 

أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم « بلغت منه ما بلغت»من الوقاع و هو الجماع، و قوله « يقع»(. قوله 6)
 الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.

 آبائه عليهم السلام. (. يعني عن أبي عبد اللّه عن2)

 



 67ص:

 .«2» تُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَعَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فقَتُِلَ السَّيِّدُ وَ اسْ

فَقَضَى  «6» احِدٌ مِنْهُمْ أَمْسكََ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالثُِ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْأَمَّا وَ «2» وَ رُفِعَ ثلََاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع -6236
 علَِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ 

______________________________ 
ي و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكاف« جنيقتل السيّد به و يستودع العبد الس» 625ص  3(. في التهذيب و الكافي ج 2)

و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن 
الامر في  ه و يحبسفى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتل»جعفر عليه السلام  -رئاب، عن زرارة عن أبي

حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه « الحبس حتّى يموت
على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، 

فى الفقيه في ف« رجلا»بعد قوله « حرا»أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة  و الحق
فان قلنا بالسقط في « الحديث -فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله»باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا 

ن أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لا
عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى 

من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه « حرا»و بزيادة لفظة الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين 
عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده  227عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 

لوا، قال: و أن على العبد القود و لم يفصبقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها 
الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و 

يرا لا لعبد صغيرا أو كبانتهى، أقول: فى صورة كون ا -اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد
 يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.

 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 222ص  2(. رواه الكليني كالخبر السابق ج 2)

 (. قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.6)

 

 62ص:

 وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسكََ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ. «2» عَيْناَهُأَنْ تُسْمَلَ 



لَاثَةٌ الَّذِي يُمْسكُِ علََى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ لَا يخَُلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَريِزٍ -وَ 6232
 .«5» وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ «2» وَ الْمَرْأَةُ الْمُرتَْدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ «6» حَتَّى يُقْتَلَ

يَوْمَ الْجمُُعَةِ إِلَى  -عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «3» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ -وَ  6235
 جْنِ.الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذاَ قَضوَُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّ

يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ  أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ -وَ  6233
 مِنَ «3» مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ

______________________________ 
 إذا فقأتها و قلعتها بحديدة.(. سملت عينه 2)

 بسند صحيح. 255ص  2و الاستبصار ج  225ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 (. بيان ليمسك أي أمسك حتّى قتله آخر، أو أمر بقتله، و هذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.6)

 قات الصلاة حتى ترجع و تصلى. )م ت(.(. و ان كانت فطرية، و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أو2)

 (. يعني بعد قطع اليد اليمنى في الأولى و الرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.5)

العلاء بن  هالرحمن بن سيابة و لعل -كما في التهذيب و هو أخو عبد« عبد اللّه بن سيابة»(. كذا في بعض النسخ و في بعضها 3)
 سيابة فصحف.

 (. لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. )سلطان(.3)

 

 62ص:

 .«2» وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ «2» الْأَكْريَِاءِ

 بَابُ الصُّلْحِ

إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ  «6» الْبَيِّنةَُ علََى الْمُدَّعِي وَ الْيَمَيِنُ علََى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المْسُْلِمِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -6233
 .«2» حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حلََالًا



______________________________ 
مكارى و لعلّ المراد الذين يدافعون ما عليهم و يؤخّرون، من قولهم أكريت العشاء (. في التهذيب أيضا مرسل، و الاكرياء جمع ال2)

 أي أخرته، قال الحطيئة:

 أو الشعرى فطال بى الاناء  و أكريت العشاء الى سهيل

 (. ما ورد في بعض الموارد مخصّص بهذا الخبر. )مراد(.2) 

سند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن الحلبيّ، عن جميل و ب 225ص  3ج  -رحمه اللّه -(. روى صدر الخبر الكليني6)
في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن  252ص  5هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله، و ذيله ج 

 «.الخ -صلحاالا »دون قوله « الصلح جائز بين الناس»حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا 

في هامش الوافي: لا ريب أن كلّ عقد يوجب حل حرام و حرمة حلال، فان الرجل إذا باع  -مد ظله -(. قال استاذنا الشّعرانى2)
داره حرم له التصرف فيها و كان حلالا و حلّ للمشترى و كان حراما، و كذلك وطى الزوجة كان حراما و صار حلالا بعقد النكاح 

أة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها و صار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا و بالعكس و كان خروج المر
و لا يتغير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و لا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، و الزنا حرام و لكن يتغير 

ال الغير حرام و يتغير موضوعه بالاشتراء فيصير مال نفسه، و استشكل في قوله عليه السلام موضوعه بعقد النكاح، و التصرف في م
و المتبادر الى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في « أو حرم حلالا»

ك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنّه حرم على الجملة في وقت خاصّ و زمان خاصّ لان الرجل ان التزم بتر
نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا و الا فما من شرط و عقد و صلح و يمين و نذر الا و يحرم به حلال في الجملة، و لتفصيل 

 ذلك محل آخر.

 66ص:

فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ يَدْريِ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6232
لكََ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ إِذاَ تَرَاضَيَا وَ  كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحبِهِِ فَقَالَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ

 .«2» طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا

قلُْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَربَْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ  رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ -وَ 6239
 .«2» لِي أَنْ أصَُالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أعُْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ

فِي الرَّجُلِ يَكوُنُ عَلَيْهِ ديَْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأتِْيهِ غَريِمُهُ وَ يَقُولُ  «6» مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عرَوَى أَبَانٌ عَنْ  -وَ 6237
أَمُدُّ لكََ فِي الْأَجَلِ فيِماَ بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بهِِ بَأْساً مَا لَهُ انْقُدْ ليِ مِنَ الَّذيِ لِي كَذاَ وَ كَذاَ وَ أَضَعُ لكََ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ ليِ بعَْضاً وَ 

 فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تظَلِْموُنَ -لَمْ يَزِدْ علََى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ



______________________________ 
بر فيه ما يعتبر في مطلق العقود و يترتّب عليه أحكام المطلق و لكن ما يختص بعقد مخصوص (. قال الأستاذ: الصلح عقد يعت2)

من الشرائط و الاحكام كخيار المجلس و الحيوان و الشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح و من الشروط المطلقة الرضا و طيب 
لعيب ان لم الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف، و أمّا الغبن و االنفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود و يترتّب عليه خيار 

يكن الصلح مبنيا على المحاباة و لم يعلم طيب نفسهما مع العيب و الغبن فلا بدّ أن يلتزم اما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ و لا 
 ممنوع في الصلح و قال في الكفاية بجوازه و سبيل الى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس و الصحيح الخيار و الظاهر أن الربّا

انتهى، أقول: استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول و هو غير سديد اذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمّة كل  -اللّه العالم
 واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.

عن القمّيّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبى حمزة عنه عليه السّلام و ظاهره بطلان  259 ص 5(. رواه الكليني ج 2)
 الصلح حينئذ، و ظاهر الاصحاب سقوط الحقّ الدنيوى و بقاء الحق الاخروى. )المرآة(.

قة، عن أبان بن عثمان في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب الث 35ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن  259ص  5المقبول خبره، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام، و رواه الكليني ج 

 أبي عبد اللّه عليه السلام.

 

 62ص:

 .«2» وَ لا تُظْلَمُونَ

فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنطَْةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فلََمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6232
 قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلكَِ «2» طَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهمُْ ءٌ قَدِ اصْ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْ

«6». 

دَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ إِنِّي كُنْتُ عِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 6232
 ا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذاَ فَلَمْ يُبلَِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْمَديِنَةِ فَأتََاهُ رَجلَُانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَريَْتُ مِنْ هَذَا داَبَّةً لِيُبلَِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَ 

بلَِّغْهُ إِلَى الْموَْضعِِ مْ تُغْتَهُ إِلَى الْموَْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ داَبَّتِي فَلَمْ تَبلُْغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي ليَْسَ لكََ كِراَءٌ إِذْ لَالْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّ 
يْسَ لكََ يَا عَبدَْ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بكِِراَءِ داَبَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ الَّذِي اكْتَرَى داَبَّتكََ إِلَيْهِ قَالَ ع فدَعََوتُْهُمَا إِلَيَّ فَقلُْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَ

 «2» يْهِطَلِحَا عَلَمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فاَصْللِْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لكََ أَنْ تَأْخُذَ كِراَءَ داَبَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْ
 فَفَعلََا.



______________________________ 
(. يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدّة، و على مدّة البعض بزيادتها، و على عدم جواز التأجيل بالزيادة على 2)

خبار ت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاالحق و ان كان على سبيل الصلح فانه ربا، و الاستدلال بالآية لنفى الزيادة و ان دلّ
 الكثيرة )م ت( و يمكن أن يقال: نفى الظلم في الشقين للتراضى. )المرآة(.

 (. يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة و قدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح. )سلطان(.2)

ء من الأصل فيكون حكما منه عره على غيره، أو المراد لا بأس و ان لم يكن ساعره على شي(. كانه على القفيز و الا فقد سا6)
 على سبيل العموم، و قال المولى المجلسيّ: أى و ان لم يقع البيع و الشراء على ذلك و الصلح أيضا من أنواع المعاوضات.

تقصير من الموجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة  (. ذلك لان عدم بلوغه كان لعذر و هو اعسار الدابّة دون تفريط أو2)
المثل على الطريق، و الامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق و التوزيع، أو هو كناية عن التراد بينهما، ثمّ اعلم أن هذا 

 باسناد صحيح و فيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى. 297ص  5الخبر رواه الكليني ج 

 65ص:

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأتََاهُ رَجُلَانِ  قَالَ «2» رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ -وَ 6236
إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ أَنْ يُدْخِلَنِي المَْعْدِنَ يَوْمَ كَذاَ وَ كَذَا لِأنََّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذاَ الرَّجُلِ لِيَحْملَِ لِي متََاعاً 

نْ ذَلكَِ بَسَنِي عَهُ كَذاَ وَ كَذاَ وَ إِنَّهُ حَبِهَا سُوقاً أتََخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلكَِ حطَطَْتُ مِنَ الْكِراَءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ احْتَبَسْتُ
يَّ أبَُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ شَرْطُهُ هَذاَ جَائِزٌ مَا لَمْ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذاَ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِراَهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَ

 .«2» يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ

فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ  فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُْغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ واَحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6232
الَّذيِ قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنكََ فَقدَْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهمَيَْنِ لَيْسَ لهَُ وَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنكََ فَقَالَ أَمَّا 

 .«6» أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الآْخَرُ بَيْنَهُمَا

 عَبْدِ اللَّهِسَأَلْتُ أَبَا  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ -وَ 6235

______________________________ 
 بسند موثق. 297ص  5بإسناده عن محمّد الحلبيّ، و رواه الكليني ج  233ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

ر ي(. يمكن أن يقال: التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقد2)
ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين و على تقدير التأخير مقدارا آخر، و لا إشكال في أنّه نظير البيع بثمنين أو أزيد، و 
النحو الآخر أن يكون الكرى معينا ليس غير و اشترط براءة ذمته على تقدير التأخير و هذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد و ليس 

لة و لا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ من حمل الرواية على النحو تعليقا في المعام



الثاني أو الحمل على الجعالة و ان كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا، و ان قلنا بأنّه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر 
جامع المدارك( ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة أنسب كالخبر السابق و ذكرهما فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين )

 المصنّف في هذا الباب نظرا الى لفظ الصلح أو معناه.

 (. حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. )سلطان(.6)

 

 63ص:

صِيبُ نَ يهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقتْسََمَا بِالسَّويَِّةِ مَا كَانَ فِي أيَْديِهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً فَهَلكََ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأيَْدِ
 .«2» هِأَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ عَنْهُ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِ

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ  «2» فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ -وَ 6233
 .«6» مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجعََلَهُ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا

فيِ الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «2» فِي رِواَيَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعلََاءِ -وَ  6233
طَى بَاعُ الثَّوبَْانِ فَيُعْوَ آخَرُ عشِرْيِنَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبعََثَ الثَّوْبيَنِْ وَ لمَْ يَعْرِفْ هَذاَ ثَوْبَهُ وَ لاَ هَذاَ ثَوْبَهُ قَالَ يُ «5» دِرْهَماً فِي ثَوبٍْ 

 نَّ صَاحِبَصَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِ

______________________________ 
للنفى، و قال سلطان العلماء: ينبغي حمله على ما في الذمّة و ان كان يشمل الغير « ما»و « ما يذهب ماله»(. في بعض النسخ 2)

ضا. و قال ز الصلح أيأيضا، و أيضا ينبغي حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا بالقسمة، و ظاهر ذكره في باب الصلح عدم جوا
 المولى المجلسيّ:

 الخبر يدلّ على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما، هذا اذا لم يقع الصلح في القسمة.

(. أبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدى النخاس مولاهم ضعيف كذاّب يضع الحديث كما في الخلاصة، و سماك بن حرب 2)
مذكور في كتب رجال العامّة و وثّقه ابن معين، يروى عن جماعة منهم تميم بن طرفة الطائى الكوفيّ الذي وثقه ابن سعد و أبو 

 .229ص  3. و الخبر رواه الكليني ج 96أو  92داود و قال الشافعى: تميم بن طرفة مجهول و توفّى سنة 

انما فعل ذلك لتساوى البينتين، و قال سلطان العلماء: هذا مع عدم اختصاص  (. أي بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو6)
 ء.أحدهما باليد كما سيجي

 أيضا بسند فيه موسى بن سعدان. 222ص  3(. الطريق إليه ضعيف بموسى بن سعدان، و مرويّ في الكافي ج 2)



 ل تبعثها للتجارة.(. أي أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا، و البضاعة طائفة من الما5)

 

 63ص:

 .«2» الْعِشْريِنَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أيََّهُمَا شِئْتَ قَالَ لَقَدْ أنَْصَفَهُ

يناَريَْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ ديِنَاراً فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجلًُا دِ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 6232
 مَا نِصْفَيْنِ.فضََاعَ ديِنَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ يُعطَْى صَاحِبُ الدِّينَاريَْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ

جُلَانِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذاَ غَاداَنِي جَاءَ رَ قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ رَفَعَهُ -وَ 6239
 لَنَا ءَ فَتَغَدَّى مَعَنَا فلََمَّا فَرَغْنَا وَهَبَإِلَى الْغَداَءِ فَجَافَجِئْتُ أنََا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّيْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدعَوَْناَهُ 

  قَالَ اذْهَبَا فَاصطَْلِحَا قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثَماَنِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى فَقُلْتُ يَا هَذاَ قَاسِمْنِي فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ
ةٍ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَ ى أَنْ يُعْطِيَنِي إِلَّا ثلََاثَةَ دَراَهِمَ وَ يَأْخُذُ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا علََى الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَإِنَّهُ يَأْبَ 

رْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَكَلْتَ أنَْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَكَ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَةَ أَ
ثٍ وَ مِنْ خُبْزِكَ هَذاَ الثُّلُثَ الَّذِي بَقِيَ ةَ أَثلَْاواَحِدٌ وَ أَكَلَ هَذاَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَماَنِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ وَ أَكَلَ الضَّيْفُ مِنْ خُبْزِ هَذاَ سَبْعَ

 مِنْ خُبْزِكَ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنكْمُْ ثَماَنِيَةُ

______________________________ 
(. قال في المسالك: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب و مستندهم رواية إسحاق و المحقق عمل بمقتضى الرواية من غير 2)

له الشيخ و جماعة، و فصل العلامة فقال: ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثمّ ان تساويا فلكل واحد ثمن ثوب و لا تصرف و قب
إشكال، و ان اختلفا فالاكثر لصاحبه، و كذا الاقل بناء على الغالب و ان أمكن خلافه الا أنّه نادر و لا أثر له شرعا، و ان لم يمكن 

ة كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال و عليه تنزل الرواية، و أنكر ابن إدريس صار كالمال المشترك شركة اجباريّ
 ذلك كله و حكم بالقرعة و هو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور و ظاهر النصّ مع أنّه قضيّة في واقعة.

 بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و عن عليّ بن إبراهيم، (. صباح بن يحيى المزنى ثقة، و روى الخبر الكليني بلفظ آخر عن محمّد2)
 عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن ابن الحجاج.

 

 62ص:

 هَذاَ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ. وَ أعَْطِ أَثلَْاثٍ فَلِهَذاَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ كُلِّ ثلُُثٍ دِرْهَمٌ وَ لَكَ أَنْتَ لِثُلُثكَِ دِرْهَمٌ فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً



 بَابُ الْعَداَلَةِ 

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَداَلَةُ الرَّجُلِ بيَنَْ الْمُسلِْمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادتَُهُ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ -6227
وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي  «6» وَ كَفِّ الْبطَْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ -وَ الْعَفَافِ  «2» نْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِلَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَ

عُقُوقِ الْوَالِديَْنِ وَ الْفِراَرِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلكَِ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَوعَْدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ 
لكَِ وَ ءَ ذَتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاذَلكَِ كُلِّهِ أَنْ يَكوُنَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَراَءَ ذَلكَِ مِنْ عَثَراَ

 ذاَ واَظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَواَقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكوُنَ مَعَهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ إِ
كَانَ كَذَلكَِ لَازِماً لِمصَُلَّاهُ عِنْدَ حضُُورِ  «5» عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مصَُلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذاَ وَ أَنْ لَا يَتَخلََّفَ «2» جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

لَّاهُ لَى الصَّلَوَاتِ مُتعََاهِداً لِأوَْقَاتِهَا فِي مُصَ موَُاظِباً عَ -الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذاَ سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأيَْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً
 فَإِنَّ ذَلكَِ يُجِيزُ شَهَادتََهُ وَ عَداَلَتَهُ

______________________________ 
في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن  32ص  2(. روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 2)

ن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميرى عن ابن أبي يعفور و المراد بالحسن بن عليّ بن فضال الذي بن عليّ، ع
 يروى عن أبيه، عن عليّ بن عقبة كثيرا.

 (. أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان و لم يعلم لانا مكلفون بالظاهر )م ت(.2)

 لة و الباقي بيان أمور تدلّ على وجودها في صاحبها.(. إلى هنا معنى أصل العدا6)

 و لعله الاصوب.« من»بدون لفظة « باحضار جماعة المسلمين»(. في التهذيبين 2)

 ليس في التهذيبين.« عدالته بين المسلمين»(. من هنا الى قوله 5)

 

 69ص:

وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ  «2» كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلكَِ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ 
 يصَُلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَواَقِيتَ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسلِْمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ
لَ يُصلَِّي لَا صلََاحَ لهَُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُوالصَّلَوَاتِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذلَكَِ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهدََ علََى آخرََ بِصلََاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا 

لكَِ لِتَرْكِهمُِ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَ -ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ اللَّهِ
جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ  وَ كَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَداَلَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ

 .«2» ةٍوَ قَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صلََاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسلِْمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّ



______________________________ 
و لو لا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح »ليس في التهذيبين و بعده فيهما هكذا « ممن يضيع»(. من هنا الى قوله 2)

لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله بالحرق في جوف 
ه صلّى و قال رسول اللّ« لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين الا من علّة»و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:  بيته

لا غيبة الا لمن صلّى في جوف بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته و »اللّه عليه و آله: 
و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه « رانهسقطت بينهم عدالته و وجب هج

 «.بيته، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم

سانية فات النف: زعم بعض الفقهاء أن الاطلاع على العدالة غير ممكن و هو خطأ فان العدالة كسائر الص-مدّ ظلّه -(. قال الأستاذ2)
كالبخل و الجود و الحسد و العلم و الجهل و الذوق، يدل عليها بالاعمال و الظواهر و ذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدلّ 
على العدالة و ليست توقيفيّة لان الحكم الشرعى على نفس العدالة لا على ما يدلّ عليه فإذا علمت بأى دليل كفى، و لو كلفنا اللّه 

عالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بما لا يطاق لان العلم بها ممكن و اكتفى بعض علمائنا بحصول الظنّ بها زعما منه أن تحصيل ت
العلم بها غير ممكن، و نقول هو ممكن بل ميسور و سهل الا في المبتلين بالوسواس الذين يصعب العلم لهم في جميع الأشياء و 

 لروايات على أن الأصل العدالة فلا يحتاج الى تكلّف الدليل عليه.منها العدالة، و تدلّ ا

 27ص:

 بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنيِنُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلتُْ  سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ علَِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ -6222
 .«2» فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذاَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ

وَ  «6» أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ -لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ قَالَ «2» فِي حَديِثٍ آخَرَ -وَ 6222
 .«2» رِلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِ

 سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ «5» رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ -وَ 6226

______________________________ 
يجوز  لا»(. الظنين هو الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه و أشباهه قال في النهاية 2)

بسند صحيح عن عبد  695ص  3أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنّة التهمة. و الخبر رواه الكليني ج « شهادة ظنين
بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد و  35ص  2اللّه بن سنان و أبى بصير عنه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 

السلام. و لعلّ المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة و حمل على العداوة  في أخرى عن أبي بصير عنه عليه
 الدنيوية.



 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره. 35ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)

وم شهادة كما إذا شهد شهود بأنّه وقع الجناية في يكشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه « دافع مغرم»(. قوله عليه السلام 6)
الخميس و شهدت العاقلة بانّها كانت في يوم الجمعة، و المريب من يحصل الرّيب في صدقه كالسائل بكفه و العبد لمولاه، و التابع 

 ن. )م ت(.كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثم« بايع»كالخدم و العبيد المتهمين، و في بعض النسخ 

 (. تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان. )سلطان(.2)

(. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة كان فطحيا فرجع و أمّا محمّد بن الصلت فهو مجهول الحال، و في الكافي ج 5)
 ن الصلت.عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمّد ب 692ص  3

 

 22ص:

فَشَهِدَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادتَُهُمْ إِلَّا بِالْإِقْراَرِ  «2» عَنْ رِفْقَةٍ كاَنُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأُخِذَ اللُّصُوصُ -الرِّضَا ع
 .«2» عَلَيْهِمْ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرهِمِْ

شَهَادَةُ الْعَبدِْ الْمُسْلِمِ علََى الْحُرِّ  «6» تَجُوزُ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ العَْلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6222
 الْمُسْلِمِ.

 يَعْنِي لِغَيْرِ سَيِّدِهِ.قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ 

 وْ قَالَ سَأَلَهُ بعَْضُ أَصْحاَبِهِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْواَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ -وَ  6225
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ الْأَبِ لاِبْنِهِ وَ  «2» أَوِ الرَّجُلِ لِامْرأََتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ إِذاَ كَانَ خَيِّراً عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لأِخَِيهِ

 الْأَخِ لِأَخِيهِ.

______________________________ 
 «.(. في الكافي و التهذيب فأخذوا اللصوص2)

ذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة )الوافي( و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم (. ينبغي تخصيص الحكم بما إ2)
ء، و في شهادته في حقّ الشركاء إذا اخذ منه أيضا قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه و لا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شي

، و قال المولى المجلسيّ: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، و حمله انتهى -خلاف و الأشهر عدم القبول و الخبر يدلّ عليه
بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية و هو أظهر لانّ الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامّة و كان عليه السلام 

 يتّقى منهم كثيرا و الا فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من قبول الشّهادة عندنا.



و الاستبصار  33ص  2و تفسير المؤلّف يؤيد ما في المتن، و روى الشيخ في التهذيب ج « الخ -لا تجوز»(. في بعض النسخ 6)
و قال الشهيد الثاني في شرحه على « لا تجوز»و في أخرى « تجوز»خبرين عن محمّد بن مسلم في أحدهما  23ص  6ج 

وك و عد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير الشرائع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة الممل
 -حمه اللّهر -فالخبر يدلّ على قبول شهادة العبد و تقييد المصنّف« لا»سيده. و هذا يدلّ على أن النسخة التي عنده بدون لفظة 

 سيذكر وجهه قريبا.

 (. أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.2)

 22ص:

 .«2» أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلدَِ علََى واَلِدِهِ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6223

مَظْعُونٍ  أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ نَحْواً مِمَّا ذَكَرَهُ -وَ 6223
فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رآَهُ  «6» نُ الْجَارُودِقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهدَِ عَلَيْهِ رَجلَُانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ المُْعَلَّى بْ

رْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِعَلِيٍّ ءُ الْخَمْرَ فَأَيَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي
يْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادتَِهِمَا فَقَالَ  فَإِنَّ هذََع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أعَْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ

إِلَّا كَذَهَابِ  «5» فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ ع ماَ ذَهَابُ أُنْثَييَهِْ  «2» علَِيٌّ ع مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادتَِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهاَ
 بَعْضِ أَعْضَائِهِ.

______________________________ 
ذِينَ يا أيَُّهَا الَّ» (. قيل: هذا الخبر و ان كان غير مناف للاخبار السابقة لأنّها له و هذا عليه الا أنّه مناف لمنطوق الآية الشريفة2)

و للاخبار  «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» و كذا قوله تعالى «نِ وَ الْأَقْرَبِينَأَنْفُسِكمُْ أَوِ الْوالِديَْ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ علَى
لزم و قيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يست «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإنَِّهُ آثمٌِ قَلْبُهُ» المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة و لقوله تعالى

وجوب قبولها، و قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض و على بعض الا شهادة الولد على والده فان 
 -رّهقدّس س -أكثر الاصحاب ذهبوا الى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى

و الاخبار، و إليه ذهب الشهيد في الدروس و على الأول هل يتعدى الحكم الى من علا من « الآية -كوُنُوا قَوَّامِينَ»لقوله تعالى 
 الآباء و سفل من الاولاد وجهان.

ص  2و التهذيب ج  272 ص 3(. كذا في جمع النسخ. و لا ادرى ما يعنى بهذا الكلام و كأنّه وقع فيه سقط. و في الكافي ج 2)
 مسندا عن الحسين بن زيد و لعله الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة. 25

 (. كذا و الصواب جارود بن المعلى.6)



حكم في كل ال(. قال في الروضة قال الشهيد في شرح الإرشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استش2)
ء و ان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحدّ لجواز الاكراه، و يندفع بأن الاكراه القواعد من حيث ان القي

 خلاف الأصل و لانه لو كان لا دعاه.

 و لا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.« ما ذهاب لحيته»(. في الكافي و التهذيب 5)

 26ص:

أَوْ ذِي  «2» لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ -وَ 6222
 .«2» مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ

 .«2» دَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ أَخذَنَْا بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَىمَنْ شَهِدَ عِنْدنََا بِشَهَا «6» قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 6229

 لَا تُصلََّى خَلْفَ مَنْ يَبغِْي علََى الْأَذاَنِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ  6297

 «3» لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَربَْعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «5» رَوَى الْعلََاءُ بْنُ سَيَابَةَ -وَ 6292
 .«3» شَاهُهُ وَ اللَّهُ تعََالَى ذكِْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لَا قُتلَِ  يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بلََى وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ

______________________________ 
 (. أي ذا العداوة الدنيوية و ان لم يوجب الفسق.2)

لدين مستخف بأمر ا(. المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا و المحدود قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو ال2)
 «.ذى خزية في الدين»كالسائل بالكف و الذي يأخذ الاجرة على الاذان و الصلاة و أمثالهما )م ت( و في بعض النسخ 

 (. رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكونى عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.6)

ء ما ينافيه، و الا فالتغير يرفع الامان عن قوله فكيف يؤخذ به، و ربما حمل رارا على نفسه لما سيجي(. حمل على ما إذا كان إق2)
 على ما إذا شهد في وقت يحكم بعدالته ثمّ رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة و هو بعيد.

 عيفا.في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ض (. الطريق إليه صحيح و العلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان و قيل5)

 -ء يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة(. الأربعة عشر نوع من القمار و كما قال الطريحى: صفان من نقر يوضع فيها شي3)
المقامرين  ن: الشطرنج لان فيه شاهين و وزيرين )سلطان( و قال الفاضل التفرشى: ان لكل م-بصيغة التثنية -انتهى، و الشاهين

بمعنى الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج الى بيت، فإذا صار بحيث لا يمكن نقله « شاه»في الشطرنج ما يسمونه 
 الى بيت آخر و له مانع من بقائه في البيت الذي هو فيه يقولون: مات.



 -، مات و اللّهيقول: لا و اللّه، و بلى و اللّه»و فيه  693ص  3(. مروى في الكافي ج 3)

 22ص:

قَالَ  «2» وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذاَ كَانَ عَفِيفاً صَائِناً رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6292
 .«2» بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقتَهِِ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ بَأْسَ 

ءٍ لهَُ سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَريِكَيْنِ شَهدَِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شيَْ  رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أبََانٍ قَالَ -وَ  6296
 .«6» فِيهِ نَصِيبٌ

شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنهَُمْ ماَ  عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ -وَ 6292
 .«2» لَمْ يَتَفَرَّقوُا أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ

______________________________ 
عَلُوا وَ لا تَجْ» عنه و قال سبحانهأي مع أنّه يقامر يحلف باللّه و قد نهى اللّه تعالى « شاه و قتل و اللّه شاه، و ما مات و ما قتل -

لعل هذه الوجوه الاستحسانية انما وردت الزاما  -رحمه اللّه -و كذا يكذب و هو قبيح، قال العلّامة المجلسيّ «اللَّهَ عُرْضَةً لِأيَْمانِكُمْ
فسّره  لمتن يكون تفسيرا من المؤلّفعلى العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية و الا فالمجاز ليس بكذب و لعلّ لفظ ما في ا

 بذلك فرارا عما ذكر مع أنّه لا ينفع كما لا يخفى.

 (. أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.2)

و فيهما بإسناده عن العلاء « لا بأس بها له بعد مفارقته»و فيه  22ص  6و الاستبصار ج  32ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)
هذا  و قال الشيخ )ره(:« لا يجيز شهادة الاجير»كان أمير المؤمنين عليه السلام »ي عبد اللّه عليه السلام قال: بن سيابة عن أب

الخبر و ان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الأحوال و مطلقا فينبغي أن يخص و يقيد بحال كونه أجيرا لمن هو 
 ته له فانه لا بأس بها على كلّ حال، و استدلّ على قوله هذا بخبر صفوان و خبر أبي بصير هذا.أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارق

 : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.-رحمه اللّه -(. قال العلّامة المجلسيّ 6)

عوا ذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رج(. حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتّفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إ2)
 أي بين الصبيان.« جائزة بينهم»الى أهليهم انعدمت القرينة، و ربما حمل على القتل، و قوله 

 25ص:

أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذاَ شَهِدُوا  عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ «2» رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 6295
وَ الْعَبْدُ إِذاَ أُشْهِدَ  «6» وَ كَذَلكَِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذاَ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادتَُهُمْ «2» وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذاَ كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا



 عِ الشَّهَادَةِ لمَْ تَجُزْ شَهَادَتُهُأعُْتِقَ جَازَتْ شَهاَدَتُهُ إِذاَ لَمْ يَرُدَّهَا الْحاَكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ ع إِنْ أعُْتِقَ الْعَبْدُ لِموَْضِ علََى شَهَادَةٍ ثُمَّ
«2». 

دَّهَا الْحاَكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ أَنْ يَرُدَّهَا لِفِسْقٍ ظَاهرٍِ أَوْ حَالٍ يَجْرَحُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهُ ع إِذاَ لمَْ يَرُ
ع إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِموَْضِعِ الشَّهَادَةِ لمَْ تَجُزْ  أَمَّا قَوْلُهُ عَداَلَتَهُ لَا لِأَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعبَدِْ جَائِزَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ المْمَْلوُكِ عُمَرُ وَ

 فَأَمَّا إِذَا كَانَ شَاهِداً لِغَيْرِ سَيِّدِهِ جَازَتْ شَهَادتَُهُ عَبْداً كَانَ أَوْ مُعْتَقاً إِذاَ كَانَ عَدْلًا. «5» شَهَادَتُهُ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ شَاهِداً لِسَيِّدهِِ 

 عَنِ الْعلََاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  «3» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ -وَ 6293

______________________________ 
(. طريق المصنّف الى إسماعيل بن مسلم السكونى فيه الحسين بن يزيد النوفليّ و قال قوم من القميين أنّه غلا في آخر عمره 2)

 أنّه لم يوثقه أحد.مع 

 و يدلّ على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل. )م ت(.« الخ -إذا أشهدوهم و هم صغار» 629ص  3(. في الكافي ج 2)

 اليهود و النصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم، أي إذا صاروا شاهدين.»و فيه  629ص  3(. مروى في الكافي ج 6)

أن نحمله « إذا لم يردها الحاكم»بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام  22ص  6ستبصار ج (. قال الشيخ في الا2)
جز ان اعتق لموضع الشهادة لم ت»على أنّه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، و قوله عليه السلام: 

 انتهى. -شهد له لم تجز شهادتهمحمول على أنه اذا اعتقه مولاه لي« شهادته

حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة و يمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون  -رحمه اللّه -(. كأن المصنّف5)
 المراد إذا اعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابني اشترانى.

كما في الخلاصة و المراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة و السند صحيح و رواه الشيخ (. طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح 3)
 في التهذيبين بسند صحيح أيضا.

 

 23ص:

 تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَملُْوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ علََى أَهْلِ الْكِتَابِ. ع قَالَ

هُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ إِنَّ عَنِ العَْلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ  -وَ  6293
فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهمِْ تُقْبلَُ  «2» مَّالُ وَ الْملََّاحُقِيلَ فَالْمُكَارِي وَ الْجَ «2» قَتَلَ راَحِلَتَهُ وَ أفَنَْى زاَدَهُ وَ أتَعَْبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بصَِلاَتِهِ

 شَهَادتَُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.



كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلىَ قلُْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِديَْنِ ناَصِبِيَّيْنِ قَالَ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُْغِيرَةِ قَالَ -وَ  6292
 .«6» الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

______________________________ 
(. سابق الحاجّ بالباء الموحدة أي سبقهم لايصال خبرهم الى منازلهم و يمكن أن يقرأ بالياء كأنّه يذهب بالمتخلفين بالسرعة و 2)

تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور « أنه قتل راحلته»راءة الأول أنسب، و قوله عليه السلام الذم بق
خلاف المروة و اتعاب راحلته كأنّه قتلها ظاهرا، و كذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف و كذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه 

ي و اما بمعنى أنّه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر و يمكن حمله على أن ذلك يؤدى لم يأت بفعلها على ما ينبغ
أنه »الى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، و روى المصنّف و البرقي في القوى عن الوليد بن صبيح 

. «ة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة ما لهذا صلاةقال لابى عبد اللّه عليه السلام ان أبا حنيف
لا تقبل شهادة سابق الحاجّ فانه أتعب نفسه و راحلته و أفنى زاده و استخفّ »و في مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه: 

 و الاكثر لم يتعرضوا له.« بصلاته

لكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير و ان أمكن  (. فهم و ان كانوا اجراء و2)
 أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.

(. قال المولى المجلسيّ: هذه الرواية وردت تقية، أو عليهم أو على الكفّار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في 6)
ل: و أضاف الفاضل التونى و قا« لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا»انتهى. و في الروضة  -اشتراط الايمان

سواء كان مخالفا لإجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا، قال في التحرير: و المسائل الأصوليّة التي ترد الشهادة 
يتعلق بالتوحيد و ما لا يجوز عليه من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و النبوةّ و الإمامة، أما الصفات التي لمخالفتها كل ما 

 لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال و الاثبات و النفي، و ما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.

 23ص:

 «2» سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهلِْ الذِّمَّةِ علََى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهمِْ  عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ علَِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنْ -وَ 6299
 .«2» ا يصَْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍقَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غيَْرِهِمْ إِنَّهُ لَ

ذَوا عَدلٍْ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ  -سَأَلْتُهُ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ -وَ 6677
هِ ولَ اللَّوَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسلِْمَانِ  غَيْرِكمُْ 

 ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَ ذَلِكَ إِذاَ مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ

______________________________ 
(. كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفّار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية )م ت( 2)

وا عَدْلٍ اثْنانِ ذَ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنكِمُْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكمُُ الْمَوْتُ حِينَ الوَْصِيَّةِ»أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى 



هاهنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من « أو»أي من غير أهل ملتكم، و يكون « الآية -مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قة سماعة و لموث الداخل في حيز العدالة. «مِنْكُمْ» غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، و يشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت »قال: 
زّ فى قول اللّه ع»و لحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حقّ أحد

 .«فقال: إذا كان في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» و جلّ

(. في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و ان كان ذمّيا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ خلافا للشيخ حيث قبل شهادة 2)
عليهم استنادا الى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و ان خالفهم في الملّة كاليهود على أهل الذمّة لملتهم و 

النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمى إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل 
المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين )اي اللذين لم يعلم عدالتهما( و  شهادة الذمى بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد

 .«الفاسقين اللذين لا يستند فسقهما الى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق

 

 22ص:

 .«2» لَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِغُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسلِْمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُ

فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مُدَّةً لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ 6672
فُهُ أَ نِصْالْمُسلِْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ علََى قَدْرِ مَا أعُْتِقَ مِنْهُ قلُْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ  فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطوُنَ وَ «2» الرِّقِ

 تَجُوزُ شَهَادتَُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ  «6» وَ الرَّجُلُ مَعَهُ بِشَاهِديَْنِ ذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَِّمَا ذَلكَِ علََى جِهَةِ التَّقِيَّةِ وَ فيِ الْحَقِيقَةِ تُقْبَلُ شَهَادةَُ الْمُكَاتَبِقَالَ مُصَنِّفُ هَ
وَ أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى  «2» ةً قَدْ رَدَّهَا إِمَامُهُمْأَدْخَلَ الْمَرْأَةَ فِي ذَلكَِ لِئلََّا يَقُولَ الْمُخَالِفوُنَ إِنَّهُ قَبِلَ شَهَادَ

 أصَْلِنَا.

لَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّ قَالَ «5» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع -وَ 6672
 .«3» شَهَادَتُهُ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذاَ كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ  رُوِيَ عَنِ الْعلََاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ -وَ 6676
 -قُولوُنَقلُْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَ

______________________________ 
(. اعلم أن هذا الخبر و كذا بعض الأخبار الأخر يدلّ على اشتراط السفر و ذهب إليه الشيخ و جماعة من الاصحاب محتجّا 2)



ة بوصيّ بظاهر الآية و بهذه الأخبار، و ذهب بعض الى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الاصحاب الى اختصاص الحكم
 المال و كثير من الاخبار خالية عن التقييد. )سلطان(.

و قال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة الى المكاتب و المشروط على الاصطلاح المشهور « كان الناس مرّة»(. في بعض النسخ 2)
 «.لا يشترط»مفعول « الخ -ان عجز»بين الفقهاء، و قوله 

 «.شاهدان»يحسبان بشاهدين معتبرين )سلطان( و في بعض النسخ أي « يقبل»(. متعلق بقوله 6)

 (. يعني الذي هو أول من ردّ شهادة المملوك كما مرّ سابقا.2)

 .6292(. تقدّم تحت رقم 5)

 (. قيل: لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الإسلام.3)
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تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْملََائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ  «2» قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ
 .«6» أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ -دْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صفَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْملََائِكَةُ وَ قَ  «2» الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ

أخَِ لْأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ علََى الْواَلِديَْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا علََى ا رُوِيَ عَنْ داَوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ  6672
زَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص قلُْتُ وَ مَا الضَّيْرُ قَالَ إِذاَ تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أمَرََ اللَّهُ عَ «2» فِي الدَّيْنِ الضَّيْرَ

 يَسْأَلُكَ وَ مَيْسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى عْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِنْظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ فَقَالَوَ مَثَلُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ ديَْنٌ وَ هُوَ مُ
 -أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ

______________________________ 
 (. الظاهر رجوع الضمير الى الحمام و يحتمل رجوعه الى من يلعب به. )سلطان(.2)

للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، و المراد  -بالضم -الحافر اسم فاعل، و حافر الدابّة هو بمنزلة القدم للإنسان، و الخف (.2)
 صاحب الخف و صاحب الحافر من الدوابّ.

، و و الريش: فرسو الريش: كسوة الطائر و زينته و هو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان، و الريش أيضا اللباس الفاخر، و ذ
 النصل: حديدة السهم و الرمح و السيف.



(. المشهور عدم جواز السبق و الرهان على الطيور، و ظاهر هذا الخبر الجواز، و حمل على التقية، و قال المولى المجلسيّ: 6)
يه لحرمة الرهان كما قال عل انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا و يكون الاستشهاد« سبحان اللّه»يمكن أن يكون المراد بقوله 

انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق و  -أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به« ما لم يعرف بفسق»السلام 
ب حء الطائر أو السهم فغير معلوم، و قال صااللاعب به تقبل شهادته، و الرهان بالريش جائز، و أمّا كون المراد من الريش أي شي

الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، و يحتمل الاتّحاد مع النصل، و عند أهل 
انتهى و قال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز  -مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر

 د جواز اللعب بالحمام.السبق في الجملة حتّى يؤي

فى الموضعين. و داود بن الحصين الكوفيّ واقفى موثق و لكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين « الصبر»(. في بعض النسخ 2)
 و هو مهمل.
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 وَ أنَْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فلََا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ.

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ وَ قَالَ شَكَكْتُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى مِسْمَعٌ كِرْدِينٌ -وَ  6675
 .«2» تعََمِّداً قَالَ يُقْتَلُفِي شَهَادتَِي قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُ

وَ لَا  «2» لَا آخُذُ بِقوَلِْ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ «6» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ -وَ 6673
 .«5» وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ -لِصٍّ

______________________________ 
 (. هو أبو سيّار الكوفيّ الثقة، و في الطريق إليه القاسم بن محمّد الجوهريّ و هو واقفى غير موثق بل ضعيف.2)

 لدية. )م ت(.(. و يرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع ا2)

 «كلما كان محمّد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة و الضعيف»في درايته:  -رحمه اللّه -(. قال الشهيد6)
أقول: كونه محمّد بن قيس الثقة ممّا لا ريب فيه لانّ له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و ليس لسميّه، و الخبر أقوى قرينة 

لك و هكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء، قال النجاشيّ: محمّد بن قيس أبو عبد اللّه البجليّ ثقة كوفيّ روى عن على ذ
أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام له كتاب القضاء المعروف رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط و قال الشيخ في الفهرست: 

ي المشيخة: ف -رحمه اللّه -قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، عاصم بن حميد عنه، و قال المصنّفمحمّد بن قيس البجليّ له كتاب 
عن سعد ابن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد  -رضي اللّه عنه -ما كان فيه عن محمّد بن قيس فقد رويته عن أبي»

 الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.



: الكاهن و المنجمّ و الذي يدعّى علم الغيب. و القائف: هو الذي يثبت النسب أو يعلمه بالآثار و النظر الى -كشدّاد -(. العراّف2)
 أعضاء المولود و القيافة.

 (. أي إقراره، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر الى صلاح و فساد.5)

 52ص:

قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأيَْتَ إِذاَ رَأَيْتُ شَيْئاً  عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» وَى سُلَيْمَانُ بْنُ داَوُدَ الْمِنْقَرِيُرَ -وَ 6673
غَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أيَْنَ جَازَ لكََ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لكََ ثُمَّ تَقُولَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشهْدََ أَنَّهُ لهَُ فَقَالَ نَعَمْ قلُْتُ فَلعََلَّهُ لِ

زْ دِ اللَّهِ ع لَوْ لمَْ يَجُوَ لَا يَجُوزُ لكََ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلىَ مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيكَْ مِنْ قبَِلِهِ ثمَُّ قَالَ أبَُو عَبْ «2» بَعْدَ المِْلكِْ هُوَ لِي وَ تَحلِْفَ عَلَيْهِ
 هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسلِْمِينَ سُوقٌ.

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قطُِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ  رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 6672
 .«6» دَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ توَْبَتُهُبِشَهَا

سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ  رَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ -وَ 6679
 -وَ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ معََهُنَّ رَجُلٌ «2» رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتطَِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيهِْ طلََاقٍ أَوْ 

______________________________ 
هو غير مرضى و سليمان موثق، و حفص بن غياث (. الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه القاسم بن محمّد الأصبهانيّ و 2)

 قاض عامى له كتاب معتمد.

ء ممن في يده المال و الحكم بعد الشراء بأنّه صار ملكا لك و جائز التصرف لك فيه ليس (. يعني أن جواز اشترائك الشي2)
لأحكام، الحكم بأنّه ملكه لما صح تلك امستندا الا الى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبائع لكونه في تصرفه فلو لا أن يصحّ 

قال العلّامة المجلسيّ لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة و هي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد و 
تفاء بها، الاك التصرف بالبناء و الهدم و الاجارة و غيرها من غير معارض، و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة و الأشهر

ثمّ اختلف في التّصرف فقط بدونها و المشهور الاكتفاء به أيضا، ثمّ القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف و 
 اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجّة لهم.

ن أبيه روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر ع»الفقيه، و في أكثر النسخ (. كذا في التهذيب و الاستبصار و الكافي و بعض نسخ 6)
 «.فى رجل شهد عنده بشهادة و قد قطعت يده و رجله فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته»عليهما السلام 

 با. )م ت(.(. كالعذرة فان النظر الى فرج المرأة حرام على الرجال و النساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجو2)
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 إِذاَ كَانَ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ وَ امْرَأتََيْنِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادةَُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوةٍَ  -وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فيِ الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حدَِّ الزِّنَا
«2». 

عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادةَِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْواَحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ  سَألََ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ علَِيٍّ الْحَلَبِيُّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6627
 .«2» فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ

 .«2» فِي غلَُامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غلَُاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجاَزَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ «6» عقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  -وَ 6622

تْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا علََى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أنََا بِكْرٌ فَنظََرَ  رَوَى زُراَرَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع -وَ 6622
 .«5» تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

 -عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ علََى رَجُلٍ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6626

______________________________ 
الموجب  يكفى في الزنا»أمّا الحدّ بالجلد فيكفى فيه رجلان و أربع نسوة )سلطان( و في الروضة:  (. المشهور أن هذا في الرجم و2)

 «.للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة

 (. لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا و المنفوس المولود حديثا.2)

في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،  23ص  6الاستبصار ج و  22ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
 عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.

(. لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ما سبق في رواية صفوان، 2)
 الفضيل أنّه لا يجوز شهادتهن في الدم، و قد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات. )سلطان(.عن محمّد بن 

(. أي في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحدّ لتطرق الشبهة الا إذا صرحت 5)
نما يدلّ على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحدّ من أنّه هل يسقط الشهود بالوطى في القبل )مراد( و قال سلطان العلماء: الخبر ا

بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه و ان كان يشعر في الجملة بالسقوط، و يمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها 
 الحد، و هذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.
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 عَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ ديَِةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.أَنَّهُ دَفَ

مَاتَ وَ لَهُ  كَتَبْتُ إِلَيهِْ فِي رَجلٍُ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ «2» رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفيِِ  -وَ  6622
تُقْبَلُ  «2» هَا فِي حَياَتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلكَِ لَهَاأُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَياَتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَيِّدُ

 .«6» غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ علََى ذَلكَِ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ 

وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ  «2» إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6625
 رَجُلٌ.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ  بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ  -وَ  6623
وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ  «5» اسْتَهلََ  بِهِ أَنَّهُبَعْدَ مَوتِْهِ غلَُاماً ثُمَّ مَاتَ الْغلَُامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرضِْ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا 

 .«3» ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادتََهَا فِي رُبُعِ مِيراَثِ الغُْلَامِ

______________________________ 
 و هو تصحيف.« يحيى بن خالد»(. في بعض النسخ 2)

أي السيدّ يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة، و قال الفاضل التفرشى: يمكن « لها ما أثابها به سيدها»(. في بعض النسخ 2)
خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها و أعطاها اياها معروف و احسان، و أن يكون خبر ذلك « معروف»أن يكون 

 خبر مبتدأ محذوف.« لها»قدم للاهتمام، فيكون 

(. المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال و الديون و ان انضم إليها اليمين، و قوى الشهيدان في الدروس و 6)
 الروضة قبول شهادة امرأتين و يمين في الأموال.

 (. أي في الوصية بالدين. )م ت(.2)

ل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال (. الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاص5)
 فاشتق منه. قاله في الروضة، و في القاموس استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء كأهل.

(. السند صحيح و عليه الفتوى و قالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة ثلاث و الكل بشهادة أربع، و استدلوا 3)
بهذا الخبر و فيه خفاء، كما في المرسلة الآتية و الاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش، و قال العلّامة على الجميع 

 و لعلّ هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الاصحاب تكفى في ثبوت الحكم. -رحمه اللّه -المجلسيّ
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 مْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادتَُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادتَُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ إِنْ كَانَتِ ا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى -وَ 6623
 .«2» أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيراَثِ كُلِّهِ

 الْواَحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِيبَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ 

وَ قَالَ ص نَزلََ علََيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ  «2» قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي -6622
 .«6» لعِْرَاقِصَاحِبِ الْحَقِّ وَ حَكَمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِا

لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزنَْا شَهَادةََ الرَّجلُِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ العَْلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6629
 إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ 

______________________________ 
باسنادهما الصحيح عن عبد اللّه بن  253ص  3و الكليني في الكافي ج  22ص  2(. لم أجده و روى الشيخ في التهذيب ج 2)

تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع »سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: »سنان قال: 
 «.ة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجور شهادتهما في النصف من الميراثمن الميراث بقدر شهاد

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له »بسند موثق عن أبي بصير قال:  625ص  3(. روى الكليني في الكافي ج 2)
 عند الرجل الحق و له شاهد واحد، قال: فقال:

ج  ، و رواه الشيخ في التهذيب«اللّه عليه و آله يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحق، و ذلك في الدينكان رسول اللّه صلّى 
على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين  -رضوان اللّه عليهم -: أجمع علماؤنا-رحمه اللّه -و قال العلّامة المجلسيّ 26ص  2

لمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال و في النكاح و إليه ذهب أكثر العامّة، و خالف فيه بعضهم، و ا
 و الوقف خلاف.

 من طبع الكمبانيّ نحوه بسند عامى فيه جهالة. 222في الأمالي ص  -رحمه اللّه -(. روى المؤلّف6)

 

 55ص:

 قِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رؤُْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُو «2» الْخَصْمِ

 بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأتََيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي

 .«2» يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا شَهِدَ لطَِالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ رَوَى مَنصُْورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ -6627



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6622
 .«6» بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ

 «2» لشَّهَادَةِ بِالعِْلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِبَابُ إِقَامَةِ ا

فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدعَْى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إنِْ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع -6622
 .«5» شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ

لِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدعْىَ فِي الرَّجُ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزيِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 6626
 .«3» إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ يَشْهَدُ

______________________________ 
 أي كنا مبسوطى اليد و أمر الحكومة و الخلافة بأيدينا. و المراد بالخصم المدعى.« لو كان الامر الينا»(. قوله عليه السلام 2)

 بسند مرسل. 623ص  3ي الكافي ج (. رواه الكليني ف2)

 في الحسن كالصحيح. 623ص  3(. أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت )مراد( و الخبر مرويّ في الكافي ج 6)

 (. أي من دون أن يجعلوه شاهدا.2)

 ء عليهد فلا شيفان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشه»بلفظ آخر و زاد في آخره  39ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
 «.لأنّهما لم يشهداه

 -(. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:3)

 53ص:

مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فلَُانَةُ طَالِقٌ وَ قَومٌْ سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرتَِ امْرأََتُهُ  قَالَ «2» رَوَى علَِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيمََ  -وَ  6622
 .«6» أَ فَتَتْرُكُهَا معَُلَّقَةً «2» يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشهْدَُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ

 مَعْنَى هَذاَ الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الْخِيَارُ فِيهِ إِلَى الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَيْنِ هُوَ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 بَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ يَحلَِ وَجَ الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا يُحْيَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ

______________________________ 
 إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال:» -



اء و شيئا من الأشي من علم»و في الصحيح عن محمّد بن مسلم نحوه و قال الشيخ في النهاية: « اذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد
لم يكن قد اشهد عليه ثمّ دعى الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، و في الامتناع منها، اللّهمّ الا أن يعلم أنّه ان لم يقمها بطل 

هور شو يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، و الم« حقّ مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة
وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور الى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من 
الشهود ما ثبت به المدعّى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى و حملوا الاخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنّه على ما حملوه 

 اد و عدمه الا أن يحمل على أنّه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.لا وجه للفرق بين الاشه

بفتح الهمزة و سكون الشين المعجمة و فتح الياء المنقطة تحتها نقطتين و كان على من أصحاب الرضا عليه السلام « أشيم(. »2)
من مشايخ الاجازة، و قال المحقق  و حاله مجهول و الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه محمّد بن على ما جيلويه و هو

البهبهانى: على بن أحمد بن أشيم حكم خالى العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق إليه و الرواية عنه كثيرة و يؤيده رواية أحمد 
 عنه. 32ص  3انتهى، و رواه الكليني ج  -بن محمّد بن عيسى عنه

يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة (. يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين و ان لم 2)
لا استفهام للانكار أي ب« أ فتتركها معلقة»الطلاق و المعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهدا أم لا. و قوله 

 غبة الازواج فيها.زوج و بلا رخصة تزويج، مع أنّها مطلقة في الواقع، و هذا الكلام سبب لعدم ر

 «.أ فيتركها معلقة»(. في بعض النسخ 6)

 53ص:

 .«2» لَهُ كِتمَْانُهَا

 .«2» الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذاَ كَانَ صَاحِبُهُ مظَلُْوماً فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع -6625

 كِيدِهَا وَ كِتْماَنِهَابَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَ مَا جَاءَ فِي إِقَامَتِهَا وَ تَأْ

 .«2» لَا يَنْبغَِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا قَالَ قاَلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع «6» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ -6623

قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ  وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا -فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «5» رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ -وَ 6623
 .«3» قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ «3» وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ  -وَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6622

______________________________ 
(. استبعد بعض الأكابر قول المصنّف )ره( في بيان الخبر و قال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها 2)



و لا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، و ما استدلّ به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم لأنّها أمانة عنده، 
 الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. و اللّه أعلم.

إذا سمع الرجل »سلام قال: بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه ال 39ص  2(. لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2)
 و« الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له أن لا يشهد

 موصولة.« من الظالم»فى قوله « من»

 بسند صحيح عنه. 22ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)

 موس.(. التقاعس: التأخر كما في القا2)

 (. طريق المصنّف الى هشام بن سالم صحيح و هو ثقة.5)

(. في المجمع اسناد الاثم الى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب و لان إضافة الاثم الى القلب أبلغ 3)
 في الذم كما أن إضافة الايمان الى القلب أبلغ في المدح.

 في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح. (. روى الكليني الخبر3)

 

 52ص:

ا علَِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حتََّى قلُْتُ لَهُ يَكوُنُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْواَنِي عِنْدِي الشَّهَادةَُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدنََا قَالَ إِذَ
 .«2» لَهُ حَقُّهُيَصِحَّ 

مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيُتْويَِ  رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6629
تَعْرِفُهُ الْخلََائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهدَِ  «6» ههِِ ظلُْمَةٌ مدََّ الْبَصَرِ وَ فيِ وَجْهِهِ كُدُوحٌأتََى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْ «2» مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

أَ  ائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ عهُ الخَْلَشَهَادَةَ حَقٍّ ليُِحْيِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أتََى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُ
 .«2» وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ  -لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

 .«5» قَالَ كَافِرٌ قَلْبُهُ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ع -وَ 6667

______________________________ 
ء عند رجل و إذا أخبر بأنّه من جهة المتعة لا يجيزها العامّة فيغيرها و يقول من (. كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شي2)

ي الارث و هم لا يجيزونها بل يحكمون به جهة النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ و لا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد ف
للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا و كذا و هكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامّة، و من الأفاضل من عمم الخبر بحيث 



ما  هيشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصيّة عشرة دراهم لرجل و الحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل إلي
 أوصى له، و فيه اشكال و اللّه يعلم. )المرآة(.

بسند فيه أبو جميلة مفضل بن صالح  22ص  2و التهذيب ج  627ص  3: هلك )القاموس( و في الكافي ج -كرضى -(. توى2)
 للعاقبة.« ليهدر»أي صرفته و قبضته، و اللام فيه و في « ما زويت عنى مما أحبّ»و في النهاية « ليزوى»الضعيف 

أي تسرى ظلمته الى غيره بقدر مد البصر، و الكدوح: الخدوش جمع كدح و كل أثر من خدش أو عض فهو « مد البصر(. »6)
 كدح كما في النهاية.

(. أي يجب أن تكون اقامة الشهادة للّه فإذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حقّ فلا يكون للّه قال في المجمع: 2)
خطاب للشهود أي أقيموها لوجه اللّه و اقصدوا بأدائها التقرب إلى اللّه لا الطلب لرضا المشهود له و الاشفاق من  -الكلام -هذا

 المشهود عليه.

 (. لم أجده مسندا، و رواه المفسر الجرجانى في تفسيره مرسلا أيضا.5)

 59ص:

 «2» بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا

 ءُ قاَئِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَىفِي شَهَادَةِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -6662
 .«6» الِ الرَّجُلِوَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَ «2» صَاحِبِهِ

ذَلكَِ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى  «2» شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدوُنَ حَداًّ وَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6662
 لَحوُا أَ تُقْبَلُ شَهَادتَُهُمْ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبلَِتْ شَهَادتَُهُمْ بَعْدُ.يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْ

ثُمَّ  «3» ثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِبَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَ «3» فَإِنْ كَانَ غَرِيباً «5» وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذاَ أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ -6666
 يطُِيفُ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أيََّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.

 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ -وَ 6662

______________________________ 
 ر و ما جاء في شاهد الزور.(. أي حكم شهادة الزو2)

 (. يعني بعد ظهور الزور.2)

 (. أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.6)



 (. أي ليس له مقدار معين و الامر موكول الى الامام و تعيينه، و الوقت: القدر و المقدار.2)

يسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن ع 25ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
 «.الخ -أن عليا عليه السلام كان إذا حدّ شاهد زور»عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا 

 «.ان كان أعرابيا»(. في التهذيب في نسخة 3)

 (. أي بعد اجراء الحد.3)

 يد ثقة.(. الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، و إبراهيم بن عبد الحم2)

 

 37ص:

قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ وَ  «2» فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِداَنِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
 وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. «2» يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ

فِي رَجُلَيْنِ شَهِداَ عَلَى رَجُلٍ  لْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ا -وَ 6665
هُ لَمْ يطَُلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحدَُ الشَّاهِديَْنِ مَ فَزعَمََ أَنَّغَائِبٍ عِنْدَ امْرَأتَِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعتْدََّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثمَُّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغاَئِبَ قَدِ

وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا  «6» فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رجَعََ فَيُرَدُّ علََى الْأَخِيرِ
 رَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.يَقْ

إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَداًّ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى عَلِيُّ بْنُ مطََرٍ  -وَ  6663
وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ إِلَّا  «5» -ذَلكَِ إِلَى الْإِمَامِ وَ يطَُافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ

عَلَ ذلَكَِ زَّ وَ جلََّ فَإِنْ هوَُ فَقلُْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ علََى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَيْثُ يُضْرَبُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَ واالَّذيِنَ تابُ
 فَثَمَّ ظَهَرَتْ توَْبَتُهُ.

 شَاهِدِ زُورٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحاَكِمِ لَا يَنْقَضِي كَلَامُ «3» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6663

______________________________ 
 (. فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. )م ت(.2)

 أي من الزوج الأخير.« تعتد»و قوله « بما غرم الرجل»حمل على التعزير، و في بعض النسخ « يضرب الشاهدان الحد(. »2)



من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته الى الأخير و ربما يحمل على نصف مهر المثل و (. أي فيرد الصداق المأخوذ 6)
 قيل: يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.

 (. مجهول، و في طريقه محمّد بن سنان و هو ضعيف.2)

 اعة بن مهران مضمرا.في الموثق عن سم 27ص  2(. مروى في التهذيب ج 5)

 بسند ضعيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 626ص  3(. مروى في الكافي ج 3)

 

 32ص:

 وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ. «2» حَتَّى يَتَبوََّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ علََى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالهَُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لهَُ  جَعْفَرٍ ع قَالَ رَوَى صَالِحُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي -وَ 6662
 .«2» مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ

ودِ إِذاَ شَهِدُوا علََى رَجُلٍ ثُمَّ رَجعَُوا عَنْ شَهَادتَِهِمْ وَ قدَْ فِي الشُّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع «6» رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ -وَ  6669
 .«2» رَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاًقُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنوُا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادتَُهُمْ وَ لَمْ يُغَ

 دَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنةٌَ بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُ

إِذاَ رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلفََ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «5» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ -6627
 عْدَ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذهََبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي وَ لَا دعَْوَى لَهُ قلُْتُ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ

______________________________ 
 (. في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.2)

: قوله عليه السلام -رحمه اللّه -ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ -بشد الكاف -(. الصك2)
 بعده.مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى « مكانه»

 (. السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.6)

قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و  -رحمه اللّه -(. قال العلّامة المجلسي2ّ)
الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية، و قال الشيخ في النهاية: يرد  ان كان بعد الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض



 العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا
قيل: لا، و ان كان في حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو  بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و

 مشتركا فوجهان.

 (. هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.5)

 

 32ص:

 .«2» هُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِمَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ الْيَمِينَ قَدْ أَبطْلََتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَ «2» مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً

 يالْمُدَّعِمَنْ حلََفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقوُهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأعَطُْوهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدعَْوَى  «6» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -6622
 وَ لَا دعَْوَى لَهُ. «2»

 مَعَ مَا رَبِحَ فِيهِ فَعلََى صَاحِبِ الْحَقِّ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي يَحلِْفُ عَلَى حَقٍّ تَائِباً وَ حَمَلَ مَا عَلَيْهِقَالَ 
 أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَ نِصْفَ

______________________________ 
 ء.. القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شي(2)

: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل 632ص  2(. قال في المسالك ج 2)
م يكن المدعّى فان ليجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و أمّا 

له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا 
معاودة المحاكمة و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده أخبار كثيرة منها قوله 

( و رواية 262ص  3)الكافي ج « من حلف له باللّه فليرض»)كما يأتي( و قوله عليه السلام « من حلف لكم باللّه فصدّقوه( »)ص
: و لو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال» -ثم ساق الكلام الى أن قال: -ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

دم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادعّى ع -و هو الأشهر -أحدها
عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدعّى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه، 

بعد حجّة المدعّى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في بعد حجّة المدعّى كذلك لا تسمع حجة المدعى 
فصل فيما على القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس، و 

أجيب  راره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، وقال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب عليه الحقّ باق
بالفرق بين البينة و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجّة و الفارق 

 و الا فلا.



 (. لم أجده مسندا و جعله في الوسائل تتمّة لخبر ابن أبي يعفور.6)

 أي لا تبقى دعوى له.« لا دعوى له»و قوله « بحق المدّعى»سخ (. في بعض الن2)
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ا بْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَذْكُرُ الْحَديِثَ بلَِفْظِهِ فِي هَذَالرِّبْحِ وَ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ لِأَنَّ هَذاَ رَجلٌُ تاَئِبٌ رَوَى ذَلِكَ مِسمْعٌَ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَ
 الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَديِعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى.

 بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بطُْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ

هِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبيَِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذيِ إِذاَ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْ رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6622
 .«2» ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ

 بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ

أَخْبِرْنِي عَنِ  «2» قُلْتُ لِلشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع الضَّرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُوِيَ عَنْ يَاسِينَ -6626
 -فَإِنْ حلََفَ فَلَا حَقَّ لَهُ «6» يْهِالرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَ

______________________________ 
 راجع الى المدعّى« أبى»بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في  223ص  3(. رواه الكليني ج 2)

لسند كان فى ا« عن جميل»يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدعّى عليه منه اليمين فأبى أن 
 «.عن رجل»مصحّف 

من المؤلّف و ليس في الكافي و التهذيب و عبد الرحمن ثقة و عده الشيخ من أصحاب الصادق « يعنى»(. كذا في النسخ و قوله 2)
ي الحسن عليه السلام و في الاستبصار في خبر روى عن أب 263ص  2عليه السلام لكن هنا و في التهذيب باب وجوه الصيام ج 

أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته  266ص  6ج 
 دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.

م الفاعل و الضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدعّى (. الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت و لازم، و قيل: هو على صيغة اس6)
 ثابت على المدعّى عليه. )سلطان عن م ق ر(.
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مِينُ نةَُ فَعلََى الْمُدَّعِي الْيَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّوَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ علََى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحلِْفْ فلََا حَقَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْمطَْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَ
لَهُ لأَِنَّا لَا نَدْرِي لعََلَّهُ قَدْ أوَْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نعَْلَمُ مَوضِْعَهمُْ  بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فلَُانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لعََلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ

 لَوْ كَانَ  فَلَا حَقَّ لهَُ لِأنََّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَبِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبلَْ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبيَِّنَةِ وَ إنِِ ادَّعَى بلَِا بَيِّنَةٍ أَوْ
 .«2» فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حقٌَ «2» دُّ الْيَمِينَحَيّاً لَأُلزْمَِ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُ

 بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لهَُ 

أَنَّ عَلِيّاً ع أتَاَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بغَْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهؤَُلَاءِ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ «6» رَوَى شُعَيْبٌ -6622
 يَبِيعوُا وَ لمَْ لَمْ  «2» جُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْأَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا علََى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبيِعُوا وَ لَمْ يَهَبوُا وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهؤَُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَ

______________________________ 
(. قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على ما هو المشهور من أنهّ لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعّى مع البينة على 2)

 شاركها في المعنى كالدعوىبقاء الحق في ذمّة الميت و لا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، و في تعدّى حكم المسألة الى ما 
على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان و مذهب الاكثر ذلك نظرا الى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب 
منصوص العلة و من باب اتّحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميّت قبل الموت و هي غير 

اصلة في محل البحث و ان حصل مثله اذ مورد النصّ أقوى من الملحق به، و ذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق الى ح
 العدم قصرا للحكم على مورد النصّ و هو غير بعيد.

 ء من الثلاثة فلا يسمع دعواه. )سلطان(.(. أي و لما لم يكن حيا فلا يتصور شي2)

ن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم و هو ثقة عين و لم يذكر المؤلّف طريقه إليه، و رواه الكليني (. شعيب هذا هو العقرقوفى اب6)
 في الصحيح كليهما في خبر. 222ص  3مع الخبر الآتي في الكافي ج 

 معتلف الدابّة. -كمنبر -(. أي اتخذوها بالنتاج، و المذود2)

 

 35ص:

 .«2» لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْيَهَبُوا فَقَضَى ع بِهَا 

فيِ  وَ يُقِيمُ الَّذِي وَ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأتِْي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي داَراً فِي أيَْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ «2» قَالَ أَبُو بَصِيرٍ -6625
 هِ.أَنَّهَا وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْ يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ



وَ أَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى  «6» امَ عَلَى ذَلكَِ بَيِّنَةًقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ أَنَّهَا لِي وَ هِيَ مِلْكِي وَ أَقَ
 «2» نَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ لَمْ يُوجِبْهَا علََى الْمُدَّعَى عَلَيْهِدعَْوَاهُ بَيِّنَةً كَانَ الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمَ بِهَا للِْمُدَّعِي لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْبَيِّ
 وَ لَكِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَلِهَذاَ

______________________________ 
 ان(.(. وجوب اليمين على من رجحت بينته هو مختار الشهيد في الدروس، و ظاهر عبارة اللمعة عدم وجوب اليمين. )سلط2)

 (. رواه الكليني في صدر الخبر المتقدم.2)

 «.على ذلك البينة»(. في بعض النسخ 6)

 و استوى»(. ظاهره أنّه لا فرق بين كون بينة ذى اليد أكثر أو أعدل أم لا في ذلك و هذا يخالف مفهوم ما سيأتي من قوله 2)
: ظاهر -مد ظله العالى -ى به )سلطان( و قال استاذنا الشعرانىالا أن يقال: ان ذلك من كلام أبيه و لا يرتض« الشهود في العدالة

كلام الصدوق يدلّ على أن ذا اليد لا يقبل بينته إذا كانت خالية عن ذكر السبب، و أمّا إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة 
ر عيان غير ذوى أيدي يرجح الاعدل ثمّ الاكثغير ذى اليد فيعارض بينهما فيرجح الاكثر عددا و قال بعد ذلك فيما لو كان المتدا

عددا، و لا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو خارجا عنهما و الى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء، و أما قبول بينة 
ضى المنكر بإقامة فإذا رذى اليد إذا كانت مستندة الى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في الشرع لكونه حرجا 

البينة و التزم بالحرج فهو له، و انما قلنا الزامه بالبينة حرج لانه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل دين 
محتمل و كون ما في يده من الأموال ممّا لا حقّ لاحد عليه، و أيضا فان من شرط شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضي 
و ظاهر أن الشهود انما يشهدون على ملك الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم و تقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم 

 -ء فانه يعرف تصرفه و تقلبه فيما بيده و لا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فانهالقاضي شي

 33ص:

اً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ شَاهِديَْنِ وَ الْحُكْمَ بِاسْتِحْلَافِ أَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ دَفْعِ الدَّارِ إِلَيْهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى علََى رَجُلٍ عَقَارأَوْجَبَ 
ءُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ الَةِ لَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّيْأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِديَْنِ وَ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَ

إِنَّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَءُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَحَقُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّيْ
 بيِءُ هَكَذاَ ذكََرَهُ أَ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِداَهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَداَلَةِ فأَكَْثَرُهُمَا شُهُوداً يَحلِْفُ

 رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ.

 بَابُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوِي

مُدَّعَى عَلَيْهِ نَ عَلَى الْالْبَيِّنَةَ علََى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِيقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا أَنَّ 
 فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ للِْمُدَّعِي شَاهِداَنِ «2» فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحَقُ



______________________________ 
ء ينافى شهود المدعى فرضا كما في الحديث اذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ييزيد على الاعتماد على التصرف و هو ش -

ندور من شهدت له و حينئذ فلا وجه لرد شهادة ذى اليد مطلقا و الحكم بشهادة غير ذى اليد فالصحيح أن يقال: إذا شهدت بينة 
قبل منه و عارضت بينة الخارج. و قال سلطان  ذى اليد بالسبب و لم يكتف بالاعتماد على التصرف في الشهادة على الملك

في وجه الحديث: ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصّة مقدم على الخارج و هو مختار بعض الاصحاب.  -رحمه اللّه -العلماء
 راجع المختلف.

وع، و و المذكور في كتب الفر(. لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظنّ الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه و هو القسامة على النح2)
مختاره القضاء بمجرد النكول و هو مختار الشيخين أيضا، و قيل ردّ اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه و لا يسقط و هو 

 مختار بعض المحققين.

 )سلطان(.

 

 33ص:

لِئلََّا يَبطُْلَ  «2» وَ فِي الدَّمِ فَإنَِّ الْبَيِّنةََ علََى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ علََى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحلِْفْ فلََا حَقَّ لَهُ إِلَّا فيِ الحْدُُودِ فلََا يَمِينَ فِيهَا
 دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ 

إِذَا  «6» لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ علََى إِقْراَرِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ ع قَالَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ «2» رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ -6623
 .«2» عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا

 إِلَيْهَا.وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دوُنَ أَنْ تُسْفِرَ فَيَنظُْرَ 

فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ علََى امْرَأَةٍ لَيسَْ  كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع -وَ 6623
 -رَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فلَُانَةُ بِنْتُ فلَُانٍلَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَ

______________________________ 
(. قيل: هذا مخالف للاصل و عليه الفتوى، و قيل: هذا مخصوص ببعض الصور كأنّ يقيم المدّعى عليه البينة على نفى الدم عنه 2)

في  225ص  3يره بالبيّنة العادلة، و قيل: المراد باليمين هو القسامة و هي خمسون يمينا، أقول: فى الكافي ج و ينسب الى غ
ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم »الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 



المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البيّنة على من ادّعى عليه و اليمين على من ادعى لكيلا أن البينة على المدّعى و اليمين على 
 «.يبطل دم امرئ مسلم

عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى،  277ص  3(. كذا في النسخ و هو الصواب و في الكافي ج 2)
يسى عن أخيه جعفر بن ع»ول عليه السلام و كان فيه سقط و الصواب عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأ

 و هو عليّ بن يقطين كما في المتن.« عن ابن يقطين

 (. سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر. )القاموس(.6)

ود يعرفها فلا يجوز للشهفأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من »(. إلى هنا مرويّ في الكافي و التهذيب و فيهما بعده هكذا 2)
فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث و ما في المتن بعده نقل مذهب « أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها

 العامّة من كلام المؤلّف.

 

 32ص:

 فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «2» ا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَاالَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذاَ كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَ
«2». 

 وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخطَِّهِ ع.

 بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَ الرِّبَا وَ خلَِافِ السُّنَّةِ 

وَ إِذَا قَالَ  «6» تَبطُْلُ الشَّهَادةَُ فيِ الرِّبَا وَ الْجَنَفِ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ -6622
 خَلِ «2» الشُّهُودُ إِنَّا لَا نعَْلَمُ

______________________________ 
 «.يبينها بعينها»النسخ  (. في بعض2)

(. لا يخفى أن مضمون الخبر الأولّ أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه 2)
لشهود ل لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور

هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون : »29ص  6و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه )سلطان( و قال في الاستبصار ج 
محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن 

و  «بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة يعرفونها بانها فلانة



: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود -مد ظله -قال استاذنا الشعرانى
نها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفو

أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد « تتنقب»لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام 
بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث  للشهود أي للشهود الذين يشهدون« تظهر»الكشف، و قوله 

 على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.

تص و أجنف مخ -كفرح -ه: الميل و الجور و قد جنف في وصيت-محركة -أمر في صورة الخبر )الوافي( و الجنف« تبطل(. »6)
 بالوصية، و الجنف مطلق الميل عن الحق.

 «.الحيف»كما في القاموس، و في بعض النسخ هنا و ما يأتي 

 -(. أي انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة2)

 

 39ص:

 سَبِيلَهُمْ وَ إِذَا علَِمُوا عَزِّرْهُمْ.

جَاءَ رَجلٌُ مِنَ الأْنَْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ ياَ  فِي رِواَيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ  6629
وَلَدٌ سِواَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإنَِّا مَعَاشِرَ  رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي علََى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِي قَالَ مَا لكََ

 .«2» الْأَنْبِيَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَى الْجَنَفِ

 .«2» لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6657

 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَ إِنْ شَهِدَ رَجلَُانِ عَدْلَانِ عَلَى  «6» لَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فإَِنَّ شَهَادتََهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍإِذاَ شَهِدَ رَجُلٌ عَ قَالَ الصَّادِقُ ع -6652
 شَهَادَةِ رَجُلٍ فقََدْ ثَبَتَ شَهَادةَُ رجَلٍُ واَحِدٍ.

______________________________ 
بل إنّما شهدنا باقرار المدّعى عليه، أو لا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب عليه )الوافي( أو لا نعلم سبب استحقاق المدعّى  -

 الاستحقاق، و لا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا. )مراد(.

ن هادة ما لم يعيلا يوجب تحمل الش« نحلتها ابنى»(. لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهم السلام، فلا يخفى أن سماع قوله 2)
النحلة و الابن و لم يصرح بالاقباض و ان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها، فلا يرد أن السماع موجب 



واز ء من جلعله لما سيجي« من خواص الأنبياء»لتحمل الشهادة فكيف يقول صلّى اللّه عليه و آله لا نشهد )مراد( أقول: قوله 
 عض الاولاد على بعض.تفضيل ب

 (. السنة هنا بالمعنى الأعمّ أي ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.2)

 (. لا يصحّ انقسام اليمين لكنها جزء علة، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد. )م ت(.6)

 37ص:

أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ علََى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ  رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ  6652
 رَجُلَيْنِ علََى شَهَادَةِ رَجُلٍ.

فِي رَجُلٍ شَهِدَ علََى شَهَادَةِ رجَلٍُ  نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَ -وَ 6656
 .«2» تَجُزْ شَهَادَتُهُفَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أعَْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَداَلَتُهُمَا واَحِدَةً لَمْ  «2» فَجَاءَ الرَّجُلُ

عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجيِرَهُ علََى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقهَُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ  سَألََ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أبََا الْحَسَنِ ع -وَ 6652
 .«6» قلُْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ علََى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادتَُهُ قَالَ نَعَمْ

سأَلَْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّيِّ وَ الْعَبْدِ يُشْهَداَنِ علََى شَهَادَةٍ ثمَُّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ وَ يُعْتَقُ  مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَوَى الْعلََاءُ عَنْ -وَ  6655
 هُمَا بَعْدَ ذَلكَِ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادتَُهُمَا.الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْ

 رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ -وَ 6653

______________________________ 
 (. أي المشهود عليه.2)

ا: ان كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، (. عمل الشيخ في النهاية و جماعة بمدلول الخبر و قالو2)
و الأشهر بين المتأخرين هو أنّه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل و ان كان بعده نفذ حكم الحاكم 

م الحاكم فينفذ بعده مطلقا، و منهم من قال و لا عبرة بقول الأصل فيحملون هذا الخبر و أمثاله على ما إذا شك الأصل قبل حك
 به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، و الأول أقوى لصحة الخبر.

 )المرآة(.

كأنّه فهم المصنّف منه أنهّ أشهد الاجير على شهادة شخص آخر و كذا في الخبر الآتي فلذا « أشهد أجيره على شهادة»(. قوله 6)
هى المشهود به )سلطان( « على شهادة»الظاهر أنّه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله  أوردهما في هذا الباب و

 أي شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.« على شهادة»و قال في الوافي قوله 



 

 32ص:

 .«2» فَالةٌَ فِي حَدٍّلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَ عَلِيٌّ ع

فِي الشَّهَادَةِ علََى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ باِلْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ  رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 6653
 ى شَهَادَتِهِلَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لعِِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فلََا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَكَانَ خلَْفَ سَاريَِةٍ وَ يَجُوزُ ذَلكَِ إِذاَ كَانَ 

«2». 

أَشْهِدْ علََى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ قَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ يَزيِدُ  رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6652
 .«6» وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيكَْ

 .«2» وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ علََى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ

 ةِبَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَ

 لَا تَشْهَدَنَّ علََى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «5» رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُراَبٍ -6659

______________________________ 
(. في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة للّه تعالى مختصة به كشرب الخمر إجماعا أو مشتركة 2)

 على الخلاف.كالقذف 

أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل و هذا الكلام بمنزلة التقييد « يجوز ذلك»(. السارية: الأسطوانة، و قوله عليه السلام 2)
 و التخصيص لقوله السابق )سلطان( أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. )مراد(.

أي الحضّار عند أبيه عليه السلام، و لما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح « اللّه قالوا أصلحك»(. قوله 6)
حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد و ينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد و ينقص من يشهد على شهادة فبين عليه 

د أن الشاهد مع عدالته لا يزيد و لا ينقص فلا يحتاج الى كونه ناصحا السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة )مراد( أو المرا
 فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.

 (. يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلّف أو خبرا و لم أجده.2)

 -في الكافي(. على بن غراب مشترك و الطريق إليه اما ضعيف أو مجهول و الخبر 5)

 



 32ص:

 .«2» شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْماَضِي ع يُشْهِدُنِي هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ  رُوِيَ عَنْ علَِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ -وَ 6637
 خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً.

 قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكَذاَ وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي وَ

 وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً فلََا. يْرِ نُسْخَتِيوَجَدْتُ فِي غَ

امَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلكَِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيهِْ وَ مَعْنَاهُمَا قَريِبٌ وَ ذَلكَِ أَنَّهُ إِذاَ كَانَ لِكَافِرٍ علََى مؤُْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ موُسِرٌ ملَِيٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَ
 عَلَيْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِأَنْ قْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى كَانَ الْمؤُْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلكَِ فلََا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِضَرَرٌ بِنَ

هِ وَ هكَذَاَ لَا يَجُوزُ للِْمؤُْمِنِ أَنْ يُقِيمَ شَهَادةًَ يُقْتَلُ بِهَا مؤُْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ متَىَ يُحْبَسَ أَوْ يُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ يُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْكِ
 .«2» الْأعَْداَءِ  وَ لَا يَكْتُمَ شَهاَدَةَكَانَ غَيْرُ ذَلكَِ فَيَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي صِفَاتِ الْمؤُْمِنِ أَلَّا يُحَدِّثَ أَماَنَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ

قلُْتُ لِأَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع رجَلٌُ يُشْهِدُنِي علََى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خطَِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ منَِ  رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ -وَ  6632
 .«6» قَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لهَُ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبكَُ ثِ

______________________________ 
 عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان و قد ضعفه العلامة، عن إدريس بن الحسن و هو غير مذكور عن عليّ بن غياث. -

 الشهادة بمعنى المشهود به. أو« فى»بمعنى « على»(. ظاهره في الشهادة على الشهادة، و يمكن أن يكون 2)

المؤمن يصمت ليسلم، و ينطق »بإسناده عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال:  262ص  2(. روى الكليني في الكافي ج 2)
 «.من الاعداء»و في بعض نسخه « ليغنم، لا يحدث أمانته الاصدقاء و لا يكتم شهادته من البعداء

ما إذا حصل بالقرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به العلم و حينئذ فشهادته مستندة  (. حمله العلامة في المختلف على6)
في النهاية عمل باطلاق الخبر و لم يقيده بالخاتم كما ذكر و اللازم ذلك وقوفا فيما  -رحمه اللّه -الى العلم لا الى خطه، و الشيخ

 دلت على عدم الاكتفاء بذلك. )الروضة البهية(.خالف الأصل على مورده مع معارضته باخبار كثيرة 

 36ص:

 .«2» لَا تَكوُنُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بعِِلْمٍ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً وَ رُوِيَ أَنَّهُ -

 بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ للِْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ



هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوصَِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ  كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ ع -6632
وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ للِْوصَِيِّ أَنْ يَشْهَدَ  «2» لٌ فعَلََى الْمُدَّعِي يَمِينٌعلََى رَجُلٍ مَعَ شَاهدٍِ آخرََ عَدلٍْ فوََقَّعَ ع إِذاَ شَهِدَ مَعهَُ آخَرُ عَدْ

ضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ بِالصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَالِواَرِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ علََى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ 
 رَوَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِديَْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَ «6» يَنْبَغِي للِْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِ

______________________________ 
رسول اللّه  قال»الكافي عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  (. روى الكليني في2)

 «.صلّى اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما

صى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور )خلافا لابن (. لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الو2)
الجنيد حيث قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس( فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج الى تأويل فيما 

ويل فيما يحتاج الى تأبعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا 
بعد لكن خلاف المشهور من جهتين )سلطان( و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت و أمّا 

لا عبرة  أي« فعلى المدعى يمين»في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله 
 شهادة الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.ب

(. هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن 6)
 الجنيد الى قبولها كما يوهمه الخبر. )المرآة(.

 

 32ص:

 .«2» مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ عَدلٍْ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَاداَتِ الزُّورِ 

ءٌ وَ لَيْسَ عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لَهُ علََى الرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجحْدَُ حَقَّهُ وَ يَحلِْفُ أَنْ لَيْسَ لهَُ عَلَيْهِ شيَْ  «2» سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -6636
  قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلكَِ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ.لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إذِاَ خَشِيَ ذَهَابَ حَقِّهِ

 .يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ هَذاَ فِي رِوَايَةِ

 بَابُ نَوَادِرِ الشَّهَاداَتِ

 إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرضِْ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا فَإنَِّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيكَْ شَيْئاً. قَالَ الصَّادِقُ ع -6632



 بِ فَنَبَحَتْهُمْ كلَِابُهَا فَأَراَدَتْأَوَّلُ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا بِالزُّورِ فِي الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ سبَْعِينَ رَجلًُا حِينَ انْتَهَواْ إِلَى مَاءِ الْحوَْأَ قَالَ ع -وَ 6635
 «6» -جِهِ إِنَّ إِحْداَكُنَّ تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِصَاحِبَتُهُمُ الرُّجُوعَ وَ قَالَتْ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لِأَزْوَا

______________________________ 
(. يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت و 2)

 انما لا يقبل إذا كانت له. )المرآة(.

عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد  27ص  2و التهذيب ج  622ص  3كافي ج (. مروى في ال2)
 الرحمن، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام.

(. الحوأب: موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة و فيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها الى البصرة كما في المجلد 6)
 -فى»معجم الحموى و قال:  من 653الثالث ص 

 

 35ص:

هَادَةٍ شُهدَِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَشهَدَِ عِنْدَهاَ سَبْعوُنَ رَجلًُا أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بِمَاءِ الحَْوْأَبِ فَكَانَتْ أَوَّلَ شَ -فِي التَّوَجُّهِ إِلَى قتَِالِ وَصِيِّي
 بِهَا فِي الْإِسلَْامِ بِالزُّورِ.

 .«2» وَ قِيلَ للِصَّادِقِ ع إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكمُْ  -6633

مَا يَعْنِي بِهَا تَحَمُّلَهَا يَقُولُ لَا هَادَةِ واَجِبَةٌ إِنَّقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ يُريِدُ ع بِذَلكَِ النَّهْيَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّ
 أَنَّهُ قَالَ تَقَدَّمْتُ إِلَى شَريِكٍ فِي شَهَادَةٍ لَزمِتَْنِي تَتَحمََّلُوا الشَّهَاداَتِ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَرُدُّهَا وَ قدَْ رُويَِ عَنْ أَبِي كَهمَْسٍ

مَّ قُلتُْ الَ فَبَكَيْتُ ثُ جِيزُ شَهَادتَكََ وَ أنَْتَ تُنْسَبُ إِلَى مَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ قاَلَ أبَُو كَهمَْسٍ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الرَّفْضُ قَفَقَالَ لِي كَيْفَ أُ
 كَ لاِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ لِفُضَيْلٍ سُكَّرَةَ.نَسَبْتَنِي إِلَى قَوْمٍ أَخَافُ أَلَّا أَكُونَ مِنْهُمْ فَأَجَازَ شَهَادتَِي وَ قَدْ وَقَعَ مثِلُْ ذَلِ

______________________________ 
الحديث أن عائشة لما أرادت المضى الى البصرة في وقعة جمل مرّت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟  -

هج و في شرح الن«. ع فغالطوها و حلفوا لها أنّه ليس بالحوأبفقيل لها: هذا موضع يقال له: حوأب فقالت: ردونى و همت بالرجو
قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها الى الحوأب و هو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب »لابن أبي الحديد قال: 

نباحها، فأمسكت زمام بعيرها و حتّى نفرت صعاب ابلها، فقال قائل من أصحابها: أ لا ترون ما أكثر كلاب الحوأب و ما أنشد 
 قالت: و انها لكلاب الحوأب؟

 ردونى ردونى، فانى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه يقول .. و ذكرت الخبر، فقال قائل:



 مهلا يرحمك اللّه، فقد جزنا ماء الحوأب، فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا، فحلفوا لها ان هذا
 «.ليس بماء الحوأب، فسارت لوجهها

بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبى حمزة عمن ذكره عنه عليه السلام و  23ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
مّ ث 255المراد بشريك شريك بن عبد اللّه بن أبي شريك النخعيّ الكوفيّ القاضي و كان من قضاة العامّة ولى القضاء بواسط سنة 

 ولى الكوفة و توفى بها سنة سبع و سبعين و مائة، و قيل: المراد أنّه لا تذلوا أنفسكم بإقامة الشهادة عند من لا يقبلها.

 33ص:

 «2» بَابُ الشُّفْعَةِ

 يَعْنِي تُقْسَمْ. «2» ةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالشُّفْعَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زيَْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع -6633

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّركََاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ  رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6632
 .«6» لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْراَرَ

______________________________ 
: استحقاق حقّ تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض و الشريك شفيع لانه يضم المبيع الى -بالضم -(. الشفعة2)

ملكه فيشفعه به و كانه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا )م ت( و في الشرائع هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب 
 بالبيع.انتقالها 

 -من باب التفعيل -ورف الأرض»و في فصل الواو « : الحد بين الأرضين-بالضم -الارفة»(. في فصل الهمزة من القاموس 2)
 و طلحة بن زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.«. قسمها

كون من الواحد، و الضرار من الاثنين بمعنى (. نهى في صورة النفي. أى لا يضر الرجل ابتداء و لا يضرّه جزاء لان الضرر ي6)
 الضارة، و هو أن تضر من ضرك، و في المجمع:

الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه، و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين، و الضرر ابتداء 
صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. و قال الفعل و الضرار الجزاء عليه؛ و قيل: الضرر ما تضر به 

: اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها، و أثبت كثير من قدمائنا الشفعة -مد ظله -أستادنا الشعرانى
ن في القواعد: كل عقار ثابت مشترك بين اثنيفي كل مال منقول أو غير منقول و خصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال 

قابل للقسمة، و على هذا فلا تثبت في المنقول و لا في البناء و لا الاشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين و لا في مثل الغرفة 
ي الدولاب تبعا بت فالمبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا للأرض و تث

لانه غير منقول في العادة، و لا تثبت في الثمرة على الشجرة و لو تبعا، و لا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة و ان كان 
 -غير منقول كالطاحونة و بئر الماء و الحمام و ذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة و إذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر



 33ص:

 .«2» وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَريِكٍ غَيْرِ مُقَاسمٍِ  «2» إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فلََا شُفْعَةَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6639

 .«2» الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ «6» رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6637

 الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ. فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6632

______________________________ 
مكن أن تكون ء لم يكن. قلت: يو لا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فانها كانت حاصلة و لم يثبت بالبيع شي -

ك الثاني اذ ربما يكون سيئ المعاشرة و الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته و معاملته بخلاف الشري
 المعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.

 (. هذا الخبر في الكافي و التهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.2)

 (. هذا الذيل ليس في بعض النسخ و لا الكتابين و لعلّها من زيادات النسّاخ.2)

 «.يه و آلهقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عل»(. في بعض النسخ 6)

(. أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة و ظاهر هذا الخبر و ما يأتي بل و خبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع 2)
قدس اللّه  -تعدّد الشركاء و أنّها على عدد الرءوس لا على قدر السهام، و في ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء

شريكين لا تكون الشفعة الا ل»لك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و ذ -أسرارهم
شريكين لا ء بين الإذا كان الشي»و في آخر كما يأتي عنه عليه السلام « ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة

 و عمل بذلك الاخبار على« به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق
و الصدوق نفسه في المقنع و نسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية، و الشيخان و المرتضى و السلار و  -كما في الإيضاح -بن بابويه

و  -و ادعى عليه الإجماع في السرائر -يدرى و ابن إدريسأبو الصلاح و ابن البراّج و ابن حمزة و ابن زهرة و قطب الدين الك
 المحقق و العلامة.

و بما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان و ابن الجنيد، و حجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص 
 أصالة عدم الشفعة و ثبوت الملك في غير موضع الوفاق.

 .232ص  2المسالك ج راجع لمزيد البيان 

 32ص:

 .«2» لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْراَنِيِّ شُفْعَةٌ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَريِكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ ع -وَ 6632



 .«2» الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6636

ا لَا شفُْعَةَ فِي سفَيِنَةٍ وَ لَ ولُ اللَّهِ صفِي رِواَيَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آباَئِهِ عَنْ علَِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُ -وَ  6632
 .«6» فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَريِقٍ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ

 وصَِيُّ الْيَتيِمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لهَُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَتْ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6635

______________________________ 
(. رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قوله عليه السلام: 2)
أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا « الخ -ليس لليهودى»

 اجماعى.

 )المرآة(.

(. قال في الروضة: الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الارث، و قيل: لا يورث استنادا الى 2)
 رواية ضعيفة السند و هي رواية طلحة بن زيد.

 (. حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة، قال استاذنا الشعرانى:6)

منقول و أيضا غير قابل للقسمة، و النهر غير قابل لها غالبا، و الطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها ان  أما السفينة فمال
كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع، و الرحى و الحمام أيضا لا يقبلان القسمة، فهذا الخبر لا يخالف 

ما لم يقسم  الشفعة اثباتها في -شترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبارمذهب أكثر المتأخرين فانهم ا
ي النهر و الطريق فى ثبوت الشفعة ف»انتهى. و في الشرائع  -و ظاهرها أن يكون قابلا للانقسام و لم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية

نّها لا تثبت، و نعنى بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، و المتضرر لا يجبر على القسمة، و الحمام و ما لا تضر قسمته تردد أشبهه أ
 و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة.

 

 39ص:

 .«2» لَهُ رَغْبَةٌ قَالَ ع لِلغَْائِبِ الشُّفْعَةُ

 .«2» إِذاَ وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفعََتِ الشُّفْعَةُ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6633



ءٍ هِيَ وَ هلَْ تَكوُنُ فِي الحْيََواَنِ شُفْعَةٌ وَ كَيفَْ هِيَ قَالَ الشُّفعْةَُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فيِ أَيِّ شيَْ «6» وَ سُئِلَ الصَّادقُِ ع -6633
فَبَاعَ أحَدَهُمَُا نَصِيبَهُ فَشَريِكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ  ءُ بَيْنَ شَريِكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَاءٍ مِنْ حَيَواَنٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْواَجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ

 .«2» غَيْرِهِ فَإِنْ زاَدَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ منِْهمُْ 

______________________________ 
د اللّه عنه صلوات اللّه عليهما. عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عب 222ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

أي مصلحة للطفل فيها، و يدلّ على أن الأب و الجد و الوصى يأخذون بالشفعة للطفل « إذا كانت له رغبة»و قوله عليه السلام 
 إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.

: لا شبهة و قال في المسالك« ن و السبى و يتولى الاخذ وليهما مع الغبطةو تثبت للغائب و السفيه و كذا المجنو»و قال المحقق: 
في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه و غيره، و أمّا الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره و ان طال زمان الغيبة، 

و لم ة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه و لو لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبر
 يشهد بها.

 في الضعيف عن حماد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام. 227ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 (. في الكافي و التهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام.6)

اختلف الاصحاب في محل الشّفعة من الأموال بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت : »239 ص 2(. قال في المسالك ج 2)
للقسمة كالارض و البساطين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخرين منهم 

لى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و مال الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس ا
إليه الشهيد في الدروس و نفى عنه البعد، و قيده آخرون بالقابل للقسمة و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي 

بول القسمة و المراد بق« ول عادة ممّا يقبل القسمةعقيل و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنق
 هو أن لا يخرج عن حدّ الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.

 27ص:

انُوا حَيَوَانِ فَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشُّركََاءِ وَ إِنْ كَالْقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلكَِ الشُّفْعَةَ فِي الْحَيَواَنِ وَحْدَهُ فَأَمَّا فِي غَيْرِ 
 .«2» أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلكَِ مَا رَواَهُ

عُهُ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبهِِ قَالَ يَبِي سَأَلْتُهُ عَنْ ممَْلوُكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ -6632
عَةَ  شَريِكُهُ أعَطِْنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لاَ شُفْقَالَ قلُْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبهِِ فلََمَّا أَقْدمََ علََى الْبَيعِْ قَالَ لهَُ 

 .«2» حَيوََانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ فِيهِ واَحِداًفِي 



فِي رَجُلٍ اشْتَرَى داَراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6639
 .«6» شُفْعَةٌلَيْسَ لِأَحدٍَ فِيهَا 

جلٍُ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى الشُّفْعةََ وَ إِذَا كَانَتْ داَراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَرْباَبِهَا فِي عَرْصَةٍ واَحِدَةٍ فَبَاعَ أحََدُهُمْ داَراً مِنْهَا مِنْ رَ
 فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ 

______________________________ 
(. قال الفاضل التفرشى: يمكن التوفيق بينه و بين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب 2)

الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه الى الشريك الواحد عند طلبه و حمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه 
لا شفعة في »ركاء، و أمّا حمل المصنّف ففى غاية البعد و استشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه السلام عند طلب الش

 و هو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنّه من قبيل مفهوم اللقب.« حيوان

فى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر (. مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. و لا يخ2)
)التهذيب « ةليس في الحيوان شفع»ثبوت الشفعة في الحيوان و في موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: 

 (.236ص  2ج 

نهم الشيخ قيميا فذهب جماعة م(. في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان 6)
في الخلاف مدعيا الإجماع و العلامة في المختلف الى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و 

ها تلرواية عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام و ذهب الاكثر و منهم الشيخ في غير الخلاف، و العلامة في غير المختلف الى ثبو
 -لعموم الأدلة و لان القيمة بمنزلة العوض المدفوع و لضعف مستند المنع سندا و دلالة

 22ص:

 «2» -فَإِنْ كَانَ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ «2» لَهُ أَنْ يُحوَِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى موَْضِعٍ آخَرَ

______________________________ 
أما الأول ففى طريقه الحسن بن سماعة و هو واقفى و العجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، و دلالته على  -

موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى 
الجار و غيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، و بالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب  الشفعة لذلك عن

المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنّها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا 
السند لا وجه له لانه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه بإسناده عن  -هرحمه اللّ -انتهى، أقول: تضعيفه -عن النصّ

الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب و أمّا المصنّف فطريقه الى ابن محبوب في غاية الصحّة حيث رواه 
 -حميري القمّيّ و هو شيخ القميين و وجههمعن شيخه محمدّ بن موسى بن المتوكل و هو ثقة جليل، عن عبد اللّه بن جعفر ال

أو عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ و هو شيخ الطائفة و فقيهها و وجهها و وثقه كلهم، عن  -وثقه الشيخ و النجاشيّ و غيرهما



 و افع وثقه النجاشيّأحمد بن محمّد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعريّ الذي هو من الاجلاء و كان شيخا وجيها فقيها غير مد
 الشيخ و العلامة. و البز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب و غيره.

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد في »(. كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال 2)
ق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع الدار و حولّ بابها الى عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطري

في الحسن كالصحيح، و روى  227ص  5رواه الكليني ج « طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة
ا فأخذ كل واحد منهم قطعة و بناه قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها»في آخر حسن عن منصور أيضا قال: 

و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا الى الطريق 
ذلك  ىء حتّى يجلس علأو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به و الا فهو طريقه يجيى

 «.الباب

(. هذا إذا لم يكن البائع قد باع حقّه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط و فتح لها بابا الى الطريق السالك فلا 2)
شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة و لا في حكمه كالاشتراك في الطريق و ان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. 

 دين(.)زين ال
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 فِي ذَهَابِهِ وَ رُجوُعِهِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أيََّامٍ فَإِنْ وَ مَنْ طلََبَ شُفْعَةً وَ زعََمَ أَنَّ مَالَهُ غَيْرُ حَاضِرٍ وَ أَنَّهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ مَسِيرَةَ الطَّرِيقِ
أَوْ طَلَبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً فَلَا  «2» وَ إِذاَ قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَريَْتَ «2» أتََى بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا  «2» المُْعَاوضَِ بِهِ شُفْعَةٌ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ «6» شُفْعَةَ لَهُ
 -اشْتَريَْتَ بِثَمَنِ مَعلُْومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ يَكُونُ غَيْرَ مَقْسُومٍ

______________________________ 
ه للاخذ و ان ذكر أنّه ببلد آخر أجل إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنّه ببلده أجل ثلاثة أيّام من وقت حضور»(. في المسالك: 2)

ص  2أقول: الظاهر مراده من الرواية حسنة عليّ بن مهزيار في التهذيب ج « مقدار ذهابه و عوده و ثلاثة أيّام كما تقتضيه الرواية
نع صقال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف ي» 236

ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام فان صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجى
أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و ان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما 

ضرر و قيده الاصحاب بما إذا لم يت« تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة لهسافر الرجل الى 
نها الشام و نحو ذلك و الا بطلت، و المراد ببطلا -المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا كالعراق من

 المضروبة سقوطها. على تقدير عدم احضاره في المدة

 .226ص  2(. لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، و فيه كلام راجع المسالك ج 2)



 (. هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.6)

يث ذهب الى الجنيد ح(. ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن 2)
ثبوتها بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد و قيل: و كأنّه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات و فيه نظر 
لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط و الشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا أ لا ترى أنّه ضبط القصر بالسفر و ان 

مشقة في غيره، و يمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات و نقل وجدت ال
الاملاك البيع، و استدلّ أيضا بخبر أبي بصير الآتي و فيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، و الحق أن حقّ الشفعة 

 لأصل يقتصر فيه على موارد النصّ.خلاف الأصل و كل ما هو على خلاف ا
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وَ لَا  «2» وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي داَرٍ أَوْ أَرْضٍ فلََا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ «2» وَ حَديِثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلكَِ
 يِّ الْعظَِيمِ.قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَْلِ

سَألَتُْهُ عَنْ رَجلٍُ تَزَوَّجَ امْرَأةًَ  قَالَ «6» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ عطَِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ  6627
 .«2» لشُّرَكَاءِ عَلَيْهَاعَلَى بَيْتٍ فِي داَرٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُركََاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ ا

 بَابُ الْوكََالَةِ 

مَنْ وَكَّلَ رَجلًُا عَلَى إِمضَْاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوكََالَةُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ «5» ويَِةُ بْنُ وَهْبٍرَوَى جَابِرُ بْنُ يَزيِدَ وَ مُعَا -6622
 .«3» كَمَا أَعلَْمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا -ثاَبِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعلِْمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رجَلًُا بطَِلَاقِ امْرأََتِهِ إِذَا حَاضَتْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ رُوِيَ -وَ 6622
 وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ

______________________________ 
 ذا كان الثمن قيميا.(. حيث نفى الشفعة فيما إ2)

ء و أعطاه لشريكه و أبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة (. الظاهر أن المراد أنّه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشي2)
 مختصة بالبيع. )سلطان(.

 «.عن أبي عبد اللّه عليه السلام»(. في بعض النسخ 6)

 دم الاشكال فيه.(. استدل به على انحصار حقّ الشفعة بالبيع و تق2)

 (. طريق المصنّف الى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، و الى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.5)



(. التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثاني لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن 3)
تدلّ على الاكتفاء بالثقة )سلطان( و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يقال بجواز الدخول في  6625سالم كما سيأتي تحت رقم 

 لا يكفى في انعزاله الاشهاد من»الوكالة أيضا بقول الثقة و ان لم يثبت الا بالعدل و هو الأظهر من الاخبار. أقول: فى الروضة 
 «.الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ و جماعة
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 .«2»  أَهْلَهُ وَ لْيعُْلِمِ الوَْكِيلَفَبَدَا لَهُ فَأَشهْدََ أَنَّهُ قَدْ أَبطَْلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلكَِ قَالَ فَلْيعُْلِمْ

دَتْ هَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجلًُا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوكََالَةَ فَأَشْ رُوِيَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ -وَ 6626
عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِديَْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا لَهُ بِذَلكَِ فَذَهَبَ الوَْكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلكَِ الوَْكِيلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ 

  وَ إِنْ  فَالْوكََالةَُ بَاطِلَةٌ وَ التَّزْويِجُ بَاطِلٌيَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلكَِ قَالَ قُلْتُ يَقُولوُنَ يُنْظَرُ فِي ذَلكَِ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ
لَةِ إِذاَ لَمْ يَتَعَدَّ شيَئْاً مِمَّا أَمَرَتْ بهِِ وَ اشْتَرَطتَْ عَزَلَتْهُ وَ قدَْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْويِجُ ثَابِتٌ علََى مَا زَوَّجَ الوَْكِيلُ وَ علََى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوكََا

دَتْ فيِ وَكِيلَ عَنْ وكََالَتِهَا وَ لَمْ تعُْلِمْهُ بِالْعَزلِْ فَقلُْتُ نَعَمْ يَزعُْمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجلًُا وَ أَشْهَعَلَيْهِ فِي الْوكََالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْزِلوُنَ الْ
اصَّةً زْلِ وَ يَنْقُضوُنَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الوَْكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَالمَْلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبطَْلْتُ وَكَالَتَهُ بلَِا أَنْ يعَْلَمَ بِالْعَ

وَقَعَ  وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا «2» لِصَاحِبِهِ وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلوُنَ الْوكََالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الوَْكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولوُنَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ
هِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ منِْهُ يَكُونُ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذاَ الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِي «6» مِنْهُ وَلدٌَ 

فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَّلْتُ أَخِي هَذاَ بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجلًُا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثمَُّ  «2» يهَاالْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع أتََتْهُ امْرَأَةٌ اسْتَعْدَتْهُ علََى أَخِ
ا وَكَّلَتْنِي نَةَ فَقَالَ الْأَخُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَ الْبَيِّعَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلكَْ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنةٌَ أَنِّي عَزَلْتُهُ قَبلَْ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ

 وَ لَمْ تُعلِْمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي

______________________________ 
ن الاعلام لا (. أما اعلام الوكيل فظاهر، و أمّا اعلام الاهل فللتأكيد استحبابا أو لادخال السّرور عليها )م ت( و ظاهره أنّه بدو2)

 ينعزل.

 (. أي فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا لان له عوضا.2)

(. أي لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا و ليس النكاح من قبيل المعاوضات حتّى لو كان باطلا كان المهر بازاء الوطى و كان 6)
 )م ت(.عوضه لان الزنا لا عوض له، فالاحتياط عدم امضاء الوكالة. 

 (. استعداه: استغاثه و استنصره. )القاموس(.2)
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لَاءِ مُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا أَ لكَِ بَيِّنَةٌ بِذَلكِِ فَقَالَتْ هؤَُعَنِ الْوكََالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِينَ قَالَتْ قَدْ أَعلَْمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْ
ناً عَنِ الْوكََالَةِ بِتَزْويِجِي فلَُاناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ شُهُودِي يَشْهَدُونَ قَالَ لَهمُْ مَا تَقُولوُنَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اشْهَدوُا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فلَُا

تْهُ تْكُمْ علََى ذَلكَِ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ قَالُوا لَا قَالَ فَتَشْهَدوُنَ أَنَّهَا أعَْلَمَتْهُ الْعَزلَْ كَمَا أعَْلَمَلِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فلَُاناً فَقَالَ أَشْهَدَ
دِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْوكََالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَى الْوَكَالَةَ ثاَبِتَةً وَ النِّكَاحَ واَقِعاً أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَ

بَتَ وكََالَتَهُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحلََفَ وَ أَثْ «2» أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أعُْلِمْهُ العَْزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ يعَْلَمْ بِعَزْلِي إيَِّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ فَقَالَ وَ تَحْلِفُ
 وَ أَجَازَ النِّكَاحَ.

سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ قاَلَ لآِخَرَ اخطُْبْ لِي فلَُانَةَ فَمَا  رُوِيَ عَنْ داَوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  -وَ  6622
ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلكَِ لِي رضًِا وَ هُوَ لَازِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلكَِ فَذَهَبَ فَعلَْتَ شَيْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ

وَ  «2» ا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُعَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلكَِ مِمَّا طَالَبوُهُ وَ سَأَلوُهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْكَرَ ذَلكَِ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَفَخطََبَ لَهُ وَ بَذَلَ 
 ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ

______________________________ 
يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف، و فائدة هذا الحلف غير (. بطريق الاستفهام و لعلّ المراد أنّه هل 2)

ظاهر لان النكاح قد ثبت و لا معنى للحلف لا ثبات حقّ الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتنى لم يسمع في حقّ الزوج 
 فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالاعلام لغرر. )سلطان(.

و هو  -هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول لزوم كل المهر على الوكيل و هو اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني (. للاصحاب في2)
لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية و بأنّه فسخ قبل الدخول  -المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ في المبسوط

بطلان النكاح ظاهرا و انتفاء المهر ظاهرا، و يمكن حمل الرواية  -هو مختار المحقق و -فيجب معه نصف المهر كالطلاق و الثالث
 بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر و في الرواية اشعار به. )سلطان(.
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حَلَّ لَهاَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحلُِّ للِْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ  «2» هُ فلََمَّا لمَْ يشُهِْدْ لَهاَ عَلَيْهِ بِذَلكَِ الَّذِي قَالَ لَ  «2» الَّذِي ضَيَّعَ حقََّهَا
يْنَ اللَّهِ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ -لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ «6» وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يطَُلِّقَهَا

 .عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ أبََاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ علََى وكََالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ  عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي  -وَ 6625
 -لَاناً عَنِ الْوَكَالَةِأَشْهَدَ لَهُ بذِلَِكَ شَاهِديَْنِ فَقَامَ الوَْكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدوُا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُ 



______________________________ 
 (. حيث ترك الاشتهاد.2)

اذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة كان »أي التوكيل. قال في الشرائع « بذلك الذي قال له»أي على الموكل « عليه(. »2)
لموكل ب على االقول قول الموكل مع يمينه، و يلزم الوكيل مهرها و روى نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يج

و قال في المسالك: وجه الأول أن المهر يجب « أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق إليها نصف المهر و هو قوى
بالعقد كلا و انما ينتصف بالطلاق و ليس. و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه و هو اختيار الشيخ في النهاية، 

لمشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، و الثاني هو ا
و لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، و في الأخير منع و في سند الحديث ضعف و لو صح لم يمكن العدول 

واضح، فانه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثمّ يباح عنه، و القول الثالث الذي اختاره أقوى و وجهه 
لها أن تتزوج و قد صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقّف على لزوم العقد و لانه على تقدير ثبوته انما يلزم 

لمهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية الزوج لانه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل ا
 عليه، و أمّا وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر و وجوب نصف المهر عليه فواضح.

(. انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها و لم تعلم، و الا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. 6)
 )سلطان(.
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قَبْلَ أَنْ يُعْزلََ عَنِ الْوكََالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ علََى مَا أَمْضاَهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ  «2» فَقَالَ إِنْ كَانَ الوَْكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ عَلَيْهِ
 عَمْ وكََالَةِ فَالْأَمْرُ علََى مَا أَمْضاَهُ قَالَ نَقَدْ عُزلَِ عَنِ الْ الْموَُكِّلُ أَمْ رضَِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يعَْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبلُْغَهُ أَنَّهُ

ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الوَْكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزلُْ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ بِشَيْ «2»
 .«6» شَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوكََالَةِفَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثاَبِتَةٌ حَتَّى يَبلُْغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبلَِّغُهُ أَوْ يُالْمَجلِْسِ 

إِمَّا ذاَتُ قَراَبَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لاَ  «5» فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ «2» رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِ -وَ 6623
الَ فِي امْرَأَةٍ ءٌ وَ قَوَ لَا يَكوُنُ علََى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ «3» يعَْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا

 -وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجلًُا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فلَُاناً قَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي

______________________________ 
 «.و كل فيه»(. في التهذيب 2)



و  صحاب أن الثقة: العدل الضابط،(. يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض الى أن يبلغه الثقة بالعزل، و المشهور بين الا2)
الظاهر من اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوي و ما ذكره أحوط، و هل يكفى الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة 

و الفرق  لشرعىذلك، و المشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، و ظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم ا
بين الفعل و الترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج الى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط، و من هذا يظهر 

 أن المعتمد عليه كاف فيه. )م ت(.

 (. ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ و هو مختار الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة. )سلطان(.6)

 (. رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.2)

 (. أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.5)

(. أي بعد الفسخ لو دفع اليهما المهر استرجع منها، و هذا على تقدير عدم الدخول ظاهر، و ان كان بعد الدخول فلها المسمى 3)
نّه لا و لو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى ألانه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ان كان المدلس غيرها، 

 يثبت لها مهر اذ لا معنى لاعطائها و أخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع. )سلطان(.
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اشْهَدُوا أَنَّ  «2» فُلَانُ عَلَيكَْ كَذاَ وَ كَذاَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِبِأَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْويِجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا 
ءً أَمْرِي إِلَّا حَيَا أَمْرِي إِلَّا بِيدَيِ وَ مَا ولََّيْتكَُ ذَلِكَ لَهَا عنِدِْي وَ قدَْ زَوَّجْتُهاَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ماَ كُنْتُ أتََزَوَّجُكَ وَ لَا كَراَمَةَ وَ لاَ

 .«2» مِنَ الْكلََامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ

ا هَفِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ واَحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6623
فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وكََّلَتْهُ بِقَبْضِ صَداَقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا  «6» ثُمَّ مَاتَ هلَْ لَهَا أَنْ تطَُالِبَ زَوْجَهَا بِصَداَقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا

جِعُ الزَّوْجُ علََى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلكَِ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهاَ أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وكََّلَتْهُ فَلَهَا ذَلكَِ وَ يَرْ
وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ  «2» خُذَ بَعْضاً وَ يَأْأَنْ يَقْبِضَ صَداَقَهَا عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ

يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ  إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ -وَ ذَلكَِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 قَراَبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. أَوْ

______________________________ 
 (. أي قال الوكيل للقوم الحاضرين.2)



(. يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و مقتضى العبارة أنّه ليس له ذلك سواء أطلقت 2)
أنه احتمل في التذكرة  -قدّس سرّه -المتبادر كون الزوج غيره، و نقل عن العلامةالاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان 

أي بالضرب و اللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن، و قال الفاضل التفرشى: الظاهر « يوجع رأسه»جوازه مع الإطلاق. و قوله 
 المذكور. من التفويض تفويض المهر و غيره الى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج

 (. أي أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.6)

(. أي يأخذ بعض الصداق الذي استحقت أخذه و هو النصف فيأخذ بعض النصف و يعفو بعضه، و لعلّ هذا مبنى على عدم لزوم 2)
 مراعاة الغبطة على الولى أو الوكيل. )سلطان(.

 29ص:

 رعَْةِبَابُ الْحُكْمِ بِالْقُ

أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَيْهِ مَريَْمُ بِنْتُ عِمْراَنَ وَ هُوَ قَوْلُ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ «2» رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَريِزٍ -6622
وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ ع لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ  وَ ما كُنْتَ لَديَْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَريَْمَ -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَى يُونُسُ ع إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَإِذاَ الْحوُتُ السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ علََى يُونُسَ  «2» فَوَقعََتِ
بْدُ اللَّهِ لَمْ يَكنُْ دَ عَفلََمَّا وُلِ -اللَّهُ غلَُاماً أَنْ يَذْبَحَهُفَاتِحٌ فاَهُ فَرَمَى نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمطَُّلِبِ تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي العَْاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ 

 -وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ «6» يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ

______________________________ 
(. كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما يروى عنه، و الصواب كما في الخصال و 2)

بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام و كان حريز من أصحاب أبي عبد اللّه و البحار و غيرهما عن حماد 
موسى بن جعفر عليهما السلام و قال يونس: انه لم يرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلا حديثين، و هو لم يدرك أبا جعفر الباقر 

 عليه السلام.

 «.فوقفت»(. في بعض النسخ 2)

هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين و اشتهرت بين الناس و أرسلها جماعة من المؤلّفين ارسال (. جاءت 6)
المسلّمات و نقلوها في مصنفاتهم دون أي نكير، و هي كما ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب الى أحد من 

لّذى كان من الاصفياء و هو في العقل و الكياسة و الفطنة على حد يكاد أوساط الناس و السذج منهم فضلا عن مثل عبد المطلب ا
أن لا يدانيه أحد من معاصريه، و قد يفتخر النّبى صلّى اللّه عليه و آله مع مقامه السّامى بكونه من أحفاده و ذراريه و يباهى به 

 القوم و يقول: أنا النبيّ لا كذب* أنا ابن عبد المطلب.



يات تدلّ على عظمته و جلالته و كمال ايمانه و عقله و درايته و رئاسته في قومه ففى المجلد الأول منه ص و في الكافي روا
يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمّة واحدة، عليه سيماء الأنبياء و »في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال  223

 -جا يحشر هو وحده، لانه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كمايعنى إذا حشر الناس فوجا فو« هيبة الملوك
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بْدِ اللَّهِ عَ  عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ علََىفَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ
 وَ يَزيِدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ

______________________________ 
 يبعث عبد المطلب أمة»و في حديث آخر رواه الكليني أيضا مسندا عن الصادق )ع( قال:  -رحمه اللّه -قاله العلّامة المجلسيّ -

و في الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللّه « لأنبياء، و ذلك أنّه أول من قال بالبداءواحدة عليه بهاء الملوك، و سيماء ا
، «كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة، لا يفرش لاحد غيره، و كان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه»)ع( قال: 

له و حصافة رأيه و ان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر الى تاريخ الى أمثالها الكثير الطيب كلها تدلّ على كمال ايمانه و عق
اليعقوبي المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التي سنهّا و جاءت بها الإسلام من تحريمه الخمر، و الزنا و وضع الحدّ 

محارم، و اتيان البيوت من ظهورها، و طواف عليه، و قطع يد السارق، و نفى ذوات الرايات، و نهيه عن قتل الموؤدة، و نكاح ال
البيت عريانا، و حكمه بوجوب الوفاء بالنذر و تعظيم الأشهر الحرم، و بالمباهلة، و بمائة إبل في الدية ثمّ تأمل كيفية سلوكه مع 

دمار أموالهم من ال أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن تدبيره و سديد رأيه قومه و دماءهم و
مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر « و البوار دون أي مئونة و قال: أنا ربّ الإبل و لهذا البيت ربّ يمنعه

 و السائسين، فإذا كان الامر كذلك فكيف يصحّ أن يقال: انّه نذر أن يذبح سليله و ثمرة مهجته و قرة عينه قربة إلى اللّه سبحانه،
أنّى يتقرّب بفعل منهىّ عنه في جميع الشرائع و القتل من أشنع الأمور و أقبحها، و العقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات، 
مضافا الى كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين و الصابئين و قد ذكره اللّه تعالى في جملة ما شنّع به على 

مْ كَذلكَِ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُركَاؤُهُ» ن و قال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و مفترياتهم:المشركي
( و هذا غير مسألة الوأد المعروف الذي 263نعام: )الا «لِيُرْدُوهمُْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ ديِنهَمُْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فعََلوُهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَروُنَ

كان بنو تميم من العرب يعملون به، فان المفهوم من ظاهر لفظ الاولاد أعم من الذكور منهم و البنات و الوأد مخصوص بالبنات، 
ان مأمورا هة. فان قيل: لعله كو أيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو خشيته، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقربّ الى الال

من جانب اللّه سبحانه كما كان جدّه إبراهيم )ع( مأمورا، قلنا: هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فانّه صرحّ في جميعها بأنّه 
 -نذر، مضافا الى أنّه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه
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دْ رَضِيَ ي قَلْمطَُّلِبِ مَا أنَْصَفْتُ رَبِّي فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّالسِّهَامُ علََى الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ ا
 فَنَحَرَهَا.

______________________________ 
 .: انّى مأمور بذلك-كما في الروايات -منعهو يجب عليه أن يفعله كما أمر، فكيف فداء بالابل، و لم لم يقل في جواب من  -

جماعة كانوا ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير « أنا ابن الذّبيحين»و بالجملة في طرق هذه القصة و ما شاكلها مثل خبر 
شيخ من أصحاب  مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمدانيّ المعروف بابن عقدة و هو زيدى جارودى، أو أحمد بن الحسن القطان و هو

الحديث عامى و يروى عنه المؤلّف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دأبه أن يتبع مشايخه بها ان كانوا اماميا، و كذا محمّد 
بن جعفر بن بطة الذي ضعّفه ابن الوليد و قال: كان مخلطّا فيما يسنده، و هكذا عبد اللهّ بن داهر الأحمرى و هو ضعيف كما في 

و جش( و أبو قتادة و وكيع بن الجرّاح و هما من رجال العامّة و رواتهم و لا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لاصول المذهب )صه 
و ان كانوا يسندون خبرهم الى أئمة أهل البيت عليهم السلام، و أنّك إذا تتبعّت أسانيد هذه القصة و ما شابهها ما شككت في أنّها 

ه رغما الي -العياذ باللّه -مخترعاتهم نقلها المحدّثون من العامّة لجرح عبد المطلّب و نسبة الشرك من مفتعلات القصّاصين و
للامامية حيث انّهم نزهوا آباء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن دنس الشرك، و يؤيّد ذلك أنّ كثيرا من قدماء مفسّريهم كالزمخشريّ 

و المتأخرين كالمراغى و سيّد قطب و زمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصّة أو أشاروا إليها  و الفخر الرّازى و النيشابورى و أضرابهم
و جعلوا عبد المطلب مصداقا للآية انتصارا لمذهبهم  «وَ كَذلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ» عند تفسير قوله تعالى

 :-رحمه اللّه -النّبى صلّى اللّه عليه و آله و أجداده. قال العلّامة المجلسيّ الباطل في اعتقاد الشرك في آباء 

على أن والدى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و كل أجداده الى آدم عليه السلام كانوا مسلمين  -رضوان اللّه عليهم -اتّفقت الإماميّة
آباء  قالت الشيعة ان أحدا من»ين، ثمّ نقل عن الفخر الرّازى أنّه قال: بل كانوا من الصّديقين إمّا أنبياء مرسلين أو أوصياء معصوم

ثم قال: نقلت ذلك عن امامهم الرازيّ ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان « الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أجداده ما كان كافرا
و بين الشرك، و يمكن أن يقال ان نذر عبد المطلب كان  و ان قيل: لا ملازمة بين هذا النذر«. معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين

للّه و امّا المشركون فنذروا لآلهتهم، قلت: ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك 
 -أو تابعا لسنن -العياذ باللّه -أو تابع لسنن الشرك و جلّ ساحة عبد المطلب أن يكون مشركا
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ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ سَأَلْتُ أبََا الْحَسنَِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شيَْ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَْكِيمِ  -وَ  6629
 هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيسَْ بِمُخْطِئٍ.فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقاَلَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّ

 مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفوََّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6697

 فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمدُحَْضِينَ -أَيُّ قَضِيَّةٍ أعَْدلَُ مِنَ الْقُرعَْةِ إِذاَ فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تعََالَى يَقُولُ «2» قَالَ ع -وَ  6692
«6». 



إِذاَ وَطِئَ رَجلَُانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ  هِ ع قَالَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ «2» رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ -وَ 6692
إِنِ قَالَ فَ «3» كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ علََى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ «5» واَحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعوَْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْواَلِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ

 اشْتَرَى رَجُلٌ جَاريَِةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْترَيِ رَدَّ

______________________________ 
المشركين، و الاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عمّا جنته يد الافتعال، ثمّ اعلم أنّ  -

لم يحتجّ بهذا الخبر في حكم من الاحكام انّما أورده في هذا الكتاب طردا للباب و يكون  -رضوان اللّه تعالى عليه -فالمصنّ
 مراده جواز القرعة فقطّ و هو ظاهر من الخبر.

 (. طريق المصنّف الى محمّد بن الحكيم صحيح و هو ممدوح.2)

سأل بعض »محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: عن أبيه، عن ابن  376(. روى البرقي في المحاسن ص 2)
 «.الخ -أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثمّ قال: و أي قضية

 (. يعني يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. )م ت(.6)

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن  632ص  6و الاستبصار ج  293ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 الحسين، عن معاوية بن عمار.

غلبهم بالقرعة. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و ان علموا  -كنصر -(. في القاموس: قرعهم5)
 بالتحريم.

ا إذا أحل صاحبها لهم و وطئوها بالشبهة و الا فالزنا لا يلحق به النسب )م ت( و قال سلطان العلماء: (. أي بقية القيمة أو تمامه3)
 -يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية
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 .«2» الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ

إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزعََمَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا  رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6696
عَدَدِ فَأَقْرَعَ بيَنَْهُمَا سَهْمَيْنِ فعََلَّمَ السَّهْمَيْنِ علََى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بعَِلَامةٍَ وَ أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُماَ بَيِّنةًَ سَواَءً فِي الْ «2» نُتِجَتْ علََى مِذْوَدِهِ

الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ أيَُّهُمَا كَانَ غَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْ
 صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلكَُ أَنْ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهمُْ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا.



فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا علََى رَجُلٍ فِي أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «6» رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ -وَ 6692
 أَوْلَى بِالْقَضَاءِ. عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَانِ قاَلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأيَُّهُمْ قَرَعَ فعََلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ

______________________________ 
د نصيب الشركاء أنه ير« و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية»بينهم و وطئوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله  -

عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب، و يحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطئوها بشبهة و 
 فتأمل.حينئذ كان الكلام على ظاهره 

الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء  -رحمه اللّه -(. أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد )ت( و قال السيّد2)
وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد و تقوم عليه الأمة و الولد يوم 

لا إشكال فيه، و لو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه سقط حيا و هذا 
 بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين. )المرآة(.

 : معتلف الدابّة.-كمنبر -(. المذود2)

مد بن محمّد بن أبي نصر صحيح و هو ثقة جليل و داود ابن سرحان ثقة أيضا و الخبر (. طريق المصنّف الى البزنطى و هو أح6)
 من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور. 32ص  2و الشيخ ج  229ص  3رواه الكليني ج 
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فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ  -وَ 6695
 .«2» فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قاَلَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمهُُ 

جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَكوُنُ لَهُ الْممَْلُوكوُنَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ  سَأَلْتُ أبََا رَوَى حَريِزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ -وَ 6693
 ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.

 عَلِيٌّ ع كَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجلَِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  -وَ  6693
وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ  «2» هِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُإِذاَ أتََاهُ رَجلَُانِ يَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَواَءٌ وَ عَداَلَتُهُمْ سَواَءٌ أقَرَْعَ بَيْنَهُمَا علََى أيَِّ

 .«6» يَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حلََفَبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْالسَّماَوَاتِ السَّ

سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6692
بْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذاَ يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَ

تَّى يُوَرَّثَ ا أَمْرَ هذََا الْمَوْلُودِ حَ بَيِّنْ لنََ عالِمَ الْغَيبِْ وَ الشَّهادةَِ أنَْتَ تَحْكُمُ بَينَْ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفوُنَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنَْتَ
 عَلَيْهِ. مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتاَبكَِ ثُمَّ يطَْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجاَلُ فَأيَُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ



بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ  ع قَالَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -وَ 6699
 مِيعاً فِي طُهْرٍ واَحِدٍحَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيكَْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَ

______________________________ 
و حمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد، و هل يفتقر الى صيغة العتق ثانيا « خرج اسمه»(. في بعض النسخ 2)

 أولا؟ وجهان.

 (. أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتّى يصبر اليمين عليه.2)

 (. أي بعد الحلف.6)
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يُّ ص لَيْسَ هُ وَ ضَمَّنْتهُُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِتْ غلَُاماً فَاخْتلََفُوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِي فِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهمُْ ثَلَاثَةً فجَعََلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُفَوَلَدَ
 .«2» جَ سَهْمُ الْمُحِقِمِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فوََّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَ

 بَابُ الْكَفَالَةِ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ  رَوَى سَعْدُ بْنُ طَريِفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ -6277
 اطْلُبْ صَاحِبكََ وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ تَكَفَّلْتُ بِهَا قَالَ مَا لكََ وَ لِلْكَفَالاتِ  مَا مَنَعكََ «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ المَْلكِِ -6272
 أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ

______________________________ 
ان ك على النصيب من الولد و الام معا كما لو« ضمنته نصيبهم»(. قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها و حملوا قوله 2)

الواطى واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لا دعاء كل منهم 
أنّه ولده و أنّه لا يلحق بغيره و لازم ذلك أنّه لا قيمة له على غيره من الشركاء و هذا بخلاف ما لو كان الواطى واحدا فان الولد 

ه به، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم و الحاقه به بخلاف ما هنا، و الرواية محكوم بلحوق
يجوز إرادة النصيب من الامّ لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع « و ضمنته نصيبهم»ليست بصريحة في ذلك لان قوله 

في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده و دعواهم لم يثبت شرعا  بخلاف الولد، و يمكن أن يكون الوجه
فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة الى حقوقهم و النصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم 



اقين في موضع الوفاق، و على كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب فيه نصيب سواء الحق به أم لا و لهذا يغرم من لحق به نصيب الب
 متعين و لا يسمع الشك فيه مع ورود النصّ به ظاهرا و ان احتمل غيره.

سمعت أبا عبد »بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال:  35ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 و الظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.« الخ -لابى العباس الفضل بن عبد الملكاللّه عليه السلام يقول 
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 .«2» هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى

اكَ قَولُْ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَ قَالَ «2» رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ -وَ 6272
 .«6» الضَّامِنِ غُرْمٌ إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ  رَوَى داَوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6276
رَاهمِِ فَإنِْ لدَّ كَفِيلٌ بِنَفسْهِِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالَمْ يَأْتِ بِهِ فعََلَيْهِ كَذاَ وَ كَذاَ درِهَْماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَليَسَْ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَ هُوَ

 .«2» بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ

______________________________ 
 بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال: 276ص  5(. روى الكليني في الكافي ج 2)

اللّه عليه السلام ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال:  أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد»
مالك و الكفالات أ ما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا و 

 «.يهم العذاب، ثمّ قال تبارك و تعالى خافونى و اجترأتم عليّجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل اللّه عزّ و جلّ عل

 و الشيخ في التهذيب في الحسن عنه. 272ص  5(. رواه الكليني في مرسل مجهول ج 2)

 -(. قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدىّ فالغرم عليه لا على الضامن6)
كفيل لان كل ما يغرمه ال« الخ -انما الغرم»قوله  -ره -تهى، و قيل: لعل المصنّف حمل الضامن على الكفيل. و قال سلطان العلماءان

و الضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم و هذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء و لعلّ الحديث محمول على 
: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن -رحمه اللّه -و قال الفيض -انتهى -البهذا بناء على أنّه الغ

 المال و يكون الوجه في نفى الغرم عنه أنّه يرجع الى الغريم بما أداه.



لت لابى عبد اللّه عليه ق»عن أبي العباس في الموثق أيضا قال:  272ص  5(. هكذا رواه الشيخ في الموثق، و روى الكليني ج 2)
هم ء عليه من الدرارجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه و لا شي»السلام 

 -فان قال: على
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 .«2» بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ عَنِ الْكَفِيلِ وَ الرَّهنِْ فِي سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6272

 .«2» الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَراَمَةٌ نَدَامَةٌ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6275

 بَابُ الْحَواَلَةِ 

فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأيَْديِهِمَا وَ مِنْهُ غاَئِبٌ  رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ علَِيٍّ ع -6273
 بِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَاعَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحاَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقبَضََ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْ

______________________________ 
خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه و في القواعد و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه  -

مه رح -الاحضار خاصّة و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. و في شرح المحقّق الشيخ على
الاصحاب و قد أطبقوا على العمل به و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ و مثل هذا : هذا مرويّ من طريق -اللّه

غتين في : الفرق بين الصي-انتهى، و قال الفيض رحمه اللّه -ممّا يصار إليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النصّ و الإجماع
ه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، و قد الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في ابدائ

ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس 
يل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و الزامه المكفول له تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكف

بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافي، و خبر المتن و ان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنّه يجوز حمله عليه فان 
ي أو مل على و هم الراوقول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنّه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الح

 انتهى. -سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد و السائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه

 عن البزنطى عنه. 33ص  2(. الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 (. أي موجبة لتلك الأمور. )مراد(.2)

 

 92ص:



 .«2» حَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَاقَبَضَ أَ

دِي مَا أُعْطِيكُمْ وَ لَكنِِ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فطََالَبُوهُ بِديَْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْ «2» رُوِيَ -وَ 6273
 فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَملَِيٌّ مَطُولٌ  «6» مَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِي وَ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍارْضَوْا بِ

وَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأخَبَْرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ع أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى وَ أَمَّا علَِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُ «2»
 .«5» الَ فَأَدَّاهُ وَ جَلَّ لَهُ الْمَغَلَّةٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أتََتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ

 عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ أبَُو أيَُّوبَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6272
 .«3» أَفلَْسَ قَبْلَ ذَلكَِ

______________________________ 
(. لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع الى توكيل كل منهما الآخر في أخذ حقه من المديون و احتسابه عما أخذه الآخر من 2)

المديون الآخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حقّ الموكل عنده و هذا الحق باق الى أن يأخذ الآخر من المديون الآخر و يحتسب عنه 
الآخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم و هو الذي يجرى فيه الحوالة و أما الأعيان  فإذا لم يأخذ بقى حقه عند

القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها و ان يبيع كل واحد منهما حصته من الآخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن 
لك المال الغائب قبل قبضه أو لم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه. يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذ

 )مراد(.

 عن عيسى بن عبد اللّه. 93ص  5(. رواه الكليني مسندا ج 2)

ه بن و المراد بعبد اللّ« ارضوا بما شئتم من ابني عمى عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه ابن جعفر»(. في الكافي 6)
 للّه بن الحسن المثنى.الحسين عبد ا

 (. مطول: مماطل ذا مطل و هو التسويف بالدين.2)

ء أي قدره له و يسره. و قال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنّه الى وقت حصول غلة ء: تهيأ، و أتاح اللّه له الشي(. تاح له الشي5)
 للزيادة و النقصان.كالحنطة و يستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح و ان كان وقته قابلا 

ع لا يرج»و رواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف و قال الفاضل التفرشى قوله:  6259(. تقدم تحت رقم 3)
محمول على ما إذا اشتغل ذمّة المحيل بحق المحتال و ذمّة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان « عليه أبدا

 الذمم. حوالة ما في

 99ص:



سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عنِدَْ رَجُلٍ دَناَنِيرُ فَأَحَالَ لهَُ عَلَى  قَالَ «2» رَوَى الْبَزَنطِْيُّ عَنْ داَوُدَ بْنِ سِرْحَانَ -وَ  6279
 زُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.رَجُلٍ آخَرَ بِدَنَانِيرِهِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَراَهِمَ أَ يَجُو

 بَابُ الْحُكْمِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ

 «6» قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ «2» رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -6227
 .«2» مِنْ ذَلكَِلَى الْأَسْفَلِ الْمَاءُ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّراَكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكعَْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَ 

 .«5» لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّراَكَيْنِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى السَّاقَيْنِ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6222

 مَديِنَةِ أَنَّهُ واَدِي مَهْزوُرٍ سَبِ قُوَّةِ الْواَدِي وَ ضَعْفِهِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رحَِمَهُ اللَّهُ سَمعِْتُ مَنْ أَثقُِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَ هَذاَ علََى حَ
وَادِي مَهْرُوزٍ بِتَقْديِمِ الرَّاءِ غيَرِْ الْمُعْجَمَةِ علََى الزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ  -وَ مَسْمُوعِي مِنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ «3»

 ى الْمِقْداَرِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.وَ ذَكَرَ أَنَّهَا كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ وَ هُوَ مِنْ هَرْزِ الْمَاءِ وَ الْمَاءُ الْهَرْزُ بِالْفَارِسِيَّةِ الزَّائِدُ عَلَ

______________________________ 
 (. داود بن سرحان مولى كوفيّ ثقة، له كتاب روى عنه البزنطى.2)

 (. الطريق الى غياث صحيح و هو بترى موثق.2)

(. مهزور بتقديم الزاى على الراء وادى بنى قريظة، و على العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشريّ و سيأتي 6)
 فيه عن المؤلّف.الكلام 

 و هو الصواب.« الى أسفل من ذلك»(. في التهذيب 2)

(. الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنّها موضع الشراك فلا يحصل الفرق، و لعله على هذا لا تنافى بين 5)
 الخبرين. )المرأة(.

 (. يعني بالزاى أولا و الراء أخيرا.3)

 277ص:

 الْحُكْمِ فِي الْحظَِيرَةِ بَيْنَ داَرَيْنِ بَابُ

 عَنْ حظَِيرَةٍ بَيْنَ داَرَيْنِ فَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ سَألََ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -6222
«2». 



أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اخْتصََمَا إِلَيْهِ فِي خصٍُّ  بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ علَِيٍّ عرَوَى عَمْرُو  -وَ  6226
 فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِي إِلَيْهِ الْقُمُطُ.

الَّذِي يَكُونُ فِي السَّوَادِ بَيْنَ الدُّورِ وَ الْقَمْطُ هُوَ شَدُّ الْحَبْلِ يَعْنِي أَنْ يَكوُنَ  «2» الطُّنُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخُصُّ
 .«6» بَابِالْخُصُّ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ شُدَّ الْحَبْلُ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ الْقِمَاطَ هُوَ الْحَجَرُ الَّذيِ يغُْلَقُ مِنْهُ علََى الْ

 «2» ابُ الْحُكْمِ فِي نَفْشِ الْغَنَمِ فِي الْحَرْثِبَ

إِذْ نَفَشَتْ  إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ -فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -6222
 قَالَ لَمْ يَحْكُمَا غنََمُ الْقَوْمِ فِيهِ

______________________________ 
هي  هى جمع قماط و« اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط»(. في النهاية: فى حديث شريح 2)

ي يعمل الذالشرط التي يشد بها الخص و يوثق من ليف أو خوص أو غيرهما و معاقد القمط تلى صاحب الخص، و الخص: البيت 
 من القصب هكذا قاله الهروى بالضم و قال الجوهريّ بالكسر كأنّه عنده واحد.

 : حزمة القصب.-بضم الطاء المهملة و تشديد النون -(. الطن2ّ)

(. أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص و رأسه الآخر على الحجر الذي يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب 6)
 .بسهولة. )مراد(

 (. نفشت الإبل و الغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.2)

 

 272ص:

 .«2» فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ إِنَّمَا كَانَا يَتَنَاظَرَانِ

وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ  -سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 6225
اللَّبَنِ وَ الصُّوفِ الْحَرْثِ بِقَالَ كَانَ حُكمُْ داَوُدَ ع رِقَابَ الْغَنَمِ وَ الَّذيِ فَهَّمَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ سُلَيْمَانَ ع أَنْ حَكمََ لِصاَحِبِ  فِي الْحَرْثِ

 .«2» ذَلِكَ العَْامَ كُلَّهُ

 بَابُ حُكْمِ الْحَريِمِ



قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نخَْلَهُ  رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ -6223
 .«6» نخَْلَةً قَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَراَئِدِهَاوَ اسْتَثْنَى 

 «2» حَريِمُ الْبِئْرِ الْعَاديَِّةِ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ -وَ 6223
 أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِراَعاً. «5» خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عطََنٍ

 .«3» حَريِمُ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفَتِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6222

______________________________ 
 «.ففهّمها سليمان»(. إشارة الى الآية و في بعض النسخ 2)

(. أي يكون الغنم لصاحب الزرع و المراد بالحكم هنا أيضا ما فسّره به أبو جعفر عليه السلام في الحديث السابق أي كان في 2)
 للغنم باعتبار حكمها. )مراد(. «ففهّمها»التناظر، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه و بين الحديث السابق، و الظاهر أن ضمير 

(. أي له حقّ المرور ما دامت رطبة و له منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بازائها في الأرض مسقط التمر، و المدى 6)
 الغاية.

 ء عادى أي قديم كانه منسوب الى عاد.(. العادية: القديمة، و في القاموس شي2)

 ن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت الى المرعى.(. العطن و المعطن واحد الاعطا5)

ريم ح»(. لم أجده مسندا و روى ابن ماجه في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: 3)
 و الجريدة السعف.« النخلة مد جرائدها

 272ص:

 .«2» مُ الذِّراَعِأَنَّ حَريِمَ الْمَسْجِدِ أَربَْعوُنَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ حَريِمَ الْمؤُْمِنِ فِي الصَّيْفِ بَاعٌ وَ رُوِيَ عظَْ رُوِي -وَ 6229

اةً جَرَى مَاؤهَُا سَنَةً ثمَُّ إِنَّ رَجلًُا أتََى ذَلِكَ فِي رَجُلٍ أتََى جَبلًَا فَشَقَّ مِنهُْ قَنَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6227
هَا احِبَتِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلةًَ فَيُنْظَرُ أيََّتُهَا أَضَرَّتْ بِصَالْجَبَلَ فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً أُخْرَى فذََهبَتَْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ يُقَايَسَانِ بِحَقَائِبِ

وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلكَِ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكنُْ  «2» فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْيَتعََوَّرْ
 لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأُولَى سَبِيلٌ.

نْ مَوضِْعِهَا نْ قَوْمٍ كَانَ لَهمُْ عُيوُنٌ فِي أَرضٍْ قَريِبَةٍ بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ أَسْفلََ مِعَ «6» وَ سُئِلَ ع -6222
لَا ضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرضِْ فَقَالَ مَا كَانَ فِي مَكَانٍ جَلِيدٍ فَالَّذِي كاَنَتْ عَلَيْهِ وَ بَعْضُ الْعُيُونِ إِذاَ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ أَضَرَّتْ بِبَقِيَّتِهَا وَ بعَْضُهَا لَا تَ 

 وَ مَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بطَْحَاءَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ. «2» يَضُرُّهُ



 يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْريَْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ قَالَ ع -وَ 6222

______________________________ 
(. و لا منافاة بينهما لان ذلك على سبيل الاستحسان و التخيير، و يمكن أن يراد بالباع حريم الجانبين مجموعا فيقرب لكل 2)

جانب من عظم الذراع )مراد( و الباع قدر مد اليدين، قال سلطان العلماء: و لعلّ هذا في الشتاء و ذلك في الصيف أو يحمل الباع 
 فضل.على الا

(. الحقائب جمع الحقيبة و هي العجيزة و وعاء يجمع الراحل فيه زاده و حقب المطر أى تأخر و احتبس يعنى منتهى البئر، و 2)
عض النسخ و في ب« بجوانب البئر»الحاصل أنّه يحبس كل ليلة ماء احدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالاخرى. و في التهذيب 

ا : النوبة، و التعوير: الطم، و في النهاية: عورت الركية و أعورتها إذا طممته-بالضم -العقبة -ض رحمه اللّهو قال الفي« بعقائب البئر»
 و سددت أعينها التي ينبع منها الماء.

 عن القمّيّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص عنه عليه السلام مع زيادة. 296ص  5(. مروى في الكافي ج 6)

 .(. الجليد: الأرض الصلبة2)
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 .«2» ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِراَعٍ

كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ  عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع «2» رَوَى الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ -وَ 6226
ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكاَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ فَكَانَ إِذاَ جَاءَ إِلَى نخَْلَتِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْ

لِي حِذْرَهَا منِهُْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص نَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فلََوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْاللَّهِ إِ
يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلكَِ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذاَ أَنْتَ دَخَلْتَ فَدعَاَهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فلَُانٍ يَشْكوُكَ وَ يَقُولُ 

اً ا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّالَ لَا قَالَ مَثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنخَْلتَكَِ قَالَ لَا قَالَ لكََ ثَلَاثَةٌ قَ
 .«6» اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ

______________________________ 
 بسند فيه محمّد بن عبد اللّه بن هلال و هو مجهول الحال. 253ص  2(. مروى في الكافي و التهذيب ج 2)

نى عليه باع نخلا و استث»يوثق صريحا، و رواه الكليني و الشيخ مع اختلاف و بنحو أبسط و فيهما  (. في الطريق إليه من لم2)
 «.نخلة



فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للانصارى: اذهب فاقطعها و ارم بها إليه، فانه لا ضرر و لا ضرار، و في »(. في التهذيب 6)
ه صلّى اللّه عليه و آله فأرسل إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاه فقال له: ان فلانا و شكا الأنصاريّ الى رسول اللّ»الكافي 

قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول اللّه أستأذن في طريقى 
 ه:الى عذقى؟ فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آل

خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، 
فقال: لا، قال: فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال: خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول اللّه 

 له:صلّى اللّه عليه و آ

انك رجل مضار، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلعت ثمّ رمى بها إليه، و 
ث : هذا الحدي-مد ظلّه العالى -و قال استاذنا الشعرانى« قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انطلق و اغرسها حيث شئت

مختلفة عن العامّة و الخاصّة فلا بأس بالعمل به في مورده و هو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل و لا معتبر منقول بطرق 
 -يستأذن في الدخول و

 272ص:

هَذاَ الْبَابِ مِنْ قضََاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي  قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمهَُ اللَّهُ لَيْسَ هذَاَ الْحَديِثُ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذكََرْتُهُ فِي أَوَّلِ
وَ سَمُرةَُ  «2» نِ اشْتَرَى النَّخْلَةَ مَعَ الطَّرِيقِ إِلَيْهَارَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اسْتَثْنَى نخَْلَةً فَقَضَى لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهاَ وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا لِأَنَّ ذلَكَِ فِيمَ

 خْلَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا.كَانَتْ لَهُ نَ

______________________________ 
يأبى عن البيع و المعاوضة، و أمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل كشجرة التفّاح أو زرع أو بناء أو  -

رضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث، كان الأرض غير مسكونة لا حدو كان الداخل يستأذن إذا دخل أو ي
و يمكن تعميم الحكم بالنسبة الى كل شجرة غير النخل و الى الزرع و البناء، و الإضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان و أما اذا 

ر قدر المسلم حرمة اضرار الغيلم يضر و استأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم الدار ممنوع، و بالجملة ال
الا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرط في حفظها و تضرّر بتفريطه في الحفظ. فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضرّ 
جاره، و على الجار أيضا حفظ ملكه ثمّ ان الضرر مع حرمته لا يوجب لنا اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر، مثلا اذا 

غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الاجارة، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار و الحانوت  تلفت
و انتقاله الى مكان آخر ضررا لا يجوز لنا المنع من اخراجه و أمثال ذلك كثيرة في العقود و المعاملات و لا ينفى عنها بمقتضياتها 

و كذلك لا يحلل به المحرمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا و يجب في كل مورد من موارد الضرر اتباع إذا استلزم ضررا 
 الأدلة الخاصّة به.

لان استثناء النخلة ليس بشرائها مع طريقها و ان كان في حكم ذلك، « فيمن كانت له النخلة مع الطريق إليها»(. حق العبارة 2)
و يمكن حمل فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أن سمرة لما لم يسمع قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ففي العبارة مسامحة، 



آله و لم يرض من نخلته بثلاثة من عذق الجنة استحق ذلك و لا بعد فيه، و أيضا ما مر من أن لصاحب النخلة الدخول و الخروج 
ب الاذن على صاحب الحائط عنده، و لا بعد أيضا في أن صاحب النخلة ان لم و غير ذلك لا ينافى وجوب الاستيذان و ان وج

يرض بالاستيذان و كان ينظر الى ما يكرهه صاحب الحائط استحق أن يقلع نخلته لدفع الإضرار. و قال سلطان العلماء: يمكن 
ر بقلع نخلتها كما يشعر به قوله عليه السلام الجمع بأنّه )ص( لما علم أن غرض سمرة الإضرار و العناد و النظر الى أهل الرجل أم

 بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا منافاة.« ما أراك الا مضارا»

 275ص:

 بَابُ الْحُكْمِ بِإِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ أَقْرِبَائِهِ

 قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ علََى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِداَنِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ علَِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6222
 .«2» وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ غَيْرَهُ «2»

 بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنَ الدَّعاَوِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

 فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ «6» جَاءَ أعَْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص -6225

______________________________ 
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في  نحو صدره مسندا عن حريز 26ص  6و الاستبصار ج  29ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)

حديث و ذيله عن محمّد الحلبيّ في آخر، و أمّا اعتبار الصغر فهو مناف للأصول و يمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير و يؤيّد 
لرواية. و ل ذكر في بعض مصنّفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنّه يجب نفقة الوارث الفقير -قدّس سرّه -ذلك أنّه نقل عن الشهيد

 الظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودى غيرها. و قال الفاضل التفرشى:

 انتهى. -يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب و أن يراد من شأنه أنّه يصير وارثا، و الأول أقرب

 و قال في المسالك:« يعنى الأخ و ابن الأخ و نحوه»(. في الاستبصار و التهذيب 2)

شهور أنّه لا يجب نفقة غير العمودين من الاقارب و نقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا و أسنده الشراح الى الشيخ و أنّه الم
ذهب الى وجوبها على كل وارث و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين و أسند وجوبها على الوارث الى رواية و 

 انتهى. -حملها على الاستحباب

( عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان ابن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن 22روى المصنّف في الأمالي المجلس )(. 6)
 -محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق عليه السلام نحو هذا الخبر، و في الانتصار للسيّد المرتضى

 لشهادات منه.نحوه راجع مسائل القضاء و ا -قدس اللّه روحه



 

 273ص:

 بَيْنَناَ جُلٌ مِنْ قُريَْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْكُمْنَاقَةٍ باَعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتكَُ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنكََ رَجُلًا يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأقَبَْلَ رَ
هُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُ علََى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَفَقَالَ لِلْأعَْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي 

فِ كَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلْأَعْراَبِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْلِلْأَعْراَبِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَ لكََ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ
ى رَسُولُ اللَّهِ فَأتََ «2» حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَحَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحاَكَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِ

 سَنِ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هذَاَ الْأَعْراَبِيِّ فَقَالَص علَِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الأَْعْراَبِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا لكََ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أبََا الْحَ
يْتُهُ ثَمَنَهاَ لِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَعَلِيٌّ ع يَا أعَْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُو

يٌّ ع سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَقَالَ يَا أعَْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا قَالَ قَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِ
 لْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّواَبِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِفَعلَْتَ يَا عَلِيُّ ذَلكَِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ ا

لْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رسَوُلُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لَا ماَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ نُصَدِّقكَُ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذاَ الْأَعْراَبِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبكََ لَمَّا قُ
فلََا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذاَ حُكْمُ اللَّهِ لَا ماَ  أَوْفاَنِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ

 .«2» حَكَمْتَ بِهِ

بُو أيَُّوبَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّيْباَنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَ -وَ 6223
 العَْلَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عاَصِمٍ النَّبَّالُ

______________________________ 
 جواب القسم المحذوف.« لا تحاكمن»(. أي مع هذا الاعرابى، و 2)

قرشيّ ابتداء و ردّ حكمه ثانيا يعطى جواز التحاكم الى من في ظاهره قابليّة التحكم (. تحاكم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى ال2)
 ء من قضية شريح في درع طلحة.و ردّ حكمه عند العلم بخطائه، و كذا ما يجيى
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ص مِنْ مَنْزلِِ عَائِشَةَ فَاسْتَقْبلَهَُ أَعْراَبِيٌّ وَ مَعَهُ نَاقَةٌ فَقَالَ يَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «2» عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
نْ هَذاَ قَالَ مِ هَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَلْ نَاقَتكَُ خَيْرٌمُحَمَّدُ تَشْتَرِي هَذِهِ النَّاقةََ فَقَالَ النَّبيُِّ ص نَعَمْ بِكَمْ تَبِيعُهَا يَا أَعْراَبِيُّ فَقَالَ بِمِائَتَيْ دِرْ

ى لَى الْأَعْراَبِيِّ الدَّراَهِمَ ضَرَبَ الْأَعْراَبِيُّ يَدَهُ إِلَفَمَا زاَلَ النَّبِيُّ ص يَزيِدُ حَتَّى اشْترَىَ النَّاقَةَ بِأَرْبَعِ مِائَةِ درِهَْمٍ قَالَ فَلمََّا دَفَعَ النَّبِيُّ ص إِ
ءٌ فَلْيُقِمِ الْبَيِّنَةَ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَ تَرضَْى بِالشَّيْخِ تِي وَ الدَّرَاهِمُ دَراَهِمِي فَإِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ شَيْزِمَامِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّاقَةُ نَاقَ

قةَُ لْأَعْراَبِيِّ فَقَالَ تَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاالْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبيُِّ ص تَقْضِي فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ هذَاَ ا



لُ مِ الْبَيِّنةََ فَقَالَ الرَّجُءٌ فَلْيُقِي إِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ شَيْنَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمُ الْأَعْراَبِيِّ فَقَالَ الْأعَْرَابِيُّ بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَراَهِمِ
بِيُّ ص اجلِْسْ فَجلََسَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَجلٌُ آخَرُ فَقَالَ النَّ  الْقَضِيَّةُ فِيهَا واَضِحَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلكَِ أَنَّ الْأَعْراَبِيَّ طَلَبَ الْبَيِّنَةَ فقَاَلَ لَهُ النَّبِيُّ

كَلَّمْ يَا رَسُولَ ابِيِّ قَالَ تَبِالشَّيْخِ الْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ فلََمَّا دَنَا قَالَ النَّبِيُّ ص اقْضِ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ الْأَعْرَص أَ تَرْضَى يَا أَعْرَابِيُّ 
ءٌ لَ الْأَعْراَبِيُّ بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَراَهِمِي إِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ شَيْاللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص النَّاقَةُ نَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمُ الْأَعْراَبِيِّ فَقَا

تِيَ اللَّهُ بِمَنْ ص اجْلِسْ حَتَّى يَأْ  بَيِّنَةَ فَقَالَ النَّبِيُّفَلْيُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ الْقَضِيَّةُ فِيهَا واَضِحَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ الْأَعْراَبِيَّ طَلَبَ الْ
مَّا دَناَ قَالَ النَّبيُِّ بِالشَّابِّ الْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ فَلَيَقْضِي بَيْنِي وَ بَيْنَ الْأَعْراَبِيِّ بِالْحَقِّ فَأَقْبلََ علَِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقاَلَ النَّبِيُّ ص أَ تَرضَْى 

 اقْضِ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ الْأعَْرَابِيِّ فَقَالَ تَكَلَّمْ ص يَا أَبَا الْحَسَنِ

______________________________ 
(. ذكر المصنّف هنا تمام السند لانه مقطوع و جل رواته من العامّة، و محمّد بن بحر مرمىّ بالغلو و ارتفاع المذهب و القول 2)

عة غير موثقين و لعله تصحيف أحمد بن حرب و هو حفيد محمّد البخارى العامى، بالتفويض، و أحمد بن الحرث مشترك بين جما
 و أبو أيوب الكوفيّ ان كان الخزاز فهو ثقة و الا فمجهول، و إسحاق بن وهب عامى و كذا بقية رجال السند الى ابن عبّاس.
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 كَانَ هِمِي إِنْنَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهمُِ الْأَعْراَبِيِّ فَقَالَ الْأَعْراَبِيُّ لَا بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِي وَ الدَّرَاهِمُ دَراَيَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص النَّاقَةُ 
 «2» فَقَالَ الْأعَْرَابِيُّ مَا كُنْتُ بِالَّذِي أَفْعَلُ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَءٌ فَلْيُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ علَِيٌّ ع خَلِّ بَيْنَ النَّاقَةِ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِمُحَمَّدٍ شَيْ

 ي أَفْعَلُ ثُمَّ أتََى فَقَالَ خَلِّ بَيْنَ النَّاقَةِ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَا كُنْتُ بِالَّذِ «2» قَالَ فَدَخَلَ عَلِيٌّ ع مَنْزِلَهُ فَاشْتَمَلَ عَلَى قَائِمِ سَيْفِهِ
 قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ بَلْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً قَالَ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ قَالَ فَضَرَبَهُ علَِيٌّ ع ضَرْبَةً فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْحِجَازِ علََى أَنَّهُ رَمَى بِرَأْسِهِ وَ

 .يُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُصَدِّقكَُ علََى الْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا نُصَدِّقكَُ علََى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍفَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا حمََلكََ علََى هَذاَ يَا عَلِ

كَرتُْهَا انَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ قَبْلَ الْقَضِيَّةِ الَّتِي ذَوَ كَقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذاَنِ الْحَديِثَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ لأَِنَّهُمَا فِي قَضِيَّتَيْنِ 
 .«6» قَبْلَهَا

 يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الشَّيْباَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الذُّهلِْيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ -وَ 6223
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ  «2» الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الذُّهلِْيِّ قَالَالْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ 
منََ ص الْمَشْيَ لِيُقَبِّضَهُ ثَ أَنَّ النَّبِيَّ ص ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أعَْرَابِيٍّ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص

 وَ هُمْ لَا يَشْعُروُنَ «5» فَرَسِهِ فَأَبطَْأَ الْأَعْراَبِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضوُنَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِموُنَهُ بِالْفَرَسِ

______________________________ 
 بمعنى الى أن يقيم.« أو يقيم(. »2)



 ف و قائمته: مقبضه. )المصباح(.(. قائم السي2)

(. قال ذلك دفعا لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهاه في الخبر السابق عن العود الى مثله، لكن في الخبرين غرابة كما لا يخفى 6)
 و العلم عند اللّه.

بن وهب مقطوعا. و ذكر  من الكافي في الموثّق كالصحيح عن معاوية 272ص  3(. السند عامى و روى نحوه الكليني ج 2)
 القضية جماعة من العامّة و أشار إليه ابن قتيبة في المعارف و ابن الأثير في أسد الغابة.

 (. المساومة المقاولة في البيع و الشراء و المجاذبة بين البائع و المشترى على السلعة و فضل ثمنها.5)
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 فَابْتَعْهُ وَ إِلَّا الْفَرَسِادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْراَبِيَّ فِي السَّوْمِ علََى الثَّمَنِ فَنَادَى الْأَعْراَبِيُّ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذاَ أَنَّ النَّبِيَّ ص ابْتَاعَهُ حَتَّى زَ
اجَرَانِ نكَْ فطََفِقَ النَّاسُ يَلُوذوُنَ بِالنَّبِيِّ ص وَ بِالْأعَْرَابِيِّ وَ هُمَا يَتَشَبِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ص حِينَ سَمِعَ الْأعَرْاَبِيَّ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِ

اً حتََّى لِيَقُولَ إِلَّا حَقّ بِيِّ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَكُنْفَقَالَ الْأَعْراَبِيُّ هَلُمَّ شَهِيداً يَشْهدَُ أَنِّي قَدْ بَايَعْتكَُ وَ مَنْ جَاءَ منَِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْراَ
يْمَةَ دُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبلََ النَّبيُِّ ص علََى خُزَجَاءَ خُزيَْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَاسْتَمَعَ لِمُراَجَعَةِ النَّبِيِّ ص وَ الْأَعْراَبِيِّ فَقَالَ خُزيَْمَةُ إِنِّي أنََا أَشْهَ

 ادتََيْنِ.تَصْديِقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ص شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادتََيْنِ وَ سَمَّاهُ ذَا الشَّهَفَقاَلَ بِمَ تَشْهَدُ قاَلَ بِ

بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ  أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ -وَ 6222
يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنكََ قَاضِيَكَ  «2» دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا

مِيرَ  الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُريَْحٌ يَا أَتَهُ للِْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُريَْحاً فَقَالَ علَِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَالَّذِي ارتَْضَيْ
شَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذتَْ يَوْمَ الْبَصْرةَِ غلُُولًا فَقَالَ شُريَْحٌ هَذاَ شَاهدٌِ الْمُؤْمِنِينَ هَاتِ علََى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأتَاَهُ بِالْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ ع فَ

ضِي ا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْ وْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَوَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَأتََى بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَ
تَحَوَّلَ شُريَْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ قَالَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْممَْلُوكِ فَغَضِبَ علَِيٌّ ع ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ فَإِنَّ هَذاَ قَدْ قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَ

 قَضَيْتُ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ

______________________________ 
 2عن القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج، و الشيخ في التهذيب ج  625ص  3(. رواه الكليني ج 2)

لظاهر ا في الموثق عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي جعفر عليه السلام و 23ص 
 أنّه سقط محمّد ابن قيس في الكتابين لانّ عبد الرحمن لم يلق أبا جعفر عليه السلام.

 (. الغلول: الخيانة في المغنم خاصّة.2)
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غلُُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقلُْتَ هَاتِ علََى مَا تَقُولُ بَيِّنةًَ وَ قدَْ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لهَُ علَِيٌّ ع إِنِّي لَمَّا قلُْتُ لكََ إِنَّهَا دِرعُْ طَلْحَةَ أُخِذَتْ 
 دٌ فَقلُْتُ رجَلٌُ لمَْ يَسْمَعِ الْحَديِثَ ثمَُّ أتََيْتكَُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقلُْتَ هَذاَ شَاهِ  «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غلُُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

 فَقلُْتَ اثْنَتَانِ ثُمَّ أتََيْتكَُ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَواَحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ 
ثُمَّ قَالَ ع يَا شُريَْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ يُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ  «2» لًا فَهَذِهِ الثَّالِثَةُهَذاَ ممَْلوُكٌ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْممَْلوُكِ إِذاَ كَانَ عَدْ

 .«2» فَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْممَْلوُكِ رُمَعُ -ثُمَّ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع «6» علََى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذاَ

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعلِْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ  مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَرَوَى  -وَ 6229
عْواَهُ بلَِا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دعَْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ ع تَجُوزُ بِلَا فَيَدَّعِي أبَُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَ

ي جِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْبَيِّنَةٍ قاَلَ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَ
 زِلَةِ الْأَبِمَتَاعِهَا أَوْ فِي خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أبَُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ يَكوُنُ بِمَنْ

______________________________ 
طلحة لعلمهم بذلك بحيث لا يمكن انكاره حيث رأوها مرة بعد أخرى، (. لعل مبنى ذلك على أنّه لم يكن كلام في أنّها درع 2)

بل الكلام انما كان في أن عبد اللّه بن قفل هل أخذه غلو لا أو على وجه شرعى، و الأصل عدم انتقالها إليه بناقل شرعى )مراد( 
ا إذا كان معروفا مشهورا بين الناس أو عند لعلّه محمول على م« حيث ما وجد غلول»قوله  -رحمه اللّه -و قال العلّامة المجلسيّ

 الامام و الا فالحكم به مطلقا لا يخلو عن اشكال.

 (. يستفاد منه تعديل قنبر و قبول شهادة المملوك العادل.2)

 (. الخبر في الكافي و التهذيب إلى هنا.6)

علم عصمته، و أمّا فيمن علم عصمته بالدليل (. مقلوب عمر. و حاصل الخبر أن طلب البينة من المدعى انما يكون فيمن لم ي2)
فيعلم بقوله حقيةّ دعواه فلم يحتج الحاكم في الحكم الى بينة لوجوب حكمه بعلمه و لهذا يجب تصديقه في جميع الاحكام الشرعية 

 و الاعتقادات.

 )مراد(.
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 .«2» فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا

إِذاَ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6267
 .«2» الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ

 .«6» عْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا قَدْ يَ وَ قَدْ رُوِيَ

اجُ تَاعِ الَّذِي هُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ كَمَا تَحْقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلكَِ الْمَتَاعَ الَّذِي هُوَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ الْمَتَ
ذِي قَالَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ بِاللَّهِ إِلَيْهِ النِّسَاءُ فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَ لَيْسَ هَذاَ الْحَديِثُ بِمُخَالِفٍ لِلَّ

 التَّوْفِيقُ.

______________________________ 
: لعل الفرق فيما إذا علم -رحمه اللّه -، و قال العلامة المجلسي23ّص  2و في التهذيب ج  262ص  3في الكافي ج  (. مروى2)

كونها ملكا للاب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره، فالقول قول الأب لانه كان ملكه و الأصل عدم الانتقال، و قال في التحرير: 
 المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها.هذه الرواية محمولة على الظاهر لان 

 في ذيل حديث. 23ص  6و الاستبصار ج  29ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)

في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه  97ص  2(. هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
يرجع عنه فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات  سألنى هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء»عليه السلام قال: 

 أحدهما فادعى ورثة الحى و ورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعّاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت:

للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعيّ أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل 
 للمرأة للرّجل، و ما يكون للرّجال و النساء بينهما نصفين ثمّ بلغني أنّه قال: هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان

 يكون تاع النساء الذي لابينهما نصفين ثمّ قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل الام
للرجال فهو للمرأة، ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه 

 -فقال اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة و للرجل و قد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل
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 بَابٌ نَادِرٌ 

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى  رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ علَِيٍّ ع -6262
 مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ. شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأخَذََهُ فقَاَلَ للِْعَيْنِ



نِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ -وَ 6262
 فَقَالَ يِّنَةٌسَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحلِْفُ إِذاَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ ديَْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ للِْمُدَّعِي بَ لِمٍ قَالَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ

نْ للِْمُدَّعِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فقََالَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ لمَْ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أتُِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ ديَْنٌ فَأَنْكَرَهُ وَ لمَْ يكَُ 
عَ رَأْسهَُ إِلىَ مَا هَذاَ فَرَفَتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حتََّى بيََّنْتُ لِلأْمَُّةِ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِْ ثمَُّ قَالَ ائْتوُنِي بِمُصْحَفٍ فَأُ

 «2»  بِهِمَابهِِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبرَُ علََيَّ بِدَواَةٍ وَ صِينِيَّةٍ فَأتَاَهُالسَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأتَوَْهُ بِأَخٍ لَهُ فَأَقعْدََهُ إِلَى جَنْ
هَ إِلَّا هُوَ الَّذِي لا إِل رُ الْمُؤْمِنيِنَ ع وَ اللَّهِلِأخَِ الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذاَ بَيْنكََ وَ بَيْنهَُ إِنَّهُ علَِيٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بذِلَكَِ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيثُمَّ قَالَ 

نَ فُلَانٍ بْالطَّالِبُ الغَْالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهلِْكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يعَْلَمُ السِّرَّ وَ العَْلاَنِيَةَ إِنَّ فُلَانَ  الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ  .. -عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ
 الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أعَْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ

______________________________ 
ء هو اليوم؟ قلت: رجع الى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فهو لك، قال؛ فقال لي على أي شي -

فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتنى أنك شهدت منه و ان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من 
و نحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت الرجل فيعطى التي  -عنى الجبليني -بينهما

 «.جاءت به و هو المدعى فان زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة

 .93ص  2(. يعني قصعة، و الخبر مرويّ في التهذيب ج 2)
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 .«2» بَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزمَهَُ الدَّيْنَالْوُجُوهِ وَ لَا سَ

 بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

 مِنْهَا بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مَنْ أَعْتَقَ مؤُْمِناً أعَْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أعَْتَقَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -6266
 .«2» عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجلُِ 

 يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ. بِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَ -وَ 6262

إِذاَ مَلكََ الرَّجُلُ واَلِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتهَُ  ع قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ  6265
 مِنَ النِّسَاءِ عَتَقوُا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ عَمَّهُ وَ ابْنَ «6» أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الآْيَةِ



______________________________ 
(. قال في المسالك: فى حلف الاخرس أقوال أشهرها تحليفه بالاشارة المفهمة الدالة عليه كسائر أموره، و الشيخ في النهاية 2)

 اشترط مع ذلك وضع يده على اسم اللّه تعالى، و قيل:

لة ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقويكتب اليمين في لوح و يؤمر بشر به بعد اعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله 
 و لا إشارة مفهومة، و ما ذكر في الخبر من فهمه إشارة على عليه السلام إليه بالاستفهام عن المصحف ينافى ذلك.

ضوا منها عرجلا، أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة أن يعتق بكل عضو  -على صيغة الفاعل -(. هذا إذا كان المعتق2)
 256منها من النار، و في صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر، و في المجلد الأول من الكافي ص 

أن فاطمة بنت اسد قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انى أريد أن أعتق جاريتى هذه، »باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام 
و الكليني ج  679ص  2و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج «. ت أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منك من النارفقال لها: ان فعل

 .227ص  3

 «.الآية -حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ»(. المراد قوله تعالى 6)
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  مِنَ النَّسبَِ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتهَُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالتََهُ فَإِذاَ مَلَكَهُنَّ عتَقَْنَ قَالَ وَ مَا يَحْرُمُ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالهَُ وَ لَا يمَْلكُِ
لَدَ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذاَتَ مَحْرَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْواَلِدَ وَ الْوَ «2» مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

 .«2» يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلكَِ

يْنِ فَأعَْتَقَ أَحَدُهُمَا نصَِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ فِي جَاريَِةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6263
 .«6» أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ

نَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6263
 ى يَقْضِيَهُ.قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَ الْأوََّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حتََّ «2» صَغِيرٌ وَ أَمْسكََ الْآخَرُ نِصْفَهُ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا  مَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيِّ قَالَرَوَى مُحَ -وَ 6262
 مَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَنِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُريِدُ أَنْ تُقَوِّ

______________________________ 
(. اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الرّوايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب 2)



ى عدم ال -رحمهم اللّه -تأخرين الى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريسالشيخ و أتباعه و أكثر الم
 الانعتاق. )المرآة(.

(. ظاهر الحديث يدلّ على انعتاق كل من بين تحريمها في الآية و ان كان بالمصاهرة كام الزوجة و زوجة الولد، و لكنهم 2)
 ضاع. )مراد(.خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب و الر

، و قيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما «أخدمت بالحصة»و في التهذيب « أخذت»(. كذا في الاستبصار، و في بعض النسخ 6)
 ء.إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيى

 «.ذي حرر نصفهو أمسك الآخر نصفه حتّى كبر ال» 226ص  3(. في الكافي ج 2)

 

 225ص:

 .«2» دِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَاالْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ للِْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْ

 وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أعَْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا. وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: -

أعَتْقََ أَحَدُهُمَا نَصِيبهَُ قَالَ إِنْ كَانَ أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6269
 .«2» مضَُارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ

لَاماً وَ لَهُ فِيهِ شرُكََاءُ فَأعَْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُ رَوَى حَريِزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ -وَ 6227
نْ مَ عزََّ وَ جلََّ كَانَ الغُْلَامُ قَدْ أعُْتِقَ مِنهُْ حِصَّةُ فَقَالَ إِذاَ أعَْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هوَُ مُوسِرٌ ضَمِنَ للِْوَرَثَةِ وَ إِذاَ أعَْتَقَ نَصِيبَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ 

ادَ وَ إِنْ أعَْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَاراًّ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَأعَْتَقَ وَ يَسْتعَْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا لهَمُْ فِيهِ فإَِنْ كَانَ فِيهِ نِصْفُهُ عَمِلَ لَهمُْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ 
 علََى حِصَّتِهِمْ.أَنْ يُفْسِدَ علََى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ 

 .«6» لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُريِدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6222

مَتَى آتِيهَا فَهيَِ حُرَّةٌ ثمَُّ  سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّجُلِ تَكوُنُ لَهُ الأْمََةُ فَيَقُولُ رَوَى العَْلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ  -وَ  6222
 يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَريِهَا بَعْدَ ذلَكَِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأتِْيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.

تُمْ أَحْراَرٌ وَ كَانَ لَهُ أَربَْعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أعَْتَقْتَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَاليِكَ لَهُ أَنْ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ -وَ 6226
 مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ أَ يَجِبُ



______________________________ 
 «.فيستسعيها»و فيه  222ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)

يلزمه العتق فيما بقى و يؤخذ بما بقى لشريكه، و الخبر رواه الشيخ في (. أي إذا كان قصده بذلك الإضرار على شريكه ف2)
 .627ص  2و التهذيب ج  2ص  2الاستبصار ج 

 «.و لا أعتق الا ما أريد به وجه اللّه تعالى» 679ص  2و في التهذيب ج  232ص  3(. كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج 6)

 

 223ص:

 حِينَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلَاثَةِ الَّذيِنَ أَعْتَقَ قَالَ إِنَّمَا يَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أعَْتَقَ.عِتْقُ الْأَرْبَعَةِ 

مِنْ وَلدٍَ فَهُوَ حرٌُّ فِي رَجلٍُ زَوَّجَ أَمَتهَُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6222
وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ  «2» مَا جَعَلَ ذَلكَِ لِلْأَوَّلِفطََلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِنَّ

 سَكَ.إِنْ شَاءَ أعَْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْ

 .«2» لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6225

كَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغلَُامِهِ أعُْتِقكَُ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَإِنْ نَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ 6223
 .«6» وزُ شَرْطُهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُتَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأعَْتَقَهُ علََى ذَلكَِ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى أَ عَلَيْهِ مِائَةُ ديِنَارٍ وَ يَجُ

مَملُْوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذاَ وَ  فِي رَجُلٍ أعَْتَقَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6223
 .«2» كَذَا قَالَ يَجُوزُ

______________________________ 
ان العلماء: ينبغي حمل ذلك على صورة و قال سلط« الخ -قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول» 622ص  2(. في التهذيب ج 2)

يفيد فيها هذا الشرط و يصحّ كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون 
الرقية، و قيل: لا تأثير الولد رقا و ان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، و المشهور كون ولد الزوج الحرّ حر إلاّ مع اشتراط 

 لشرط الرقية.

في الحسن كالصحيح. و يمكن حمله على أن المراد لا يصحّ عتق يكون انعتاقه قبل  239ص  3(. رواه الكليني في الكافي ج 2)
 الملك لئلا ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك و لكن حملها الشيخ على النذر.



لى أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، و هل يشترط في لزوم الشرط قبول (. أجمع الاصحاب ع6)
 المملوك، قيل: لا، و هو اختيار المحقق، و قيل:

 يشترط مطلقا و هو اختيار العلامة في التحرير و فصل في القواعد و قال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.

 ني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.(. روى نحوه الكلي2)

 223ص:

ا هَعَنْ رَجُلٍ أعَْتَقَ جَاريَِتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ -وَ 6222
 .«2» هُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَوَرَثَتُهُ أَ لَ

فِي رَجُلٍ أعَْتقََ عَبْداً لهَُ مَالٌ لِمَنْ ماَلُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ  رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6229
مَالًا فاَلْمَالُ لِلْمُشْتَرِي  وَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَملُْوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ عَلِمَ مَوْلاَهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ «2» لَهُ مَالًا تَبِعَهُ ماَلُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلمُْعْتِقِ
 وَ إِنْ لَمْ يعَْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.

وَ لَمْ يَكُنِ أَنَّ لَهُ مَالًا  «6» إِذاَ كَانَ لِلرَّجُلِ مَملُْوكٌ فَأعَْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6257
 اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أعَْتَقَهُ فهَوَُ للِْعَبْدِ.

 عَنْ رَجُلٍ أعَْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ «2» سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ 6252

______________________________ 
 من الاباق أي هربت من سيدها.« فأبقت»ح، و عليه الاصحاب، و قوله في الصحي 239ص  3(. مروى في الكافي ج 2)

 .622ص  2و الشيخ في التهذيب ج  297ص  3(. إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 2)

و في الاستبصار كما « الخ -قال: إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم»و التهذيب  297ص  3(. كذا، و في الكافي ج 6)
 «.-أى و ان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيّد -و الا فهو له« »فهو للعبد»متن و زاد في بعض نسخه بعد قوله في ال

(. رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، 2)
أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال بعده: هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها  عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن

بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك و أنت حر، فان بدأ بالحرية لم يكن له من المال 
حيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، ء، يدل على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يشي

 عن أبي جرير قال:



سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر و لى مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك و »
 «.أنت حر برضا المملوك فان ذلك أحبّ الى

 

 222ص:

ا فَمَالُهُ بْدِ قَالَ إِذاَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يعَْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًمَالٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أعَْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ يَكوُنُ ماَلُ الْعَبْدِ أَ يَكوُنُ لِلَّذِي أعَْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ للِْعَللِْعَبْدِ 
 لَهُ وَ إِنْ لَمْ يعَْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سيَِّدِهِ.

فِي رَجُلٍ أعَْتَقَ مَملُْوكَهُ عِنْدَ موَْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثلَْ  رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6252
 .«2» جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ «2» الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ

______________________________ 
عنى إذا ء أيضا مفردا يو الظاهر أنّه من النسّاخ كما في جميع كتب الاخبار و الفقه و كما سيجي« و مثليه»(. في بعض النسخ 2)

سن بن حاعتق سدس الغلام يستسعى في الباقي الا إذا كان أقل منه فانه اضرار على الورثة و أصحاب الديون و يؤيده، موثقة ال
 الجهم في الكافي و التهذيب.

(. قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان الدين 2)
يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد 

حساب ما يبقى من الثلث و يسعى في ما بقى من قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنه ب
يعتبر قيمة العبد الذي اعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه 

و يبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد الديّن و للورثة  حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق
سدسان، و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطلت العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة و الشيخ 

صر على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق، و المحقق اقت
الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى و يرد على القائل بتعديتها الى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبيّ 

ه و ة مع عدم ورودها في مدعا)الآتي( حيث تدل بإطلاقها باعتاقه متى زادت قيمته عن الدين فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواي
اطراح هذه، و من الجائز اختلاف حكم المنجز و الموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الاحكام على تقدير تسليم 
حكمها في المنجز و يبقى في رواية الحلبيّ أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه و لم يتعرض لحق الورثة 

ن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا أن ترك ذكرهم لا يقدح لامكان استفادته عن خارج و تخصيص الامر مع أ
 بوفاء الدين لا ينافيه.

 229ص:



حُرٌّ وَ علََى الرَّجُلِ ديَْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6256
 .«2» ي قضََاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ بِهِ إِذَا أَوْفاَهُديَْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ فِ

إِنَّ أَبِي ع تَرَكَ سِتِّينَ مَملُْوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرعَْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6252
 .«2» عِشْريِنَ فَأعَْتَقْتُهُمْ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ  لِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْ -وَ 6255
 .«6» كَانَ لِلْوَرَثَةِفِيمَا  أعَْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادتَُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ

______________________________ 
هذا بطريق الوصية و السابق بطريق « إذا مت فعبدى حر»، و قال سلطان العلماء: قوله 626ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

سخ و لقوسين ليس في أكثر النانتهى، و ما بين ا -التخيير، و لعلّ الحكم فيها مختلف كما هو مذهب بعض الاصحاب، فلا منافاة
 هو موجود في التهذيب.

 .622ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)

(. الظاهر أنّه الفرد الخفى أي مع أنّه مرضى لا يصير إقراره سببا للسراية لانه لم يعتق، فكيف إذا لم يكن مرضيا، و يمكن أن 6)
لسراية إذا كان مضارا، و فيه بعد، و يمكن أن لا يسمع قوله مع عدم يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في ا

 كونه مرضيا في السراية و ان سمع إقراره على نفسه في عتق حصته )م ت( و قال سلطان العلماء:

دفع احتمال للو كانا اثنين يظهر فائدة كونهما مرضيين اذ بشهادتهما يحكم بعتق الكل أما في الواحد فلا يظهر وجهه الا أن يقال 
انتهى، و قال العلامة في المختلف: الوجه أن نقول: الإقرار يمضى في حقّ المقر  -قصد الإضرار المبطل و هو بعيد و فيه تأمل

سواء كان مرضيا أم لا و لا يجب السعى، و بالجملة فلا فرق بين المرضى و غيره، و يمكن أن يقال: ان عدالته ينفى التهمة فيمضى 
حقه خاصّة و أمّا في حقّ الشركاء فيستسعى العبد كمن أعتق حصة من عبد و لم يقصد الإضرار مع الاعسار و أمّا إذا الإقرار في 

لم يكن مرضيا فانه لا يلتفت إلى قوله الا في حقه فلا يستسعى العبد بل يبقى حصص الشركاء على العبودية و يحكم في حصته 
 ب عملا بالرواية.بالحرية، و هذا عندي محمول على الاستحبا

 227ص:

 «2» بَابُ التَّدْبِيرِ

 عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ  سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع -6253
 قَالَ إِذَا رَضِيَ الْممَْلُوكُ فَلَا بَأْسَ. «2» عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى



سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا  رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6253
 .«6» بَأْسَ

عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنهِِ  فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَاريَِتَهُ رُوِيَ عَنِ الْعلََاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع -وَ 6252
 .«2» أَ يَبِيعُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ علََى الَّذِي يَبِيعُهُ إيَِّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

 لَدَتِعَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَ «5» وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع -6259

______________________________ 
 (. التدبير هو التفعيل من الدبر، و المراد به تعليق العتق بدبر الحياة، و قيل:2)

سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه باستخدامه و استرقاقه و أمر آخرته باعتاقه و هذا راجع الى الأول لان التدبير في الامر مأخوذ من 
 نه نظر في عواقب الأمور. )المسالك(.لفظ الدبر أيضا لا

 (. أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه.2)

(. لا يخفى صحة الرواية و هي تدلّ على اشتراط الاحتياج و رضى المملوك في جواز بيعه و هي تنافى الرواية السابقة و 6)
 كورة لا يخلو من اشكال و اللّه أعلم. )سلطان(.اللاحقة، و لم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها و الجمع بين الروايات المذ

(. في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، و قريب منه 2)
اب و ورة على الاستحبقول ابن أبي عقيل. و المشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذك

الكراهة بدونها و لذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط و هو بعيد. و قال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، 
 الى البائع ليبقى معنى التدبير.« موته»و الظاهر رجوع ضمير 

 محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه عليه السلام.عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن  222ص  3(. رواه الكليني ج 5)

 

 222ص:

كَانَ وَ هِيَ مُدَبَّرةٌَ أَوْ قَبلَْ التَّدْبِيرِ قلُْتُ جعُِلْتُ  «2» الْجَاريَِةُ جَاريَِةً نَفِيسَةً فَلَمْ يُدْرَ أَ مدَُبَّرَةٌ هِيَ مثِْلُ أُمِّهاَ أَمْ لاَ فَقَالَ مَتىَ كَانَ الْحَمْلُ
هَا بَطْنِ  مَا فِي بطَْنِهَا فَالْجَاريَِةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِيفِداَكَ لَا أَدْرِي أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقاَلَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ حُبلَْى قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَذْكُرْ

 .«2» إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبيِرِ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْحَمْلِ ثُمَّ حَدَثَ الْحَمْلُ فَالْولَدَُ مُدَبَّرٌ معََ أُمِّهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ



بَّرَ جَاريَِةً وَ هِيَ حُبلَْى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَاريَِةِ فَمَا فيِ عَنْ رَجُلٍ دَ سَألََ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ أبََا الْحَسَنِ ع -وَ  6237
ثُمَّ يَحْتَاجُ أَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْممَْلوُكَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ  «6» بطَْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يعَْلَمْ فَمَا فِي بطَْنِهَا رِقٌ

 .«2» يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلكَِ

انَ أَوْصَى الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يرَْجِعَ فِي ثُلُثهِِ إِنْ كَ رُوِيَ عَنِ الْعلََاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِماَ ع قاَلَ -وَ  6232
 .«5» فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرضٍَ

 سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6232

______________________________ 
 (. استفهام و ما بعده تفصيل لذلك.2)

بعد ذلك أنّها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، و (. حمل على أنّه لم يعلم ذلك و انما ينكشف له 2)
 لو علم في حال التدبير أنّها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.

الا فلا،  بعها و(. في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل، و ذهب الشيخ في النهاية الى أنّه مع العلم يت6)
استنادا الى رواية الوشاء و قيل بسراية التدبير الى الولد مطلقا، و قال: عمل بمضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين و المتأخرين 
و نسبوها الى الصحة، و الحق أنّها من الحسن، و ذهب المحقق و العلامة و قبلهما الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الى عدم 

 لها مطلقا للاصل و انفصاله عنها حكما كنظائره. تبعيته

 (. يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. )المرآة(.2)

(. رواه الكليني بسند موثق و يدلّ على أن التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، و قيل كأنّه حمل المصنّف الشرائط السابقة 5)
 تحباب.من رضى العبد و الاحتياج على الاس

 

 222ص:

 .«2»  ذَلكَِ شَاءَ فَعَلَيُعْتِقُ جَاريَِتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ قَالَ نَعَمْ أَيَّ

وَ لَيْسَ  «6» سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَ الأَْمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ «2» رَوَى عاَصِمٌ -وَ  6236
 .«5» هُ مَالٌوَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَ «2» لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ مُدَّةَ حَياَتِهِ

 «3» اعَنِ امْرَأَةٍ أعَْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوتِْهَا أَ علََى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْ  سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ -وَ 6232
 .رِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُ منِهَْا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أعُْتِقَ مِنْهَاقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ للِْواَ



 -سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ -وَ 6235

______________________________ 
(. قال العلامة في المختلف: يحمل بيع الخدمة على اجارتها فانها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن 2)

يوجره أخرى و هكذا مدة حياته، و حمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، و المحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنّها 
 مجهولة. )سلطان(.

 الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، و عاصم بن حميد ثقة و المراد بابى بصير ليث المرادى ظاهرا. (.2)

(. لانه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما، فإذا أداه صار حرا، و 6)
 لى نفسه لمولاه ثمنه و يكتب مولاه له عليه العتق، و قد كاتبه مكاتبة و العبد مكاتب.سمّيت كتابة لمصدر كتب، كأنّه يكتب ع

 (. محمول على الاستحباب.2)

 (. يدل على أن العبد لا يملك.5)

(. أي أ يجب على أهلها أن يكاتبوها و يمهلوها لتؤدى قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم )مراد( 3)
أي في الثلثين الباقيين و لعلّ المكاتبة كناية عن عتقها أجمع و سعيها في قيمة باقيها. « أن يكاتبوها»قال سلطان العلماء قوله و 

و قال المولى المجلسيّ. لا ريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد الى ذمّة و يحمل على ما لو لم يكن لها سواها و 
نعتاق جزء منها كما تقدم في السراية و ان كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدلّ على الا فالظاهر انعتاقها با
 نفسه بالطريق الأولى.
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يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ 
 .«2» بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تلِْكَ الْيَمِينِ قَالَ لَا يَجُوزُ الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ فِي ذَلكَِ

عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غلَُامَهُ وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع  رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ -وَ  6233
 .«2» تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دبََّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فلََا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ

 سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ ممَْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً  بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ -وَ  6233
 أَرىَ دِهِ فَقَالَفَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَاريَِةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّ «6»



______________________________ 
(. أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفّارة بأن يحسب منها )مراد( و قال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع 2)

كن حمله بناء و يم في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه اذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية،
 على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

(. قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين و ما في معناه من الوصايا 2)
و المتقدمة عليه لفظا، و لا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير و المتأخر على الأصحّ  الواجبة و العطايا المنجزة

للعموم كالوصية و القول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية استنادا الى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه 
 [ قال:622ص  2هذيب ج السلام، و صحيحة ابن يقطين ]المروية في الت

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس و ان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين »
اجب بنذر و أجيب بحمله على التدبير الو« فلا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره

ه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين فلا سبيل للديان عليه و ان نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به و شبه
 الطاعة و هو محمل بعيد.

 (. صفتان للمملوك.6)
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رَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رقٌِّ لِلَّذِي دبََّرَهُ وَ أَرىَ أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئةَِ أَبِيهمِْ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ ضِيَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّ
 فَإِذاَ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أحَرْاَرٌ.

 .«2» يَتِهِمْالْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ الْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَا «2» قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6232

 «6» بَابُ الْمُكَاتَبَةِ

  خَيْراًإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ فَكاتِبُوهُمْ -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ للَّهِ عرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعلََاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا -وَ 6239
هَا أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْقَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ  وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ قَالَ قُلْتُ «2» قاَلَ إِنْ علَِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا

 فَقُلْتُ كَمْ قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ «5» شَيْئاً وَ لَا تَزِيدُهُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسكَِ

______________________________ 
ن عبد بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء )منبه ب 622ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)



اللّه( عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام و الحسين بن علوان و عمرو 
 بن خالد عدا من رجال العامّة و الثاني بترى.

اقتص منه ا للقصاص ف(. في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فإذا جنى على إنسان تعلق برقبته فان كان موجب2)
فات التدبير، و ان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيّد بأرش الجناية أو بأقل الامرين على 
 الخلاف المقرر في جناية القن بقى على التدبير و له بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. و المولى المجلسيّ حمل الخبر على

 التقية لان رواته من الزيدية.

 (. تقدم معنى المكاتبة آنفا.6)

و لعلّ المراد منه القدرة على المال و ان كان بالاكتساب، و قال قوم  «إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديِدٌ» (. الخير المال كما في قوله تعالى2)
 هم من الرق و على ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.من المفسرين ان الآية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقاب

ما  أي و« الآية -وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ قلت:»(. المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذي يؤديه نجوما من مال الكتابة، و قوله 5)
 «.الخ -وَ آتُوهُمْ»معنى قوله تعالى: 
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 أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.ع لِمَملُْوكٍ لَهُ 

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَعَجَزَ  رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6237
فَإِذاَ أَدَّى صَدْراً  «2» وَ يُعْتَقُ مِنهُْ مِقْداَرُ ماَ أدََّى صَدْراً «2» رِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلَاثُ سنِيِنَقَبْلَ أَنْ يؤَُدِّيَ شَيْئاً قَالَ لَا يُردَُّ فيِ ال

 فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ.

بعَْضَهَا قَالَ يؤَُدَّى عَنْهُ مِنْ ماَلِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى  -6232
 .«6» وَ فِي الرِّقابِ -فِي كِتَابِهِ

عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلوُكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلَ  سَألََ علَِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -وَ 6232
 .«2» لَا يَصْلُحُلَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لكََ فَ

______________________________ 
(. حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع )يعنى المسالك( على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع 2)



العام  -ه اللّهرحم -عجز العبد، و يحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى الى ثلاثة أنجم، و قد حمل الشيخ
 ى النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. )سلطان(.عل

ابتداء كلام و لعلّ الغرض بيان حكم المشروط الذي أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون « و يعتق»(. قوله 2)
ء و أوله و ى مقدم كل شيبطريق الكراهة )سلطان( و الصدر أعل« و ليس لهم أن يردوه»بطريق الاستحباب، و قوله « يعتق»قوله 

ء )القاموس( و لا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل )سلطان( و قال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر الزمان الطائفة من الشي
 قبل انقضاء المدة المشترطة.

ن سهم الرقاب مع الإمكا (. جواز الدفع الى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من6)
 فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة و استرقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا. )المسالك(.

أي بعض المال الذي وقع عليه الكتابة، و الفرق بين العبارة الأولى و الثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة، و « بعض مكاتبتى»(. قوله 2)
حطة ليناسب الأولى كون التعجيل و عدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الأولى للسيّد أن يحسب تلك الهبة الثانية بلفظ ال

 -من الوضع
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عُ دُهُمَا نَصِيبهَُ كَيْفَ يَصْنَفِي مكَُاتَبٍ بَيْنَ شَريِكَيْنِ فَيُعتْقُِ أَحَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُ -وَ  6236
قلُْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أعَْتَقَ وَ بَيْنَ  «2» الْخَادِمُ قَالَ يَخْدُمُ الثَّانِي يَوْماً وَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ يَوْماً

 .«6» الَّذِي أَمْسكََ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ  ى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَرَوَ -وَ 6232
لىَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَى مَا كَانَ يُعطِْي مَوْلَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رضَِيَ بِذَلكَِ مِنْهُ الْمَوْ «2» مِنْهُ ضَريِبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ

 ع أَ لَيْسَ هِلْمَمْلُوكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّمِنَ الضَّرِيبَةِ فَقَالَ إِذاَ أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَريِضَةِ فَهُوَ لِ
لْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ قَدْ فَرضََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ فَراَئِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِواَهَا قُ 

 وَ أَجْرُ  «5» لَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْيُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي يؤَُدِّيهَا إِ

______________________________ 
 المستحب دون الثاني لان الحط في مقابل التعجيل، و يمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. )مراد(. -

 بسند موثّق. 232ص  3(. الطريق إليه قوى و هو فطحى موثّق و رواه الكليني ج 2)

عدم تحقّق السراية )المرآة( و يحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، و لعلّ المراد من قوله (. محمول على 2)
 أي يسعى في أداء مال الكتابة )سلطان(.« يخدم الثاني»



 (. بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.6)

ى لسيّده من الخراج المقدّر عليه. و قال سلطان العلماء: (. الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة، و ضريبة العبد هو ما يؤد2ّ)
حمل ذلك على المكاتبة و لذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنّه ان يحصل له العتق بعد أداء مال  -رحمه اللّه -لعل المصنّف

 الكتابة و يكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذي فرضه عليه في النجوم.

ق في الشرائع: العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة و هو المروى و أرش الجناية على قول، و لو قيل: (. قال المحق5)
 -يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتّى يأذن المولى
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لِمَنْ يَكوُنُ وَلَاءُ المُْعْتَقِ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذاَ  «2» ذَلكَِ لَهُ قلُْتُ فَإِنْ أعَْتَقَ مَملُْوكاً مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَريِضَةِ
لَا يَكُونُ  «6» كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَْتَقَ فَقَالَ هَذاَ سَائِبَةٌ «2» ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ

كوُنُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلكَِ لَا يَرثُِ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قلُْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أعَْتَقَهُ جَريِرَتَهُ وَ حَدَثَهُ يَلْزَمُهُ ذَلكَِ وَ يَ
 عَبْدٌ حُراًّ.

كَذاَ وَ كَذاَ سَنةًَ  «2» سَأَلتْهُُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِي حرٌُّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ عَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى أبََانٌ عَنْ أَبِي الْ -وَ  6235
ضاً وَ أَبَا نَيْزَرَ وَ عِيَا -ءٌ قاَلَ كَذَبَ إِنَّ عَلِيّاً ع أعَْتَقَقَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ العُْمَالَةُ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ ليَسَْ عَلَيْهِ شَيْ

 .«3» وَ عَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذاَ وَ كَذاَ سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ كِسْوتَُهُمْ بِالْمعَْرُوفِ فِي تِلكَْ السِّنِينَ «5» ريَِاحاً

______________________________ 
و قال الشهيد في شرحه على الشرائع القول بالملك في الجملة للاكثر و مستنده الاخبار و ذهب جماعة الى عدم  كان حسنا. -

ملكه مطلقا و استدلوا عليه بادلة مدخولة و لعلّ القول بعدم الملك متّجه، و يمكن حمل الاخبار على اباحة تصرّفه فيما ذكر لا 
، و قال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع

فاضل الضريبة و جواز تصدقه و عتقه منه غير أنّه لا ولاء عليه بل سائبة. و لو ضمن العبد جريرته لم يصحّ و بذلك أفتى في 
 انتهى، و أقول: السائبة المهملة و العبد يعتق على أن لا ولاء له. -النهاية

 (. أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.2)

 (. الجريرة: الجناية و العقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته و عقله كان مولاه يرثه.2)

 (. أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.6)



 ا. )م ت(.(. العمالة مثلثة: رزق العامل و أجر العمل، و الظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوز2)

 بالباء الموحدة و لعله هو الصواب.« رباحا»(. في بعض النسخ و الكافي 5)

 (. يدل على جواز شرط العمل في العتق و لا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح و عدم ذكر القربة لا يدلّ على العدم. )م ت(.3)
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فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ قَالَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «2» رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُريَْدٍ -وَ  6233
 الْمُسلِْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

 .«2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ -6233

وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي  «2» فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ مَا عَلَيْهَا «6» وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -6232
 مِثلَْ مَا رُقَّ منِهْاَ.وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي عتَقََ مِنْهَا وَ يُرَقَّ مِنْهُ 

فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6239
 .«5» جَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطهَمُْ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّ

يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بعَْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَاريَِتِهِ وَ تَرَكَ  «3» فِي مُكَاتَبٍ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6227
 .«3» بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ مَالًا قَالَ يؤَُدِّي ابْنُهُ

______________________________ 
 (. القاسم بن بريد بن معاوية العجليّ ثقة و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان.2)

 ارسال.بسند فيه ضعف و  223ص  3(. ما لم يخالف الكتاب و السنة، و الخبر رواه الكليني ج 2)

 (. رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.6)

 (. أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. و المراد المطلقة فانه يعتق منه و من ولده بمقدار ما يؤدى.2)

 «.فان له شرطه»ذيل خبر عن حماد عن الحلبيّ و فيه  223ص  3(. رواه الكليني ج 5)

 تب مطلق.(. أي مكا3)



اية ء يسير، و بمضمون هذه الرو(. هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا إجماعا و ان بقى عليه شي3)
عمل ابن الجنيد و ظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى و الورثة بنسبة الحرية و الرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة 

 -للورثة و يعتقون جميعا، و الأشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدّى المطلق و كان الباقي
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اسَ وَ لَا يَمْنَعُهُ سْألَُ النَّانَ يَعَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ يعَْلَمُ أَنْ لَيْسَ لهَُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَلْيُكَاتِبْهُ وَ إنِْ كَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ  6222
 .«2» فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بعَْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ «2» الْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ

 .«5» سَألََ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الغَْلَاءِ قَالَ نَعَمْفَ «2» فِي رَجُلٍ مَلكََ مَمْلُوكاً لَهُ «6» قَالَ ع -وَ 6222

مْ فَهُوَ ممَْلُوكٌ وَ لَهُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَواَلِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6226
 مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ

______________________________ 
بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه و يحرّر من أولاده التابعين له بقدر حريته و ميراثه لمولاه و وارثه بالنسبة و يتعلّق بقية  -

أدائه، ء فلهم، و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي و يعتقون بو ان زاد منه في نصيبهم شيمال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، 
و هل يجبرون على السعى فيه وجهان و يشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، و طريق الجمع أن يحمل الأداء في هذه 

ما بقى من نصيبه و هذا و ان كان خلاف الظاهر الا أنّه متعيّن  الرواية على الأداء من نصيب الولد لا من أصل التركة و انه يرث
لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة، و في التحرير توقّف في الحكم و التفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرائع. 

 )سلطان(.

ي الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا (. لا ينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير و هو المال على ما فسّر به ف2)
 للاستحباب كما مرّ جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز و حصول أصل الاستحباب بدونه.

بسند  223ص  3(. أي إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه اللّه بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، و الخبر مروى في الكافي ج 2)
 موثّق عن سماعة.

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه  622ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
 عليه السلام.

 فعليه يدلّ على تملك العبد ظاهرا، و يمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.« مال»(. زاد هنا في التهذيب 2)

بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف و ان كان الاكتفاء بذلك أولى )م ت( و قال سلطان العلماء: لعل (. يدل على جواز المكاتبة 5)
 بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة. «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ» ما سبق من تفسير
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 .«2» مَواَلِيهِ بِشَرْطِهمِْ 

وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قدَْ شُرطَِ عَلَيْهِ  «2» فِي ممَْلوُكٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ رَوَى معَُاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6222
نْ يُحْدِثَ فيِ مَالِهِ إِلَّا الْأكَْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مرَدُْودٌ قِيلَ فَإِنَّ سيَِّدَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأعَْتَقَ الْأَمةََ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يصَْلُحُ لَهُ أَ

أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَوْ  قِيلَ فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أعُْتِقَ «6» عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذاَ صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلكَِ فَقَدْ أَقَرَّ
 .«2» يَمْضِيَ علََى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ

صْفُ ثمَُّ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ النِّفِي الْمُكَاتَبِ يؤَُدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ  رَوَى علَِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6225
وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي  «5» بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ يَدعُْو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ يَأْخُذُونَ مَا

 قِيَ فَلِوَلَدِهِوَفَّى مَواَلِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَبعَْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُ
«3». 

______________________________ 
 (. يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق و ما أعطيت فلى. )م ت(.2)

 (. بأن يصير حرا بمال الكتابة و بأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة )م ت(.2)

هل يكفى علم المولى و سكوته في الاجازة؟ (. المشهور أن عقد العبد و الأمة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، و 6)
المشهور أنّه لا يكفى، و قال ابن الجنيد: يكفى و هذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: و ممّا يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير 

لمكاتب كذا لا يجوز لاذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنّها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، و 
 وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.

 (. لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.2)

(. لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية و أوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل 5)
 الأجل بشروط. )سلطان(.

 (. يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل و قد عرفت التفصيل فيه. )سلطان(.3)
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فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ  رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6223
 لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ جَاريَِتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلوُكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ 

 مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.

 «2» سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلدٌْ فقَاَلَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ اجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّ -وَ  6223
 إِذَا أَدَّوْا. فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ سعََى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا

أَوِ  «2» إِنِ اشْتَرَطَ الْممَْلُوكُ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6222
قاَلَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ  «6» ذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُاشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الْمُكَاتَبُ الَّ

ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتلََفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ  «2» إِذاَ أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ
 وَلَدَهُ

______________________________ 
 (. أي يكون مكاتبا مشروطا.2)

أقر بذلك الذي كاتبه فانه لا أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال ف»في الصحيح و فيه  622ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)
 «.ولاء لاحد عليه

« له»(. يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه و حينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، و يكون ضمير 6)
فى « هل»ى هذا ارجاع ضمير فى الجزاء للمولى و ظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتّى عن المولى أيضا، و يحتمل عل

الجزاء الى المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه و لغيره، و أمّا تقدير الجزاء للاول كقولنا يصحّ الشرط فبعيد 
 بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيّد هذا. )سلطان(.

ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة و حينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد الى (. يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار 2)
موالى أبيه لانه تابع لابيه، و لو قرئ بصيغة المعلوم و يكون الضمير راجعا الى الرجل مالك الوليدة )و هي الأمة( يشكل الحكم 

ب يغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسببالحاق الولد الى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الإتيان بص
 عتق أبيه و اللّه أعلم. )سلطان(.
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 بِمَواَلِي أَبِيهِ.



عْتِقُ تهَِا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنَّهُ يَفِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قضََتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِي مكَُاتَبَ «2» وَ قَضَى علَِيٌّ ع -6229
 مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ منِهُْ مِثْلُ الَّذِي رقََّ مِنْهَا.

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَملُْوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيراَثَهُ لهَُ فَرُفعَِ ذَلكَِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى عُمَرُ صَاحِبُ الْكَراَبِيسِ -وَ  6297
 .«6» إِلَى علَِيٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطكَِ

خَيْرُ قَالَ الْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ علَِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى العَْلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6292
 .«2» وْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَ

أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَسعِْي الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ  رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6292
 ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً. «3» ع يُنْتظََرُ بِالْمُكَاتَبِوَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شُرُوطُهُمْ وَ قَالَ  «5» فَهُوَ رِقٌ

 وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي -وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ -6296

______________________________ 
 مع بيانه. 6232(. تقدم تحت رقم 2)

 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس و هو غير معنون في المشيخة. 622ص  2. كذا و في التهذيب ج (2)

(. لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، و قال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له و ان كان له 6)
 وارث نسبى أو سببى.

 لة فيما سبق على الحصر في المال. )سلطان(.(. لا ينافى ما سبق اذ لا دلا2)

(. أي لم يكن الشرط في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة و كانت الكتابة مطلقة. )سلطان( و في بعض النسخ 5)
 «.فهو رقيق»

 (. محمول على الاستحباب.3)
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نْ يُكَاتِبَهُ هُ وَ لكَِنَّهُ يَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَى أَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ لَا يُكَاتِبْهُ عَلَى الَّذِي أَراَدَ أَنْ يُكَاتِبهَُ ثُمَّ يَزيِدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ عَنْ آتاكُمْ
 عَلَيْهِ.



 بَابُ وَلَاءِ المُْعْتَقِ

لَا تُبَاعُ وَ لَا  -الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ سْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُ -6292
 .«2» تُوهَبُ

ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ ماَ  «2» لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينِهِ -وَ قِيلَ للِصَّادِقِ ع -6295
 كَانَ فِيهِ مِنْهُ فَأعَْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ منِهُْ.

عْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ -وَ  6293
 .«6» لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي أعَْتَقَ

______________________________ 
أي اشتراك و اشتباك كالسدى مع اللحمة في « كلحمة النسب»القرابة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله  -بضم اللام -(. اللحمة2)

النسج فلا تباع و لا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، و قد كانوا في الجاهلية 
ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، و قال بعض: معنى أنّه كلحمه النسب أنّه تعالى أخرجه بالحرية الى النسب حكما كما أن الأب 

طفة الى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حقّ الاحكام لا يقضى و لا يملك و لا يلي فأخرجه السيّد بالحرية من أخرجه بالن
 ذل الرق الى عزّ وجود هذه الاحكام فجعل الولاء له و الحق برتبة النسب في منع البيع و غيره.

 «.من طينته»(. يعني هما مخلوقان من طينة واحدة، و في بعض النسخ 2)

(. المشهور أنّه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل 6)
 -ةبالخبر و قال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنّه يكون و لاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لانه ان لم يتوال العبد إليه كان سائ

 بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.« اعتق»ى، و يمكن أن يقرأ انته

 262ص:

أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَريِرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ ممَْلوُكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا  فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6293
وا ا قَدِ اشْتَرَطُكَانَ مَواَلِيهَا الَّذيِنَ بَاعُوهَ عَائِشَةُ فَأعَْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ

وَ صدُِّقَ عَلَى بَريِرَةَ بِلَحْمٍ فَأهَدْتَْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فعََلَّقَتْهُ عَائِشَةُ  «2» وَلَاءَهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَْتَقَ
قَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ معَُلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذاَ اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ قَالَتْ يَا رَسُولَ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ الصَّدَ

 .«2» بطَِبْخِهِ فَجرَتَْ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّننَِ   أَمرََ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ علََى بَريِرَةَ وَ أنَْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هدَيَِّةٌ ثُمَّ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ -وَ 6292
 .«6» لَاءُ أَوْلَادِهِ لِمَنْ أعَْتَقَهُفَأعَْتَقَهُ قاَلَ وَ



______________________________ 
 (. أي ليس للبائع و ان اشترط، و يدلّ على عدم فساد البيع بفساد الشرط.2)

ي فو هذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام و السنة الأولى يتخير المعتقة « فجاء فيها ثلاث من السنن»(. في بعض النسخ 2)
فسخ نكاحها. و الثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، و الثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه 

 لأنّها ليست لهم بصدقة.

هر ظا (. ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، و6)
كثير من الاخبار أن الولاء ينجر الى موالى الأب إذا اعتق و لو كانت الام حرة أصلية، و يمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت 
معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى الام الى الأب كما هو المشهور، و يمكن ارجاع الضمير الى الولد بناء على 

الولد لكنه بعيد، و قال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية و الأب معتق ففى ثبوت الولاء عليه لمعتق  صحة اشتراط رقية
الأب من حيث الانتساب الى الأب و هو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنّه يتبع أشرف الابوين وجهان 

 تفاق عليه و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.أشهرهما عند الاصحاب الثاني، بل ظاهرهم الا
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 دَخَلْتُ علََى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي علَِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذاَ قلُْتُ مَوْلاَنَا رُوِيَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ -وَ 6299
وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا  «2» فَقَالَ أعَْتَقْتُموُهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذاَ مَوْلَاكَ هَذاَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ

وَ سَأَلَهُ رجَلٌُ وَ أنََا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكوُنُ لِيَ الغُْلَامُ وَ يَشْرَبُ وَ يَدْخُلُ فيِ هَذِهِ  قَالَ «2» جَرَتْ علََى أَبِيهِ فَهُوَ أَخوُكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ
عْضِ الزَّمَانِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِي بَنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ فَأُريِدُ عِتْقَهُ فَأعُْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَيكَْ أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِ

الصَّدَقةَُ أَفْضَلُ وَ بَيْعُ هَذاَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذاَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ الْعِتْقُ أَفْضَلُ إِذاَ كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حاَلُهُمْ وَ إِذاَ كَانَ النَّاسُ شَديِدةًَ حَالهُمُْ فَ
 كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

فِي رَجُلٍ يمَْلكُِ ذاَ رَحِمِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6577
أَخوُهُ فيِ الدِّينِ وَ أيَُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبهُُ إِلَّا أَنْ يَكوُنَ لهَُ واَرِثٌ أَقْرَبُ وَ لَا يتََّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ  «6» قَالَ لَا يصَْلُحُ لَهُ بَيْعهُُ 

 .«2» إِلَيْهِ مِنهُْ 

 المُْعْتِقَ هُوَ الْمَوْلَى رَوَى حُذيَْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6572

______________________________ 
(. أي بمنزلة أخيك و ابن عمكّ لا ينبغي ان تسميه المولى بل إنّما ينبغي اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا 2)

أنّه ليس لك بالنسبة إليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه )مراد( و قال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى و هذا صحيح 
للغة هو المعتق نفسه و لا يطلق ذلك على ولده و ليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد لان المولى في ا

 انتهى، فعليه لا ينافى الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الأب. -الامرين منفصل من الآخر



 بكر بن محمّد.في الصحيح عن  292و الباقي ص  299ص  3(. إلى هنا رواه الكليني ج 2)

 (. لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم، و يحتمل التعميم فالنهى للتنزيه. )سلطان(.6)

 نهما.على الكراهة و أنه يستحب له اعتاقه ليتحقّق التوارث بي« لا يصلح»(. قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمل قوله عليه السلام 2)
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 لْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ يَشَاءُ.وَ ا

سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ -وَ 6572
 .«2» ءٌ وَ يُشْهِدُ علََى ذَلِكَ شَاهِديَْنِءٌ وَ لَا علََيَّ مِنْ جَريِرَتِكَ شَيْشئِتَْ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثكَِ شَيْغلَُامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ 

 ةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَىأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رُوِيَ عَنْ شُعَيْبٍ -وَ 6576
 عَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسلِْمِينَ.مَنْ يَتَوَلَّى جَريِرتَُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قَالَ قلُْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتوََلَّ أَحَداً قَالَ يُجْ

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ  قَالَ «6» بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ -وَ 6572
 زَّ وَ جَلَّ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولهِِ  عَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ فَذَلكَِ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لأَِحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ

 وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيراَثَهُ لَهُ.

سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَوَى يَاسِينُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ -وَ 6575
 هَلْ للِْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ «2» إِنْسَاناً

______________________________ 
قول قوى و لا يشترط الاشهاد في التبرى نعم (. قال في الدروس: و يتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على 2)

ء من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي»هو شرط في ثبوته و عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: 
 لصحة.افى الامر بالاشهاد، و ظاهر ابن الجنيد و الصدوق و الشيخ انه شرط في « ء و ليشهد على ذلكو ليس له من ميراثه شي

 في الحسن كالصحيح. 232ص  3(. يعني العقرقوفى كما صرّح به في الكافي ج 2)

 «.عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الاحوص» 232ص  3(. في الكافي ج 6)

ة، رش الجناي(. أي أعطى مالا لرجل و قال اشترنى من سيدى بهذا المال، و يدلّ على تملك العبد و يحمل على الضريبة أو أ2)
 و قيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى و هو قول ثالث.
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يْنَ اللَّهِ عزََّ ا بَيْنهَُ وَ بَوَ إِنْ أَرَادَ أنَْ يَسْتَحِلَّ ذَلكَِ فيِمَ كُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ وَ لَا يُخْبرَِ السَّيِّدَ أَنَّهُ إنَِّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْ مَالِ الْعَبدِْ قاَلَ لَا يَنْبغَِي
بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكوُنُ وَلَاءُ الْعَبْدِ  «2» وَ جَلَّ حَتَّى يَكوُنَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مَا يَشَاءُ

 لَهُ.

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُريَْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ -وَ 6573
تَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلكَِ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجلًُا مِنْ كَسْبِهِ فَأعَْ

المُْعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبيِلَ  فَإِنَّ «2» اجِبَةً عَلَيْهِيَكوُنُ مِيراَثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ علََى أَبِيهِ فِي نَذْرٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ كَانَتْ وَ 
كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ  «6» ريِرَتَهُلِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ تَوَلَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ جَ

رِثُهُ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَ رِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيراَثَهُ لِلْإِمَامِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْلَهُ قَريِبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَ
أَبوُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقُ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ المُْعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ  مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي علََى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ 

ثُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِ رَابَةٌقَالَ وَ يَكُونُ الَّذِي اشْتَراَهُ فَأعَْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَواَحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلمُْعْتَقِ قَ «2» وُلْدِ الْمَيِّتِ
 قَالَ وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأعَْتَقَهَا

______________________________ 
أنّه يشتريه د ب(. قيل: لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لانه زائد على مال العبد و الا أشكل الحال و يمكن أن يقال: مع اخبار السي2ّ)

 من مال العبد و زيادة من ماله يجوز.

و هكذا في الاستبصار و التهذيب و المراد بالشكر النذر و لعلّ « فى ظهار أو شكر أو واجبة عليه» 232ص  3(. في الكافي ج 2)
 ما في المتن تصحيف وقع من النسّاخ.

 «.و حدثه»(. في بعض النسخ 6)

 و حينئذ ينطبق على القول المشهور.« لجميع ولد الميت من الرجال»(. في الكافي و التهذيبين 2)
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قَهُ عَنْ فَأعَْتَوَلَاءَهُ وَ مِيراَثَهُ لِلَّذِي اشْتَراَهُ مِنْ مَالِهِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكوُنَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلكَِ فَإِنَّ 
 .«2» أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلمُْعْتَقِ واَرِثٌ مِنْ قَراَبَتِهِ



 بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ 

قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ  سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -6573
 .«2» تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لهَُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6572
 .«6» لَا خِيَارَ لَهَا علََى الْعَبْدِ هِيَ مَملُْوكَةٌ للِْوَرَثَةِ قَالَ

 أَبَا سأَلَْتُ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَفِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنطِْيِّ عَنْ عَبْدِ  -وَ  6579
 -أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً ع «2» لَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ منِْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِعَبْدِ ال

______________________________ 
أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير في المختلف بهذا الحديث على أن من  -رحمه اللّه -(. استدل العلامة2)

 الاذن لا للمعتق، و هو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن إدريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. )سلطان(.

أو في  اأي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولده« أمة»(. قوله عليه السلام 2)
ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات، و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا، و أمّا كونها موروثة فيصح مع وجود 

يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى « حدها حدّ الأمة»الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق، و قوله عليه السلام 
 مور حكم الأمة، تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة.حكمها في سائر الأ

 (. يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. )مراد(.6)

 (. أي لرجل، و ليس اللام للعهد.2)
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لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ  «2» عَلَيْهِنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَ أَوصَْى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ
 .«2» هَاحُرَّةٌ وَ إنَِّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْلَا تَنكْحَِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِ

لَى لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَ  سمَِعْتُهُ يَقُولُرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ داَوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ -وَ 6527
 رضََاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

كَانَ عَلِيٌّ ع إِذاَ مَاتَ الرَّجُلُ وَ لهَُ امْرَأَةٌ ممَْلوُكَةٌ اشْتَراَهَا  قَالَ «6» كَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بعَْضِهِمْ عرَوَى ابْنُ مُسْ -وَ  6522
 .«2» مِنْ مَالِهِ فَأعَْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا



قُلْتُ لَهُ أَسْأَلكَُ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ  قَالَ «5» رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزيِدَ عَنْ أَبِي إبِْرَاهِيمَ ع -وَ 6522
لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنهُْ  دِّ ثَمَنَهَا وَفَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقاَبِهِنَّ قلُْتُ وَ كَيْفَ ذاَكَ قَالَ أيَُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جاَريَِةً فَأَوْلَدَهَا ثمَُّ لمَْ يؤَُ

 وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا قلُْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا «3» أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ

______________________________ 
 «.فمن كان فيهن»كناية عن الوطى، و في بعض النسخ هنا و ما يأتي « يطوف عليهن»(. قوله 2)

جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها و مولى لها فلا ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله  (. لما2)
 نهى تنزيه لا نهى تحريم.« لكيلا تنكح»

 السلام.باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه  232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار ج 6)

(. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت 2)
حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للامام و إذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام 

 شترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.جاز أن ي

 -(. رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبد اللّه أو قال لابى إبراهيم5)
 الخ.

 «.أحد ولدها ثمنها منه بيعت»(. في بعض النسخ 3)
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 سِوَى ذَلكَِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.

أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا  رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6526
 «2»  أَحقَُ  وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اللَّهِفَإِنْ كَانَ أعَْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبقََ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَلَدٌ أَوْ لَا ولَدََ لَهَا

يُعْتِقُهَا إِنْ  «2» سِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حتََّى يَكْبَرَ الْولَدَُ فيَكَوُنُ هُوَ الَّذِيقَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْ
هَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ ا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْشَاءَ وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثوُنَ وَلَدَهَا مَا داَمَتْ أَمَةً فَإِنْ أعَْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَ

 يرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكلََامَ فَأعَْتَقَتْ أُمَّهَاشَاءُوا أعَْتَقُوا وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِ
 .«6» الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا فَتَخاَصَمَ فِيهَا مَواَلِي أَبِ



 قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ معَِي رَقِيقٌ فَمَرَرتُْ بِالعَْاشِرِ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعيِدٍ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ -وَ  6522
 ءٌ كَ شَيْيْ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَديِنَةَ فَدَخلَْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلعَْاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَ فَسَأَلَنِي فَقلُْتُ هُمْ أَحْراَرٌ «2»
 يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهاَفَقُلْتُ إِنَّ فِيهِمْ جَاريَِةً قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي  «5»
«3». 

______________________________ 
(. لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق، و أما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. 2)

 )المرآة(.

 و كذا في التهذيب.« الخ -فيكون المولود هو الذي» 26ص  2(. في الاستبصار ج 2)

 (. يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. )المرآة(.6)

 (. العاشر هو الذي يأخذ العشور من الرقيق و غيره من الأموال.2)

 ء.الرقيق شي(. أي ليس عليك من تحرير 5)

ء من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، و ظاهر هذا الحديث أن أي ليس عليك شي« لا»(. قوله 3)
أم الولد لا تعتق الا باعتاق ولدها اياها، و يمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق الى الولد 

 اد(.مجازا. )مر

 222ص:

 بَابُ الْحُرِّيَّةِ 

اسَ إِنَّ النَّ لْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ ا -6525
 كَبِيراً.فْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كُلَّهُمْ أَحْراَرٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَ

بِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ قُلْتُ لِأَ رُوِيَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ -وَ 6523
 .«2» يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يَرُدَّ الْمَالَ

رِقَّ عَلَيهِْ وَ الْعبَدُْ إِذاَ عَمِيَ الْعَبْدُ فلََا  رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ  6523
 .«2» إِذَا أَجْذَمَ فلََا رِقَّ عَلَيْهِ

______________________________ 
(. أي إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثمّ ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أغرم لانه ضيع حقه )م ت( و قال 2)



بصيغة « يرد المال»لمراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أي بما أقر على نفسه بالعبودية أو لعل ا« يأخذه»سلطان العلماء: قوله 
المجهول أي الثمن من البائع الى المشترى لو لم يقر بالعبودية، و لعلّ هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان 

ادعى رقيته و لم يعلم شراءه و لا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل ظاهر اليد و التصرف يقتضى الملك بل وجده في يده و 
أنكرها لم يقبل دعوى البائع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، و ان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحرية و في 

معلوم و ارجاع ضمير الفاعل الى العبد أي يرد العبد ثمنه بصيغة ال« يرد»التحرير ظاهر اليد و اختاره الشهيد )ره(، و احتمال كون 
 بل المناسب حينئذ الواو.« أو»الى المشترى على تقدير ثبوت حريته لانه موجب لتلفه يأباه لفظة 

قعاد (. يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو المشهور بين الاصحاب، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص، و ألحق الاكثر الا2)
 و مستندهم غير معلوم و يظهر من المحقق التوقّف فيه. )المرآة(.

 222ص:

 .«2» إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتقََ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6522

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِممَْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لهَُ  رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6529
 .«2» عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذاَ ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ

 .«6» ا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبيِلَ لمِوَْلَاتِهَا عَلَيْهَافِي امْرَأَةٍ قطََعَتْ ثَدْيَ وَلِيدتَِهَ رُوِيَ -وَ 6527

فِي رَجُلٍ أعَْتَقَ بعَْضَ مَمْلُوكِهِ قَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 6522
 .«2» شَريِكٌ

قَالَ الْأَمةَُ  «5» فِي رَجُلٍ أعَْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بطَْنِهَا رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ  6522
 .«3» حُرَّةٌ وَ مَا فِي بطَْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فيِ بطَْنِهَا مِنْهَا

 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ رُوِيَ عَنْ -وَ 6526

______________________________ 
 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام. 229ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 ب. )المرآة(.و عليه الاصحا« فاذا ضمن جريرته فهو يرثه»(. في الكافي 2)

قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة »في صدر الخبر المتقدم هكذا  676ص  3(. هذا الخبر مرويّ في الكافي ج 6)
 و يدلّ على انّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.« الخ -قطعت



رج الا أن يكون مريضا و لا يخ« ليس للّه شريك»ليه السلام (. قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله ع2)
 من الثلث. )المرآة(.

 (. أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.5)

و  الحمل(. أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى الى 3)
بالعكس لان الرواية في الاشقاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى تبعية الحمل لها في العتق و ان استثناه استنادا الى 
رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و ضعف الرواية و موافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، و قال بعض 

 فصحف.« فما استثنى»ل كون الأصل فيه الاعلام: يحتم

 

 226ص:

 .«2» للِْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا

الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ  «2» لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ -وَ 6522
 يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

 اسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ  6525
 .«2» الشَّيْخُ الْكَبِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ «6» أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أعَْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ

 كَانَ «5» كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ -وَ 6523

______________________________ 
(. عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بصحة 2)

لكليني ا عتقه مطلقا و فصل في النهاية و الاستبصار بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار )سلطان( أقول: روى
 ان عليّا عليه السلام»بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  222ص  3في الكافي ج 

و قال في المسالك القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للاكثر و القول بصحته مع « أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه
ع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا بحمل فعل عليّ عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النذر و بطلانه مع التبر

 النهى عن عتقه مطلقا و هو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.

ى ون محمولا عللعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب و يك« و الأعور»(. أي الواجب في الكفّارة و شبهها. و قال سلطان العلماء 2)
تهى. ان -الجذام و البرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفّارة إجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه

 و المراد بالاشل من يبست يداه، و بالاعرج من اعتل رجلاه.



العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج (. أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن 6)
 في معيشته الى السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. )المرآة(.

 بسند صحيح. 293ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 الرواة.(. المراد أبو الحسن عليّ بن محمّد الهادى عليهما السلام و أمّا أحمد بن هلال العبرتائى ففيه كلام، راجع جامع 5)

 

 222ص:

 عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِي مَملُْوكٌ لَسْتُ أعَْلَمُ أيَْنَ هُوَ أَ يُجْزيِنِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ ع نَعَمْ.

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ  رُوِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ -وَ  6523
 .«2» قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ موَتْاً

 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ

 .«2» لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا نُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى سَعِيدُ بْ -6522

 مَنهِِ قَالَ قلُْتُ لَهُ جَاريَِةٌ ليِ زنََتْ أَبِيعُ وَلَدهَاَ قَالَ نَعَمْ قلُْتُ أَحُجُّ بِثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  «6» رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصعَْبٍ -وَ  6529
 .«2» نَعَمْ

______________________________ 
 قال أبو هاشم:»بسند حسن كالصحيح و زاد في آخره  277ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.« و كان سألنى نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك»

رواه الكليني في الصحيح و المشهور جواز عتق ولد الزنا و منع منه السيّد المرتضى و ابن إدريس بناء على كفره و لم يثبت (. 2)
 بل هو ممنوع.

في الصحيح عن  622ص  2(. طريق المصنّف إليه غير مذكور و هو واقفى ناووسى و لم يوثق، و رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
 يّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار عنه.الحسين بن سعيد، عن عل



تكون لي المملوكة من »في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:  223ص  5(. روى الكليني ج 2)
ل على ضرب من الكراهة و نقلها الشيخ في التهذيب و قال: محمو« الزنا أحج من ثمنها و أتزوج؟ فقال: لا تحج و لا تتزوج منه

 لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحجّ من ثمنه و الصدقة منه.
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طَةً ا جَاريَِةً لَقِيسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 6567
 .«2» فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى

 الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذيِنَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ. رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَريِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6562

إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» الْمُثَنَّى فِي رِوَايَةِ -وَ 6562
 .«6» كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً

قِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَملُْوكٌ لكََ مِنَ الزِّنَا فِي لَ رَوَى زُراَرَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6566
 فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكٌ لكََ.

 بَابُ الْإِبَاقِ

 .«2» الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صلََاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلِىَ مَوْلاَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -6562

 الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لمَْ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6565

______________________________ 
حمل على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه (. اللقيط: المولود الذي تنبذه أمه في الطريق، و 2)

 به.

 (. رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن المثنى في ذيل حديث.2)

ن تعذر و لم يوجد متبرع و (. المشهور أنّه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن و الا فمن بيت المال و ا6)
 أنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع و الا فلا، و ذهب ابن إدريس الى عدم الرجوع مطلقا.

ل يقب ثلاثة لا»مسندا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:  299ص  3(. الظاهر أنّه الخبر الذي رواه الكليني ج 2)
 «.اللّه عزّ و جلّ لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع الى مولاه
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 .«2» يَكُنْ آبِقاً

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ إبَِاقَ ممَْلُوكِهِ أَوْ يَكوُنُ الْممَْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أَ يُقَيِّدُهُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ -وَ 6563
هُ وَ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ قلُْتُ وَ كمَْ فَإِذاَ خِفْتَ ذَلكَِ فَاسْتَوْثقِْ منِْ  «2» قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ يُخَافُ شِراَدُهُ «6» أَوْ يَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ راَيَةً

 شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ تَمْراً.

سَأَلْتُهُ عَنْ جَاريَِةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6563
قَ قَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ ماَ مَعَهَا  قَبلِْ أَنْ تَأْبِسَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شهَدَِ لَهاَ شَاهِداَنِ أَنَّ سَيِّدهََا كَانَ قدَْ دَبَّرَهَا فِي حيَاَتِهِ مِنْ

 .«3» اقُ التَّدبْيِرَقلُْتُ وَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبطَْلَ الْإِبَ «5» للِْوَرَثَةِ

أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فيِ رجَلٍُ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثمَُّ  عْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَ -وَ  6562
هِ وَ لاَ بَاعَهُ وَ لاَ داَهنََ فِي إِرْسَالِهِ فإَذِاَ حَلَفَ بَرِئَ يْهَرَبَ مِنهُْ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ماَ سَلَبَهُ ثيَِابَهُ وَ لَا شيَئْاً مِمَّا كَانَ عَلَ

 .«3» مِنَ الضَّمَانِ

 رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الدَّارِمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 6569

______________________________ 
مرفوع عن أبي عبد اللهّ عليه السلام، و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و  بسند 277ص  3(. رواه الكليني ج 2)

أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، و الا فهو مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر. و يظهر الفائدة في 
 ما في المرآة.ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق و غيرها ك

عن القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد، و أبو جميلة هو المفضل بن  277ص  3(. مروى في الكافي ج 2)
 صالح الضعيف و لكن لا يضر.

 (. الراية بالمثناة: القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق.6)

 (. شرد البعير: نفر.2)

 «.أنها و جميع ما معها للورثة»في و التهذيبين (. كذا و في الكا5)

 (. أجمع الاصحاب على أنّه إذا أبق المدبر بطل تدبيره و كان من يولد بعد الاباق رقا.3)

 (. محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور. )المرآة(.3)
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 .«2» مُسْلِمَ يُرَدُّ علََى الْمُسْلِمِفِي جُعْلِ الآْبِقِ إِنَّ الْ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ

 ءٌ.فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَفَرَّ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ «2» قَالَ ع -وَ 6527

قَدْ سُرِقَتْ  «6» سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ داَبَّةً رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6522
 .«2» ءٌمِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأتِْيَهُ بِهَا فَنفَقَتَْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

بْدَ إِذاَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثمَُّ سَرَقَ لمَْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ إِنَّ الْعَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6522
 يَدُهُ قطُعَِتْ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَواَلِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُرتَْدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَكِنْ يُدعَْى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَواَلِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ

 .«5» بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرتَْدُّ إِذاَ سَرَقَ بِمَنْزِلَتهِِ 

______________________________ 
 أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم« المسلم يرد على المسلم»(. مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة المجلسيّ 2)

علا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن و لا يأخذ منه ج
المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه 

انتهى،  -نير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعلإذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنا
أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان 

 و أمّا إذا كان المولى كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجرمسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، 
 «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»

سألت »في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال:  277ص  3(. يعني الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج 2)
يط و حمل على عدم التفر« ءعبد اللّه عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد، قال: ليس عليه شي أبا

 فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن.

 «.أصاب جارية»في الكافي  (. كذا في النسخ و الظاهر أنّه تصحيف لعدم مناسبته بالباب و6)

 (. نفقت الدابّة تنفق نفوقا أي ماتت، و هذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.2)

: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني و الصدوق حيث أورداه في -رحمه اللّه -(. قال العلّامة المجلسيّ 5)
 تد بعد الاباق.كتابيهما، و يمكن أن يحمل على ما إذا ار
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سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ  رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6526
 فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَبْداَنِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الآْخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ

إِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أيََّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ يَرُدَّ الَّذِي عنِدَْهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ ثَمَنِ مَا أَعطَْى مِنَ الْبَائِعِ وَ يَذْهَبُ فِي طلََبِ الغُْلَامِ فَعِنْدِهِ قَالَ لِ
 .«2» نِصْفُهُ للِْمُبْتَاعِ الْآخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ

بِسمِْ  -اكْتُبْ لِلآْبِقِ فِي وَرَقَةٍ أَوْ فِي قِرْطَاسٍ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6522
 ثمَُّ لُفَّهاَ ثمَُّ  لمَْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ يَدُ فلَُانٍ مغَلُْولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ إِذاَ أَخْرَجَهَا اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

 .«2» ي كَانَ يَأْوِي فِيهِاجعَْلْهَا بَيْنَ عُودَيْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِي كَوَّةِ بَيْتٍ مظُْلِمٍ فِي الْموَْضِعِ الَّذِ

 ادْعُ بِهَذاَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6525

______________________________ 
نهما و يكون التالف بي(. قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمّة و دفع البائع إليه عبدين و قال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: 2)

و قال في المسالك: هذا « الخ -يرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره و الا كان الموجود لهما، و هو بناء على انحصار حقه فيهما
الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه بعض الاصحاب و مستنده ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و في طريقها ضعف يمنع 

لعمل، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين و ثبوت المبيع في نصف من ا
الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثمّ الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و 

حقه فيهما حيث دفعهما إليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، و عدم ضمان  مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا و انحصار
الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة، و يشكل 

ير ى لا يتشخص الا بتشخيص البائع و دفعه الاثنين لتخيالحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كل
أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمّة الى أن يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا 

 كما لو حصر في عشرة فصاعدا.

 جعل مظلما. )م ت(.(. الكوة ثقب البيت و إذا لم يكن البيت الذي يأوى إليه مظلما فلي2)
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لْدِ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لكََ وَ الْأَرضُْ لَكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لكََ فَاجْعَلْ مَا بَيْنَهُمَا أَضْيَقَ عَلَى فُلَانٍ مِنْ جِ  -«2» الدُّعَاءِ لِلآْبِقِ وَ اكْتُبْهُ فِي وَرَقَةٍ
ثمَُّ ادفْنِْهُ وَ ضَعْ فَوْقهَُ شَيْئاً ثَقِيلاً فيِ  «2» نِي بِهِ وَ ليْكَُنْ حَولَْ الْكِتَابِ آيَةُ الكْرُْسِيِّ مَكْتوُبَةً مُدَوَّرةًَ جَمَلٍ حَتَّى تَرُدَّهُ علََيَّ وَ تُظْفِرَ

 الْموَْضِعِ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ بِاللَّيْلِ.



 بَابُ الِارتِْداَدِ 

ارْتَدَّ عَنِ الْإِسلَْامِ  «6» كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مسُْلِمَيْنِ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -6523
وَ يُقْسَمُ مَالُهُ علََى وَرَثَتِهِ  «2» مِعَ ذلَكَِ مِنْهُ وَ امْرَأتََهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ فَلَا تَقْرَبْهُوَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبوَُّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكلُِّ مَنْ سَ

 .«5» وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أتُِيَ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ -وَ تَعْتَدُّ امْرأََتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

أَنَّ الْمُرتَْدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرأََتُهُ وَ لَا تؤُْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ  رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع -وَ  6523
 .«3» عِ إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِفَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِ «3» يُسْتَتَابُ ثَلَاثاً

______________________________ 
 (. ظاهره أن القراءة و الكتابة كليهما لا زمان و يحتمل أن يكون العطف تفسيريا.2)

 (. أي يكون على شكل الدائرة.2)

م ابن كل مسل»و في بعض النسخ  و الظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا« كل مسلم ابن مسلمين»(. في بعض النسخ 6)
 و هذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.« مسلم

 (. أن لا تمكنه من نفسها.2)

(. ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه 5)
ثال، و قال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه و لو بادر غيره الى قتله فلا بكون أحدهما مسلما و لعله ورد على سبيل الم

 ضمان فانه مباح الدم و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ، و قاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد. )المرآة(.

 سلام.رواه عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه ال« ثلاثة أيام»(. كذا و في الكافي 3)

(. قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع و المحقق استحسن التحديد بثلاثة أيّام 3)
 فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. )سلطان(.
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 الْمُرتَْدَّ الَّذِي لَيْسَ بِابْنِ مُسلِْمَيْنِ.قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ 

فِي الْمُرتَْدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَديِدَةً وَ تُمْنَعُ عَنِ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6522
 .«2» ا مَا تُمْسكُِ بِهِ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ أَخْشَنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَواَتِالطَّعَامِ وَ الشَّراَبِ إِلَّ



نْ سْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِإِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ -وَ 6529
 تُحْبَسُ أَبَداً.

 فسَلََّمُوا عَلَيْهِ وَ كلََّموُهُ بِلِسَانِهِمْ  «2» إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا فَرغََ مِنْ أَهلِْ الْبَصْرَةِ أتَاَهُ سَبْعوُنَ رَجلًُا مِنَ الزُّطِّ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ  6557
 تَ أنَْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ لمَْ نِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أنََا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ قَالَ فَأبََواْ عَلَيْهِ وَ قَالُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَا بلَْ أَنْثُمَّ قَالَ لَهمُْ إِ «6»

قَالَ فَأَمَرَ ع أَنْ تُحْفَرَ لَهمُْ  «5» نَّكُمْ قَالَ فَأبََواْ عَلَيْهِ أَنْ يَتوُبُوا وَ يَرْجِعُواإِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأَقْتُلَ «2» تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ وَ لَمْ تَتُوبُوا
دَخلََ سَ فِيهَا أَحَدٌ مِنهْمُْ فَئْرٍ مِنْهَا نَاراً وَ لَيْآبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بعَْضَهَا إِلَى بعَْضٍ ثُمَّ قَذَفَ بِهِمْ فِيهَا ثُمَّ جَنَّ رءُُوسَهَا ثُمَّ أَلْهَبَ فِي بِ

 فِيهَا الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ فَمَاتُوا.

 قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْغلَُاةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْ 

______________________________ 
تابت قبل منها و ان كان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، و يشعر عبارة التحرير (. كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو 2)

بالخلاف في القبول في الفطرية، و على هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الأمور دائما حملا على الفطرة 
راد ضرب في وقت كل صلاة لتتوب و تصلى، و يمكن أن يو ما يدلّ على التوبة ففى الملية )سلطان( و قال الفاضل التفرشى: أى ي

 بالحبس في الخبر الآتي هذا المعنى أي منعها من الطعام و الشراب و الاستراحة.

 : جنس من السودان و الهنود.-بضم الزاى و تشديد الطاء -(. الزط2)

 .«فرد عليهم بلسانهم»بسند ضعيف مرسل و زاد هنا  259ص  3(. رواه الكليني ج 6)

 «.قلتم في و تتوبوا»و في الكافي « الخ -ثم تتوبوا»(. في بعض النسخ 2)

 «.أن يقبلوا و يرجعوا»(. في بعض النسخ 5)
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خَرْقِ بعَْضِهَا إِلَى بعَْضٍ وَ تَغْطِيَةِ رءُُوسِهَا  فَيُقَالُ لَهمُْ لَوْ كَانَ ربَّاً لَمَا احتَْاجَ إِلَى حَفرِْ الآْبَارِ وَ «2» لَمْ يَكُنْ علَِيٌّ ربَّاً لَمَا عَذَّبَهُمْ بِالنَّارِ 
فَرَ الآْبَارَ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ حَتَّى أَقَامَ حُكْمَ اللَّهِ وَ لَكَانَ يُحْدِثُ نَاراً فِي أَجْسَادِهِمْ فَتَلْهَبُ بِهِمْ فَتُحْرِقُهُمْ وَ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ عَبْداً مَخْلُوقاً حَ

وْماً لَيْسَ بِرَبٍّ وَ قَدْ وَجَدنَْا اللَّهَ تعََالَى عَذَّبَ قَ  وَ قَتَلَهُمْ وَ لَوْ كَانَ مَنْ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ وَ يُقِيمُ الْحَدَّ بِهَا ربَّاً لَكَانَ مَنْ عَذَّبَ بِغَيْرِ النَّارِفِيهِمْ 
مَا عَذَّبَهُمْ وَ إِنَّ  بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ  آخَرِينَ بِالْجَرَادِ وَ الْقُمَّلِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الدَّمِ وَ آخَريِنَبِالْغَرَقِ وَ آخَريِنَ بِالرِّيحِ وَ آخَريِنَ بِالطُّوفَانِ وَ 

دِهِ هِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى أَهْلِ تَوْحِيأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى قَوْلِهِمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ بِالنَّارِ دوُنَ غَيْرِهَا لعِِلَّةٍ فِيهَا حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَ 
لْمُوَحِّدُونَ مِنْ رَبِّهِمْ اسْتَوْجَبَهُ ا تُ رَبَّكُمْ مَا أحَرَْقْتُكُمْ وَ قدَْ قُلْتمُْ بِرُبوُبِيَّتِي وَ لَكنَِّكُمُ اسْتَوْجَبْتمُْ مِنِّي بظِلُْمِكُمْ ضِدَّ مَافَقَالَ عَلِيٌّ ع لَوْ كُنْ

سَ وَ بِئْ وَ إِنْ شِئْتُ أَخَّرتُْهَا فَمَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ أَيْ هِيَ أَوْلَى بِكُمْعَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَا قَسِيمُ نَارِهِ بِإِذْنِهِ فَإِنْ شِئْتُ عَجَّلْتُهَا لَكُمْ 
 للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَنَماً.دَ مِنْ دُونِ اوَ لَسْتُ لَكُمْ بِمَوْلًى وَ إِنَّمَا أَقَامَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِهِمْ بِرُبوُبِيَّتِهِ مَقَامَ مَنْ عَبَ الْمَصِيرُ*



أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَشهَدَِ أَنَّهُ رآَهُمَا يصَُلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ علَِيٌّ ع  «2» وَ ذَلكَِ أَنَّ رَجُلَيْنِ بِالْكُوفَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -6552
 أَمْرُهُ فَأَرْسَلَ رَجلًُا فَنظََرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَأتََى بِهِمَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا ويَْحَكَ لعََلَّهُ بَعْضُ مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ

______________________________ 
على  و هذا الخبر« نارلا يعذب بالنار الا ربّ ال»(. المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: 2)

فرض صدوره حكم لا خبر و احراقه عليه السلام اياهم كان بامر اللّه تعالى و قد جاء أخبار في حدّ اللواط تدلّ على جواز 
 احتراق الواطى بالنار و لا خلاف فيه.

ان رجلين من المسلمين »ا مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذ 222ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)
 «.الخ -كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام
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أَبِي عَبْدِ  رَوَى ذَلكَِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ -«2» ارْجعَِا فَأَبَيَا فَخَدَّ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ أُخْدُوداً وَ أَجَّجَ فِيهِ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ 
 .اللَّهِ ع

إِلَيْهِ إِنِّي قدَْ أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زنََادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زنََادِقَةً فَقَالَ أَمَّا  «2» وَ كَتَبَ غُلَامٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع -6552
نْ تَابَ وَ إِلَّا إِطْرَةِ ثُمَّ ارتَْدَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنهْمُْ علََى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ علََى الْفِ

 .«6» فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أعَظَْمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ

أَنَّ رَجلًُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأتُِيَ بِهِ علَِيٌّ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى  فِي رِواَيَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6556
 ئَ حَتَّى مَاتَ.عَلَيْهِ فَوُطِ «2» عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ وَ قَالَ طَئوُا عِبَادَ اللَّهِ

فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْراَنِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ جَمِيعاً مُسلِْمَيْنِ  رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أبََانٍ أَنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6552
 .«5» سْلَامِقَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ علََى الْإِ

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرتَْداًّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ قَالَ مَالُهُ  أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «3» رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ -وَ 6555
 .«3» لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ

 سْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْإِذَا أَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6553

______________________________ 
 (. الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، و الاجيج: تلهب النار.2)



ه ن عليكتب عامل أمير المؤمني»عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال:  222ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)
 «.الخ -السلام

 (. أي فلا تقتلهم بالزندقة، و لعلّ المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.6)

 (. أمر من وطئ برجله وطأ.2)

 (. ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، و يمكن حمله على المراهق للبلوغ.5)

ن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه عن القمّيّ، ع 252ص  3(. في الكافي ج 3)
 السلام.

 (. قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم و لو فقد فالامام و لا يرثه الكافر على الأقرب.3)

 

 256ص:

 .«2» أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أبََويَْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِنْ

 بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ

الَ يَبْدَأُ بِالْمَالِ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلوُكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالكَُ قَ قَالَ «2» رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَريِزٍ -6553
 .«6» قَبْلَ الْعِتْقِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرضِاً مِنَ الْمَمْلُوكِ

 يَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْترَْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ نِ سَأَلَهُ الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ -وَ 6552
 .«2» أيََّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ

 أَسْأَلُهُ عَنِ الْممَْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ  «5» كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزيَِارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ -وَ  6559
 فَيَكوُنُ لَهُ أجَْرٌ إِذاَ مَاتَ وَ هُوَ ممَْلوُكٌ لهَُ فِي تِلكَْ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنيْاَ حُراًّ هَلْ للِْمَوْلَى فِي عِتْقهِِ ذَلكَِ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ مَملُْوكاً

 لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ. «3» وَ هَذاَ الْعِتْقُ فِي تِلكَْ السَّاعَةِ «3» هُوَ آجَرُ لِمَوْلاَهُأَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُتْرَكُ الْعَبْدُ مَملُْوكاً فِي حَالِ موَْتِهِ فَ

______________________________ 
 (. أي من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الآخر.2)

 «.عن أبي جرير»(. في الكافي 2)



 (. فيه اشعار بان العبد يملك. )مراد(.6)

. عمل به ابن الجنيد و اختاره الشهيد في شرح الإرشاد، و قيل بالقرعة و هو اختيار الشيخ في النهاية، و ربما قيل ببطلان النذر (2)
لافادة الصيغة وحدة المعتق و لم توجد و ربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد و هو اختيار العلامة في المختلف. 

 )سلطان(.

 الهادى عليه السلام.(. يعني 5)

لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه « فهو آجر»مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح و قوله  295ص  3(. رواه الكليني ج 3)
 و لا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظنّ الغالب بموته و أمّا الاجر فهو لكل مضرة دنيوية و هو حاصل. )م ت(.

 «.هذا عتق في تلك الساعة و»(. في بعض النسخ 3)
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أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجلٍُ لهَُ مَملُْوكٌ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ -وَ 6537
لَّ بكِلُِّ عُضْوٍ زَّ وَ جَأَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَفَمَرضَِ أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أعَظَْمُ لأِجَْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَملُْوكاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَرضٍَ فَالْعِتقُْ 

 مِنْهُ عُضوْاً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالِ حضُُورِ الْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَملُْوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.

 فِداَكَ قلُْتُ لهَُ جُعلِْتُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْديُِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَصْرِيِّ عَنْ  -وَ  6532
رُجْ خْتِقُوهمُْ فَإِنْ خَرجَتَْ مُؤْمِنَةً فَذاَكَ وَ إِنْ لَمْ تَالرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمنِةٍَ فلََا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأعَْ

 .«2» ءٌمُؤْمِنَةً فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقصَْانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيماَ  رَوَى مُعَاويَِةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6532
 .«6» قَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إيَِّاهُ فِي عَفْوٍ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ «2» علََيَّ كَذاَ وَ كَذاَ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بَيْنَهُمَا لكََ

فِي مُكَاتَبَةٍ يطَؤَُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْبَلُ قَالَ يَرُدُّ  الْحُسَيْنِ عرَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيُّ بْنُ  -وَ 6536
 .«2» عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

______________________________ 
 ة مؤمنة للاطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفى الاطفال. )سلطان(.(. السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقب2)

 (. أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.2)

 (. العفو ما فضل عن النفقة و المراد به هنا السهولة و الرفق فانه غير لازم عليه.6)



بهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، و مكاسبها لها في حال (. لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى الش2)
المكاتبة، و في غير صورة الاكراه و الشبهة لا مهر لها لانها زانية، و لذلك تحد فانه لا يجوز وطيها لا بالملك و لا بالعقد )سلطان( 

عقد و الملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد و خروجها و قال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بال
ية ان ء، و حدّ بنسبة الحربعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، و ان لم يتحرر منها شي

 -تبعضت، و لو طاوعته هي حدت

 255ص:

فَقَالَ لَهُ أَبلَْغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا يَدَّعِي أَبُوكَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ  عَلَى الرِّضَا ع «2» وَ دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي -6532
أَنِّي واَهِبٌ لكََ ذَكَراً فَوَهَبَ لَهُ مَريَْمَ وَ  رَانَأَطْفَأَ اللَّهُ نُورَكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتكََ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى أَوْحَى إِلَى عِمْ

ءٌ ءٌ وَاحِدٌ وَ أنََا مِنْ أَبِي وَ أَبِي مِنِّي وَ أَنَا وَ أَبِي شَيْفَعِيسَى مِنْ مَريَْمَ وَ مَريَْمُ مِنْ عِيسَى وَ عِيسَى وَ مَريَْمُ شَيْ -وَهَبَ لِمَريَْمَ عِيسَى
وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ  «6» نُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالكَُ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِيفَقَالَ لَهُ ابْ  «2» واَحِدٌ

فَمَا  حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديِمِ - جَلَّ يَقُولُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلوُكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
 هُ اللَّهُ.هُ سِتَّةُ أَشْهرٍُ فَهُوَ قَديِمٌ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ وَ افْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَبِيتُ ليَْلَةٍ لَعَنَكَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَ

لْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجلٍُ سَأَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6535
 إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ. «2» مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ نَعَمْ إنَِّمَا هُوَ مَالِكُهُ يَفْتَديِهِ 

______________________________ 
اطه ا مهر المثل، و في تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشترحد المملوك ان لم تتبعض و الا فبالنسبة، و ان أكرهها اختص بالحكم و له -

 بتخلل أدائه إليها بين الوطيين و رابعها تعدّده مع العلم بتعدّد الوطى، و مع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.

 .)جش((. هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى، كان هو و أبوه من وجوه الواقفة و كان الحسين ثقة في حديثه كما في 2)

فقالوا  «يخرج منى من ينور اللّه به العباد و البلاد و يظهر الحق»(. الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه السلام: 2)
يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام و لم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا الى أوان ظهوره و هو المهدى، 

 الخ. )م ت(. -السلام بأن الذي قاله جدى هو في و في ولدى القائم كما أوحى اللّهفأجابه عليه 

 (. أي لا أظنك تقبل منى و الحال أنك لا تكون من شيعتى و رعيتى.6)

(. أي هي فداء الغلام النصرانى فلا يضر أخذه من المسلم و المشهور عدمه، و يمكن حمله على التقية )م ت( و في المسالك: 2)
 «.هو ماله يفتديه»بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا، و روى أنّها تؤخذ منه. و في بعض النسخ  قيل

 253ص:



 كِتَابُ المَْعِيشَةِ 

 بَابُ المَْعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَواَئِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ  -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -6533
 الرِّزْقِ وَ الْمعََايِشِ وَ حُسْنُ الخُْلُقِ فِي الدُّنْيَا.قَالَ رضِْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ وَ السَّعَةُ فِي  فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

 نِعْمَ العَْوْنُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. رَوَى ذَرِيحُ بْنُ يَزيِدَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6533

 .«2» تِهِ وَ لَا آخِرتََهُ لِدُنْياَهُلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآِخِرَ قَالَ ع -وَ 6532

 .«2» اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6539

 .«6» هِ الْغِنَىنِعْمَ العَْوْنُ عَلَى تَقْوَى اللَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6537

 فِي طَلَبِ الرِّزْقِ. «2» إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُحِبُّ الِاغْتِراَبَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6532

______________________________ 
جب من تحصيل الرزق، و ترك التزويج الذي هو من السنة، و الرهبانية و (. معنى ترك الدنيا للآخرة هو ترك الإتيان بما ي2)

أمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن زياد و نهاه أمير المؤمنين عليه السلام و زجره و قد حكى اللّه تعالى لنبيه قوم 
 «رَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْياوَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِ» موسى حيث قالوا لقارون

حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أي اجتهد في تحصيل الدنيا و زراعتها و عمارتها كاجتهاد  -رحمه اللّه -(. لعل المصنّف2)
و يمكنه  جيل في السعىمن يعيش فيها أبدا، و ربما يحمل الحديث على ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التع

 التسويف و التأخير لوسعة وقته فيكون المراد أنّه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. )سلطان(.

 (. يحتمل غنى النفس فانه معين على التقوى.6)

 : النزوح عن الوطن كالغربة و الاغتراب و التغرب. )القاموس(.-بالضم -(. الغرب2)

 253ص:

 .«2» اشْخَصْ يَشْخَصْ لَكَ الرِّزْقُ قَالَ ع -وَ 6532

فِي طلََبِ الرِّزْقِ إِنَّ رَسُولَ  «2» إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرىَ الرَّجُلَ متَُحَرِّفاً رَوَى علَِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6536
 .«6» ارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَااللَّهُمَّ بَ -اللَّهِ ص قَالَ 



 فِي بُكُورِهَا. إِذَا أَراَدَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُبَكِّرْ إِلَيْهَا فَإِنِّي سَألَتُْ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُبَارِكَ لِأُمَّتِي قَالَ ص -وَ 6532

 إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيُبَكِّرْ إِلَيْهَا وَ ليُْسْرِعِ الْمَشْيَ إِلَيْهَا. قَالَ ع -وَ 6535

 لُبُونَهَاطْ لَا تَكْسَلُوا فِي طلََبِ مَعاَيِشِكُمْ فَإِنَّ آبَاءَنَا كَانُوا يَرْكُضوُنَ فِيهَا وَ يَ رَوَى حَمَّادٌ اللَّحَّامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6533
«2». 

 .«5» لَّ مُبَارَكٌوَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجلًُا فِي حَاجَةٍ فَكَانَ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ امْشِ فِي الظِّلِّ فَإِنَّ الظِّ -6533

 .«3» حَاجَتُهُ فَلَا يلَُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ مَنْ ذَهَبَ فِي حَاجَةٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6532

______________________________ 
ء من أن (. شخص من بلد الى بلد: ذهب، و قال المولى المجلسيّ: ينبغي أن يحمل على ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجي2)

 لخروج من الدار أو الأعمّ.السعادة أن يكون متجر المرء في بلده، و يمكن أن يكون المراد ا

فصحف بتقديم التاء على الحاء و لكن لا يلائم « محترفا»(. كذا في جل النسخ، و التحرف: الميل، و يمكن أن يكون الأصل 2)
 و التبكر التقدّم في العمل، و المراد القيام بكرة في طلب الرزق.« متبكرا»الا بتكلف، و في بعض النسخ « فى»لفظة 

 ذهابهم بكرة في طلب الرزق.(. أي في 6)

 (. الكسل: التثاقل عن الامر، و الركض تحريك الرجل، و المراد السرعة في المشى.2)

 (. قيل المشى في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.5)

 (. يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.3)

 252ص:

يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْمَكَاسِبُ فَيَسْتَلْقِي علََى قَفاَهُ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ يَدَعُ  «2» جِدُنِي أَمْقُتُ الرَّجُلَإِنِّي أَ  قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6539
 .«2» هَاأَنْ يَنْتَشِرَ فِي الْأَرْضِ وَ يَلْتَمِسَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ الذَّرَّةُ تَخْرُجُ مِنْ جُحْرِهَا تَلْتمَِسُ رِزْقَ

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6527

 مَا وَ ءٍيَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِي شَيْ دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَبعَْمِائَةِ ديِنَارٍ وَ قَالَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ -وَ 6522
ا مِائَةَ هَوَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِي «6» قَالَ مَا أَفْعَلُ هَذاَ علََى شَرَهٍ مِنِّي

 ي الطَّواَفِ جُعِلْتُ فِداَكَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهاَ مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي.ديِنَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِ



ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6522
صَّاباً وَ قَءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَيَّاءً وَ لَا صاَئِغاً وَ لَا عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَ فَفِي أَيِّ شَيْ

قَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ للَْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ  «2» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّيَّاءُ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً
 -وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ «5» مِمَّا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِي

______________________________ 
 (. المقت في الأصل أشدّ البغض.2)

: حفرة الهوام و السباع كالبيت -بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة الساكنة -(. الذرة: النملة الصغيرة، و الجحر2)
 للإنسان.

 الحرص الغالب. :-محركة -(. الشره6)

في الضعيف و كذا الشيخ في التهذيب، و السياء بالياء المثناة المشددة قال ابن  257(. رواه المصنّف في معاني الأخبار ص 2)
جاء تفسيره في الحديث أنّه الذي يبيع الاكفان و يتمنى موت الناس. و لعله « لا تسلم ابنك سياء»الأثير في النهاية في الحديث 

 ء بالفتح.و المساءة أو من السي من السوء

 -بالمعجمة لعلّ المراد أنّه يزاول ما يحتمل الغرر و يقبل القلب فكانه بصدد« غبن(. »5)

 

 259ص:

يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ 
 .«2»  أُمَّتِكَ الَّذيِنَ يَبِيعُونَ النَّاسَاحْتَكَرَ طَعَاماً أَربَْعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أتََانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شَرَّ

نَّا إِلَيهِْ إنَِّا لِلَّهِ وَ إِ قلُْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع حَديِثٌ بلََغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَ رُوِيَ عَنْ سَديِرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ -وَ  6526
 غَلَى دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتظََلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَتْ كَبِدُهُقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَوْ  راجِعوُنَ

خُذْ سَواَءً   قَالَ كَذَبَ الْحَسَنُمَاءً وَ هُوَ عَمَلِي وَ تِجَارَتِي وَ عَلَيْهِ نَبَتَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مِنْهُ حَجَّتِي وَ عُمْرتَِي قَالَ فَجَلَسَ ع ثُمَّ «2»
 .«6» الْكَهْفِ كاَنُوا صَيَارِفَةً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذاَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِيَدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا علَِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

 يَعْنِي صَيَارِفَةَ الْكلََامِ وَ لَمْ يَعْنِ صَيَارِفَةَ الدَّرَاهِمِ.



______________________________ 
غنى »بالعين المهملة و الياء المثناة من تحت و لعله بمعنى النقد المضروب، و في بعضها « عين أمتى»غبنهم، و في بعض النسخ  -

 و لا يخفى بعدهما.« امتى

و حملوا الاخبار المعارضة (. النخاس بياع الدوابّ و الرقيق، و الحناط بائع الحنطة، و المشهور كراهة هذه الصنائع الخمسة 2)
 على نفى الحرمة.

 (. أي تشققت و انتثرت و الكبد مؤنث لفظا.2)

(. الخبر في الكافي و التهذيب إلى هنا و البقية كلام المؤلّف أخذه من خبر آخر رواه عن ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار 6)
عليه السلام في حديث طويل، و الذي حمله على نقل هذا التأويل في معنعنا عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه 

المقام تواتر أن أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك و أشراف الروم و لم يكونوا تجارا. و قال المولى المجلسيّ في بيان قول 
ا صيارفة الكلام فكانه قال لسدير: ما لك أي عنى عليه السلام أنهم كانو« ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة»الإمام عليه السلام: 

و لقول الحسن البصرى أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام و نقدة الاقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا 
 الحق و رفضوا الباطل و لم يسمعوا أمانى أهل الضلال و أكاذيب رهط السفاهة فانت أيضا كن صيرفيا لما قرع سمعك من

 الاقاويل، ناقدا منتقدا، فخذ الحق و اترك الباطل.

 237ص:

 .«2» وَيْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِي مِنْ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ ويَْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِي مِنَ الْيَوْمِ وَ غَدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6522

قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لبَِنِي بَيَاضَةَ وَ أعَطَْاهُ وَ لَوْ كَانَ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ  -وَ 6525
الَ مَا كَانَ يَنْبغَِي لكََ أَنْ تَفعَْلَهُ وَ قَدْ جعََلَهُ اللَّهُ حَراَماً مَا أعَطْاَهُ فلََمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أيَْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَ

 .«2» لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ

بَاهِهِ أَ يَحِلُّ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ «6» رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ -وَ 6523
 .«2» أكَْلُهُ فَقَالَ يُكْرَهُ كُلُّ مَالٍ يُنْتَهَبُ

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأنَْصابُ وَ  -لَمَّا أَنْزلََ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6523
 -قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ قاَلَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّى الْكعَِابُ وَ الْجَوْزُ  لامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطْانِ فَاجْتَنِبوُهُالْأَزْ

______________________________ 
و المماطلة، و اعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه  (. أي ويل لتجار أمتى من الحلف و لصناعهم من الوعد الكاذب و التعويق2)

 الأخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن و الآداب و لا تحتاج الى صحة السند.



و يمكن أن يقال: إنّه كان معذورا لجهالته  «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» (. ينبغي أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى2)
 بيانية و هو بعيد.« من النار»في قوله صلّى اللّه عليه و آله « من»بالحكم، و قيل: 

 أيضا في الصحيح. 226ص  5(. هو ثقة و الطريق إليه صحيح و مرويّ في الكافي ج 6)

ين : المشهور ب-رحمه اللّه -الصواب و قال العلّامة المجلسيّو هو « مكروه أكل ما انتهب»(. كذا في جميع النسخ و في الكافي 2)
الاصحاب أنّه يجوز النثر، و قيل: يكره، و يجوز الاكل منه بشاهد الحال، و لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن 

كن حة المالك فهو مكروه و ان لم يانتهى، أقول: فصل بعض الاصحاب بأنّه لو كان قرينة على ابا -أربابه صريحا أو بشاهد الحال
أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز و لوز و »فهو حرام و به يجمع بين الاخبار، و قد روى 

ذوا على خ تمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال: ما لكم لا تأخذون؟ قالوا: لانك نهيت عن النهب، قال: انما نهيتكم عن نهب العساكر،
 «.اسم اللّه تعالى فجاذبنا

 

 232ص:

 .«2» قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِداَحُهُمُ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا «2» قِيلَ فَمَا الْأنَْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهمِْ 

ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يؤُْكَلَ وَ قَالَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ الَّذِي يَجِي هِ عرَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي -وَ 6522
 هُوَ سُحْتٌ.

جْرِ لنَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ أَلَا بَأْسَ بِأَجْرِ ا رَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6529
 .«2» وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ «6» المُْغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَراَئِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

 أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «5» رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ -وَ 6597

______________________________ 
(. المشهور في تفسيرها أنّها الأصنام التي نصبت للعبادة و فسّرها عليه السلام هنا موافقا لما ورد في الآية الأخرى في هذه 2)

ار و النصب واحد الانصاب و هي أحج «علََى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِوَ ما ذُبِحَ » السورة في تفصيل ما حرمت، فقال أيضا
 بمعنى اللام.« على»كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها و يعدون ذلك قربة، و قيل: هى الأصنام و 

أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة  (. الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أي بالقداح و ذلك2)
و الثالث غفل أي بلا عامة، فان خرج الامر فعلوا، و ان « نهانى ربى»و على الآخر « أمرنى ربى»أقداح مكتوب على أحدها 

المراد  يقسم أو خرج النهى اجتنبوا و تركوا و ان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم
 استقسام الجزور بالقداح و كان قمارا معروفا عندهم.



 العروس الى زوجها: أهداها إليه. -بضم العين -(. زف يزف6)

(. الطريق صحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح. و قال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء و تعلمه و تعليمه و استماعه و 2)
العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة و لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهى، و كرهه القاضي و حرمه التكسب به الا غناء 

تراط جملة حالية تفيد اش« الخ -و ليست»ابن إدريس و الفاضل في التذكرة، و الاباحة أصح طريقا و أخص دلالة )المرآة( و قوله 
 عدم البأس بهذا الشرط.

 و هو مقبول الرواية فاسد المذهب و كان ناووسيا.(. الطريق إليه صحيح 5)

 

 232ص:

 وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ. «2» فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ

لمَْعْزِ أَةٍ غَيْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشطَِةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبلَِتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَ قَالَ ع -وَ 6592
 .«2» ا قَالَتْ صِدْقاًفلََا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَ

 .«6» وَ رُوِيَ أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَديَْهَا علََى الْأُخْرَى -6592

اسْتَنْقعََتْ قَدَماَهُ فِي رَأيَْتُ أبََا الْحَسَنِ ع يعَْمَلُ فِي أَرضٍْ لَهُ وَ قدَِ  رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ -وَ  6596
نْ أَبِي فِي أرَضِْهِ فَقلُْتُ لَهُ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ الْعَرَقِ فَقلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِداَكَ أيَْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ يَا علَِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ منَْ هُوَ خَيْرٌ منِِّي وَ مِ

 ائِي ع كُلُّهُمْ قَدْ عمَِلُوا بِأيَْديِهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الصَّالِحِينَ.اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ آبَ

 ينَ ع قَالَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ هِ عرَوَى شَرِيفُ بْنُ ساَبِقٍ التَّفْلِيسِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّمَنْدِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ  -وَ 6592
تعَْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً قَالَ فَبَكَى داَوُدُ ع فَأَوْحَى  أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا

 حَديِدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي داَوُدَ فلََانَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْ

______________________________ 
(. الغلول: الخيانة في المغنم خاصّة. و لعلّ التخصيص بالاربع لبيان أنّه يصير سببا لحبط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيها بوجه. 2)

 )المرآة(.

لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس « لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و»(. لم أجده مسندا و في معناه أخبار و قوله 2)
 محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.« إذا قالت صدقا»إذا أرادت التزويج كما في المرآة، و قوله 



: لعل المراد -رحمه اللّه -بسند مجهول عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال العلامة المجلسيّ 222ص  5(. رواه الكليني ج 6)
أنّها )يعنى النائحة( تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو إشارة الى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما 

 يضم إليها من الاعمال، و قيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، و لا يخفى ما فيه.
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مِائَةٍ وَ بِثَلَاثِ فَكَانَ يعَْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرعْاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فعََمِلَ ع ثلََاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرعْاً فَباَعَهَا «2» هُ تعََالَى لَهُ الْحَديِدَفَأَلَانَ اللَّ
 سِتِّينَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَالِ.

 دَخَلْنَا علََى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا جعََلَنَا اللَّهُ فِداَكَ دَعْنَا نَعْمَلْ  ضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَرُوِيَ عَنِ الْفَ -وَ 6595
 وَ جَلَّ أعَْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ الْحَلَالَ فِي أَذَى نَفْسِي. لَكَ أَوْ تَعْمَلْهُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا دعَُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ

 فِي الْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُريِدُ أَنْ يَراَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُتعِْبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ. «2» وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَخْرُجُ فِي الْهَاجِرَةِ -6593

 هِهَا وَ إِنْ شَارَطَ فَأَمَّا علََى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِبَأْسَ بِكَسْبِ الْمُعَلِّمِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُ علََى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ وَ الرَّسَائِلِ وَ الْحُقُوقِ وَ أَشْبَا وَ لَا
 .«6» فلََا

قُلْتُ لَهُ إِنَّ هؤَُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمعَُلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ كَذَبَ أَعْداَءُ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي  -وَ 6593
 للِْمعَُلِّمِ مُبَاحاً.هِ كَانَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمُ الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أعَْطَى الْمُعَلِّمَ ديَِةَ وَلَدِ

______________________________ 
قيل ان ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام و كان ذلك  «وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَديِدَ» (. كما في قوله تعالى2)

ه و القطر النحاس أي أذبناها ل «سَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِوَ أَ» يطابق عصر داود عليه السلام و كذلك ذوب النحاس و قد قال اللهّ تعالى
 فسالت له كالعين الجارية.

(. الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال الى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، و أيضا شدة 2)
 الحر.

الفقه و القرآن جاز على كراهة و يتأكد مع الشرط و لا يحرم، و لو استأجره (. قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من 6)
لقراءة ما يهدى الى ميت أوحى لا يحرم و ان كان تركه أولى، و لو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة، و الرواية التي تمنع الاجرة على 

مسندا عن حسان المعلم قال:  222ص  5ليني ج انتهى. أقول: روى الك -تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ »

 «.قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض
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ادٌ إِنَّ مِنْ سَعَادةَِ الْمَرْءِ أَنْ يَكوُنَ مَتْجَرُهُ فيِ بلَِادِهِ وَ يَكوُنَ خُلطََاؤُهُ صَالِحِينَ وَ يَكوُنَ لَهُ أَوْلَ قَالَ علَِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع -وَ  6592
 يَسْتَعِينُ بِهِمْ.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي اتَّخَذْتُ رَحًى فِيهَا مَجْلِسِي وَ يَجْلِسُ إِلَيَّ فِيهَا  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ -وَ 6599
 .«2» أَصْحاَبِي قَالَ ذاَكَ رِفْقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

 .«6» يَا وَلِيدُ لَا تَشْتَرِ لِي مِنْ مُحَارَفٍ شَيْئاً فَإِنَّ خُلطَْتَهُ لَا برََكَةَ فِيهَا «2» لِيدِ بْنِ صَبِيحٍقَالَ الصَّادِقُ ع للِْوَ -وَ 6377

 .«2» لَا تُخَالطُِوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ قَالَ ع -وَ 6372

 .«5» ءٍاحْذَروُا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ قَالَ ع -وَ 6372

 .«3» لَا تُخَالِطِ الْأكَْرَادَ فَإِنَّ الْأكَْرَادَ حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمُ الْغطَِاءَ قَالَ ع لِأَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ -وَ 6376

 وَ لَوْ عَلَى أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَذْبَحَهَا. -لَا تَسْتعَِنْ بِمَجُوسِيٍّ قَالَ ع -وَ 6372

 فَإِنَّهُ لَا يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ. -إِيَّاكُمْ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ قَالَ ع -وَ 6375

______________________________ 
 ه تعالى بك حيث يسر لك تحصيل الدنيا و الآخرة.(. أي لطف الل2ّ)

 بسند صحيح. 253ص  5(. رواه الكليني ج 2)

هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق، و قد حورف كسب فلان إذا  -بفتح الراء -(. قال الجزريّ في النهاية: المحارف6)
 شدد عليه في معاشه. و هو خلاف المبارك.

 بسند موثق و المراد بالخير المال. 252ص  5ج (. مروى في الكافي 2)

 (. مروى في الكافي مرفوعا. و العاهات جمع العاهة و هي الآفة و لعلّ ذلك لسراية المرض.5)

(. مروى في الكافي بسند فيه ارسال و قال العلّامة المجلسيّ: يدل على كراهة معاملة الاكراد، و ربما يأول كونهم من الجن 3)
 خلاقهم و كثرة حيلهم أشباه الجن فكانهم منهم كشف عنهم الغطاء.بأنهم لسوء أ
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 السَّفِلَةَ هُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَاقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فِي مَعْنَى السَّفِلَةِ عَلَى وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنَّ 
 سَانُ وَ لَا تَسُوؤُهُ الْإِسَاءَةُ وَ السَّفِلَةُ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَقِيلَ لَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ لَمْ يَسُرَّهُ الْإِحْ

 نَابُ مُخَالطََتِهِ.وَ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ هَذِهِ كُلُّهَا أَوصَْافُ السَّفِلَةِ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا وَجَبَ اجْتِ «2»

اطَكَ جَارَةَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ افْتَحْ بَابَكَ وَ ابْسُطْ بِسَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ تَركَْتُ التِّ رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ -وَ 6373
 .«2» وَ اسْتَرْزِقِ اللَّهَ رَبَّكَ

 وَ فَتَحْتَ باَبكََءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقاَلَ يَا سَديِرُ إِذَا قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شيَْ  «6» قَالَ سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُ -وَ  6373
 بَسَطْتَ بِسَاطكََ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيكَْ.

ذاَ لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبوُنَ وَ ذَلكَِ أَنَّ الْعَبْدَ إِ «2» قَالَ ع -وَ 6372
 دعَُاؤُهُ. رِزْقِهِ كَثُرَ

مَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنكَْ لِمَا تَرْجُو فَإنَِّ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ ع خَرَجَ يَقْتبَسُِ لِأَهْلِهِ نَاراً فَكَلَّ قَالَ علَِيٌّ ع -وَ  6379
 عَ سُلَيْمَانَ ع وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرعْوَْنَ يَطْلُبوُنَ الْعِزَّةَ لِفِرعْوَْنَ فَرَجعَُوا مُؤْمِنِينَ سَبَإٍ فَأَسلَْمَتْ مَ -جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِيّاً وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ 

«5». 

 وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عِدْنِي قَالَ كَيْفَ -6327

______________________________ 
 «.لأمانةادعى ا»(. في بعض النسخ 2)

 (. يدل على كراهة ترك العمل و عدم التعرض للكسب.2)

 مسندا عن الحسين الصحاف عنه. 39ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 6)

 مسندا عن عليّ بن السرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 22ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 أبيه، عن جده عليهم السلام.عن أبي عبد اللّه، عن  26ص  2(. مروى في الكافي ج 5)
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 .«2» أعَِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو



مَا سَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مؤُْمِنٍ بَابَ رِزْقٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ  رُوِيَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6322
 خَيْرٌ مِنْهُ.

بِرِزْقٍ لمَْ يَخْطُ إِلَيهِْ  مَنْ أتَاَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ ع -وَ  6322
 -وَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ كَانَ مِمَّنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «2» بِرِجْلِهِ وَ لَمْ يَمُدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يَشُدَّ إِلَيْهِ ثِيَابَهُ

 اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُوَ مَنْ يَتَّقِ 

 المَْعُونَةُ تَنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ علََى قَدْرِ الْمَئُونَةِ. قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6326

 لكَُ علََى الْإِثْمِ.غِنًى يَحْجُزُكَ عَنِ الظُّلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6322

 رَحِمَهُ.لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ فَيَكُفَّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِيَ بِهِ ديَْنَهُ وَ يَصِلَ بِهِ  قَالَ ع -وَ 6325

 .«6» مِنَ الْمُروُءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6323

 إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإيِمَانِ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6323

 .«2» ائِبَةِلَى النَّلَا يَصْلُحُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِلَّا بِثَلَاثٍ التَّفَقُّهِ فيِ الدِّينِ وَ التَّقْديِرِ فِي المَْعِيشَةِ وَ الصَّبْرِ عَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6322

 إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ وَ -6329

______________________________ 
 «.أرجى منه لما أرجو»ء قبل الموعد، فلا وجه للوعدة )سلطان( و في بعض النسخ (. أي فربما حصل شي2)

 رحاله.(. لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أي لم يشد إليه 2)

 (. أي من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده و لا يضيعه فان المال نعمة من اللّه.6)

(. التفقه في الدين هو تحصيل البصيرة في المعارف الدينية و المسائل و الاحكام، و تقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يميل إلى 2)
 «.و الصبر على البلايا»صيبات الواردة، و في بعض النسخ طرفى الإسراف و التقتير، و المراد بالنائبة الم
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 اسْتَقَرَّتْ.



 عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً فَقَالَ أنََا أَفعَْلُهُ. سَألََ مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع -وَ 6327

 يَعْنِي بِذَلِكَ إِحْرَازَ الْقُوتِ.

مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ  ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رَوَى -وَ 6322
 .«2» اً كَسَبَ طَيِّباً وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضلًْاقَصْدٍ وَ يُبغِْضُ الْإِسْراَفَ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِن

 ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ. قَالَ العَْالِمُ ع -وَ 6322

 .«2» إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْفِقُ مَالهَُ فِي حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع -وَ 6326

وَ يَشْتَرِي مَا لَيْسَ لهَُ  «6» للِْمُسْرِفِ ثلََاثُ علََامَاتٍ يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لهَُ  رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6322
 وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ.

 .«2» مِنَ الْفَسَادِ قطَْعُ الدِّرْهَمِ وَ الدِّينَارِ وَ طَرْحُ النَّوَى رَوَى أَبُو هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6325

وَ فَضْلُ الْإنَِاءِ تُهَريِقُهُ وَ قَذْفُكَ  «5» بْتَذِلُهُعَنْ أَدْنَى الْإِسْراَفِ فَقَالَ ثَوْبُ صَوْنِكَ تَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6323
 .«3» النَّوَى هَكَذاَ وَ هَكَذاَ

______________________________ 
 (. أي قدم الى الآخرة ما يفضل عنه و عن عياله.2)

عاية القوام بين الإسراف و (. أي قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع و مع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط و ترك ر2)
 الاقتار.

 (. سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أو لم يكن مناسبا له، و كذلك. )م ت(.6)

أي نوى التمر و نحوه اذ فيه « طرح النوى»ء من الظروف و غيره، و لعل المراد كسرهما لصياغة شي« قطع الدرهم و الدينار(. »2)
 نفع. )سلطان(.

 قه، و ثوب الصون أي ثوب التجمل لانه يصان به عرضك.(. أي تخل5)

 (. أي يمينا و شمالا و في الاطراف بأن لا يجتمع.3)
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رَجُلٌ كَانَ  «2» دعَُاؤُهمُْ  ثلََاثَةٌ يَدعُْونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهمُْ أَوْ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6323
مْسَكَ قْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ رَجُلٌ أَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَبْلُغُ ثلََاثِينَ أَلْفاً أَوْ أَربَْعِينَ أَلْفاً فَأَنْفَقَهُ فِي وُجُوهِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُ

مَّ فَرِّقْ امْرَأَةٌ فَقَالَ اللَّهُاللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ تعََالَى أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ  فَيَقُولُ «2» عَنِ الطَّلَبِ
 بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَيكَْ.

 .«6» مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكوُنَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ قَالَ ع -وَ 6322

 .«2» كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ قَالَ ع -وَ 6329

 ملَْعُونٌ مَلعُْونٌ مَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ. قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 6367

 الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حلََالٍ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ ع -وَ 6362

 .«5» فَإِذَا لَزِمَتْكُمْ فاَصْبِروُا لَهَا -لَا تَتعََرَّضوُا لِلْحُقُوقِ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6362

 .«3» لَا تَبْذُلْ لِإِخْواَنِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرَرُهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُمْ لَ الرِّضَا عقَا -وَ 6366

 إِيَّاكَ وَ  رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزيِدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6362

______________________________ 
 لمصنّف في الخصال باب الثلاثة.(. للخبر صدر نقله ا2)

 (. أي عن السعى في تحصيل الرزق بالتجارة و الكسب و الحرفة.2)

 (. أي المتعهد لحالهم بان لا يحتاج الى السفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا )م ت( أو يقوم بنفسه على حوائجهم.6)

 ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. )م ت(. (. أي يكفى اثم التضييع لدخول جهنم و لا يحتاج الى اثم آخر فلا2)

(. أي لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أو لا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان و الكفالة و أمثال ذلك و 5)
 لكن، اذا لزمتكم فاصبروا على أدائها الى أهلها.

إليه و صرفه في اخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله، و هذا  ء قليل و أنت محتاج(. يعني إذا كان لك شي3)
 غير الايثار الذي هو من صفات الأولياء.
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 فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ سُوءٍ إِنَّهُ مَنْ كَسِلَ لَمْ يُؤَدِّ حَقّاً وَ مَنْ ضَجِرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقٍّ. «2» الْكَسَلَ وَ الضَّجَرَ

 بغِْضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ.إِنَّ اللَّهَ تعََالَى لَيُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُ قَالَ أبَُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع -وَ 6365

 .«2» ءٍ فَالْزَمْهُإِذَا رُزِقْتَ مِنْ شَيْ قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَشِيرٍ النَّبَّالِ -وَ 6363

انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا  شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُرْفَةَ فَقَالَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6363
 .«6» فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ

ءٍ فَقَالَ ضَرْبُ أَشْرِيَةِ فَقِيلَ ضَرْبُ أَيِّ شَيْ «2» بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسكَِ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْركَِ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6362
 .«5» قَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَاالْعَ

لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسوَْاقِ وَ لَا تَلِي شِراَءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسكَِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي  رُوِيَ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6369
سَبِ أَنْ يَلِيَهَا دِّينِ وَ الْحَوَ الْحَسَبِ أَنْ يلَِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خلََا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْبغَِي لِذِي ال لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِي الدِّينِ

 بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الْإِبِلَ وَ الرَّقِيقَ.

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ  ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِ -وَ 6327
 وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.

 مُشْتَرِي الْعَقَارِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6322

______________________________ 
 (. الضجر: القلق و الاضطراب من الغم.2)

 (. أي لا تتحول منه الى غيره. )م ت(.2)

 (. شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلّى اللّه عليه و آله بمداومة ما يربح فيه من المعاملات.6)

 ء اليسير.الشي -بكسر الشين -و الشف« و كل ما شف الى غيرك»(. في الكافي 2)

 (. الاشرية جمع الشرى و هو شاذ لأن فعلا لا يجمع على أفعلة )الصحاح(.5)

 237ص:



لَهُ كَيْفَ  قَالَ قُلْتُ «2» مَا يُخلَِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ رَوَى زُراَرَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6322
 يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ فِي الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.

لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَديِنَةَ خَطَّ دُورَهَا  رَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاويَِةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6326
 فلََا تُبَارِكْ فِيهِ. «2» جْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرضٍْبِرِ

 .«6» قاًمَكْتُوبٌ فِي التَّوْراَةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَ مَاءً فَلَمْ يَضَعْ ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6322

 .«2» سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6325

 .«5» وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ -6323

 .«3» عَنْ ثَمَنِ كلَْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ -وَ 6323

______________________________ 
 (. الصامت من المال: الذهب و الفضة. )القاموس(.2)

 «.أرض بقعة من»و في بعضها « من باع ربقة أرض»(. في بعض النسخ 2)

 ء: ذهب ببركته. )القاموس(.: أبطله و محاه، و محق اللّه الشي-كمنعه -(. محقه6)

(. قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت 2)
لمحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط و لا يكره له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم و أمّا ا

 معه.

(. الضراب: نزو الذكر على الأنثى و المراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، و ذكر العلامة من المحرمات 5)
ك، و لتكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلبيع عسيب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، و المشهور بين الفقهاء كراهة ا

 لعل التفسير من المؤلّف.

بإسناده عن الأهوازى، عن الجوهريّ، عن البطائنى، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه  273ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 3)
 عليه السلام، و المراد بالآخر كلب الهراش.

 232ص:

 «2» وَ ثَمَنُ الْكلَْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكلَْبِ الصَّيْدِ «2» انِيَةِ سُحْتٌأَجْرُ الزَّ قَالَ -وَ 6322



______________________________ 
عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  223ص  5(. روى الكليني في الكافي ج 2)
و عن العدة عن البرقي، عن « و ثمن الخمر، و مهر البغى، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهنالسحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، »

السحت أنواع كثيرة منها كسب »الجامورانى، عن الحسن البطائنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام 
 و السحت اما بمعنى مطلق الحرام أو« حكم فهو الكفر باللّه العظيمالحجام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر فأما الرشا في ال

 الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى و الفعل الحرام لا أجرة له.

غ شاركتها لكلب الصيد في المعنى المسو(. قال في المسالك: الأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية و الزرع و الحائط لم2)
ساوق : الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد م-مد ظله -انتهى، و قال استاذنا الشعرانى -بيعه، و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة

ن النجاسة في نجاسة لالكلب الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه و النهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا لل
الحيوان الحى و الإنسان غير مانعة عن البيع و المنع عن بيع النجاسة منصرف الى ما يتناول و يباشر و يتلوّث المستعمل به في 

 ةالعادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفع
ن غير انتهى، و يستفاد منه أ -محللة عما يحرم الانتفاع به و يدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد

 الصيود هراش لا ينتفع به.

 فان قيل: قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود و غير صيود و أجيز الأول دون الثاني و الثاني يشمل كلب الماشية و الزرع و
البستان فيحرم بيع جميعها لانه غير صيود و لا دليل على تخصيصه بالهراش، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول 
عندهم و كلب الصيد مذكور في القرآن و كان حاضرا في الاذهان دائما و قد شاع الحصر الاضافى في لغة العرب و بحث عنه 

 شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا و كاتبا و هكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود و غير علماء البيان نحو ما زيد إلا
الصيود أي الهراش و حصر الحل في الأول، و أمّا الكلاب الأخر فلم تكن حاضرة في الاذهان لقلة التداول و عدم ذكرها في 

ة و لم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا و كاتبا، و القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثير
من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الاضافى و لهم الاعتماد على فهمهم المستند الى  -فهم فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم

واشيه ب عندنا، و عن الشهيد في بعض حالقرائن في استنباط هذه الأمور المتعلقة بالألفاظ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلا
 -ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فمن اقتصر

 

 232ص:

 .«2» ظِيمِفَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَ «2» سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ

 .«6» أَنَّ أَجْرَ المُْغَنِّي وَ المُْغَنِّيَةِ سُحْتٌ رُوِيَ -وَ 6329

 .«2» وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا عَلَى أَجْرٍ مَشْرُوطٍ -6357



قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقطُْنَ الْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا وَ  رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ -وَ  6352
 لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا فَقَالَ 

______________________________ 
في التجويز على كلب الصيد و لم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الاضافى كما حمل عليه الاخبار. راجع الوافي الطبعة الثانية  -

 في الهامش. 52ص  27ج 

 (. لحرمة عملها و لا خلاف في حرمة تعليمها و تعلمها و استعمالها في شرع الإسلام.2)

اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدلّ عليه الكتاب و السنة و المستفيضة  (. ادعى في جامع المقاصد و المسالك2)
 من الاخبار.

أوصى إسحاق بن عمر عند »(. لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، و روى الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: 6)
بى الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن و نحمل ثمنهن الى أ

حملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك 
تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و 

و حمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، و لا يخفى أن هذا الخبر يدلّ على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. و روى « سحت
كيف كان لا  و«. اسمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبه»في الموثق عن نصر بن قابوس قال: 

 خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب و الاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.

نهى أبو عبد اللّه عليه السلام عن أجر »(. روى الشيخ بإسناده عن الأهوازى، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائنى قال: 2)
 نهى على الكراهة و سيأتي الكلام فيه.و حمل ال«. القارى الذي لا يقرأ الا بأجر مشروط

 

 236ص:

 .«2» إِنِّي لَأُحِبُّ لكََ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فيِهَا

وَ  -زَّ وَ جَلَّ يَقُولُإِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَيَلْحَقُهُ وبََالُ ذَلكَِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ عَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6352
ذِينَ يَأْكُلُونَ إِنَّ الَّ -وَ أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ هَلْيخَْشَ الَّذيِنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعِافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّ

 وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بطُُونِهِمْ ناراً أَمْوالَ الْيَتامى



مِنْ  «2» رَجُلٌ يُبَذْرِقُ الْقَواَفلَِ  كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ ع يَقُولُ -وَ  6356
رُوفٍ ءٍ مَعْلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مُسَمًّى أَ غَيْرِ أَمْرِ السُّلطَْانِ فِي موَْضِعٍ مُخِيفٍ وَ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْ

 أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

لٍ وَ فيِ رَجُلٍ دَفعََ ابْنَهُ إِلىَ رَجُ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيدٍْ الْيَقطِْينِيُّ إِلىَ أَبِي الْحَسَنِ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع -وَ  6352
نَةً بِزِيَادَةٍ هلَْ لهَُ الْخِيَارُ فِي ذلَكَِ وَ هَلْ يَجُوزُ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنةًَ بِأُجْرَةٍ مَعلُْومَةٍ لِيَخيِطَ لَهُ ثمَُّ جَاءَ رَجلٌُ آخرَُ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ ابْنكََ مِنِّي سَ

 .«6» مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌواَفَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع بِخطَِّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ للِْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لاِبْنِهِ  لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا

سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا  لَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَا -وَ 6355
 قَدْ آجرََ  «2» نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ

______________________________ 
 (. الظاهر أنّه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد و الا فهو تدليس و غرر. )م ت(.2)

 تتقدم القافلة للحراسة. )المصباح(. (. البذرقة الجماعة2)

(. ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الاجارة، و يمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة الى حدّ الغبن )سلطان( و 6)
دة فينفسخ ع المقال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز اجارة الابن الصغير و لزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جمي

 أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار و كذا الضعف عن العمل.

 (. أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير و في الصحاح قال الأصمعى:2)

 ء خلص فقد نصح. )مراد(.الناصح الخالص من العسل و غيره مثل الناصع و كل شي

 

 232ص:

جٍ فَإنِْ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَ علَى عِمْراَنَ ع وَ اشْتَرَطَ قَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِياً وَ إِنْ شئِتُْ عَشْراً فَأَنْزلََ اللَّهُ تعََالَى فِيهِنَفْسَهُ مُوسَى بْنُ 
 .«2» أتَْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ  امِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَ -وَ 6353
 فْسهِِ الرِّزقَْ نَّهُ إِذاَ آجرََ نَفْسَهُ حَظَرَ علََى نَجِرُ فَإِأعُطِْيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارتَِهِ قَالَ لَا يؤُاَجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرزْقُِ اللَّهَ تعََالَى وَ يَتَّ

«2». 



مَنْ آجَرَ نَفْسهَُ فَقدَْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزقَْ وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ  -وَ  6353
 .«6» أصََابَ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُوَ مَا 

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فوََضَعَ  رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6352
وَ اسْتُهْلكَِ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ  «2» كَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءًالْأَجْرَ علََى يَدَيْ رَجُلٍ فَهَلكََ ذلَِ 

 إِلَّا أَنْ يَكوُنَ الْأَجِيرُ دعََاهُ إِلَى ذَلكَِ فَرَضِيَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وضََعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.

 لَهُ يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى. رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6359

______________________________ 
عليه الآية و انما علق العشر على المشيئة فالمراد أنّه ان شئت اكتفيت  (. لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا ترديد كما تدل2ّ)

بالثمان الذي وقع عليه العقد و ان شئت زدت عليه سنتين و هذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك 
 تأمل. )سلطان(.الى القول بأنّه لعله يجوز الترديد و الجهالة في وجه الاجازة في شرع من قبلنا ف

 (. حظر أي منع كانه منع على نفسه الرزق لاتكاله على الغير.2)

(. ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، و كذا 6)
الا أن لا نلتزم باستغراق الاجارة جميع أوقات ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، 

 موسى عليه السلام.

 (. أي لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أي مال الاجارة.2)

 235ص:

 .«2» عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جعُْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ سَألََ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أبََا جَعْفَرٍ ع -وَ 6337

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ ربَِاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ -وَ 6332
مْرَ ضِقْتُ بِذَلكَِ السِّلَاحِ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أعَْداَءِ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فلََمَّا عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذاَ الْأَ

ملََ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنهَمُْ فَمَنْ حَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تعََالَى يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ قَالَ فَإِذاَ كَانَتِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْ إِلَ
 .«2» إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فيِ الرَّجُلِ يلَِي أعَْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسبٌَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ -وَ  6332
حْسِنُ إِلَيَّ وَ ربَُّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ أعَْمَالِهِمْ وَ أنََا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُ

 .«6» فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فلََكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ



لَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ أَوْ آتِي الْعَامِلَ فَيُجِيزُنِي سَألََ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ ال رُوِيَ عَنْ أَبِي المَْغْرَاءِ قَالَ -وَ 6336
 .«2» بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا

______________________________ 
 صلاح الدّواء و عمله و يمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.(. الظاهر أن المراد ا2)

(. قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، و لو باعهم ليستغنوا 2)
رع يف و الرمح و أماّ ما يعد جنة كالبيضة و الدبه على قتال الكفّار لم يحرم كما دلت عليه الرواية و هذا كله فيما يعدّ سلاحا كالس

و نحوهما فلا يحرم، و على تقدير النهى لو باع هل يصلح و يملك الثمن أو يبطل، قولان أظهرهما الثاني لرجوع النهى الى نفس 
يكون حراما  عد تقوية لهمانتهى أقول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع و البيضة و أمثال ذلك ي -المعوض

 بلا إشكال.

 اسم منه، و الوزر: الحمل و الثقل -بفتح الميم و تخفيف النون -ء ما أتاك بلا مشقة و ما ساغ و لذ من الطعام، و المهنأ(. الهني6)
 .على صاحبهو أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب و الاثم كما في النهاية فالمعنى كل و خذ و يكون لك هنيئا، و وزره 

 ء هو لك حلال حتّىكل شي»(. محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنّه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم 2)
 «.تعلم الحرام بعينه

 233ص:

لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تعََالَى معََ السُّلطَْانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عنَْ  إِنَّ رَوَى علَِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ لِي أبَُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع -وَ  6332
 .«2» أَوْلِيَائِهِ

 أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ. فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6335

 كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَواَئِجِ الْإِخْوَانِ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6333

 .«6» فَقاَلَ ولَِّ ذاَ بَعْضَ عَمَلِكَ «2» بعََثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رجَُلًا إِلَى زيَِادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ  رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ أَنَّهُ قَالَ -وَ  6333

 «2» [مال ابنه ]الأب يأخذ من

هُ نْسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاِبْنِهِ مَالٌ فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ الْأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْأُمُّ فلََا تَأْخُذْ مِ رَوَى حَريِزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ -6332
 .«2» إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا



______________________________ 
(. يدل على أنّه إذا اضطر الى عملهم و رعى فيه ما يجب عليه من إعانة الاخوان فهو من أولياء اللّه تعالى، أو أن اللّه تعالى 2)

 يضطر أولياءه لعملهم حتّى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.

ل أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة (. هو زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عبد المدان الحارثى خا2)
 .266سنة 

من كتاب صبح الاعشى: ولى أبو العباس السفاح على المدينة و سائر الحجاز داود ثمّ توفّي سنة  233ص  2قال القلقشندى ج 
 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد اللّه بن عبد اللّه الحارثى. 266

 و أثبته الكاشانى في الوافي هكذا و قال:« و أد نقص عملك»ض النسخ (. في بع6)

ي و ف« اذن نقص عملك»و في بعضها « داو نقص عملك»كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. و في بعض النسخ 
 و كل هذه عندي من تصحيف النسّاخ و الصواب ما في المتن.« و إذا نقص عملك»بعضها 

 النسخ و كأنها زيادة من بعض المحشين. (. كذا في بعض2)

( طريق الخبر صحيح و يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الام 2)
 -قرضا خلاف المشهور، و يمكن أن يحمل على ما إذا

 233ص:

هِ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وُلْدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضطُْرَّ إِلَيْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعلََاءِ قَالَ -وَ 6339
الَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فقََالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذاَ أَبِي وَ قَدْ قَالَ فَقلُْتُ لَهُ فَقَولُْ رَسُولِ اللَّهِ ص أنَْتَ وَ مَالكَُ لِأَبِيكَ فَقَ

أَ  «2» ءٌعِنْدَ الرَّجُلِ شَيْلُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ ظلََمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أنَْتَ وَ مَا
 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ أَباً لِابْنٍ.

 ةٍ لَيْسَ للِْمَرْأَةِ مَعَ زوَْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتقٍْ وَ لاَ صَدَقَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6337
 فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زكََاةٍ أَوْ بِرِّ واَلِديَْهَا أَوْ صِلَةِ قَراَبَتِهَا. «2» وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ

الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مرَِّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ ع قدَْ  قِيلَ للِصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ -وَ 6332
 .«6» قَالَ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ لِذِي مرَِّةٍ سوَيٍِ

______________________________ 
رى ا تأخذ قرضا للنفقة الى أن تكانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، و الحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنه -



ء من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، و كذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال الولى فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شي
إدريس،  ابن والد له شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسر اجبر على نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ و منعه

و عندي فيه توقف و بقول الشيخ رواية حسنة، و قال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة 
 و ليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه عليّ بن بابويه و الشيخ و القاضي و ربما حمل على الوصية. )المرآة(.

 يعطى الولد.(. حتى يأخذ منه و 2)

 (. حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، و في النذر كلام، و اشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.2)

: القوّة و الشدة، و السوى: الصحيح الأعضاء، و قال الفيض )ره( ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى و -بالكسر -(. المرة6)
لان الغنى قد يكون بالقوة و الشدة كما يكون بالمال و لو فرض رجل لا يغنيه القوّة و الشدة فهو فقير محتاج لذا لم يقله، و ذلك 

 -لا وجه لمنعه

 232ص:

 .«2» ةٌلَإِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ صَدَقَةٌ هنَيِئَ رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6332

أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَريِضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطعَْمْتَ  «2» وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِرَجُلٍ -6336
 .«6» لَيْهِمْ صَدَقَةٌمِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلكَِ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَ

كَ نَّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَ «2» وَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع -6332
 تعَْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.تَبْغِي فِي الْأَذاَنِ كَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَى 

 .«5» مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حظََّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6335

______________________________ 
تاب الزكاة الآتيين و أورده الكليني في كمن الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين  -

 باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.

 ء يقال لما لا تعب فيه، كأن المراد هاهنا أنّها صدقة لا ينقص بها مال و لا بدن، )الوافي(.(. الضجر: السأمة و الملال، و الهني2)

 بد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله.(. مروى في الكافي مسندا عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي ع2)

(. أهل الرجل عشيرته و أولاده و ذوو قراباته، و من المجاز زوجته كما صرّح به في اللغة، و يحتمل قويّا أن يكون المراد 6)
راد التقبيل. و أ« هو صائم كان صلّى اللّه عليه و آله يصيب من رأس بعض نسائه و»بالاصابة التقبيل قال ابن الأثير في النهاية 

 الغرض أنّه لا ينبغي أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب إليه و لو بادخال السّرور في قلب العيال مع قصد القربة.



و في التهذيب بإسناده عن الصفار، عن عبد اللّه ابن منبه، عن الحسين بن علوان،  35ص  6(. رواه الشيخ في الاستبصار ج 2)
 بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن على عليهم السلام.عن عمرو 

: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه و ما يجب على المكلفين كالفاتحة و السورة -دام ظله العالى -(. قال استاذنا الشعرانى5)
ت و الصلاة عليه، و هذا ان ثبت فبدليل و أذكار الصلاة و صيغ النكاح واجب و لا يجوز أخذ الاجرة عليه و كذلك تجهيز المي

 -خاصّ به

 239ص:

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتُهْدَى إِلَيَّ الْهَديَِّةُ فَأَقْبَلُهَا  قَالَ «2» رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ الْأَعْشَى -وَ 6333
 قُلْتُ إِنْ قَالَ لَا

______________________________ 
اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، و لا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب و لا يكون  -

 على الامتناع مع الاجرة واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، و فائدة الوجوب عدم القدرة
و الثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البائع و ان أعطى ثمنه و كتابة الاشعار و صياغة 

ء معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاء الحلىّ و هذا شي
لاجرة عليها سفها، و يمكن هنا عقلا تصوّر وجه آخر و هو أن يجب الفعل مطلقا سواء أعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ ا

ء معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع و لعلّ أجرة الوصى و القيم من هذا القسم الاجرة قهرا عن المعمول له و هذا شي
هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة و  و بالجملة فالوجوب من حيث

هذا جار في المستحب العبادى أيضا، و لكن المحقق الثاني نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، و لعله 
بأنّه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى،  منصرف في كلامهم الى التعبدى، و قد صرحّ فخر الدين في الإيضاح

و لا يجوز على العينى و التعبدى و كذلك المحقق الثاني، فالاحتياط في الواجب العينى و ان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا 
لطه العامل قطعا هذا العمل، و تسبالرضا و الهبة، و كذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على 

على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنّه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا اذا 
 ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، و لعلّ الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثاني.

بما يسأل عن الواجب النيابى و قصد القربة فيه و أنّه كيف يجتمع مع الاجرة، و الواجب أن الاجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية و ر
في صلاة الحاجة، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى اللّه الى قضاء حاجاته كذلك الاجير للعبادة يقصد التقرب و يتوسل به 

 ذكرها.تحقيقات أنيقة لا موضع ل -رحمه اللّه -ي طول الأول و في كتاب المكاسب للشيخ المحقق الأنصاريّ الى الاجرة، و الثاني ف

(. قتيبة الاعشى من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام و كان قاريا شيعيا من قراء الكوفة من رواة أبى بكر بن عيّاش، و أبو 2)
 وثقوه.بكر من رواة عاصم، ذكره النجاشيّ و الشيخ و 



 

 227ص:

 .«2» لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأيَْتَ إِنْ لَمْ تَقْرَأْهُ أَ كَانَ يُهْدِي لَكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ

وَ كَانَ سَاحِراً يَأتِْيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ علََى ذَلكَِ الْأَجرَْ قَالَ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ  «2» رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ شَقَفِيٍ -وَ  6333
وَ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ علََيَّ   حَججَتُْع بِمِنًى فَقلُْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِداَكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَ قَدْ

 .«6» ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ فَقَالَ نَعَمْ حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْبِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ فَهَلْ لِي فِي شَيْ

 .«2» هَا وَ لَا يَحْمِلْ مَعَهُ مِنْهَا شَيْئاًمَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فلََا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6332

______________________________ 
المعلم لا يعلّم »مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  33ص  6(. حمله الشيخ على الكراهة، و روى في الاستبصار ج 2)

 «.بالاجر و يقبل الهدية إذا أهدى إليه

و على كل مهمل  «عيسى بن شقفى»و في الكافي نسخة « عيسى بن سقفى»و في بعضها « ن سيفىعيسى ب»(. في بعض النسخ 2)
مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لانّه ليس برا و للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففي الكافي عن القمّيّ، عن أبيه قال: 

لناس و و كان ساحرا يأتيه ا -بد اللّه عليه السّلامدخل عيسى بن سقفى على أبي ع»حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: 
 «.يأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل إلخ

 (. ظاهره جواز السحر لدفع السحر، و حمل على ما إذا كان الحلّ بغير السحر كالقرآن و الذكر و أمثالهما.6)

لا »ن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الحسن كالصحيح ع 539ص  6(. روى الكليني في الكافي ج 2)
بأس بالرّجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان 

فسد و لا ي»أبي الرّبيع الشاميّ مثله الا أنّه قال: و روى عن « المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة
و النهى عن الافساد و الحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجّه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، و في الجواز و « و لا يحمل

خلاف ها فجوّزه الاكثر، و نقل في الاختلفت في الاكل من الثمرة الممرور ب»عدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد )ره( في الدروس 
انتهى، و مع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر. و الرّخصة ما  -«فيه الإجماع، و لا يجوز له الحمل و لا الافساد و لا القصد

نّه حقّ بار أدامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النصّ، و الذي يستفاد من الاخ
 -ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكّاة

 222ص:

 «2» بَابُ الدَّيْنِ وَ الْقَرضِْ



رِّجَالِ وَ غَلَبَةِ ال تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6339
 .«2» وَ بَواَرِ الْأيَِّمِ

 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ -وَ 6327

______________________________ 
الكبير و الصلاة في الاراضى المتّسعة، و الخمس المتعلّقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك و رضاه كالوضوء من النهر  -

بإسناده عن  226ص  2و لا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرّف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج 
لسنبل سألته عن الرجل يمر بالنخل و ا»الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 

 «.و الثمر أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس

أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل و لا تحمل، قلت جعلت فداك ان »و عن محمّد بن مروان قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: 
 «.وا ما ليس لهمالتجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتر

 «.و القراض»و في بعضها « و القروض»(. في بعض النسخ 2)

ففى المرآة قال النووى: كانه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق و اضافته الى المعمول، أي يغلبهم ذلك، « غلبة الرجال(. »2)
عول م عليه بالتقاضى و ليس له ما يقضى دينه، أو الى المفو قال الطيبى: اما أن يكون اضافته الى الفاعل أى قهر الديان إيّاه و غلبته

انتهى. أقول: و يحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه و  -بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله و أصحابه
، الايم كسادها، من بارت السوق إذا كسدتمظلوميته، أو غلبة النساء على الرجال، و قيل: هى العلة الملعونة. و قال ابن الأثير بوار 

مسندا عن عبد  626ككيس التي لا زوج لها و هي مع ذلك لا يرغب فيها، و روى المصنّف في معاني الأخبار ص  -و الايم
الايم؟  من بوارسأل أبا عبد اللّه عليه السلام الكاهليّ و أنا عنده أ كان عليّ عليه السلام يتعوذ »الملك بن عبد اللّه القمّيّ قال: 

ل من ، و قبل الايم ك«فقال نعم، و ليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من الباهات، و العامّة يقولون: بوار الايم و ليس كما يقولون
 الرجل و المرأة إذا فقدا زوجهما.

 

 222ص:

 .«2» إيَِّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنٌ لِلدِّينِ رَسُولُ اللَّهِ ص

 إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ. قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6322

 .«2» ةِآخِرَإِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قضََاءٌ فِي الْ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6322



لمَْ قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رجَلًُا مِنَ الْأنَْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ ديِنَاراَنِ دَيْناً فَ رُوِيَ عَنْ معَُاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ -وَ  6326
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذاَكَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ  «6» تَّى ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَاتِهِيُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ حَ

دْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ وَ قَ «5» وَ لِيَرُدَّ بعَْضُهُمْ علََى بَعْضٍ وَ لِئلََّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ «2» رَسُولَ اللَّهِ ص إنَِّمَا فَعَلَ ذَلكَِ لِيَتَّعظُِوا
 وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ.ديَْنٌ وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع 

فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ  «3» مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغلُِبَ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ -وَ  6322
 جَلَّ وَ علََى رَسُولِهِ ع.

 -أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عقُلْتُ لِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «3» رَوَى الْمِيثَمِيُ -وَ 6325

______________________________ 
 (. الشين بفتح المعجمة خلاف الزين.2)

 حزنه كأهمه فاهتم. -بفتح الميم و الهاء -اسم مكان من الذل، و في القاموس همه الامر هما و مهمة« مذلة(. »2)

الدين و من يؤدى عنه كما يدلّ عليه آخر هذا الخبر و غيره  (. لعله كان مستخفا بالدين و لا ينوى قضائه، أو لم يكن له وجه6)
 من الاخبار. )المرآة(.

و التعاطى التناول، و لعلّ المراد هنا أن يجرى بين الناس القرض و رده فانه إذا لم يفت قرض « ليتعاطوا»(. في بعض النسخ 2)
 أحد عند أحد يقدم كل أحد على الاقراض بخلاف مالوفات. )مراد(.

 . يفهم منه أن الرجل كان مستخفا بالدين و لا ينوى قضائه و الا فمع عدم التقصير كيف ترك صلّى اللّه عليه و آله الصلاة عليه.(5)

 (. أي افتقر.3)

(. الظاهر هو أحمد بن الحسن الميثمى و هو واقفى موثق، فالطريق إليه صحيح، و أبو موسى هو عمر بن يزيد الصيقل ظاهرا 3)
 ه في غير مورد و هو ثقة.لروايته عن

 

 226ص:

 ظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً.جُعلِْتُ فِداَكَ يَسْتَقْرضُِ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ قَالَ نَعَمْ قلُْتُ يَسْتَقْرضُِ وَ يَتَزَوَّجُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَ

 لَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي أُريِدُ أَنْ أُلَازِمَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ قَا قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ  -وَ 6323
 نَ لَا يَخُونُ.وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ديَْنٌ فَإِنَّ الْمُؤْمِ «2» ارْجِعْ إِلَى مؤَُدَّى ديَْنكَِ



 عَنْ أَماَنَتِهِ فَإِنْ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ديَْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافظَِانِ يُعِينَانِهِ علََى الْأَداَءِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6323
 عُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِيَّتِهِ.قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَداَءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَ

 فَإِنَّ كَفَّارتََهُ قَضَاؤُهُ. «6» أوََّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهيِدِ كَفَّارةٌَ لِذُنوُبِهِ إِلَّا الدَّيْنَ رُوِيَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ  6322

أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرضََ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَلَّا يؤَُدِّيَهُ فَذَلكَِ اللِّصُّ  يجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى أَبُو خَدِ  -وَ 6329
 .«2» العَْادِي

______________________________ 
ال في المشيخة و ما كان فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن ما جيلويه بالتاء المثناة من فوق. و ق« عن أبي تمامة»(. في الكافي 2)

و محمّد بن موسى و الحسين بن إبراهيم، عن على ابن إبراهيم عن أبيه، عن أبي ثمامة صاحب أبى جعفر الثاني عليه السلام. و 
أقول: هذا إذا ما لم ينصّوا على قيل عنوان الصدوق لرجل في المشيخة و نقل طريقه إليه مشعر بكونه لا يقصر عن حسن، و 

ضعفه، و الا فجماعة من المعنونين في المشيخة كانوا ضعفاء* و قد قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: عدّه خالى من الحسان. و 
 يحتمل قريبا أن يكون هو أبا تمام الطائى الشاعر و هو من أصحاب أبى جعفر الثاني عليه السلام.

 «.جع فأده الى مؤدى دينكار»(. في الكافي 2)

 (. أي مع التأخير و إمكان الأداء و مطالبة الغريم.6)

(. أي مثله في العقاب، و يحتمل حرمة الانتفاع به أيضا الا أن يتوب و ينوى الأداء، و يحتمل لزوم الاستدانة به مرة اخرى لان 2)
ء بالنية لان العقد وقع صحيحا و يجب عليه أداؤه و ان كان آثما العقد الأول كان باطلا لان العقود تابع للقصود، و يحتمل الاكتفا

 بالنية )م ت( أقول: أبو خديجة هو سالم بن مكرم و الطريق إليه ضعيف بأبي سمينة الصيرفى.

 )*( كأحمد بن هلال و عمرو بن شمر و أبى جميلة مفضل بن صالح.
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وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ  «2» ءُ يَتَبَلَّغُ بِهِقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا يَكوُنُ عِنْدَهُ الشَّيْ قَالَ «2» رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ -وَ  6397
 دَقةََ ثِ الزَّمَانِ وَ شدَِّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّعِيَالَهُ حَتَّى يَأتِْيَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بمَِيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ ديَْنهَُ أَوْ يَسْتَقْرضُِ علََى ظَهْرِهِ فِي خُبْ

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ  -ديَْنَهُ وَ لَا يَأْكُلُ أَمْواَلَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يؤَُدِّي إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَقَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ «6»
 .بَيْنَكُمْ بِالْباطلِِ 



مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ مِنْ  قَالَرَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ  -وَ  6392
 .«2» نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَنْهُ عَلَى أَنْ يُغْنِيَ أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ حَتَّى يؤَُدِّيَهُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ «5» رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي فُديَكٍْ -وَ  6392
 .«3» مَا لَمْ يَأْخُذْهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

ءٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَيَّ ديَْناً لِأَيْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بعِْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِيَ شيَْ  رُوِيَ عَنْ بُريَْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ -وَ 6396
 لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَ لَكِنْ

______________________________ 
 في الصحيح عنه. 95ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)

 (. يعني يتوسل به الى المعاش، و البلغة ما يتبلغ من العيش، و تبلغ بكذا اكتفى به.2)

« انخيب الزم»(. بميسرة أي سعة، و ضمن الاستقراض معنى الحمل أي حالكونه حاملا ثقل الدين على ظهره، و في التهذيب 6)
دى أي إذا أ« يستقرض»عطف على « أو يقبل الصدقة»الحرمان و الخسران )الوافي( و قال المولى المجلسيّ قوله و هو بمعنى 

دينه مما في يده فلا بدّ من أحد الامرين اما الاستقراض أو قبول الصدقة فكأنّه يعتذر لاكل ما في يده، فأجاب عليه السلام بأنّه 
 على اللّه و يقبل الصدقة. يؤدى و لا يستقرض لعدم الوجه بل يتوكل

(. أي كان قدرة اللّه تعالى على افقار ذلك الحابس أشدّ من قدرة ذلك الحابس على اغناء نفسه بحبس ذلك الحق فضمير منه 2)
 راجع الى الحابس.

 (. إسماعيل بن أبي فديك معنون في المشيخة و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان.5)

 أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. )م ت(. (. أي يقصد عدم الأداء3)
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 .«2» أَعْطِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً

وَ لَيْسَ  «2» لَيْسَ مِنْ غَريِمٍ يَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِهِ غَرِيمُهُ راَضِياً إِلَّا صلََّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نوُنُ الْبُحُورِ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 6392
 .«6» وْ لَيْلَةٍ ظلُْماًمِنْ غَريِمٍ يَنطَْلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِيٌّ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ يَوْمِ يَحْبِسُهُ أَ



فِي الرَّجُلِ يَكوُنُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ  نْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخعَِيِّ عَ  «2» رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ -وَ 6395
وَ لمَْ وَ إِنْ تَرَكَهُ  «5» لهَُ أَنْ يَأْخُذَ منِْهُ شيَئْاًفَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لهَُ أَنْ يَأْخُذَ منِهُْ بَعْدَ اليَْمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ 

 يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عنِدَْهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ  رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ -وَ 6393
 آخُذُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ هُوَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَاثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَ

______________________________ 
افي ج ورة. و في الك(. أي مع رخصة الولى أو أنّه عليه السلام رخص لولايته العامّة. و يستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضر2)
 «.ان على دينا و أظنه قال: لايتام» 93ص  5

(. لم أجده من طريقنا، و رواه البيهقيّ في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبد المطلب، و 2)
 أي دعت له بالمغفرة، و المراد بنون البحار حيتانها.« صلت عليه دواب الأرض»قوله 

 «.و لا غريم يلوى غريمه و هو يقدر الا كتب اللّه عليه في كل يوم و ليلة اثما»في شعب الايمان  (.6)

(. واقفى موثق و الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبي عمير عنه كما في الكافي و خضر بن عمرو 2)
 مجهول.

ليست في الكافي و التهذيب و لعلها من الراوي مؤكدة لما سبق أي إذا  «و ان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا»(. جملة 5)
من الاحتساب أي ان قال: أمرك إلى اللّه أو أنت مع « فاذا احتسبه»حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. و في بعض النسخ 

ي اليمين ر اليمين في الاسقاط بل اختلفوا فاللّه أو ترك الحلف تعظيما للّه فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غي
 فبعضهم ذهب الى أنّه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.
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 .«2» تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ

قلُْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكوُنُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَيَجحْدَُنِيهِ ثمَُّ يَسْتَوْدعُِنِي مَالاً أَ ليِ  رَوَى مُعاَويَِةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  -وَ  6393
 .«2» أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الخِْيَانَةُ

 أَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَ مَنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ.مَنِ ائْتَمَنَكَ بِ رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6392



قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ علََى رَجلٍُ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ -وَ 6399
لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ مِثْلُهُ أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذهََبَ  «6» هُ وَ ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ مِنهُْ مَالٌ فَجَحَدَهُ إيَِّا

 .«2» الَّذيِ أَخذَهَُ مِنِّيبِهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا آخُذُ هَذَا مَكَانَ مَالِيَ 

اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ منِهُْ  -يَقُولُ فِي خَبَرٍ آخَرَ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ -وَ 6377
 .«5» هُ مَكَانَ حَقِّيخِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً وَ لَكِنِّي أَخَذتُْ

 إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحلِْفَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6372

______________________________ 
سه يكذب المنكر نف(. يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن 2)

 بعد ذلك. )المرآة( و طريق المصنّف الى على بن رئاب صحيح و هو ثقة.

(. الطريق الى معاوية بن عمّار صحيح، و لعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب 2)
 .56و  52ص  6و الاستبصار ج  275ص  2ج 

 منه. (. يعني بعد صدور الجحد6)

 (. قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة و ينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى. )المرآة(.2)

(. المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد الى تلك المعاني، و يؤيد الأخير اختلاف العبارات المنقولة و الأحوط التكلم 5)
 ولى الجمع )م ت( أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.بإحداها و الأ
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 إِذَا قَالَ هَذِهِ الْكلَِمَةَ.

حَلَّفهَُ علََى مَالِهِ فَلَيْسَ لهَُ أَنْ يَأْخُذَ منِهُْ  نَّهُ مَتَىقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقةَُ المَْعاَنِي غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ وَ ذَلكَِ أَ
 بَعْدَ ذَلكَِ شَيْئاً.

 ءٍ.مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرضَْ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص -6372

نْ بِداَخِلٍ فيِ النَّهْيِ وَ كَذَلكَِ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَلِّفَهُ ثُمَّ طَالَبَهُ بِحَقِّهِ أَوْ أَخَذَ مِنهُْ أَوْ مِمَّا يَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ مَالهِِ لَمْ يَكُ وَ إِنْ حلََفَ
نْهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فلََا يَجُوزُ لهَُ أَنْ يَخُونَهُ كَمَا خَانَهُ وَ مَتىَ لمَْ يحَُلِّفْهُ علََى مَالِهِ وَ لمَْ يَأتَْمِمَالًا فَلَيْسَ لهَُ أَنْ يَأْخذَُ مِنهُْ شيَئْاً لأَِنَّهَا أَمَانَةٌ 



أَنْ يَقُولَ مَا أُمِرَ بِهِ مِمَّا قَدْ ذكََرْتُهُ فَهَذاَ وَجْهُ اتِّفَاقِ  علََى أَمَانَةٍ وَ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهِ لَهُ ماَلٌ أَوْ وَقَعَ عِنْدَهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ بَعْدَ
 .«2» هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَِّا بِاللَّهِ

نِ ع إِنِّي أُعَامِلُ قَوْماً فَربَُّمَا أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَخَذُوا قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ -وَ 6376
 مِنْكَ  أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خذُْ مِنْهُمْ بِقَدرِْ مَا أَخَذُوامِنِّي الْجَاريَِةَ وَ الدَّابَّةَ فَذَهَبُوا بِهَا مِنِّي ثُمَّ يَدُورُ لَهُمُ الْمَالُ عِنْدِي فآَخذُُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا 

 وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفعَْتُ إِلىَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذيَْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ -وَ 6372
نْ أَ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدنََا فَذكََرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أنََا أُحِبُّ أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعطِْينِي مَا أُنْفِقُهُ

ذْ مِنْهُ مَا يُعطِْيكَ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ أَنْتَهِيَ فِي ذَلكَِ إِلَى قَوْلكَِ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ ماَلكََ قلُْتُ نَعَمْ قَالَ خُ
 تَصَدَّقْ فَإِذاَ قَدِمْتَ العِْرَاقَ

______________________________ 
(. لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص من الأمانة أيضا الا أن تحمل على 2)

الشرعية لكن فيها ما يدلّ على جواز التقاص في الأمانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب )الذي رواه الشيخ الأمانة المالكية دون 
 ( فالجمع بالكراهة و الجواز أحسن كما فعله المتأخرون. )م ت(.275ص  2في التهذيب ج 

 

 222ص:

 .«2» جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا -فَقُلْ

مِهِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزلُِ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ ديَْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَقَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طعََا سَألََ سَمَاعَةُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6375
 .«2» ثلََاثَةَ أيََّامٍ وَ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلكَِ شَيئْاً

 إِلَّا مَنْ أَمرََ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  لا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِنْ نَجوْاهُمْ -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُ عقَالَ الصَّادِ -وَ  6373
 .«6» فَقَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ

 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلكََ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ  رُوِيَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ -وَ 6373
بِيرةَُ فَلَا بْعِينَ عَدَداً فَيَكوُنُ فِيهِ الصَّغِيرَةُ وَ الْكَالْخُبْزَ مِنَ الْجِيراَنِ فَنَرُدُّ أصَْغَرَ مِنهُْ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّ

 .«2» بَأْسَ

 .«5» ى يَقْبِضَهُمَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زكََاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْملََائِكَةِ عَلَيْهِ حَتَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -6372



 .«3» إِذاَ كَانَ عَلَى الرَّجُلِ ديَْنٌ ثُمَّ مَاتَ حَلَّ الدَّيْنُ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -وَ 6379

______________________________ 
 رط الربح لا بأس به.(. يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه ش2)

 (. رواه الكليني بسند موثق.2)

 في الحسن كالصحيح. 62ص  2(. رواه الكليني ج 6)

(. الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين 2)
 إذا لم يعلم التفاوت و الا فيعتبر الوزن. غالبا فلذا جوز )م ت( و لعله محمول على ما

أي الى وقت يصير ذا يسر. و « الى ميسرة»باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، و قوله  552ص  6(. رواه الكليني ج 5)
 «.يقضيه»فى بعض النسخ و الكافي « يقبضه»قوله 

و وجهه أن « ين الى أجل و مات الرجل حل الدينإذا كان على الرجل د»و فيه  37ص  2(. مروى مسندا في التهذيب ج 3)
 الميت لا ذمّة له.

 229ص:

 .«2» إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيهِْ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6327

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ  بْدِ اللَّهِ عرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَ -وَ 6322
 للِْغُرَمَاءِ قَالَ إِذاَ رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

تُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى قُلْ رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ -وَ 6322
فَإنَِّمَا لَهُ دِرهْمٌَ بَدلََ ةً إِذاَ حلََّلَهُ وَ إِذَا لَمْ يُحلَِّلْهُ رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ فَكلََّمْناَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ ويَْحَهُ أَ مَا يعَْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهمٍَ عَشَرَ

 .«2» دِرْهمٍَ 

أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ  رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ -وَ 6326
مَالكَِ فَإِنَّ اللَّهَ تُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحلََالَ مِنْهُ وَ لَا الحْرَاَمَ فَقَدِ اخْتَلَطَ علََيَّ فَقَالَ علَِيٌّ ع أَخْرِجْ خمُُسَ فَقَدْ أَرَدْ «6» حلََالًا وَ حَراَماً

 .«2» عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رضَِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ

قَضَى علَِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ  رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6322
 أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِديَْنٍ عَلَى أَبِيهِ



______________________________ 
بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير، و في الدروس: يحل الديون المؤجلة  95ص  5افي ج (. مروى في الك2)

بموت الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ و حكى عن أبي الصلاح و 
و ما تقدم يدلّ على حلول ما عليه دون ماله، فالأحوط بالنظر الى المديون ابن البراّج. و المشهور عدم العمل به بالنظر الى ماله 

 أن يؤدى لانتقال المال الى الورثة، و قيل: يمكن الحمل على الاستحباب.

 .63ص  2و رواه الكليني ج  232(. تقدم تحت رقم 2)

 الشراء فخلطت الحلال بالحرام.(. أي ما لاحظت الحرام و الحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع و 6)

، و حمل على مجهولية قدر المال و صاحبه، و مصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما 2355(. تقدم نحوه تحت رقم 2)
 ذهب إليه بعض.

 

 297ص:

فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلكَِ عَلَى  «2» كُلِّهِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلكَِ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكوُنُ ذَلكَِ فِي مَالِهِ 
 وَ مَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِالْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّ الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلكَِ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ 

هُ وَ يَكوُنَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبُمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَريِكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِذاَ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلكَِ إِلَّا أَنْ  «2» قَالَ عَلِيٌّ ع
 يُضْرَبُ فِي الْمِيراَثِ مَعَهُمْ.

الهُُ وَ افْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ علََى رَجلٍُ رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجلًُا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَ -وَ  6325
لَافِ دِرْهَمٍ وَ حمََلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فبََاعَ داَراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آ

قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ  يْعَةٍ بِعْتَهَاقَالَ هَذاَ مَالكَُ الَّذِي لكََ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لكََ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ فَهُوَ ثَمَنُ ضَ
ا لَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: داَرِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ ديَْنِي فقََالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي ذَريِحٌ

 وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهاَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فلََا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اللَّهِ إِنِّي مُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَ
 .«6» دِرْهمٌَ 

نْ كَانَتِ الدَّارُ واَسِعَةً يَكْتَفِي صَاحِبُهَا بِبعَْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَ مِنْهَا مَا وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي أَنَّهَا إِ
 هاَ وَ يَقْضِيَبِثَمَنِهَا داَراً لِيَسْكُنَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ يَقْضِيَ بِبَقِيَّتِهَا ديَْنَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا باَعَهَا وَ اشْتَرَى

______________________________ 
كما في  639ص  2و في التهذيب ج « ذلك»تأكيدا لقوله « كله»(. ظاهره أنّه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله 2)



ثر ممّا ورث فيكون و هو صريح، و يمكن أن يكون المراد أنّه لا يلزمه باقراره أك« ذلك كله في ماله»منه  36المتن و في ص 
 «.ماله»مجرورا تأكيدا لقوله « كله»

 (. تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.2)

 لم يقبل لكثرة ورعه. -رحمه اللّه -(. لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه6)

 292ص:

 .«2» بِبَاقِي الثَّمَنِ ديَْنَهُ

أَنَّهُ كَانَ لِي علََى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلطَْانَ أَسْقَطَ تِلكَْ الدَّرَاهِمَ وَ  كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا ع -وَ  6323
لْأُولَى الَّتِي أَسْقطََهَا ءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ اجَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ

 السُّلطَْانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلطَْانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.

ثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتيِ تَجُوزُ بَيْنَ يقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِ
ى كَانَ يْسَ لَهُ إِلَّا ذَلكَِ النَّقْدُ وَ مَتَوَ الْحَديِثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَ «2» النَّاسِ

 لرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعلُْومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.لَهُ عَلَى ا

 بَابُ التِّجَارَةِ وَ آداَبِهَا وَ فضَْلِهَا وَ فِقْهِهَا

 .«6» التِّجَارَةُ تَزيِدُ فِي الْعَقْلِ قَالَ الصَّادِقُ ع -6323

______________________________ 
سمعت »بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال:  32ص  2(. في التهذيب ج 2)

جعفر بن محمّد عليهما السلام و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة، فربما بلغت غلتها قوته و ربما لم 
ستدين فان هو باع الدار و قضى دينه بقى لا دار له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و يبلغ حتّى ي

 «.عياله فليبع الدار و الا فلا

كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام »في الموثق عن يونس قال  252ص  5(. لعل المراد من الحديث ما رواه الكليني ج 2)
على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم أن لي 

يعنى  «بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب الى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس
 بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى و قال: بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق



لانه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتّى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها و هو لا ينفع بها و انما له قيمة دراهمه الاولة و 
 ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

 و عقل المعاش.(. المراد بالعقل العقل المكتسب و ه6)

 292ص:

 .«2» تَرْكُ التِّجَارَةِ مَذهَْبَةٌ للِْعَقْلِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6322

 .«2» زِّكَرَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عَنِ السُّوقِ فَقَالَ لِي اغْدُ إِلَى عِ رُوِيَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ -وَ 6329

رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذكِرِْ  -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُوِيَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحيِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6327
 عظَْمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ يَتَّجِرْ.قاَلَ كَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ فَإِذاَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوا التِّجَارَةَ وَ انطَْلَقُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَ اللَّهِ

قلُْتُ جُعِلْتُ فِداَكَ  «6» و عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍقَالَ أَبُ رَوَى هَاروُنُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ علَِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ قَالَ -وَ 6322
هِ ص للَّإِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا - دعَْوَةٌأَقْبَلَ علََى الْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ ويَْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ

 أَغلَْقُوا الْأبَْوَابَ وَ أَقْبلَُوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ كُفيِنَا فَبَلغََ  وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ -لَمَّا نَزَلَتْ
نَا عَلىَ الَ مَا حمََلَكمُْ علََى مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْذَلكَِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَيهْمِْ فَقَ

تْرُكُ لَأُبغِْضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فاَهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ ارْزُقْنِي وَ يَالْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لَمْ يَسْتَجِبِ اللَّهُ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي 
 الطَّلَبَ.

تِّجَارَةِ ي الاتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّي سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ الرِّزْقَ عَشَرَةُ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ فِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6322
 .«2» وَ واَحِدٌ فِي غَيْرِهَا

______________________________ 
 «.ترك التجارة ينقص العقل»(. ذلك لمن كان مشتغلا بها ثمّ تركها و يحتمل الأعمّ و في الكافي 2)

 (. أي الى ما هو سبب لعزك.2)

 في التعليقة.(. الظاهر أنّه أخو معاذ بن مسلم الهراء كما ذكره البهبهانى 6)

 -عن نعيم بن عبد الرحمن -على ما في الجامع الصغير -(. روى سعيد بن منصور في سننه2)

 296ص:

 .«2» تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا لكَُمْ غنِىً عَمَّا فِي أيَْدِي النَّاسِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6326



رَوىَ ذَلكَِ شَرِيفُ بْنُ ساَبِقٍ التَّفْلِيسِيُّ عَنِ الْفَضلِْ  -اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ «2» لَا تَدعَوُا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  6322
 .بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّمَنْدِيِ

 .«6» يْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارتْطََمَ فلََا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّراَءَ وَ الْبَيْعَمَنِ اتَّجَرَ بِغَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6325

 عَهُ الدِّرَّةُ علََى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَابِالْكُوفَةِ يَغْتَدِي كُلَّ بُكْرَةٍ فَيطَُوفُ فِي أَسوَْاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَ  -«2» وَ كَانَ عَلِيٌّ ع -6323
 قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولةَِ  «3» قَالَ فَيَقِفُ علََى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَاديِهِمْ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ «5» طَرَفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّى السَّبِيبَةَ

 نَ الْمُبْتَاعِينَ وَ تَزَيَّنوُا بِالْحِلْمِ وَ تَجَافَوْا عَنِوَ اقْتَرِبُوا مِ «3»

______________________________ 
و في رواية بدل المواشى « تسعة أعشار الرزق في التجارة و العشر في المواشى»الأزديّ عنه صلّى اللّه عليه و آله قال:  -
 واحد. و قال الزمخشريّ و هي الناج فمرجعهما« السائمات»

 مسندا. 229ص  5(. رواه الكليني ج 2)

رة على صيغة المفعول من التفعيل و التمون كث« فتموّنوا»(. من الهون و هو من قبيل لا تكفر تدخل الجنة، و في بعض النسخ 2)
 النفقة.

 لا يقصر عن القوى.(. ارتطم في الوحل أي وقع فيه وقوعا لا يقدر معه على الخروج منه. و الخبر رواه الكليني بسند 6)

 بسند حسن، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: 252ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 الخ. -كان أمير المؤمنين عليه السلام

السوط الذي يضرب به و لعلّ تسميتها بالسبيبة لكونها متخذة من السب و هو بالكسر جلد البقر المدبوغ  -بالكسر -(. الدرة5)
 «.ثلهم -بالفتح -السب بكسر السين: شقة كتان رقيقة، و السبيبة»نها النعال )المرآة( و في الصحاح بالقرظ يتخذ م

فينادى: يا معشر التجار اتقوا اللّه عزّ و جلّ، فإذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيدهم و ارعوا إليه بقلوبهم »(. في الكافي 3)
 «.الخ -«موا الاستخارةو سمعوا بأذانهم فيقول عليه السلام: قد

 -(. أي اطلبوا الخير من اللّه في أوله، و ابتغوا البركة أيضا منه بالسهولة في البيع3)

 

 292ص:



 فْسِدِينَوَ لا تَعْثَواْ فِي الْأَرضِْ مُ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمظَْلُومِينَ وَ لَا تَقْربَُوا الرِّبَا
 قَالَ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ. «2»

تَرِيَنَّ وَ لَا يَبِيعَنَّ الرِّبَا وَ الْحلَْفَ وَ كِتْمَانَ مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْ «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6323
 .«6» الْعُيُوبِ وَ الْمَدحَْ إِذاَ بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنْ صَدَقَ  يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيقُ تُبْعَثُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6322
 حَديِثُهُ.

 التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلَّا منَْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6329

تُكَفَّرْ عَنْكُمْ ذُنوُبُكُمْ وَ أيَْماَنَكُمُ الَّتِي تَحْلِفوُنَ فِيهَا تُطَيَّبْ لَكمُْ  «2» بِالصَّدَقَةِيَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ صوُنُوا أَمْوَالَكُمْ  قَالَ ع -وَ 6367
 تِجَارتَُكُمْ.

 -رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ -وَ 6362

______________________________ 
ة و حسن أي بالكلام الحسن و البشاش« و اقتربوا من المبتاعين»و الشراء أي بكونكم سهل البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء،  -

 «.كذبو تناهوا عن اليمين، و جانبوا ال« »بالحلم»الخلق، أولا تغالوا في الثمن ليوجب تنفر المشترى. و زاد في الكافي بعد قوله 

 .25مقتبسة من كتاب اللّه العزيز سورة الأعراف: (. هذه الجمل 2)

 مسندا عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن جده صلّى اللّه عليه و آله. 257ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

ائع مدح الب(. أما تحريم الربا و الحلف على الكذب فواضح و لا خلاف فيه و أمّا الحلف على الصدق فالمشهور كراهته و كذا 6)
و ذمّ المشترى ان لم يشتملا على الكذب، و أمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر و يكون له الخيار فيما يطلع عليه و فيما لم يمكن 

 الاطلاع عليه كمزج اللبن بالماء فحرام بلا خلاف.

 «.شوبوا أموالكم بالصدقة»(. أي احفظوا، و في بعض النسخ 2)

 

 295ص:

نُوا صُوالْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِيبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ علََى الصَّفَا  «2» شَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَيَا مَعْ
 ارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أعَْطَى الْحَقَّ.التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّ «2» أَمْواَلَكُمْ بِالصَّدَقَةِ



قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَفعََتْ إِلَيَّ امْرَأتَِي مَالًا أعَْمَلُ بِهِ مَا شِئْتُ  رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ -وَ 6362
 .«6» نْ تُسْخِنَ عَيْنَهَافَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا دَفَعَتْ إِلَيْكَ لِتَقَرَّ عَيْنُهَا وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَ

قلُْتُ لَهُ يجَِيئُنِي الرَّجلُُ فَيَقُولُ تَشْتَرِي لِي فَيَكوُنُ مَا عِنْديِ خَيْراً مِنْ متََاعِ  قَالَ «2» وَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍرَ -وَ  6366
 فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ. السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَلَّا يَتَّهِمَكَ فَأعَْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَتَّهِمكََ

وَ  «5» أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ ع لِلْكَريِمِ فَكَارِمْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6362
 لِلسَّمْحِ فَسَامِحْ وَ لِلشَّحِيحِ

______________________________ 
 (. المتجر مصدر ميمى بمعنى التجارة.2)

و الشوب  «شوبوا أموالكم بالصدقة»و في بعض نسخ الفقيه « شوبوا أيمانكم بالصدق»و فيه  257ص  5(. مروى في الكافي ج 2)
 الخلط.

جعله صداقا الا باذنها، و روى الشيخ في التهذيب  (. في المحكى عن الدروس أنّه لو ملكته مالا كره التسرى، و يحتمل كراهية6)
فى الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل ما »في الصحيح عن هشام و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام  275ص  2ج 

المأذون، و يمكن ، و ذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن «شئت أ له أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: ليس له ذلك
 حملها على الكراهة )كذا في هامش التهذيب(.

(. عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق الى معاوية بن شريح و هو فيه، و حسن طريقه 2)
 الى سماعة و هو فيه أيضا، و أمّا ميسر بن عبد العزيز فهو ممدوح بل ثقة.

ع الكريم فعامله بالكرم، و يطلق الكرم على الجود و التعظيم و شرف النفس و على الأخلاق الحسنة و الكل (. أي إذا عاملت م5)
 مناسب. )م ت(.
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 .«2» فَشَاحِحْ وَ عِنْدَ الشَّكِسِ فَالْتَوِ

 .«2» رَّبَاحِ قَالَ ع ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَاالسَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ ال قَالَ عَلِيٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ -وَ 6365

 .«6» ا فَإِنَّهُ أعَظَْمُ لِلْبَرَكَةِوَ مَرَّ عَلِيٌّ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع زِدْهَ -6363



 .«2» ضَاءِاقْتِإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ يَكُونُ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشِّراَءِ سهَلَْ الْقَضَاءِ سَهْلَ الِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6363

 .«5» قَالَهُ اللَّهُ عَثْرتََهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَداَمَةً فِي الْبَيْعِ أَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6362

 مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَقَالَ عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السُّوقِ. قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6369

 .«3» صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ قَالَ ع -وَ 6327

 .«3» وَ نَهَى ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طلُُوعِ الشَّمْسِ -6322

______________________________ 
 أى صعب الخلق، و التوى رأسه أمال و أعرض. -ككتف -(. رجل شكس2)

لنبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا: بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن ا 252ص  5(. رواه الكليني ج 2)
أي المساهلة في الأشياء يربح « السماح رباح»و في النهاية المسامحة المساهلة، و منه الحديث المشهور « السماحة من الرباح»

 اسم ما يربح. -كسحاب -صاحبها، و في القاموس الرباح

 (. مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا.6)

 قضاء للدين الذي عليه. و سهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره.(. يعني سهل ال2)

 عن أبي حمزة عنه عليه السلام. 256ص  5(. الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، و الخبر رواه الكليني ج 5)

ترى أو المتاع من المش أو أحق بتسعير ثمن -رحمه اللّه -(. المراد أن البائع أحق بالمساومة و الابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد3)
 الوكيل، و الخبر مرويّ في الكافي بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

 (. مروى في الكافي بسند مرفوع و حمل على الكراهة.3)
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فَإِنَّ المَْغْبُونَ فِي بَيْعِهِ وَ شِراَئِهِ غَيرُْ مَحْمُودٍ  «2» مَاكِسِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أعَطَْى الْجَزيِلَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ  6322
 وَ لَا مَأْجُورٍ.

 .«2» نِ وَ فِي ثَمَنِ نَسَمَةٍ وَ فِي الْكِرَى إِلَى مَكَّةَلَا تُمَاكِسْ فِي أَربَْعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ فِي الْكَفَ قَالَ ع -وَ 6326



 -سْ ائِجِ الْحَجِّ شَيْئاً فَاشْترَِ وَ لاَ تُماَكِوَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعاَبِدِينَ ع يَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذاَ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ لِي مِنْ حَوَ -6322
 .وَ رَوَى ذَلكَِ زيَِادٌ الْقَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 «6» الوفاء و البخس

كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ  قلُْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نيَِّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذاَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى مُيَسِّرٌ عَنْ حَفْصٍ -وَ  6325
 .«5» فَقَالَ مَا يَقُولُ الَّذيِنَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يُوفِي قَالَ هُوَ مِمَّنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ

يزاَنَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ واَفِياً لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا رَاجِحاً مَنْ أَخَذَ الْمِ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6323
 وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعطِْيَ

______________________________ 
الجزيل ط، فالمراد ب(. لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافرا2)

 الجزيل في نفسه لا بالنسبة الى السلعة. )سلطان(.

(. رواه المؤلّف في الخصال باب الأربعة في حديث مرفوع عن أبي جعفر عليه السلام، و حمل على الكراهة لما روى عن رجل 2)
 لّه عليه واقف على قطيع يساوم بغنم وكنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه صلوات ال»يسمى سوادة قال 

 يماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: اظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:

 و المماكسة في البيع: التناقص في الثمن.«. ان المغبون لا محمود و لا مأجور

 (. العنوان زيادة منا.6)

 دا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.(. رواه الكليني مسن2)

(. ظاهره كراهة تعرض الكيل و الوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، و يحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. 5)
 )المرآة(.
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 .«2» سوََاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً

 .«2» لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اللِّسَانُ رَوَى حَمَّادُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6323



 .«6» لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 6322

عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ يَفْضُلُ فِي يَدِي مِنْهَا  قُلْتُ لِأَبِي رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ  6329
 .«2» فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ قُلْتُ بلََى قَالَ لَا بَأْسَ

 «5» العربون

 لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ -وَ 6357
«3». 

______________________________ 
ن و اعطاء الناقص، فينخدع م(. الحاصل أنّه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتّى يحصل الوفاء و الا فالنفس مائلة الى أخذ الراجح 2)

 نفسه ذلك كثيرا، و المحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص و اعطاء الراجح.

و ظاهره الوجوب من باب المقدّمة و يمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء « حتى يميل الميزان» 259ص  5(. في الكافي ج 2)
 ترك العمل بظاهر الخبر.الكامل فيحمل على الاستحباب، و لكن لا ينبغي 

ن باب م -(. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في القاموس رجح الميزان: مال و رجح6)
 أعطاه راجحا. -التفعيل

 (. لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.2)

 (. العنوان زيادة منا.5)

هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على أنّه ان أمضى البيع حسب  -بفتح العين و الراء -العربان»(. قال في النهاية: 3)
 -ربانكق -من الثمن و ان لم يمض كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا و عرب و عربن و هو عربان

قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه و و عربون،  -كعرجون -و عربون
 -هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد و روى عن ابن

 299ص:

 بَابُ السُّوقِ

 لهَُ فَقَالَجَاءَ أَعْراَبِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَنْ شرَِّ بِقَاعِ الْأَرضِْ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرضِْ  قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -6352
زٍ أَوْ سِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيرَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَاعِ الْأَرضِْ الْأَسوَْاقُ وَ هِيَ مَيْداَنُ إبِْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْ



وَ أَبوُكُمْ حَيٌّ فلََا يَزَالُ مَعَ ذَلِكَ  «2» أَوْ سَارِقٍ فِي ذَرْعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سلِْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبوُهُ «2» طَائِشٍ فِي مِيزاَنٍ
 خُرُوجاً مِنْهَا. ثُمَّ قَالَ ع وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُمْ دخُُولًا وَ آخِرُهُمْ «6» آخِرَ خَارِجٍ أَوَّلَ داَخِلٍ وَ

 لَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.سُوقُ الْمُسلِْمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 6352

 بَابُ ثَواَبِ الدُّعَاءِ فِي الْأَسوَْاقِ

دُ أَشْهَ -مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجدَِ جمَاَعَةٍ فَقَالَ مَرَّةً واَحِدَةً رَوَى عاَصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6356
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

______________________________ 
، و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن و لو شرط المشترى للبائع أنّه ان «عمر اجازته و حديث النهى منقطع -

تصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فان جاء بالثمن و الا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع و ال
 امتنع المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه ردّ العربون للاصل و لرواية وهب.

 (. الطيش الخفة.2)

لى أبوكم أعاونكم ع(. أي يقول الشيطان لذريته: عليكم باغواء رجل من أبناء آدم أبى البشر و هو ميت لا يعاون أولاده و أنا 2)
 اغواء بني آدم.

 (. أي فلا يزال الشيطان مع هذا القول أول داخل في السوق و آخر خارج منه.6)
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لَّى اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلَِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَحَولَْ وَ لَا شَريِكَ لَهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ لَا 
 علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَدَلَتْ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورَةً.

ا لكََ فِي السُّوقِ مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ يَا أبََا الْفَضْلِ أَ مَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْأنَْصَارِيُّ عَنْ سَديِرٍ قَالَ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 6352
اللَّهُمَّ  -يَقُولُ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي السُّوقِتُعَامِلُ النَّاسَ قَالَ قلُْتُ بلََى قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو وَ يَرُوحُ إِلَى مَجْلِسِهِ وَ سُوقِهِ فَ

مَنْ يَحْفَظُهُ وَ يَحْفَظُ عَلَيْهِ حَتَّى  -يْرَ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِإِنِّي أَسْأَلكَُ خَيْرَهَا وَ خَ
ا فَإِذاَ جلََسَ مَكَانَهُ حِينَ يَجلِْسُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فيََقُولُ لَهُ قدَْ أَجَرتْكَُ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا يَوْمَكَ هَذَ

أَظْلِمَ  لكَِ حَلَالًا طَيِّباً وَ أَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلكَُ مِنْ فَضْ 



أَبْشِرْ فَمَا فِي سُوقكَِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرُ نَصِيباً أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بكَِ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ فَإِذاَ قَالَ ذَلكَِ قَالَ المَْلكَُ الْمُوَكَّلُ 
 لَالًا طَيِّباً مُبَاركَاً فِيهِ.مِنكَْ وَ سَيَأتِْيكَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ مُوَفَّراً حَ

 أَنَّ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَسْواَقِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا مِنْ فَصِيحٍ وَ أَعْجَمَ. رُوِيَ -وَ 6355

 وَ الْفَصِيحُ مَا يَتَكَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَا لَا يَتَكَلَّمُ.

 مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَسْواَقِ غَفَرَ لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا. الصَّادِقُ ع قَالَ -وَ 6353

 بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ شِرَاءِ الْمَتَاعِ لِلتِّجَارَةِ

اعاً فَكَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَريَْتُهُ أَلْتمَِسُ إِذاَ اشْتَريَْتَ مَتَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع -6353
لْتمَِسُ فِيهِ أَ فِيهِ فَضلًْا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَريَْتُهُفِيهِ مِنْ خَيْرِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ خيَرْاً اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَريَْتُهُ أَلْتمَِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَاجْعَلْ لِي 

 مِنْ رِزْقكَِ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أعَِدْ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهاَ
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 ثلََاثَ مَرَّاتٍ.

 .«2» وَ كَانَ الرِّضَا ع يَكْتُبُ عَلَى الْمَتَاعِ بَرَكَةٌ لَنَا -6352

 بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ

مَنِ اشْتَرَى داَبَّةً فَلْيَقُمْ مِنْ جاَنِبِهَا الْأيَْسَرِ وَ يَأْخُذُ ناَصِيَتَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ يَقْرَأُ  رَوَى عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ -6359
 آيَةَ وَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ وِّذتََيْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِي إِسْراَئِيلَوَ الْمُعَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ علََى رَأْسِهَا فاَتِحَةَ الْكِتَابِ وَ

 الْكُرْسِيِّ فَإِنَّ ذَلكَِ أَمَانُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ.

 خِيرُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَ -إِذاَ اشْتَريَْتَ جَارِيَةً فَقُلِ ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْموُنٍ عَنْ أَبِ -وَ 6337
 اقِبَةً.اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي أَطْوَلَهُنَّ حَيَاةً وَ أَكْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهُنَّ عَ -وَ إِذَا اشْتَريَْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ «2»

 بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

 طْفِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أيََّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6332
«6». 

 أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى «2» قَالَ ع -وَ 6332



______________________________ 
 (. أي هو بركة لنا أو التمس البركة فيه.2)

 (. إلى هنا في الكافي من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام.2)

 ث آخر رواه معاوية بن عمّار عنه عليه السلام.و الباقي في ذيل حدي

(. يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن 6)
لبائع رتضى و ذهب الى ثبوته لابا الصلاح قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه السيّد الم

 أيضا.

 (. مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام.2)
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 .«2» يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

أَوْ حَدَثَ فيِهِ  «2» ابَّةُفِي رَجلٍُ اشْترَىَ مِنْ رَجلٍُ عَبْداً أَوْ داَبَّةً وَ شرَطََ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّ قَالَ ع -وَ  6336
 .«6» يرَ الْمَبِيعُ لهَُ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِ

 .«2» مَنِ اشْتَرَى بَيعْاً وَ مضََتْ ثلََاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فلََا بَيْعَ لَهُ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ -وَ 6332

كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ  -الْمُسلِْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ اللَّهِ ع قَالَعَنْ أَبِي عَبْدِ  «5» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ -وَ 6335
 .«3» جَلَّ فَلَا يَجُوزُ

مَّ يَدعَُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6333
 بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ 

______________________________ 
(. يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق و كان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى 2)

 كخيار الحيوان مثلا.

 أي هلكت و خرجت روحها. (. نفقت الدابّة2)



على من ضمان ذلك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيّام و »(. رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف و فيه 6)
ل ذلك ملكا أي استقر ملكا له فلا ينافى كونه قب« يصير المبيع له»قال سلطان العلماء قوله عليه السلام « يصير المبيع للمشترى

انتهى و قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و  -متزلزلا و كون النماء له
 ظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر.

يع كما قاله أى للمشترى و ظاهره بطلان الب«  بيع لهفلا»أي مبيعا و يقيد بعدم قبض المبيع و الثمن، و قوله « من اشترى بيعا(. »2)
«  بيع لهفلا»في المبسوط، و يحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، و يؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام 

 لاختصاصه بالمشترى دون البائع.

 الخلاصة.(. تقدم غير مرة أنّه ثقة و الطريق إليه صحيح كما في 5)

 (. يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. )المرآة(.3)
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 .«2» فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثلََاثَةِ أيََّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لهَُ 

إِنْ حدَثََ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» بَاطٍ عَمَّنْ رَواَهُفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِ -وَ  6333
 .«6» بِالْحَيوََانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثلََاثَةِ أيََّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

وَ الْعُهْدَةُ فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمهِِ  «2» وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فلََا بَيْعَ لهَُ وَ مَنِ اشْتَرَى جَاريَِةً وَ قَالَ لِلْبَائِعِ أَجِيئكَُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنهَُ 
 .«5» مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبطِِّيخِ وَ الْفَوَاكِهِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ

 «3» قَولِْبَابُ الِافْتِراَقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ أَ هُوَ بِالْأَبْداَنِ أَوْ بِالْ

 إِنَّ أَبِي ع رُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -6332

______________________________ 
 (. تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.2)

بإسناده عن الأهوازى عن الحسن  263ص  2و رواه الشيخ في التهذيب ج « عمن رواه»بدل « عن زرارة»النسخ  (. في بعض2)
 بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.

 (. الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.6)



عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ  (. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد،2)
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر »بن يقطين قال: 
 «.و الا فلا بيع له

و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن  225ص  2تهذيب ج (. أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في ال5)
ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان فى الرجل يشترى الشي»أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام 

النهار، و يمكن  لبائع الخيار عند انقضاءو يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فل« جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع
 أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.

 (. مراده من القول صيغة الايجاب و القبول ظاهرا.3)
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 .«2» جِبَ الْبَيعُْ  أَنْ يَيْضُ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى فَقلُْتُ لهَُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُاشْتَرَى أَرضْاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَ

قُمْتُ فَمَشَيْتُ خطًُا  «2» ابْتعَْتُ أَرْضاً فلََمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 6339
 ثُمَّ رَجعَْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ الِافْتِرَاقِ.

 بيَنَْ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعلُْومٍ «6» بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ المُْعَدَّلَةِ

هِمُ قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إنَِّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فنََبِيعُهمُْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْ قَالَ «2» وِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ رُ -6337
مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيكَتُْبُ الرَّجلُُ لَنَا بِهَا علََى داَرِهِ أَوْ عَلَى الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلكَِ فِي

جَاءَ بِالْمَالِ فِي وَقْتٍ بَيْنَناَ وَ  فَنَعِدُهُ إِنْ هوَُ «5» أَرْضِهِ بِذَلكَِ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذيِ أَخَذَ منَِّا شِرىً بِأَنَّهُ قدَْ بَاعَهُ وَ أَخَذَ الثَّمنََ 
 بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّراَءَ 

______________________________ 
قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل و »(. لفظ الخبر في الكافي و التهذيبين هكذا 2)

فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته فقلت يا أبة لم قمت سريعا؟  ابتاعها من صاحبها بدنانير
 «.فقال: أردت أن يجب البيع

 (. أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.2)



ن عمل أو ان م(. قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، و القبالة اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الإنس6)
 -بالفتح -ء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالةدين و غير ذلك، قال الزمخشريّ: كل من تقبل بشي

 لانه صناعة. -و العمل القبالة بالكسر

 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب. 232ص  5(. رواه الكليني ج 2)

(. أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك 5)
 «.و قبض الثمن»القبالة )سلطان(، و في بعض النسخ 
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تَرَى فِي الشِّراَءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لكََ إِذاَ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ للِْوَقْتِ فَتَرُدُّ وَ إِنْ جَاءنََا الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا 
 .«2» عَلَيْهِ

لمٌِ احْتَاجَ إِلَى بَيعِْ داَرِهِ فَجَاءَ إِلىَ سَأَلهَُ رجَُلٌ وَ أنََا عِنْدَهُ فقََالَ رَجُلٌ مُسْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6332
دَّهاَ إِنْ أنََا جئِتْكَُ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنةٍَ أَنْ تَرُ أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعكَُ داَرِي هَذِهِ فتَكَوُنُ لكََ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكوُنَ لِغيَرِْكَ علََى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي

قَالَ  «2» الغَْلَّةَ لِمَنْ تَكوُنُ الْغَلَّةُبَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قلُْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ علََيَّ فَقَالَ لَا 
 لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

ا عَلَيْهِ لٍ فكَتَبَاَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِيَحْمِلَهُمَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى عُدِّلَتِ الْقَبَالَةُ بَينَْ رَجُلَيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَى أَجَقَالَ شَ
اوَزَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَدَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ فَعلََى الْعَدْلِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِي الِاتِّفَاقِ وَ لَا يَتَجَ

تُحْمَلُ عَلَى الْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ  اتِ لَافِيهِ وَ سمَِعْتُهُ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمعِْتُ مَشَايِخَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولوُنَ إِنَّ الِاتِّفَاقَ
 وَ مَتَى جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ الْماَلُ بِبَعْضِهِ فِي «6» عَلَى الْأَحْكَامِ بَطَلَتْ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا واَفَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

______________________________ 
(. هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا 2)

يأخذون اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد 
 ال العلّامة المجلسيّ: لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.زمن الخيار. و ق

 (. الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.2)

(. أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة 6)
بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى لا 



حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا 
 -«لا تحمل على الاحكام»وطهم إلى آخره )سلطان( و قيل قوله لبطلت رواية المؤمنون عند شر
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فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يُصَحِّحَ الْمَقْبُوضَ مِنَ الْمَالِ عَلَى قَابِضِهِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ  «2» الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَ حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَحْمِلْ تَمَامَهُ
كَ يْرُ ذَلِوَ إِنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى وَ أَبلَْغَ وَ إِنْ ذُكِرَ فِي الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا غَ «2» مَلِيّاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَبِالاسْتِيثاَقِ

 حَمَلَهُمَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

 لْبُيُوعِبَابُ ا

 «6» إِذاَ اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كيَلٌْ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضهَُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيهَُ  رَوَى مَنصُْورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  -6332
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.

 يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ.

 سَأَلْتهُُ  رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6336

______________________________ 
العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل  يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه -

 لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.

حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد « و لم يحمل تمامه»أي البائع الشارط، و قوله « من عليه المال»(. قوله 2)
 لزم البيع.

أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتىّ يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على « ى قابضهعل(. »2)
المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع 

 قبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه ال

(. أي الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض و لعلّ ذلك لما أنّه قبل القبض لم يدخل في ملكه فإذا باعه و أخذ 6)
« لا تبعه». و في شرح اللمعة قوله الثمن زائدا ممّا اشتراه فكأنّه أعطى ثمنا و أخذ زائدا عليه و هذا مختص باتحاد جنس الثمنين

حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الإجماع و العلامة في 
 التذكرة و الإرشاد لضعف روايات الجواز.
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 .«2» مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انطَْلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ «2» اًعَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّ

هُ أَخَذَ نِصْفَفِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 6332
 كَذاَ فَهُوَ ذاَكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإنَِّمَا لَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلكَِ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذاَ وَ

ءٍ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا لِ يَكوُنُ عِنْدَهُ لَونَْانِ مِنْ طعََامٍ واَحِدٍ قَدْ سَعَّرَهُمَا بِشَيْقَالَ وَ قَالَ فِي الرَّجُ «6» سِعْرُ يَوْمِهِ
 نَهُ.جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ واَحِدٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ يَغُشَّ بِهِ الْمُسلِْمِينَ حَتَّى يُبَيِّ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجلٌُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيتَغََيَّرُ سعِْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ  رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ -وَ 6335
 إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذَهُ.

 .«2» لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ للَّهِ ع قَالَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا -وَ 6333

فقََالَ أَصْلَحكََ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ -وَ 6333
 ءُ وَ قَدْمِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَأَجِي

______________________________ 
اع و نصف : ص-: ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك بشد الكاف-بالضم -(. الطريق صحيح و قال الازهرى الكر2)

 نا عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا.فهو على هذا الحساب اث

 «.انطلق فاستوف كرك»في مرسل كالموثق و فيه  239ص  5(. لانه حوالة و ليس ببيع )م ت( و الخبر رواه الكليني ج 2)

 -؛ هذا يدلّ على أن المساعرة تكفى في البيع و أنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة-رحمه اللّه -(. قال الشيخ حسن6)
تهى. و قال العلّامة المجلسيّ: و يحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقا للمشهور، و يحتمل الاستحباب على ان

انتهى، و اعلم أن طريق المصنّف الى ابن مسكان صحيح و الخبر الى هنا رواه الكليني في الحسن  -تقدير تحقّق المساعرة فقط
 ب آخر.كالصحيح في باب و الباقي في با

 (. قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.2)
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 «2» نَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّيلَحَكَ اللَّهُ أَتَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سعِْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْ 
 .«2» دَ علََيَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَ وَ يعُْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّ



مِنْ  «6» دِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكوُنُ أَحسْنََ لَهُ وَ أَنْفَقَ أَنْ يَبُلَّهُسَأَلْتُ أبََا عَبْ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 6332
ا يَغُشُّ ادَةَ فلََا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَيَلْتمَِسَ فِيهِ الزِّيَغَيْرِ أَنْ يَلْتمَِسَ زِيَادَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يصُْلِحُهُ إِلَّا ذَلكَِ وَ لَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ 

 بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.

 سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلوُنَ السَّفِينَةَ يَشْتَروُنَ الطَّعَامَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ -وَ 6339
يْهِمْ وَ وَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَثُمَّ يَشْتَرِيهِ رجَُلٌ مِنْهمُْ فَيَسأْلَُونَهُ فَيُعطِْيهِمْ مَا يرُيِدوُنَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكوُنُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُ «2» فَيُسَاوِموُنَ مِنْهُ

 هُ نَا وَ لَنَا أُجَراَءُ فَيَعْتَبِروُنَقَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَارَكُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدعُْو الْكَيَّالَ فَيَكِيلُهُ لَ «5» يَقْبِضُ الثَّمَنَ
 فَيَزيِدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا «3»

______________________________ 
أي خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنّه طعامى الذي اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيع و « هخذ منه بسعر يوم(. »2)

 بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الأدب و ينبغي ان يحمل النهى على الكراهة.« افهم»يعطيك، و يحتمل أن يكون قوله 

ن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت و رددت عليه فأمرنى بالصبر حتّى (. أي رخص لي الإمام عليه السلام أولا حيث أذ2)
 يبيع الطعام.

 أي يرشه بالماء.« يبله»(. النفاق ضد الكساد و أنفق له أي أروج، و قوله 6)

 (. المساومة: المجاذبة بين البائع و المشترى على السلعة و فضل ثمنها.2)

قبض و حاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا و طلبوا من صاحب الطعام البيع و تكلموا (. لعل وجه السؤال توهم بيع ما لم ي5)
في القيمة ثمّ اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه و عبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة و بعضها على 

 ، و على الثاني انهم بعد البيع شركاء. )المرآة(.الأصالة، و الجواب على الأول انهم شركاء لتوكيلهم إيّاه في البيع

و في الصحاح: عايرت المكائيل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال: « فيعرونه»(. أي يكيلونه ثانيا، و في بعض النسخ 3)
 عايروا بين مكاييلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل عيروا من باب التفعيل.
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 .«2» ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌبَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيطَْلُبُهُ التُّجَّارُ مِنِّي  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِ -وَ 6327
قُلْتُ فَإِذاَ قَبَضْتُهُ  «6» لَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَريَْتَهُ وَ لَيْسَ لكََ أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تَقْبِضَبَعْدَ مَا اشْتَريَْتُهُ قَبْ



لَ ع كُلُّ طَعَامٍ اشْتَريَْتَهُ مِنْ بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَى اللَّهُ عَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ إِذاَ رَضُوا وَ قَا «2» جُعلِْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ
أَنْ وَ مَا اشْتَرَى مِنْ طعََامٍ مَوصُْوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فيِهِ قَريَْةً وَ لَا موَْضعِاً فَعلََى صَاحِبِهِ  «5» وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رأَْسُ مَالهِِ 

ى كْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّقَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَ «3» يؤَُدِّيَهُ
 .«3» يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذاَ قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى منِْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيلٍْ مَعلُْومٍ وَ إِنَّ  رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  6322
 صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ

______________________________ 
 ان شاء اللّه.(. سيأتي الكلام فيه 2)

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن  229ص  2(. هو مجهول الحال و لم يذكره المصنّف في المشيخة و في التهذيب ج 2)
 مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.

بق من منع سو يحتمل أنّه إشارة الى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما « أن تدفع قبل أن تقبض»(. في بعض النسخ 6)
بيع ما لم يقبض إلا تولية، و يحتمل أن يكون المراد بقدر الأجل الذي شرط في الشراء فلا يكون إشارة الى التولية و حينئذ يكون 

 طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز و عدم الحرمة، و ذلك على الكراهة. )سلطان(.

 لوزن ثانيا.(. أي بكيله الذي أخذته من البائع بدون الكيل و ا2)

أي أهلكه. أى إذا حصلت الآفة في الطعام من قبل « أتى اللّه عليه»: الناحية، و ربع دانق، معرب، و قوله -كتنور -(. الطسوج5)
 اللّه فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة و لا نقصان لان المبيع معين و قد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتي.

 و الذمّة باقية.(. و ذلك لانه غير معين 3)

 (. أي حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. )م ت(.3)
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مٍ سَمَّيْتَ فِيهِ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَا «2» بِكَيْلٍمِنِّي هَذاَ الْعِدلَْ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا 
 هَذاَ مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ. «2» كَيلًْا فَإِنَّهُ لَا يصَْلُحُ مُجَازَفَةً

ا بَأْسَ وَ لِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6322
 .«6» لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلهَُ 



سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذاَ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى فَلَا  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ -وَ 6326
 .«2» بَأْسَ

 قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَقَالَ لَا بَأْسَ  ءٍ مَعلُْومٍ وَ يَقْبِضُ التِّبْنَ فَيَبِيعُهُكُلَّ كُرٍّ بِشَيْ «5» عَمَّنِ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ سَأَلَهُ جَمِيلٌ -وَ 6322
«3». 

______________________________ 
أي اشتر، و الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله « ابتع»(. قوله 2)

 على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. )المرآة(.

 لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. )سلطان(.(. 2)

 (. اذ لا بدّ من العلم في الاخبار و لا يحصل بمجرد السماع من البائع.6)

ي مباحة ازين فه(. أي ما لم يتعد حدّ المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل و المو2)
 و الا فهي أمانة.

 و البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس في الطعام.« سأله جميل عن رجل اشترى»(. في بعض النسخ 5)

(. قال العلّامة المجلسيّ: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن 3)
و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال « قبل أن يكتال الطعام»من الطعام كما هو الظاهر من قوله: أو تبن كل كر 

عه ابن ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و تبالشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشي
لانه مجهول وقت العقد، و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر، و لرواية زرارة )يعنى  حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك

انتهى، و الثاني من جهة البيع  -الخبر الآتي ظاهرا( و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا
يم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض و ان لم قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحر

 يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.
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بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ طَعَامِ قَريَْةٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ لَا  رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ -وَ  6325
 .«2» إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ ديَْناً عَلَيْهِ

 يدُ زِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قلُْتُ إنَِّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عطَِيَّةَ قَالَ -وَ  6323
 قَالَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذاَ نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ. «2»



ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا  «6» سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6323
نْ إِ قَالَ وَ سُئلَِ ع عَنْ شِراَءِ النَّخلِْ وَ الْكَرمِْ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سنِيِنَ وَ أَرْبَعَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ تَقُولُ «2» بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهاَ رِبْحاً فَلْيَبعِْ 

قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي  «5» غَلَمْ يَخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَخْرُجْ فِي قاَبِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً واَحِدَةً فلََا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُ
لَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرضِْ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلكَِ إِ

 .«3» أَجْلِ خُصُومَتِهِمْنَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمرََةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لكَِنْ فَعَلَ ذَلكَِ مِنْ فلََمَّا رَآهُمْ لَا يَدعَُو

وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ  «3» ثَّمَرَةَ ثُمَّ يَسْتَثْنِي كَيلًْافِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ال رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبعِْيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6322
 قاَلَ وَ كَانَ مَوْلًى لَهُ عِنْدَهُ

______________________________ 
 (. يحتمل ارجاع الضمير الى الثمن المفهوم من الكلام، لا الى الطعام فلا ينافى ما سبق. )سلطان(.2)

 القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.(. أي الزيادة 2)

 (. أي يشترى الثمرة على الشجرة.6)

 (. لانها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة و لا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.2)

 (. أي حتّى يبدو صلاحها.5)

 (. يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الإرشاد لرفع التنازع.3)

« تمرا»قدرا معينا، و بقوله « كيلا»(. قال المولى المجلسيّ: الظاهر زيادة الواو و على تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله 3)
 الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.
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 اللَّهِ ع قَالَ فَنظََرَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذلَكَِ مِنْ قَوْلِهِ.جَالِساً فَقاَلَ الْمَوْلَى إِنَّهُ لَيَبِيعُ وَ يَسْتَثْنِي أَوْسَاقاً يَعْنِي أَبَا عَبْدِ 

فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَريَِ  «2» سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هلَْ يصَْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طلَْعُهَا رَوَى زُرعَْةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ -وَ 6329
بِكَذاَ وَ كَذاَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ  «2» ا الشَّجَرَمَعَهَا شَيْئاً مِنْ غَيْرِهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلَةً فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنكَْ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذاَ النَّخْلَ وَ هَذَ

الَ بَعَ خَرَطَاتٍ فَقَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يصَْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْكَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَ
 .«6» إِذاَ رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ



سَألَتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْترَىَ بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجرٌَ منِهُْ  مُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَرَوَى الْقَاسِ -وَ  6397
 .«2» مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يطُْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع هلَْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذاَ حَملََ قَالَ لَا يَجُوزُ  قَالَ «5» رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ -وَ  6392
 يَصْفَرُّ. بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قلُْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جعُِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ

 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ -6392

______________________________ 
 (. الطلع ما يطلع من النخل ثمّ يصير بسرا أو تمرا.2)

طلع و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة (. قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في ال2)
الا أنّه مقطوع، و حال سماعة مشهور. و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام 

 ل الاكثر الا ابن بابويهواحد، و المشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، و أكثر من عام واحد أيضا على قو
 من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.

 (. الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، و الخرطة المرة منه. )الوافي(.6)

 (. في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.2)

 (. هو الحسن بن عليّ الوشاء الممدوح و الطريق إليه صحيح.5)
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ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلكَِ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ عِشْرِينَ ديِنَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذاَ قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ «2» الرَّجُلَ الثَّمَنَأعُطِْي 
قَالَ لَا  «2» تُ فِداَكَ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلَكَِتَركَْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتطَِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قلُْتُ جعُِلْ

 .«6» يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلكَِ

 لُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لكََ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُو رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ -وَ  6396
 بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

لُ بِكَمْ تَقوََّمَ ءُ الرَّجُلُ فَيَقُوفَيَجِي «2» قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إنَِّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ رُوِيَ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ -وَ  6392
وَ قُلْتُ  «3» قَالَ فَاسْتَرْجعَْتُ «5» ةِ مِثلُْ مَا لكََعَلَيكَْ فَأَقُولُ تُقَوَّمُ بِكَذاَ وَ كَذاَ فَأبَيِعُهُ بِرِبْحٍ قَالَ إِذاَ بِعْتَهُ مُراَبَحَةً كَانَ لهَُ مِنَ النَّظِرَ

 أَرضِْ ثوَْباً هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّا قُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْ



______________________________ 
 و لعله تصحيف و ما في المتن« أعطى الرجل له الثمرة»في الصحيح عنه عليه السلام و فيه  233ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 أظهر و أصوب.

 )مراد(.(. أي هو لا يتكلم بالشرط و لكن اللّه عزّ و جلّ يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به. 2)

(. يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراءها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة 6)
 التي قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدوّ صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا

راؤه، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن يصحّ ش
الانتفاع بها، فالنهى لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن 

: -حمه اللّهر -بأقل مماّ يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا و لعله أظهر )المرآة( و قال الفيضيبيعه بعد بلوغ الثمرة 
حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغي أن يعطى قرضا، فإذا جمع له 

 شرائط الصحة اشترى.

 أخير في الامر.(. أي نسيئة، و النظرة الت2)

 (. لان للاجل قسطا من الثمن و قيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.5)

 «إنَِّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجعُِونَ » (. الاسترجاع هو أن يقول الإنسان:3)
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حَتَّى أَقُولَ تُقَوَّمُ بِكَذَا وَ كَذاَ قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ أَبِيعُهُ مُراَبَحَةً فَيُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ 
 .«2» تَقُلْ بِرِبْحٍبَاباً يَكُونُ لكََ فِيهِ فَرَجٌ قلُْتُ بلََى قَالَ قُلْ قَامَ علََيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعكَُ بِكَذاَ وَ كَذَا وَ لَا 

سَأَلْتُ أبََا الحْسََنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لهَُ الرَّجلُُ أَشْتَريِ مِنكَْ الْمَتَاعَ علََى أَنْ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنَِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ -وَ  6395
 فَكَرِهَهُ. «2» لنَّاسِ وَ يَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنكَْتَجْعَلَ لِي فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِيهِ مِنكَْ كَذاَ وَ كَذَا وَ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِ

ي أَ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِ  «2» سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ قَالَ «6» رُوِيَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ -وَ 6393
 .«5» وَ لَا غَنَمكََيَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هوَُ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ 

 «3» اعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6393
 أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ علََى «3» سِهِفَيعُْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْ



______________________________ 
 (. لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.2)

(. لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل. فيكون لي منك الجعل و من 2)
 المشترى الربح. )مراد(.

بسندين أحدهما موثق و الآخر صحيح  272ص  5كافي ج (. هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان، و مرويّ في ال6)
 كما في التهذيب أيضا.

 (. النساء و النسيئة اسمان بمعنى التأخير.2)

(. هو ما يقال له العينة، و انما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشترى متاع نفسه و أجابه عليه السلام بأنّه ليس في هذا 5)
 للمشترى بالبيع الأول.الوقت متاعه بل صار ملكا 

 )المرآة(.

 (. أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.3)

 (. أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.3)
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 .«2» صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ

أَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَروُنَ الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ أَوِ الْكَرَوِيَّ سَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنصُْورٍ قَالَ -وَ 6392
اهِمَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةُ دَرَ «2» عَشَرَةَ أَثْوَابٍ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ «6» فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهمُْ  «2» أَوِ الْمَرْوَزِيَّ أَوِ الْقُوهِيَ

بَقِيَّتَهُ سَواَءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ أَكْثَرُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذاَ الْبَيْعَ أَ رَأيَْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خمَْسَةِ أَثْواَبٍ وَ وَجَدَ 
 خِيَارَهَا أَ رَأيَْتَ إِنْ لمَْ هُ عَشَرةََ أَثْواَبٍ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِراَراً فَقَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع إنَِّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذَ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ

 .«5» يَجِدْ إِلَّا خَمْسَةً وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَواَءً ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيعَْ 

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لأَِهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ  رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيُّ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6399
 قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا



______________________________ 
يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع و يرده على صاحبه لانه بعرضه على « لا يجعل في نفسه»(. 2)

فيعطى به « »فيعطى الربح في أهله»عن زيد الشحام و فيه يدل  225ص  2البيع قد أسقط خياره. و رواه الشيخ في التهذيب ج 
 «.ربحا

و الهروى نسبة الى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، و اليوم من أعمال افغانستان، و الكروى  (. الجراب: ما يوضع فيه المتاع،2)
قرية بطوس، و المروزى نسبة الى مرو الشاهجان و هي أشهر مدن خراسان، و القوهى نسبة الى  -كرمضان -نسبة الى كروان

و في « هوىالت»و في بعضها « القهوى»بعض النسخ  قوهاء )قهستان( كورة بين نيشابور و هرات، قصبتها قائن و طبرس. و في
 و في القاموس القوهى ثياب بيض.« التوهى»بعضها 

 «.منه»(. في الكافي 6)

 (. أي يشترط المشترى على البائع أن يأخذ جياده و أحسنه.2)

از ذلك، و الثاني من جهة (. فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع و ظاهر بعض الاصحاب و الاخبار كهذا الخبر جو5)
اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع و ظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، و مقتضى قواعد الاصحاب أيضا 
ذلك، و لعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، و كونه مظنة النزاع 

 اعثين للمنع. )المرآة(.الب
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 .«2» ازْدَدْتَ فَلكََ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُراَبَحَةً

مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ  «2» ي عَبْدِ اللَّهِ عقُدِّمَ لِأَبِ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ وَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6277
 عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفيَنِْ قَالَ فَإِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذاَ الْمَتَاعَ  طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلكَِ فَقَالُوا فِي كُلِّ

 .«6» يْ عَشَرَ أَلْفاًبِاثْنَ

 فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثمَُّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع -وَ  6272
 .«3» حَةً ثَوْباً ثَوبْاً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهُيَبِيعُهُ مُراَبَ «5» حَتَّى يَقَعَ علََى رَأْسِ مَالِهِ «2»

يهَا فِ بِعْتُ بِالْمَديِنَةِ جِراَباً هَرَويِّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذاَ وَ كَذاَ فَأَخَذوُهُ فَاقْتَسَموُهُ ثُمَّ وَجَدُوا بِثَوْبٍ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ -وَ 6272
الَ يمَتَهُ منِكَْ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَعَيْباً فَرَدُّوهُ علََيَّ فَقُلْتُ لَهُمْ أعُطِْيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتكُمُْ بِهِ فَقَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ قِ

 .«3» يَلْزَمُهُمْ ذَلكَِ



______________________________ 
(. يدل على جواز الجعالة للدلال و الجهالة في الجعل و عدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لأنهّا موقوفة على الاخبار برأس 2)

 المال الذي اشتراه به.

 .293ص  5كما في الكافي ج « قدم لابى عليه السلام متاع»(. كذا و هكذا في التهذيب و الصواب 2)

و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنّه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة « ساومةفباعهم م»(. زاد في الكافي 6)
 انتهى، و قال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع. -لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر

 ذبا في الاخبار عن رأس المال.(. أي يبسط الثمن على عدد الاثواب حتّى لا يكون كا2)

 (. أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.5)

(. هذه الصحيحة تدلّ على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراه صفقة مرابحة إلّا مع الاخبار بالحال، و جوزه ابن 3)
 فيما لا تفاضل فيه كالمعدود و المتساوى و لعلّ الخبر لا يشمل هذا الفرد. -ى عنهماالجنيد و ابن البراّج على ما في المحك

 -(. أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخ الكل3)

 223ص:

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بهِِ  فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع -وَ 6276
 لْعَيْبِ ا بَ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ قطََعَهُ رَجَعَ بِنُقصَْانِعَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قاَئِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ علََى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ خَاطَ الثَّوْ

«2». 

ةً حَسَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيعْاً لَيْسَ فيِهِ كَيلٌْ وَ لَا وَزْنٌ أَ لهَُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَ قَالَ «2» رَوَى أبََانٌ عَنْ مَنْصُورٍ -وَ 6272
 .«6» بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيلٌْ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسهِِ  قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

وَ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ أَ  فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً  «2» سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَواْ بَزاًّ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 6275
 ةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنهْمُْ بَيْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَ

ا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بوَِضِيعَةٍ سَأَلْتُ أَبَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ  6273
 الْأَوَّلِ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ «5» قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ

______________________________ 
أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البائع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب  -

 ت(. المعيب فلزم أن يرجع بثمنه و يظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبائع أو أكثر للمشترى. )م



 (. يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.2)

(. المراد بأبان أبان بن عثمان و الطريق إليه صحيح و هو مقبول الرواية و المراد بمنصور منصور بن حازم و هو ثقة، و رواه 2)
 الشيخ في التهذيب في الصحيح.

 (. يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون.6)

 (. البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب و غيرها. )القاموس(.2)

قال: لا »(. لان الاقالة فسخ البيع و مع الفسخ يرجع الثمن بتمامه الى المشترى و المبيع الى البائع )م ت( و في بعض النسخ 5)
ذه الا أن يأخ»هها بجعل هذا القول أي و قال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجي« يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة

 لا استثناء منه فتأمل.« لا يصلح»ناعلا لقوله « بوضعية
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 .«2» مَا زَادَ

ناً الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزلُْ أَكْثَرُ وَزْ سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْغَزلِْ بِالثِّياَبِ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ -وَ  6273
 .«2» مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ

 «6» لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6272
 إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ. «2» ءٍ مُسَمًّىمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْإِنَّ

وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ مَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذتُْهُ  «3» عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إلِيَهِْ الْوَرِقُ «5» وَ سَأَلْتُهُ قَالَ -6279
 قَالَ لَا بَأْسَ.وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَريِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ فَ

 «3» شراء الرقيق و أحكامه

 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «2» نْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍرُوِيَ عَ -وَ 6227

______________________________ 
(. يعني ان جهل البائع حكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة و هي فسخ باطل ثمّ باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من 2)

 ن الفسخ لم يقع.مال المشترى فيجب أن يرد عليه لا



 (. لان الغزل و ان كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا )مراد( أقول: ذكر الخبر في باب الربا المعاملى أنسب.2)

(. السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البائع و المشترى متوسطا لامضاء البيع، و السمسرة 6)
 لشراء.البيع و ا

(. أي يعمل عملا يستحق الاجرة و الجعل بازائه أو المعنى أنّه لا بدّ من توسطه بين البائع و المشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. 2)
 )المرآة(.

بسند موثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن  266ص  2و الشيخ في التهذيب ج  293ص  5(. كذا و رواه الكليني ج 5)
 لّه عليه السلام.أبي عبد ال

الظاهر أنّه يشترى المتاع ثمّ يبيعهم ان شاءوا بربح و هذا الربح هو « يشترى بالاجر»(. المراد بالورق الدراهم المضروبة، و قوله 3)
الذي عبر عنه بالاجر مجازا، و قيل: يحتمل أن يكون المراد أنّه يشترى وكالة عن المشترى و يشترط الخيار و يأخذ الاجر 

 اء.للشر

 (. العنوان زيادة منا.3)

 .222ص  5(. رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج 2)
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ولِ اللَّهِ علََى رَسُ نَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فلََمَّا قَدِمُواأتُِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فلََمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَاريَِةً كَا
ا جَمِيعاً رَسُولُ اللَّهِ ص فَأتُِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهُمَص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبعََثَ 

 أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.

يدُوا لَّا أَنْ يُرِ عَنِ الْأَخَوَيْنِ الْمَمْلوُكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَراَمٌ إِ سَألََ سَمَاعَةُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6222
 .«2» ذَلكَِ

 اأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَاريَِةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6222
قَالَ وَ الَّذيِ رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكمُْ فَا الَّذِي كَانَتْ لَهُ فَأتََى صَاحِبُهَا يَتَقاَضاَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذيِنَ بَاعَهُمْ اكْفُونِي غَريِمِي هَذَ

 .«2» لَا بَأْسَ

نِي وَ نِّي وَ الرِّبْحُ بَيْفِي رَجُلٍ اشْتَرَى داَبَّةً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأتََى رَجلًُا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَ «6» قَالَ ع -وَ 6226
 فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ «2» بَيْنكََ



______________________________ 
(. قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال و أمهاتهم الى سبع سنين و قيل الى بلوغ سنتين، و قيل الى بلوغ مدة 2)

 وط التحريم و فساد البيع، و هو ظاهرالرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، و أطلق المفيد و الشيخ في الخلاف و المبس
 الاخبار.

(. قال سلطان العلماء: لعله باعها الى أجل بالربح و لذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا و الا لا حاجة إليه. و قال العلّامة 2)
، و ربح ليعطوه قبل الأجل المجلسيّ: الظاهر أنّه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما

انتهى، و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع قبل  -هذا جائز كما صرحّ به الاصحاب و ورد في غيره من الاخبار
 أداء الثمن و على جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.

يث و ما في المتن موافق لما في التهذيب ح« يه السلامو سئل عل»(. من تتمة كلام الحلبيّ فيكون صحيحا، و في أكثر النسخ 6)
 رواه في الصحيح عن الحلبيّ.

 (. أي حتّى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. )م ت(.2)
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 بَيْنَهُمَا. قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ «2» الدَّابَّةُ

 قَالَ يَجُوزُ. «6» فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْممَْلوُكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً «2» قَالَ ع -وَ 6222

مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ كَانَ للِْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَِ  رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6225
 الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.

ي الْممَْلُوكَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ -وَ 6223
 .«2» الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ

مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلكَِ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَملُْوكاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَريِ مَالهَُ فَإنِْ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذاَنِ الْحَديِثَانِ متَُّفِقَانِ وَ لَيْسَا بِ 
عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ  بَائِعِ وَ مَتَىعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْلَمْ يعَْلَمِ الْبَائِعُ بِهِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي مَالهَُ وَ لَمْ يعَْلَمِ الْبَائِ

 مَالًا وَ لَمْ يَسْتَثْنِ بِهِ عِنْدَ البْيَْعِ فَالْماَلُ لِلْمُشْتَرِي.

لْتُ فَيَكوُنُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْممَْلُوكَ وَ مَالَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُ  رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ -وَ 6223
 .«5» مِمَّا اشْتَراَهُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ



______________________________ 
 (. نفقت الدابّة: هلكت.2)

 (. من تتمّة خبر الحلبيّ أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.2)

من فاضل الضريبة و غيرها )مراد( فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة  (. أي يشترط على البائع أن يجعل للمملوك شيئا6)
 و نحوها.

 (. تقدم نحوه في باب العتق و أحكامه عن زرارة أيضا.2)

(. رواه الكليني بسند فيه عليّ بن حديد و ضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. و قال العلّامة المجلسيّ: حمل الخبر على ما إذا كانا 5)
ى؛ أقول: و انته -ين في الجنس، و يمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكهمختلف

 ينبغي أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا ممّا لا يرغب فيه البائع، و الا فالبيع يكون سفهيا.
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سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلوُكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ إِذاَ أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلكَِ  بَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَرَوَى أَ -وَ 6222
 .«2» فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ

سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّجلُِ يَشْتَرِي الْجَاريَِةَ فَيَقعَُ عَلَيْهَا فَيَجِدهُاَ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنَِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ  -وَ  6229
 .«2» حُبلَْى فَقَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً

 .«6» يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبلَْى بْدِ المَْلكِِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رِوَايَةِ عَ -وَ 6227

 .«2» يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 6222

كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرُدُّ الْجَاريَِةَ بِعَيْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6222
 كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.

______________________________ 
يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص « إذا أقروا»(. قوله: 2)

الحكم بأهل الذمّة، و يكون ذكر الإقرار على المثال، و يحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد 
بل لا بدّ من الإقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن  اليد،

سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، و يمكن حمله على الاستحباب، و قال في التحرير: يجوز شراء المماليك 
 ودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. )المرآة(.من الكفّار إذا أقروا لهم بالعب



على نصف عشر  22ص  6فى الاستبصار ج « ءالشي»بسند مرسل كالموثق. و حمل الشيخ  225ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 بها.ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. و قال العلامة المجلسيّ: و يمكن حملها على ما إذا رضى البائع 

 و السند حسن كالصحيح.« ترد الحبلى و ترد معها نصف عشر قيمتها»(. لفظ الخبر كما في الكافي و التهذيبين 6)

فى الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم، قال: يردها و »في المرسل كالموثق  225ص  5(. في الكافي ج 2)
 «.يكسوها

 222ص:

 ا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَأَمَّا الْحُبلَْى فَإِنَّهَا تُرَدُّ.قَالَ مُصَنِّفُ هَذَ

ريِهَا لِيَ نِصْفُهَا فَيَشْتَقُلْتُ لِأَبِي إبِْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ يَدلُُّ الرَّجُلَ علََى السِّلْعَةِ وَ يَقُولُ اشْتَرِهَا وَ  رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ 6226
 ءٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ.الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قلُْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الوَْضِيعَةِ شَيْ

 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُريِدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَاريَِةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ قَالَ اشْتَرِهاَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْراَنَ -وَ 6222
 .«2» إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ

 ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ علََى ذَلكَِ أَشْتَريِهِ قَالَ نَعَمْ. «2» عَنْ ممَْلُوكٍ سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ -وَ 6225

 اقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ باَعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبوُهُ غَائِبٌ فَتَسَرَّاهَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 6223
تِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ الَّذِي اشْتَراَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غلَُاماً ثمَُّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ يُخاَصِمُ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَ

 «5» فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذيِ بَاعكََ وَ تَقُولُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرسْلُِ ابْنكََ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي «2» افَيُنَاشِدهَُ الَّذِي اشْتَرَاهَ «6» وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا
 فلََمَّا رَأَى ذَلكَِ سَيِّدُ

______________________________ 
بعد الاشتراء و اطلاعها عليه و سكوتها فمعنى  (. ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقية، أو كان قولها ذلك2)
 امض الشراء و لا تقدم بالرد بمجرد ذلك. )مراد(.« اشترها»

(. أي مملوك مشهور بالمملوكية و هو في يد صاحبه، و في المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنّه لا تقبل دعوى الرقيق 2)
 الحرية في السوق الا ببينة.

 ونها ملكه و أمّا الابن فلكونه حاصل ملكه و لم يأذن في الوطى.(. أما الأمة فلك6)

 (. أي قال المشترى و اللّه انى مظلوم و ما كنت أعلم الواقعة.2)



فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا و اللّه لا »(. في الكافي 5)
 «.الخ -نك حتّى ترسل ابنيأرسل إليك اب

 

 226ص:

 .«2» الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنهِِ 

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الغُْلَامَ أَوِ الْجَاريَِةَ وَ لَهُ أخٌَ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ -وَ  6223
هُ فَاشْتَرِهِ فْسُهَا وَ نَفْسُكَانَتْ لَهُ أُمٌّ فطَاَبَتْ نَبِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِيهِ فَإِنْ 

 إِنْ شِئْتَ.

 «6» [ء المبهم]بيع العدد و المجازفة و الشّي

هِ ثُمَّ يُكَالُ مَا فِي أَنَّهُ سُئِلَ عنَِ الْجَوْزِ لَا نَسْتطَِيعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6222
 قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. «2» مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ

يعِْ ا يُكْرَهُ مِنْ بَماَ كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيلًْا فلََا يصَْلُحُ بَيْعُهُ مجَُازَفَةً هَذاَ مِمَّ رَوَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6229
 .«5» الطَّعَامِ

سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَريِ الْمَبيِعَ بِالدِّرْهمَِ وَ هوَُ يَنْقُصُ الْحَبَّةَ  عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ «3» رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ -وَ  6267
 -يَجُوزُ  «3»  هَذِهِ الْوضََاحِيَّةِوَ نَحْوَ ذَلكَِ أَ يُعطِْيهِ الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ وَ لَا يُعلِْمُهُ أَنَّهُ يَنْقُصُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكوُنَ مِثْلَ

______________________________ 
(. قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدلّ على صحة بيع الفضولى و أنّه يصحّ بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيّد قبل الاجازة 2)

السلام علم  هانتهى، أقول: لعل الإمام علي -و من قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، و يحتمل أن المراد تجديد بيعه
أن السيّد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم اللّه تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات اللّه و سلامه 

 عليه.

 (. يعني عبد اللّه بن سنان، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.2)

 اه للتسهيل.(. العنوان زيادة منّا أضفن6)

 (. الغالب أنّه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. )م ت(.2)



 (. الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب. )المرآة(.5)

 (. الطريق إليه صحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح.3)

 جة من الدراهم.(. أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية و هي الصحيحة الرائ3)

 222ص:

 .«2» كَمَا يَجُوزُ عِنْدَنَا عَدَداً

 «6» فَتَقُولُ أَشْتَرِي مِنكَْ «2» عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضُّروُعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مِنْهُ سُكُرُّجَةً سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6262
 .«2» ءٌ كَانَ فِيمَا فِي السُّكُرُّجَةِهَذاَ اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُروُعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّروُعِ شَيْ

أَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ خَراَجَ الرِّجَالِ وَ جِزيَْةَ رءُُوسِهِمْ وَ سَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6262
 وَ  «5» خَراَجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ

______________________________ 
ذة من مأخو(. أي كما يعتبر الوزن في زماننا و يكون العدد رائجا تمّ وزنه أو نقص. و قال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية 2)

 تميز، و كان في ذلك الزمان« عددا»الناس يؤخذ و يعطى، و الظاهر أن  -الوضح بمعنى الدرهم الصحيح و معنى يجوز: يدور بين
 كان يجوز بين الناس درهم ينظر الى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.

 يؤكل فيه فارسية. : اناء صغير-بضم السين و الكاف و تشديد الراء -(. السكرجة2)

 «.الخ -اشتر منى هذا اللبن الذي»(. مروى في الكافي بسند موثق و فيه 6)

(. يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم الى معلوم، و على جواز بيع اللبن بلا كيل و لا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب 2)
 أو كيله. )م ت(.

ان صحيح كما في الخلاصة و هو موثق و إسماعيل ابن الفضل ثقة و الخبر مرويّ في (. طريق المصنّف الى أبان و هو ابن عثم5)
بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد  252ص  2و التهذيب ج  295ص  5الكافي ج 

ء معلوم؛ جزية شترى الإنسان أو يتقبل بشيجميعا عن أبان، و قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر و المجازفة: لا بأس أن ي
ء من هذه الاجناس، رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الاشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شي

ل: و ء على حال، و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك لانه مجهوو كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شي
قال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل و هي ضعيفة مع أنّها محمولة على أنّه يجوز شراء ما 
أدرك و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة و انما هو نوع مراضاة غير 



ى، و قال العلّامة المجلسيّ: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود و نقل عن الشهيد انته -لازمة و لا محرمة
أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم  -رحمه اللّه -الثاني

 .ثبوت الربا فيها، و في الدروس أنّها نوع صلح

 

 225ص:

لُ  فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّوَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ «2» الآْجَامِ
 فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلكَِ شَيْئاً واَحِداً قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. «2» مِنهُْ 

 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6266
 ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذاَ وَ كَذاَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ علََى الْعَبْدِ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُمَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ

«6». 

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالٌ بِكَيْلٍ مُسَمًّى فَبعََثَ إِليََّ  قَالَ «2» عَيْبٍرُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُ -وَ 6262
سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لهَُ علََى الْآخَرِ مِائَةُ  قَالَ وَ «5» بِأَحْمَالٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنَ الكْيَْلِ الَّذيِ لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفةًَ فَقَالَ لَا بأَْسَ بِهِ

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخلُْ  «3» هَذاَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ «3» كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأتِْيهِ فَيَقُولُ أعَطِْنِي نَخْلَكَ
 نِصْفَ يَقوُلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذاَ وَ كَذاَ كَيْلًا مُسَمًّى وَ تُعطِْيَنِيفَ

______________________________ 
و هو الشجر  -مزةبضم اله -أي خراج أهل الذمةّ للأرض أو جزية رءوسهم، و الآجام جمع أجم« الخ -جزية رءوسهم(. »2)

 الملتف.

 «.يتقبل به»(. في بعض النسخ 2)

 في الموثق و عليه عمل الاصحاب. 279ص  5(. مروى في الكافي ج 6)

(. الطريق الى يعقوب بن شعيب صحيح و هو ثقة و روى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، و السؤالان الأخيران 2)
 مرويان في الكافي في الصحيح.

 (. لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتّى لا يصحّ مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب. )سلطان(.5)

 (. أي اعطنى ثمرة نخلك.3)



(. لان الظاهر أنّه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته و يحتمل الزيادة و النقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا و ليس 3)
النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون فكأنّه باع غير الموزون به و هو جائز لكنه لما كان شبيها  بحرام لان ثمرة

 بالربا كره ذلك. )م ت(.
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 .«2» هَذَا الْكَيْلِ زاَدَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

 فَيَأْخذُُ ءٍ مَعْلُومٍسَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُداَسَ تِبْنَ كُلِّ كُرٍّ بِشَيْ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ -وَ 6265
 .«2» التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ راَوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ وَ أعَْتَرِضُ رَاويَِةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ -وَ 6263
 عَلَى قَدْرِ ذَلكَِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. «6» أتََّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ ساَئِرَهُ

 .«2» سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَريِهِ قَالَ نَعَمْ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6263

 .«5» مَا كَانَ مِنْ طعََامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6262

 كَانَ معَِي رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6269

______________________________ 
لك: ء معلوم كان جائزا، و قال في المساقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي(. قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فت2)

هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا. و الأصل رواية ابن شعيب و لا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ 
 انتهى، أقول: -التقبيل

لكن  زرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة والمزابنة بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر و المحاقلة بيع ال
 .292ص  5في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، و المزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. و الخبر في الكافي ج 

 عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ. 6322(. تقدم تحت رقم 2)

 و هو الصواب و تقدم القول فيه.« ثم آخذ سايرها»في الكافي و التهذيب في الصحيح و في الأخير  (. مروى6)



يدل على أنّه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الاصحاب و قال في المسالك: موضع « أ يشتريه»(. قوله 2)
ده فى العقد، و ربما قيل بالمنع و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولالشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طر

 و شريكه و نحوهم لتطرق التهمة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه )ع(.

 .6229(. تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 5)
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مَنَ الَّذِي ا أعُطَْى بِالْيَابِسِ الثَّأَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبعِتُْهُ ثمَُّ أَخَذتُْ الْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذاَ أَناَ لَجِراَبَانِ مِنْ مِسكٍْ 
قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ قَالَ  «2» ي أَنْ أُنَدِّيَهُيَسْوَى وَ لَا يَزِيدُونِّي عَلَى ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ أَ يَصْلُحُ لِ

 لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.

 يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُسْتَنْكَحُسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ  رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ -وَ  6227
 .«2» قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطلُْبُ وَلَدَهَا

 .«6» تَشْتَرِيهِ مِنَ العُْمَّالِ عَنْ شِراَءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذاَ عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكوُنَ شَيْئاً سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6222

 «2» ]باب المضاربة[

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمضَُارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ فَيَخْرُجُ بِهِ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيِّ قَالَ -وَ 6222
مَ وَ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَلِ «5» إِلَى أَرْضٍ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ غَيْرِهَا فَعَصَى وَ خَرَجَ إِلَى أَرضٍْ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ

 فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. «3» رَبِحَ

______________________________ 
 و الندى البلل. -بشد اللام -(. أي أبله2)

 (. أي تعزل قرب الانزال، و النهى تنزيهى.2)

ى هذا لهم أخذه، و عل(. الظاهر أن الاستثناء منقطع و انما استثنى عليه السلام ذلك لانه كالسرقة و الخيانة من حيث انه ليس 6)
 لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا. )المرآة(.

(. المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض و السير فيها للتجارة، و هي أن يدفع الشخص الى غيره مالا من أحد النقدين 2)
 المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع و الشراء على أن له حصة معينة من ربحه.



 أي تلف أو هلك. ء(. عطب الشي5)

(. أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع: و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن و لو 3)
ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، و قال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للاخبار الصحيحة و 

 ان التصرف باطلا أو موقوفا على الاجازة.لولاها لك
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وَ  «2» مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ -وَ 6226
 .ءٌلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفعََ إِلَى رجَلٍُ أَلفَْ دِرْهمٍَ مضَُارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيَسٍْ -وَ  6222
 .«6» فِي مَالِ الرَّجُلِيعَْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أعُْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ 

فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَيَتَقاَضاَهُ  رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6225
 .«2» مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنهُْ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ 

______________________________ 
 (. ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة و يصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.2)

ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللهّ  (. كذا في نسخ الفقيه و التهذيب لكن في الكافي عن على، عن أبيه، عن2)
عليه السلام و هو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عليه الشيخ و النجاشيّ مضافا الى أن محمّد بن قيس يروى 

 عن أبي جعفر عليه السلام، و لعلّ التصحيف من النسّاخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس و ميسر.

المشهور بين الاصحاب أنّه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق « فان زاد»قوله عليه السلام (. 6)
نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و ان كان الولد موسرا لإطلاق هذه الرواية و قيل يسرى على العامل مع يساره، 

ه، و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسرى في الأول دون الثاني، و يمكن حمل و حملت الرواية على اعسار
الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، و يمكن القول بالفرق بين علم 

ره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر به العامل بكونه أباه و عدمه فيسرى عليه في الأول لاختيا
 قائلا. )المرآة(.

(. يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمّة، و لا يدلّ على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع 2)
نير، و تردد المحقق في الشرائع في غير المسكوك، قال الشهيد على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنا

 الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النصّ و الدليل سوى الإجماع.
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 بِهِ.الْمُضَارِبُ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ فَإِذاَ قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِي «2» قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6223

موَْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفلَُانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ  مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ المُْضَارَبَةِ إِنَّهُ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ يَقُولُ «2» كَانَ عَلِيٌّ ع -وَ 6223
 .«6» وَ لَمْ يَذكُْرْهُ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الِ دَيْنٌ وَ عَيْنٌ فَقَالَ فِي رَجُليَنِْ اشْتَركََا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَ كَانَ مِنَ الْمَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6222
وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ  «2» تَرَطَاأَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أعَطِْنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْ

 .اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

لَا يَنْبغَِي لِلرَّجُلِ مِنْكمُْ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لاَ  رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ  6229
 .«5» يُبضِْعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ

______________________________ 
 (. تتمة لخبر السكونى كما يظهر من الكافي و التهذيب.2)

(. يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى و الأشهر، و قيل انما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة 2)
 ن نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. )المرآة(.السفر على الحضر، و قيل: جميع النفقة على نفسه، و أمّا كو

 (. أي صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء، فيوزع المال على الجميع بقدر ديونهم. )سلطان(.6)

بأس به  لا»و الظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافي، و قوله « و ما توى فعليك»هلك، و في بعض النسخ  -كرضى -(. توى2)
 محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.« إذا اشترطا

(. طريق الخبر صحيح و مرويّ في الكافي في الصحيح أيضا، و الإبضاع أن يدفع الى أحد مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال 5)
لقول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله خاصّة، و يدلّ على كراهة مشاركة الذمى و ابضاعه و ايداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير ا

)المرآة( أقول: فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد  «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» تعالى
جادلة و لا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمى فلا مجال بمن حاد اللّه المنافقين بل هو الأظهر من سياق الآيات في سورة الم

 للتمسك بالاولوية.
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سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فيِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ -وَ 6257
يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ قَالَ حَتَّى  «2» طَالًاكُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِي شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذاَ وَ كَذاَ دِرْهَماً يَأْخُذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ أَرْ

 لَا بَأْسَ بِهَذاَ وَ نَحْوِهِ.

 «2» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ساَوَمْتُ رَجلًُا بِجَاريَِةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ -وَ 6252
سِسْتُهَا قْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ مَذَلكَِ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قلُْتُ لَهُ هَذِهِ أَلْفُ درِهَْمٍ علََى حُكْمِي عَلَيكَْ فَأَبَى أَنْ يَ  فَقَبَضْتُهَا علََى

يمَةً عَادِلَةً فإَنِْ كَانَ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِليَهِْ كَانَ عَلَيكَْ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَ أَنْ أَبعَْثَ إِلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَاريَِةُ قِ
دْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ قلُْتُ جُعِلْتُ فِداَكَ فَإِنْ وَجَ «6» نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ

 .«2» لَيْسَ لكََ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ مِنْهُ

______________________________ 
 .(. أي يشترى حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد الى أن يستوفى ما اشتراه2)

 (. أي بما أقول في قيمتها.2)

في الصحيح أيضا، و قال الشهيد في الدروس: يشترط في العوضين أن  279ص  5(. سند الخبر صحيح و رواه الكليني ج 6)
يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل. و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن 

إجماعا كما نقل العلامة في التذكرة و غيره لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا و كان وطى باطل 
المشترى لها محمولا على الشبهة، و أمّا جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لان الظاهر أن الحكم حينئذ ردّ 

و نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البائع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا الجارية مع عشر القيمة أ
فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع باقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقوم بثمن المثل ان أراد شراءها 

و الا بما دفع ندبا و استحبابا بناء على انه اعطاه سابقا، و هذا الحمل و ان و يشترى به مجددا ان كان ثمن المثل أكثر ممّا دفع 
 كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لا بدّ منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.

 (. محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.2)

 262ص:

اشْتَريَْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَاريَِةً فلََمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلتُْ  بُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْ -وَ  6252
 .«2» أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحطَْاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْواَفَ  قَالَ «2» ى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِرَوَ -وَ 6256
 لَمْ يَكُنْ فِي بطُُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطوُنِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذاَ وَ كَذاَ دِرْهَماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ إِنْ

«6». 



سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجلُِ يَشْترَيِ سِهَامَ الْقصََّابِينَ مِنْ قَبلِْ أَنْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زيَْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ -وَ  6252
 إِنِ «2» هْمُ قَالَيَخْرُجَ السَّ

______________________________ 
(. ظاهره التحريم و حمل على الكراهة و معنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البائع أن يحط عنه من ثمن 2)

 المبيع بعد أن يكون البيع تماما.

ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول  (. مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب و هو2)
 الاكثر.

(. قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا إشكال بعد كونه معلوم الوزن، و ان كان على ظهر الانعام لا بدّ أن يكون 6)
ظهرها. و قال المحقق و جماعة  مستجزا أو شرط جزّه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد و الوزن غير معتبر مع كونه على

لا يجوز بيع الجلود و الاصواف و الاوبار و الشعر على الانعام و لو ضم إليه غيره لجهالته، و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع 
، ا لو قلعما عدا الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و ان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة و ان كان موزون

و في بعض الأخبار دلالة عليه و ينبغي مع ذلك جزء في الحال أو شرط تأخيره الى مدة معلومة، فعلى هذا يصحّ ضم ما في 
 البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلّامة المجلسيّ.

« ديثالح -لا يشترى شيئا حتّى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى»في الصحيح و زاد هنا:  226 ص 5(. رواه الكليني ج 2)
و قال سلطان العلماء: لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة، فالرجل إذا اشترى من أحدهم 

مة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع، و يحتمل أن سهمه قبل القسمة و التعيين فهو بالخيار بعد الخروج و القس
يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد 

 القسمة و هو مجهول فتأمل.

 262ص:

 ا خَرَجَ.اشْتَرَى سَهْماً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهمٍَ أوَْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ 6255
لِّ مَا كَانَ مِنِّي إلِيَْكَ أَوْ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهبَتْكَُ فيَحُلَِّلُهُ وَ يَجعَْلُهُ فِي حِلٍّ رغَبْةًَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حلَِّلْنِي منِْ ضَرْبِي إيَِّاكَ أَوْ مِنْ كُ

تُ ا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْ بْدُ فَأَخَذَهَفِيمَا أعَْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وضََعَهَا فِيهِ الْعَ
 ثُمَّ قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْيَردَُّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ فإَِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعبَدِْ  «2» لَهُ أَ ليَْسَ الْعَبْدُ وَ مَالهُُ لِمَوْلاَهُ قَالَ ليَْسَ هَذاَ ذاَكَ

وَ لَا  «6» إِلَّا أَنْ يعَْمَلَ لَهُ بِهَا «2» هَا الْحَولُْ قَالَ لَامَخَافَةَ العُْقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقلُْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذاَ حَالَ عَلَيْ
 يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.



بَعْدَ الشِّرَاءِ  «5» قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ البْيَْعَ فَيَسْتَوْهِبهُُ  قَالَ «2» عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رُوِيَ -وَ 6253
 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحمِْلَهُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

 بِعْتُهَا ثُمَّأَتَيْتُ أبََا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَاريَِةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أنََا أُسَاوِمُهُ  حَّامِ قَالَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ الشَّ -وَ 6253
 «3» -إيَِّاهُ فضََمِنَ علََى يَدِي

______________________________ 
 في غير ذلك. )سلطان(. (. ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد2)

(. يدل على تملك العبد أرش الجناية و على أنّه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف )م ت( و قال في المدارك: 2)
لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لا يملك و انما الخلاف على القول بملكه و الأصحّ أنّه لا زكاة 

 عليه.

 (. فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. )سلطان(.6)

 فالطريق ضعيف بمحمّد بن سنان و الى يونس فيه الحكم بن مسكين.« يوسف بن يعقوب»(. في كثير من النسخ 2)

 (. المراد بالبيع المبيع و يستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.5)

 و هو سريح في المقصود.« فضم على يدي»الكافي (. أي ضرب على يدي و هو الصفقة )مراد( و في 3)

 

 266ص:

ذَا عَنكَْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ هَيْهَاتَ أَ لَّا كَانَ هَفَقلُْتُ جُعِلْتُ فِداَكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأنَْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبغَِي أَوْ لَا تَنْبغَِي فَقلُْتُ قَدْ حطََطْتُ 
 .«2» أَ مَا بَلَغَكَ قَولُْ رَسُولِ اللَّهِ ص الوَْضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَراَمٌ «2» مَّةِقَبْلَ الضَّ

 .«6» تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ رَوَى رَوحٌْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6252

إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ وَ كَانَ  بِي جَعْفَرٍ ع قَالَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَ -وَ 6259
رَهُ أَنْ ءُ وَ تَدْخُلُ وَ نَحْنُ فِي حاَلٍ نَكْإنَِّكَ تَجِيمَنْزِلُ الْأنَْصَارِيِّ فِيهِ الطَّريِقُ إِلَى الْحَائِطِ فَكَانَ يَأتِْيهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ 

لِي أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا أَسْتَأْذِنُ فَأتََى الْأنَْصَارِيُّ تَراَنَا عَلَيْهِ فَإِذاَ جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ حَتَّى نَتَحَرَّزَ ثُمَّ نَأْذَنَ لكََ وَ تَدْخُلَ قَالَ لَا أَفْعَلُ هُوَ مَا
 عَلَيْهِ ثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَعَرضََص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبعََثَ إِلَى سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى وَ قَالَ لَهُ مِرَسُولَ اللَّهِ 

زِيدُهُ فَيَأْبَى أَنْ يَبِيعَ فلََمَّا رَأَى ذَلكَِ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ لَكَ عَذْقٌ فيِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَ
 .«2» ا إِضْراَرَلَيْهِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَالْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأنَْصَارِيَّ أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِ



سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الطَّعَامَ إِلَى الطَّحَّانِ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ -وَ  6237
 صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أمَنَْانٍ

______________________________ 
لبيع بالنون أي لزوم ا« قبل الضمنة»(. الضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع و الشراء و في كثير من النسخ 2)

 و ضمان كل منهما لما صار إليه.

عد الضمنة عة بالوضي»(. الوضيعة أن توضع من الثمن و حمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البائع، و في كثير من النسخ 2)
 «.حرام

 مع بيان له. 6322و تقدم نحوه تحت رقم « ذريح»(. لعله روح بن عبد الرحيم و في نسخة 6)

 .بلفظ آخر و نقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا 6226(. تقدم تحت رقم 2)

 

 262ص:

 .«2»  لَاقَالَ لَا فَقلُْتُ فَرَجُلٌ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ فَيَضْمَنُ لَهُ بِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً فَقَالَ «2» عَشَرَةَ أَمْنَانِ دَقِيقٍ

 «6» بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ

يعَْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى مَائهِِ  «2» سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ إِذاَ كَانَ سَيْحاً رَوَى أبََانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ -6232
  فَقَالَ إِذاَ كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَ هُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ

 يَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ.

وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ  «3» يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فلََا يَقْصِلُهُ «5» عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6232
 وَ مَا «3» حِنطَْةً وَ قَدِ اشْتَراَهُ مِنْ أَصْلِهِ

______________________________ 
و « الخ -فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا»في الصحيح و فيه  229ص  5رواه الكليني ج (. 2)

لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه، و يحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم « قال: لا»قوله 
 لمالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. )المرآة(.أي العامل أمين و يلزم أن يؤدى الى ا

(. في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمّد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة و عن الخروج 2)
 عن البيع و الاجارة.



 الشرب نصيب الماء، و العقار الأرضو قناء مثل جبل و جبال، و المراد ب -على فعول بالضم -(. القناة يجمع على قنوات و قنى6)
 و الضياع و النخل كما في الصحاح.

 بيان ذلك. )مراد(.« الخ -يعمد»(. السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، و قوله 2)

 (. القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدوابّ.5)

 (. أي و لا يقطعه، و القصل: القطع.3)

 جزة و لا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. )المرآة(.(. أي لا 3)

 

 265ص:

فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَراَهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ قَصِيلًا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى  «2» كَانَ عَلَى أَرْبَابِهِ مِنْ خَراَجٍ فَهُوَ عَلَى الْعلِْجِ
 وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكوُنَ سُنْبلًُا. «2» بلًُايَكوُنَ سُنْ

مَنْ يَرْعَى مَعَهُ وَ  عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَى مَرْعًى يَرعَْى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6236
هُ بِتِسْعَةٍ وَ أَربَْعِينَ دِرْهَماً فَكَانَ غَنَمُهُ تَرعَْى بِدِرْهَمٍ فلَاَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبعَْضِ مَا أعَطَْى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَ

رِضَا إِلَّا أَنْ يَكوُنَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرعَْى عَملًَا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً بِ «6» بَأْسَ وَ لَيْسَ لهَُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسيِنَ دِرْهَماً وَ يَرعَْى مَعَهُمْ
 ذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ.أَصْحَابِ الْمَرْعَى فلََا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَراَهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عمََلًا فَلِ

تَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤاَجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرتُْهَا إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  6232
 .«2» إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً

ا تَقَبَّلْتَ أَرضْاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فلََا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا إِذَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6235
 .«5» قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ

______________________________ 
دينة و يحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى (. العلج الرجل من كفّار العجم، و كأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لاهل الم2)

 المزاولة. )سلطان(.

 (. جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.2)



(. أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار و الا فمحمول على الكراهة، و الخبر 6)
 رواه الكليني في الموثق أيضا.

 أداؤه و رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليه السلام. (. الغرامة ما يلزم2)

(. لعل المراد أنهما ليسا ممّا ينمو كالحيوان و النبات فلا يزيدان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه )مراد( و 5)
من الخفاء و يحتمل أن المراد أن ما أخذت كما في التهذيب، و قال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه « مضمونان»في بعض النسخ 

 -فانهما»شيئا مماّ دفعت من الذهب و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن له يجب دفعه الى صاحبه و يكون معنى قوله عليه السلام 

 263ص:

سَأَلْتهُُ عَنِ الْحِنطَْةِ وَ الشَّعِيرِ أَشْتَرِي زَرْعَهُ قَبلَْ  للَّهِ ع قَالَعَنْ أَبِي عَبْدِ ا «2» رُوِيَ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ -وَ 6233
 .«2» ءَ حَتَّى يُسَنْبلَِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَريَِهُ لِقَصِيلٍ يعَْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ يَتْرُكَهُ إِنْ شَا

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لَهُ شِرْبٌ مَعَ الْقَوْمِ فِي قَنَاتِهِمْ وَ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ  قَالَ «6» سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ رُوِيَ عَنْ -وَ 6233
 وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنطَْةٍ. «2» فَيَسْتَغْنِي بعَْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ

رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ عَنْ رَجُلٍ يُزاَرِعُ بِبَذْرِهِ فِي الْأَرضِْ مِائَةَ جَريِبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزْرَعُ ثُمَّ يَأتِْيهِ  سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6232
 .«5» صْفَ نَفَقَتكَِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لِأُشَارِككََ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِخُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِ

______________________________ 
« مصمتان»، و أمّا على نسخة «مضمنان»أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة و الحكمة و كذا على نسخة « مضمونان -

عن  236ص  2ن فينبغي أن يكون عوضهما كذلك و فيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتي
ألف أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها ب»الحلبيّ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام 

 «.لم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون و ذلك غير مضموندرهم و أقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول و 

 [ القاسم الحذاء المكفوف و راويه.(. على بن أبي حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ]أبى2)

تناوله مملوك، ف(. قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم 2)
 الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.

 و هو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد اللّه و يظهر من كتب الرجال عدم اتّحادهما.« سعيد الأعرج»(. كذا في النسخ و في الكافي 6)



عه كيلا و وزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة (. أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بي2)
إذا كان محصورا. و أمّا بيع ماء البئر و العين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا و كونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، و 

 أوسع.في الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض و ينبغي جواز الصلح لان دائرته 

 في حديث مع اختلاف في اللفظ. 232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)

 263ص:

يَأتِْيهِ ا لْعِلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ مَوَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلًا فَلَمْ يَقْصِلْهُ وَ تَرَكَهُ حَتَّى صَارَ شَعِيراً وَ قَدْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى ا -6239
نْ لَهُ سُنْبلًُا وَ إِنْ شَاءَ جعََلَهُ قَصِيلًا فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِمِنْ نَائِبَةٍ أَنَّهُ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى العِْلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَ

 .«2» وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ «2» دعََهُ حَتَّى يَكوُنَ سُنْبُلًا فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَ

حَملََ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لهَُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  وَ قدَْ وَ إِنِ اشْتَرَى رَجلٌُ نَخلًْا لِيَقطَْعَهُ للِجُْذوُعِ فَغَابَ وَ تَرَكَ النَّخْلَ كَهَيئْتَهِِ لمَْ يَقْطَعْ ثمَُّ قَدمَِ 
وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فلََمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ  «6» صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ

 .«2» رِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فلَِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِفَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْ

______________________________ 
 : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها، و الكلمة دخيلة.-كفلس -(. الطسق2)

 .6232(. تقدم صدره تحت رقم 2)

سألت أبا عبد »هارون بن حمزة قال:  -في الصحيح عن 232ص  2و الشيخ في التهذيب ج  293ص  5روى الكليني ج (. 6)
اللّه عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل و قد حمل 

ى و لم يذكر عليه السلام اجرة السق« يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليهالنخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن 
لعلّ ذلك أنّه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنّه رضى ببقائه مجانا و المشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر و 

 عدم الذكر لا يدلّ على العدم.

بسند صحيح عن محمّد بن الحسين بن أبي  232ص  2لشيخ في التهذيب ج و ا 293ص  5(. مضمون ما رواه الكليني ج 2)
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن »عن عقبة بن خالد قال:  -و هو مجهول الحال -الخطاب، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال

اذنى فزرعك لي و لك على  رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير
و يدلّ على ما هو المشهور بين الاصحاب من أنّه « ما أنفقت، أ له ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه

 إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل و لا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

 262ص:



كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَريَْةُ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ -وَ 6237
 وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَىلِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَريَْةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَريَْتِهِ فِي غَيْرِ هَذاَ النَّهَرِ الَّ

رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَريَْةٍ فَأَرَادَ رَجلٌُ  ذَلكَِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلكَِ بِالمَْعْرُوفِ وَ لَا يُضَارُّ أَخاَهُ الْمؤُْمِنَ وَ فِي
عَ ع فَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حتََّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذاَ كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّ «2» ى فَوْقَهَاآخَرُ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَ

 .«6» عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

إِذَا كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً أَنْ يَكوُنَ بَيْنَهُمَا أَلْفُ ذِراَعٍ وَ إِنْ  «2» اللَّهِ ص أَنْ يَكوُنَ بَيْنَ الْقَنَاتَيْنِ فِي الْعَرْضِ قَضَى رَسُولُ -وَ 6232
 كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً يَكُونُ بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ ذِراَعٍ.

 فَضْلَ الْكَلَإِ. «5» لَا يَمْنَعوُا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا وَ قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَواَدِي أَنْ -6232

 .«3» وَ قَضَى ع أَنَّ الْبِئْرَ حَريِمُهَا أَربَْعوُنَ ذِرَاعاً لَا يُحْفَرُ إِلَى جَنْبِهَا بِئْرٌ أُخْرَى لمَِعطَْنٍ أَوْ غَنَمٍ -6236

______________________________ 
لنسخ و التهذيب أيضا، و محمّد بن عليّ بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام و (. كذا في جميع ا2)

كتبت »قال:  -«محمّد بن الحسن»و في بعض النسخ  -عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين 296ص  5في الكافي ج 
 لة الثانية على الأولى.الا أنّه قدم المسأ« و ذكر مثله -الى أبى محمّد عليه السلام

 «.الى قرية له»(. في الكافي 2)

(. ظاهر هذا الخبر و الاخبار الأخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر و لا ضرار و المشهور التحديد في الصلبة 6)
 ء.بخمسمائة ذراع و في الرخوة بألف ذراع كما سيجي

 )م ت(.

 «.فى العرض»بدل « فى الأرض»لاخرى )مراد( و في بعض النسخ (. بأن يكون أحدهما موازية ل2)

 «.و لا يمنعوا»(. في بعض النسخ 5)

 «.لعطن»(. المعطن مشرب الإبل، و في بعض النسخ 3)
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 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُركََاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِسَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْواَدِي فَقَالَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ -وَ 6232
«2». 



فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرضْاً علََى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي ذلَكَِ منِهُْ  رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنظَْلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6235
ذَ تَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْبِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرضَْ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَ

اً أَرَضُونَ فَيُوَفِّيَهُ وَ يَكوُنُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَ الْأَرضَْ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيعَْ وَ أخَذََ مَالهَُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ إِلَى حدَِّ تِلكَْ الْأَرضِْ لَهُ أيَْض
فَضْلَ مَالهِِ وَ فَإِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذيِ بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَريِ أَخَذَ الأْرَضَْ وَ اسْتَرْجَعَ  «2» بِيعِ الْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْمَ

 إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ.

 بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ

 سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرضِْ لْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَرَوَى ا -6233

______________________________ 
(. الكلاء: العشب رطبه و يابسه و المراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، و قال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية 2)

المسبب، و المراد بالثلاثة ما هو المباح بالاصل قبل الحيازة أي نسبة جميع المسلمين إليه بالسواء فيجوز لكل أحد للسبب باسم 
انتهى. أقول: محمّد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به و قال المفيد انه ثقة  -حيازتها و الانتفاع بها

شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان و ليس بعبد اللّه، و رفع أيوب بن  لكن ضعفه الشيخ و قال الفضل بن
نوح الى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمّد بن سنان و لكنى 

لم يكن لي سماعا و لا رواية و انما وجدته. راجع القسم الثاني من  لا أروى لكم عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به
 الخلاصة، و المراد بأبي الحسن على الرضا عليه السلام.

لازما »(. ان أريد بيان أحد شقوق التراضى فهو و الا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى و ليس له رده، و قوله عليه السلام: 2)
 أى من المبايع.« وفاء له بتمام المبيعال»أي للمشترى، و « له
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عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرضُْ فِي أيَْدِيهِمْ  «2» فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ «2» الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْراَنِيِ
 شيَْئاً وَ أيَُّمَا قَوْمٍ أَحْيَواْ شَيْئاً مِنَ الْأَرضِْ فَعَمَروُهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهمُْ  «6» ونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَريَْتَ مِنْهَايَعْمَلوُنَ فِيهَا وَ يَعْمُرُ

«2». 

ضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ مَنْ غَرَسَ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَاديِاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَ «5» قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ  6233
 وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.



سَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرضْاً جُربَْاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ سَأَلْتُ أبََا الْحَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ -وَ 6232
الَ فَقَ «3» قُلْتُ جُعِلْتُ فِداَكَ فَإِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرضَْ بِكَيْلٍ معَْلُومٍ وَ حِنطَْةٍ مِنْ غَيْرِهَا «3» علََى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرضِْ فَقَالَ حَراَمٌ

 لَا بَأْسَ بِذَلكَِ.

 لَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِ -وَ 6239

______________________________ 
 (. المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم و تؤخذ الجزية منها.2)

ن باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم (. أي ضرب الخراج عليهم و قاطعهم، و الاستشهاد م2)
 جاز بالطريق الأولى.

 (. أي من الأرض المسئول عنها التي هي ملكهم.6)

 «.فهم أحق بها و هي لهم»(. في التهذيب و الاستبصار 2)

ن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، ع 227ص  5(. رواه الكليني ج 5)
 و آله و كذا الشيخ في كتابيه.

بسند صحيح و قال العلّامة المجلسيّ: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو  232ص  5(. رواه الكليني ج 3)
 م القوم.لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها و لم أره كما في بالى في كلا

 (. أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. )المرآة(.3)

بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ و اسمه  252ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 خليد بن أوفى، و له كتاب.
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 .«2» ءٌ للِْمُسْلِمِينَأَراَضِي أَهْلِ السَّواَدِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإنَِّمَا هِيَ فَيْيَشْتَرِي مِنْ 

أَحْيَا أَرضْاً مَوَاتاً  سُئِلَ وَ أنََا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6227
 سَيلُْ ا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْوَ بَنَى بُيوُتاً وَ غَرَسَ نَخلًْا وَ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجرُْ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَ «2» فَكَرَى فِيهَا نَهَراً

 نِصْفُ الْعُشْرِ. «6» لدَّواَلِي وَ الْغَرْبُواَدٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ ا



ثُمَّ بَداَ لَهُ فِي بَيْعهِِ أَ لهَُ ذَلكَِ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ  «2» عَنْ رَجُلٍ زاَرَعَ مُسلِْماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6222
 .«5» أصَْلَهُ طَعَامٌ

 .«3» وَ رُوِيَ ذَلكَِ عَنِ النَّبِيِّ ص -عَنِ النُّزُولِ علََى أَهْلِ الْخَراَجِ فَقَالَ ثلََاثَةُ أَيَّامٍ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ -وَ 6222

كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فغََابَ الِابْنُ فِي الْبَحْرِ  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنْ داَرٍ رُوِيَ عَنْ علَِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ -وَ 6226
 -مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي الدَّارِ قطِْعَةٌ  «3» وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ تِلْكَ الدَّارَ لَهَا وَ باَعَتْ أَشْقَاصاً

______________________________ 
أي من ضرب عليه الخراج « الا من كانت له ذمةّ»(. المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق و غيره و قوله 2)

تبصار و في التهذيب و الاس« لا تشترى»خبر منفى، و في بعض النسخ « لا يشترى»على أن تكون الأرض في أيديهم، و قوله: 
فالمعنى واضح و على ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنّه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو « لا تشتر»

 معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة و الصواب ما في كتابى الشيخ رحمه اللّه.

 (. كريت النهر كريا حفرته.2)

 الراوية.(. الغرب: الدلو العظيم و 6)

 أي بيع حصته.« بدا له في بيعه»(. أي فأنفق الزارع فيه نفقة. و قوله 2)

(. يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى و لا يحرم لان الزرع ليس بمكيل و لا موزون و لو كان الزرع حنطة فباعه 5)
 بحنطة منه فهو محاقلة و قد ادعى الإجماع على حرمته.

 في الصحيح. 259ص  2يخ في التهذيب ج (. رواه الش3)

 ء.: القطعة من الأرض و النصيب في العين المشتركة من كل شي-بكسر الشين المعجمة -(. الشقص3)
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مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ إِلَى جَنْبِ داَرِ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الاِبْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ 
 .«2» قاَلَ وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ قلُْتُ مُنْذُ سِنيِنَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَةَ عَشرِْ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَريِ



فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فيِ  إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ ع «2» رُ رَحِمَهُ اللَّهُكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّا -وَ 6222
هُ بِاسْمِهِ عَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَراَأَمْ لَا فَوَقَّداَرٍ لَهُ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأعَلَْى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ 

 وَ مَوضِْعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 جَمِيعَ وَ دُودِهَا كُلِّهَا لِفلَُانِ بْنِ فُلَانٍوَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَداَ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي موَْضِعِ كَذاَ وَ كَذاَ بِحُ -6225
 .«6» ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يصَْلُحُ إِذاَ أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلكَِ إِنْ شَاءَ اللَّهُمَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ

رَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَريَْةُ عَلَى مَراَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قطَِاعُ أَ -6223
 وَ عَرَّفَ «2» الْمُقَامِ مَا يَأتِْي بِحُدُودِ أَرْضِهِ

______________________________ 
 -رحمهما اللّه -ربع سنين بشرط الطلب و هو اختيار السيّد المرتضى و الصدوق(. المشهور الانتظار الى العمر الطبيعي، و قيل: أ2)

في الميراث، و قيل: الى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية )سلطان( أقول: طريق المصنّف الى عليّ بن مهزيار صحيح لكن 
ه في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف على يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي و في« روى عن عليّ بن مهزيار»قوله 

 و طريقه إليه صحيح.« روى»بدون لفظة « عن عليّ بن مهزيار»المشهور، و مرويّ في التهذيب في باب ميراث المفقود 

 (. كذا و طريق المصنّف إليه صحيح، و في التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند و طريقه إليه صحيح أيضا.2)

ذا ذلك إ« يصلح»في حديث عن محمّد بن يحيى عنه و في التهذيب ذيل الخبر المتقدم، و قوله  272ص  3الكافي ج  (. في6)
علم المشترى ما في البيت و لم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا الى المعلومية مع انضمامه الى المعلوم 

 كما في المرآة.

ؤت و لم ي»قف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها و ان عرف حدود كل القرية )سلطان( و في الكافي (. أي لا يسعه التو2)
 «.الخ -و لم يكن له من المقام»بدل « بحدود أرضه

 

 226ص:

 شْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَريَْةِ الَّتِي حدٌَّ مِنْهَا كَذاَ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَحُدُودَ الْقَريَْةِ الْأَربَْعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بعِْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُ
عَ ع لَا بِكُلِّهَا فَوَقَّ عْضُ هَذِهِ الْقَريَْةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُالرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَريَْةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلكَِ وَ إِنَّمَا لَهُ بَ 

 .«2» يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّراَءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ

لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ يُشْهِدُهُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ  -6223
 .«2» نَعَمْ يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع



يْعَةِ الَّتِي أَنْ يَشْهَدَ علََى الْحُدُودِ إِذاَ جَاءَ قَوْمٌ آخَروُنَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَريَْةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ -6222
الْحُدُودَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحدُوُدِ بِقَولِْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَّفُوا  باَعَهَا الرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذاَ الشَّاهِدِ الَّذِي أَشهْدََهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ

هَدْ إِلَّا عَلَى فَوَقَّعَ ع لَا تَشْ «6» دُودِ إِذاَ أتََوْكُمْ بِهَاهَذِهِ الضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُ
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ. «2» ءِ وَ بِقَوْلِهِصَاحِبِ الشَّيْ

 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ داَرٍ رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَداَئِنِيِّ قَالَ -وَ 6229

______________________________ 
لم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية و انما ذكر الكل لعدم علمه (. أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا ع2)

 بالحدود. )المرآة(.

(. اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور و سائر الاخبار )المرآة( و قال الفاضل التفرشى: 2)
شهد بها، و الظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي أي إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فا« إذا أتوك»قوله 

 «.إذا أتوك»أي سوى الجماعة التي أشار البائع اليهم بقوله « إذا جاء قوم آخرون»بعد ذلك 

 التفرشى.(. يعني قال البائع لهؤلاء الآخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، و لعلّ هذا لا يلائم استظهار الفاضل 6)

(. يعني إذا حصل لك العلم من البائع بالبيع و من الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك 2)
 على البيع و الشهود على الحدود. )م ت(.
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 .«2» عَلَى الْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى الدَّارِ إِذْنٌ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ «2» فِيهَا ثلََاثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ

نَ بِالْكِرَى أَوْ بِالسُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلكَِ الدَّارَ الَّتِي تَكوُنُ لِلْغَلَّةِ وَ فِيهَا السُّكَّانُ
 إِذْنٍ.نَّمَا الْإِذْنُ علََى الْبُيُوتِ فَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي لَيْسَتْ لِلغَْلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِالدُّورِ إِذْنٌ إِ

 بَابُ الْمُزاَرَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ

سَأَلتْهُُ عَنِ الرَّجُلِ يُعطِْي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا مَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ فَاكِهةٌَ  رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6297
طِي الرَّجُلَ الَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْفَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَ
 لَا بَأْسَ بِذَلكَِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْأَرضَْ الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لكََ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ قَالَ



عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَراَجَهَا وَ  «6» اجٌ مَعلُْومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِتَكُونُ لَهُ الْأَرضُْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا خَرَ
 .«2» يُعطِْيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________ 
 ل يعنى ليس لها باب فهل يحتاج الى الاستيذان لدخول الدار أم لا و يجوز الدخول.(. أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخو2)

 «أَهْلِها يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسوُا وَ تُسَلِّمُوا علَى» (. إشارة الى قوله تعالى2)

 مصالحة أو الاجارة أو التقبل. )سلطان(.(. يحتمل كون ذلك بطريق ال6)

(. لعل وجهه أن مال الاجارة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائتا درهم و هو معلوم لا جهالة فيه و يكون الخراج من قبيل 2)
ت )سلطان( و وناسائر المئونات التي على المستأجر و يزيد و ينقص فلا بأس بجهالته و احتماله الزيادة و النقصان كسائر المئ

 احتمل بعض أن يكون فاعل زاد و نقص هو الحاصل.

 225ص:

 اهَعَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرضَْ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِ سَأَلَ سَمَاعَةُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6292
 .«2» هَاقِينِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكوُنَ قَدِ اشْتَرَطَ علََى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أيَْدِي الدَّإِ «2»

إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ شَارَطْتَهُمْ عَلَيْهِ فَإنَِّ  رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6292
 لَّا مَا كَانَ فِي أيَْدِيفَإِنَّ لكََ أجَْرَ بُيُوتِهَا إِلكََ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذاَ وَفيَتَْ لَهُمْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مرَمََّةً وَ أَحْدَثْتَ فِيهاَ بِنَاءً 

 دَهَاقِينِهَا.

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرضْاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بعَْضَهَا بِمِائَتَيْ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ -وَ 6296
فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي  «6» رضِْ الَّذِي آجَرَهُ أنََا أَدْخُلُ مَعكََ فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاًدِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَ
 وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرضْاً فَقَالَ آجِرْنِيهَا بِكَذاَ وَ كَذاَ إِنْ  سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ -وَ 6292
 زَرعَْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ

______________________________ 
للمتقبل و المراد بأجر أي « له»أي من المدة و العمل و غير ذلك، و قوله عليه السلام « على شرط يشارطهم عليه»(. قوله 2)

 البيوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الأرض.



بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له »(. في التهذيب و الكافي هكذا 2)
ض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال اذا كان قد دخل في قبالة الأر

فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنّف أو لخص الخبر، و الغرض كما قاله المولى « الخ -دهاقينها الا أن يكون قد اشترط
دي ي أيالمجلسيّ انه إذا تقبل عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان ف

أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية و هي 
أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق الى الاراضى و لا يدخل فيه الدور و البيوت سيما ما كان 

 رة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.في أيدي الاك

 (. أي الضروريات للعمل.6)

 

 223ص:

 .«2» ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعِ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ

لَا تَستْأَْجِرِ الْأَرضَْ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْحِنطَْةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالْأَرْبعَِاءِ وَ لَا  هِ ع قَالَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ -وَ 6295
 وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ. وَ لَكِنْ تَتَقَبَّلُهَا بِالذَّهَبِ «6» قُلْتُ وَ مَا الْأَربِْعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ «2» بِالنِّطَافِ

فِي رَجلٍُ اكْتَرَى داَراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرعََ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرسََ نَخلًْا وَ  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ  6293
يهِ لزَّرْعَ فَيُعطِْاحِبُ الدَّارِ ذَلكَِ الْغَرْسَ وَ اأَشْجَاراً وَ فَاكِهَةً وَ غَيْرَهَا وَ لمَْ يسَتَْأْمِرْ فِي ذَلكَِ صَاحِبَ الدَّارِ قَالَ عَلَيْهِ الْكِرَى وَ يُقَوِّمُ صَ

 رْعُ يَقلَْعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فعََلَيْهِ الْكِرَى وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّ

 قُلْتُ لَهُ جُعلِْتُ ع قَالَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ «5» رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ زَيْدٍ -وَ 6293

______________________________ 
ء أي ان شا« له أن يأخذه بماله»(. أي ان شاء المستأجر ترك الزرع و ان شاء لم يترك، و يحتمل أن يكون تفصيلا لقوله 2)

 الموجر ترك ماله و لم يأخذ من المستأجر و ان شاء لا يترك و يأخذ منه.

مع الربيع و هو النهر الصغير، و النطاف جمع نطفة و هي الماء القليل و المراد حصة من ماء، و قال المولى المجلسيّ: (. الاربعاء ج2)
 أى لا يستأجر الأرض بشرب أرض الموجر.

ي ف -رحمه اللّه -(. حمل على الكراهة و قد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض، و قيد الشيخ6)
 الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما اذا كان في غيرها فلا بأس.



(. في طريق المصنّف إليه عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن خالد عن أبيه و هما غير مذكورين و رواه الكليني في الكافي 2)
 و الشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف. 293ص  5ج 

. الطريق إليه حسن كما في الخلاصة و هو مجهول الحال الا أن المصنّف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام و (5)
ربما يشعر ذلك بالمدح، و قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتّحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثى الثقة 

 ه.بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عن

 

 223ص:

تِلكَْ الْمَرَاعِي لِغَنَمِهِ وَ إبِِلِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ  فِداَكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا الدُّولاَبُ وَ فِيهَا مَراَعِي وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غنَمٌَ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى
بِيعُ لُ يَإِذاَ كَانَتِ الْأَرضُْ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُيَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا قَالَ 

 .«2» الْمَرعَْى فَقَالَ إِذاَ كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فلََا بَأْسَ

فَيَكوُنُ مِنْ عِنْدِي  «2» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ الْمُشْرِكَ رَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْ -وَ 6292
يَأْخُذُ ةً أَوْ شَعِيراً وَ تَكوُنُ الْقِسْمَةُ فَيرَ حِنطَْالْأَرضُْ وَ الْبَقَرُ وَ الْبَذْرُ وَ يَكوُنُ علََى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّعْيُ وَ العَْمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِ

ا أَخْرَجْتُ لَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَوَ يَبْقَى مَا بَقِيَ علََى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ قلُْتُ فَإِنَّ عَ «6» السُّلطَْانُ حَظَّهُ
 .«2» عَلَيْهِ الْقِيَامَ وَ السَّعْيَ ذْرِ وَ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَ الْبَقَرَ وَ الْأَرضَْ مِنْ عِنْدِكَ وَمِنَ الْبَ

سُئِلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرضٍْ يُريِدُ  أخَيِ إِسْحَاقَ بْنِ جَريِرٍ قَالَ «5» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَريِرٍ -وَ  6299
 إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ «3» ءٍ مُسَمًّىرَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ يَتَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيْ

______________________________ 
(. قال في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه و ان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا للّه و 2)

لرسوله و ائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين، و قال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك 
 ترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. )المرآة(.و يش

 : الرجل الضخم من كفّار العجم، و قيل مطلقا.-بالكسر و السكون -(. العلج2)

 «.فيأخذ السلطان حقه» 232ص  5(. في الكافي ج 6)

 و ما اشتمل عليه موافق للمشهور. )المرآة(.« و السقى»(. في الكافي 2)



للّه البجليّ كان من أصحاب الصادق عليه السلام و له كتاب رواه ابن محبوب. و روى الكشّيّ عن (. خالد بن جرير بن عبد ا5)
عنه عن أبي الربيع الشاميّ عن أبي عبد اللّه  232ص  2عليّ بن الحسن أنّه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 

 عليه السلام و لعلّ الواسطة سقط من النسّاخ.

 الاجرة و الحصة بالثلث و الربع. )م ت(.(. أي من 3)

 

 222ص:

 .«2» وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعلُُوجَ فِي الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُ

سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرضَْ مِنَ الدَّهَاقِينِ  لَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَا -وَ 6977
لَا مثِْلَ البْيَْتِ إِنَّ  إِنَّ الْأَرضَْ لَيْسَتْ مثِلَْ الْأَجِيرِ وَ «2» فَيؤُاَجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلطَْانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

 .«6» فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَراَمٌ

أَكْثَرَ بِمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤاَجِرْهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجلًُا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَ -6972
 .«2» مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

 عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرضْاً مِنْ أَرْضِ الْخَراَجِ «5» وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -6972

______________________________ 
 بأس المسلم فلا ينافى ما مر أنّه لا(. الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتّى يتعلق حقه بالارض مثل حقّ 2)

في مشاركة العلج المشرك حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله و خدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، و يمكن 
 أن يحمل نفى الحل على الحل الذي كان السائل قد سأله و هو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. )مراد(.

(. قد مر في رواية إسحاق بن عمّار و غيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب و الفضة، و الاصحاب حملوا النهى على الكراهة 2)
فلا ينافى الجواز، و يحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل و يحتمل الفرق بين الذهب و الفضة و غيرهما لكن غير موجود 

 في كلام أكثر الاصحاب.

 )سلطان(.

(. يدل على جواز اجارة الأرض للزراعة بأكثر ممّا استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الاجير و البيت. 6)
 )م ت(.



في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه  232ص  5(. هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في الكافي ج 2)
و يدل على أنّه يجوز أن يسكن بعضها و يوجر الباقي بمثل ما استاجرها و لا «. الا أن يحدث فيها شيئا» السلام، و زاد في آخره

 يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراّج، و الشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.

 ه عليه السلام.في ذيل خبر عن إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبي عبد اللّ 232ص  5(. رواه الكليني ج 5)

 

 229ص:

ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكوُنُ لَهُ فَضْلٌ فيِمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلطَْانِ وَ لَا بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بطَِعَامٍ مُسَمًّى فَيؤُاَجِرُهَا جَرِيباً جَرِيباً أَوْ قِطْعَةً قِطْعَةً بِشَيْ
 رَمَّةُ الْأَرضِْ مَالْأَرْضَ قطِعَاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبُذُورَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكوُنَ لَهُ فِي ذَلكَِ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يؤُاَجِرُ تِلْكَ

 مَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.أَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ فَقَالَ إِذاَ اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَ «2»

 .«2»  يعَْمُرَ بَقِيَّتَهَاوَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الرَّجُلُ أَرضْاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِيَ بعَْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ ديِنَاراً وَ

إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ وَ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً واَحِدَةً  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ «6» رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ -6976
 .«2» ءٌ مِنَ الْخَضِرِ نْ يَكوُنَ فِيهِ شَيْفلََا يُبَاعَنَّ حَتَّى يَبلُْغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فلََا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَ

 فِي رَجُلٍ يَزْرَعُ فِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «5» رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ -وَ 6972

______________________________ 
ول على الاجارة و الثاني على و قال العلّامة المجلسيّ: يمكن حمل الأ« و له تربة الأرض»(. في بعض النسخ و الكافي 2)

المزارعة، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع 
بتشديد « ضرو لم تربة الأ»لا صلاحها، أو أنّه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و في بعض النسخ 

 الميم بمعنى اصلاح تربتها.

سألته عن رجل »في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:  236ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
 «.يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس

 بإسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه. 222ص  2ذيب ج (. رواه الشيخ في الته6)

 (. لعله إشارة الى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. )سلطان(.2)

 «.حرم الكلامفانما ي»بالسند السابق عنه مثله و زاد في آخره  237ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 5)



 

 257ص:

 لِصَاحِبِ يُسَمِّي بَقَراً وَ لَا بَذْراً وَ لَكنِْ يَقُولُ أَرضِْ رَجُلٍ علََى أَنْ يُشْتَرَطَ لِلْبَقرَِ الثُّلُثُ وَ لِلْبَذرِْ الثُّلُثُ وَ لِصَاحِبِ الأَْرضِْ الثُّلُثُ فَقَالَ لَا
 كَذاَ وَ كَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا.الْأَرْضِ أُزاَرِعُكَ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ 

فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَ قَريَْةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فضََعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَراَجِهَا وَ  قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -6975
ءٌ فَيَدْفَعوُنَهَا إِلَيْهِ علََى أَنْ يؤَُدِّيَ خَراَجَهَا فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يؤَُدِّي خَراَجَهَا وَ ي أيَْدِيهِمْ وَ لَا يُدْرَى لَهُمْ هِيَ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شيَْ الْقَريَْةُ فِ

 انَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلكَِ.ءٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذاَ كَيَفْضُلُ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْ

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزاَرعََةِ أَهْلِ الْخَراَجِ بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ فَقَالَ لَا  فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6973
 .«2» أعَطَْاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ «2» أَهْلَ خَيْبَرَ -بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «6» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سَيَابَةَ -وَ 6973
بَعْدَ   مِنْهُ وَ اللَّهِ لَيَزْرعَُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَإِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَملًَا أَحَلَّ وَ أَطْيَبَ

 .«2» خُرُوجِ الدَّجَّالِ

______________________________ 
 (. الصواب أرض خيبر.2)

 -بالكسر -(. المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه كالخبر2)

 «.ابن»بدون لفظة « عن سيابة»و في الكافي « عن ابن سنان»(. في بعض النسخ 6)

و هذا اما كناية عن الدوام و التأييد أو عن « الزرع و ليغرسن النخل بعد خروج الدجالو اللّه ليزرعن »(. في الكافي و التهذيب 2)
زمان ظهور القائم عليه السلام، و على الثاني لعلّ المراد أن في حكومته صلوات اللّه عليه تكون الزراعة و الفلاحة من أهم الأمور 

صه الناس عليهما بحيث تصير الأرض في أيامه معمورة على حدّ لا و أشغل الاعمال لاهتمامه عليه السلام بشأنهما و شدة تحري
توجد فيها قطعة مستعدّة الا و قد تزرع و لا بستان الا و هو ملتفّ بالنخيل و الاثمار كما جاء في الاخبار، و هذه خصيصة تخصّ 

عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان و الناس بها الحكومة الحقة الالهيّة قلما تكون في غيرها، و قال سلطان العلماء: لعله كناية 
 -يحتاجون إليها

 252ص:

 .«2» لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِحِنطَْةٍ ثُمَّ تَزْرعَُهَا حِنطَْةً رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -6972



 «6» سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَراَنَ وَ يَضْمَنُ لَهُ قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ -وَ 6979
 لَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا.فَربَُّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا زَادَ قَا «2» عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي جَريِبِ أَرْضٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِ كَذاَ وَ كَذَا دِرْهَماً

 سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ رُوِيَ عَنْ علَِيِّ بْنِ يَقطِْينٍ قَالَ -وَ 6927
 .«5» الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَى إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَى لَازِمٌ إِلَى

 فَقَالَ أتََقَبَّلُ العَْمَلَ فَأُقَبِّلُهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع «3» سَأَلَ عَلِيٌّ الصَّائِغُ -وَ 6922

______________________________ 
الى قيام الساعة فكيف يكون مكروها، و يحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال يكون قيام القائم عليه السلام و أمر  -

 و الناس بالبر و التقوى و رفع الظلم و النهى عن المحرمات و في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها.
قال المولى المجلسيّ أى عند ظهور القائم عليه السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته و الجهاد تحت لوائه يزرعون فان بني 

 آدم يحتاجون الى الغذاء و يجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

 هذه الأرض المعينة. )سلطان(.(. لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من 2)

(. محمّد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا و أبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنّف في المشيخة و طريقه إليه صحيح 2)
يه لو قال النجاشيّ: له كتاب يرويه جماعة و ذكر منهم أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ. و في هذا القول ايماء الى الاعتماد ع

 و أبوه سهل بن اليسع القمّيّ ثقة. -رضوان اللّه عليهم -لا سيما كون الجماعة من القميين

 (. أي يضمن الحارث الرجل.6)

 «.وزن كذا و كذا درهما» 232ص  2و التهذيب ج  233ص  5(. في الكافي ج 2)

 (. يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.5)

 ر أنّه عليّ بن ميمون الصائغ و لم يذكر المصنّف طريقه إليه و هو ممدوح.(. الظاه3)

 

 252ص:

 ا بَأْسَ.قَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَ «2» ي أُذيِبُهُ لَهُمْمِنَ الْغلِْمَانِ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ قلُْتُ فَإِنِّ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أتََقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا فَأُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ -وَ 6922
 عُهَا وَ أَشْتَرِي لَهُمُ الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَ لَيْسَ تعَْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقطَِّ



 دَخلَْتُ الْمَديِنَةَ وَ طَلبَتُْ بَيْتاً أتََكَاراَهُ فَدَخلَْتُ داَراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُماَ بَابٌ وَ فِيهِ امْرَأةٌَ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ -وَ  6926
ا أَغْلِقِي الْبَابَ اعِي فِيهِ وَ قلُْتُ لَهَهَذاَ الْبَيْتَ قلُْتُ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ قَالَتْ أنََا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَ بَيْنكََ فَحَوَّلْتُ مَتَفَقَالَتْ تُكَارِي 

شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ قَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَ لَا أَقْرَبُكَ وَ أَبَتْ  فَقَالَتْ تَدْخُلُ علََيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دعَْهُ فَقلُْتُ لَا أنََا شَابٌّ وَ أَنْتِ
 طَانَ.يْتٍ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْرْأَةَ إِذاَ خُلِّيَا فِي بَأَنْ تُغْلِقَهُ فَأتََيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَ

فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمؤُاَجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجرِِ  إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع «6» كَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ -وَ 6922
وْ ءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ أَلشَّيْ يَرْجِعُ ذلَكَِ اوَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ البْيَْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ
 .«2» نْقَضِيَ إِجَارَتُهُيَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَ

______________________________ 
 و لعله تصحيف من النسّاخ.« ادنيه»اب يذيب، و في بعض النسخ كما في التهذيب من أذ« أذيبه(. »2)

 و لم أجده.« محمد الطيان»(. لعله والد حمزة بن محمّد الطيار مولى فزارة، و في بعض النسخ 2)

 (. يعني إسماعيل بن همام و هو ثقة و كان من أصحاب الرضا عليه السلام.6)

ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر الى انقضاء المدة و ان كان جاهلا  (. المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن2)
 تخير بين الفسخ و الامضاء.

 256ص:

اءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ انْقِضَ  بِيعَهَا قَالَ وَ سَأَلْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَ
 .«2» هِمُدَّةِ الْإِجَارةَِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْوَفَاءَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ إِجَارتَِ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ ع الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ لِئَلَّا  اللَّهِ ع يَقُولُرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عطَِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  -وَ 6925
 .«2» يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قطَْرِ السَّمَاءِ

 قَالَ الزَّارِعُونَ. وَكِّلُونَوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَ -وَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -6923

 ءٍ لِيصُْلِحَهُ فَيُفْسِدهُُ بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْ

فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -6923
 .«6» يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ

 سَأَلْتُ قَالَ «2» رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ -وَ 6922



______________________________ 
 (. المشهور جواز بيع العين المستأجرة و عدم بطلان الاجارة بالبيع.2)

 (. أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة.2)

 (. يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.6)

إسماعيل عن أبي » 262ص  6و كذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج « عن عليّ بن الحكم عن أبي الصباح»(. في الكافي 2)
و الظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و هو إبراهيم بن نعيم « الصباح

رواية عليّ بن الحكم عنه في موارد الكنانيّ و عليه فلعل المراد باسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدى و هو خير فاضل ل
 عديدة، و العلم عند اللّه.

 

 252ص:

يصُْلِحَ وَ لَمْ تَهُ لِ غُرِّمَهُ بِمَا جنََتْ يَدُهُ فإَِنَّكَ إِنَّمَا أعَطَْيْأبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُحْرِقهُُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ
 تُعطِْهِ لِيُفْسِدَ.

 كَانَ أَبِي ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ. قَالَ ع -وَ 6929

 بَابُ ضَمَانِ مَنْ حَمَلَ شَيْئاً فَادَّعَى ذَهَابَهُ

فِي جَمَّالٍ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ فَيَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -6927
وَ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَهُ رَجلٌُ فِي سَفيِنَتهِِ طَعَاماً  «2» ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَسَ عَلَيْهِ شَيْفَإِنْ جَاءَ عَلَيْهِ بِبَيِّنةٍَ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قطُِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَيْ

 وَ لَكَ.فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ ربَُّمَا زاَدَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيئْاً قُلْتُ لَا قَالَ هُ

ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ بِبَيِّنَةٍ علََى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ «2» ي الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِفِ قَالَ ع -وَ 6922
 فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ «6» كَثِيرٍ

______________________________ 
بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول  (. قال في المسالك: القول2)

قولهم مطلقا لانهم أمناء و للاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما 
انتهى، و قال المولى المجلسيّ: لعل الحكم بوجوب اقامة  -دل عليه بعضهالو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما 



البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظنّ كذب الحمال أو ظنّ تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر 
 ى، و قال نحوه سلطان العلماء.انته -به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار

عددّ أفرادهما اليهما باعتبار ت« منهم»(. الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل و الصائغ، و يحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير 2)
 و الأول يشمل القصار. )مراد(.

ل أي مع ك« سرق»عطف على الضمير في « و كل قليل له أو كثير»أي من ادعى منهم السرقة، و قوله « فلم يخرج»(. قوله 6)
 -أي أخرج البينة،« فان فعل»قليل أو كثير، و قوله 

 

 255ص:

 .«2» وْلِهِ بَيِّنَةٌءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعَى فَقَدْ ضمَِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ علََى قَعَلَيْهِ شَيْ

 إِنْ دَخَلَ واَدِياً فَلَمْ  فِي رَجُلٍ تَكَارَى داَبَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعلُْومٍ فَتَضِيعُ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ «2» قَالَ -وَ 6922
 .«6» مْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَايُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَ

نْخَرَقَ وَ أَهْراَقَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اكْتُرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بعُِثَ مَعَهُ بِزيَْتٍ إِلَى أَرضٍْ فَزعََمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ ا «2» وَ رُوِيَ -6926
 وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى داَبَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ  «5» لَ انْخَرَقَ وَ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍالزَّيْتَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَا

 فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسلِْماً  «3» فَشَقَّتْ عَيْنَهَا فَنَفَقَتْ «3»

______________________________ 
و قال العلّامة المجلسيّ: كأنّه ليس المراد به شهادة البينة على أنّه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة الى شهادة  -

 انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنّه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ بلفظ آخر، و كذلك الشيخ في التهذيب.  626ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)
 و هو الصواب.« الذي ادعّى عليه»و في الكافي 

 بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء، عن الحلبيّ. 233ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 الافراط و فعل ما لا يجوز فعله، و في الأخيرتين التفريط و ترك ما يجب عليه فعله. (. وجه ضمانه في الصورة الأولى هو6)

 سئل عن رجل»في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  226ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 «.ببينة عادلة -الى قوله -جمال استكرى



يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت و يقول انخرق الزقاق و « ان شاء أخذ الزيت»وله عليه السلام أي ادعى و ق« فزعم»(. قوله: 5)
 اهراق الزيت و لكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.

 ء كحب الجاورس. )القاموس(.(. الذئبة: داء يأخذ الدوابّ في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شي3)

 -و العس بضم العين و شد السين« فشقت عسها»و ماتت، و في بعض النسخ (. أي هلكت 3)

 

 253ص:

 .«2» عَدْلًا

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِملًْا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لِأَبيِ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ -وَ 6922
 .«6» عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ

سَأَلتْهُُ عَنْ قَصَّارٍ دَفعَْتُ إِلَيْهِ ثَوبْاً فَزعََمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَينِْ ثِياَبهِِ  ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِ -وَ  6925
 .«2» ءٌاعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَعَ مَتَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلكَِ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

فضََاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ  «5» قلُْتُ لَهُ إِنَّ جَمَّالًا لَناَ كَانَ يُكَارِينَا فَحَمَلَ علََى غَيْرهِِ  رَوَى عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ  6923
 وَ خُذْ مِنْهُ.

 -وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ  «3» مُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَأَمِيرُ الْ «3» وَ كَانَ -6923

______________________________ 
 و العسن بفتح العين: الشحم.« فشقت عسنها»المهملة: الذكر و الفرج، و قد يقرأ في بعضها  -

 لم يخرجه الشيخان، و يحتمل أن يكون عن غيره.من تتمة خبر الحلبيّ و « -إلى هنا -و أيما رجل»(. الظاهر أن من قوله 2)

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان، و جعفر بن  222ص  5(. في الكافي ج 2)
 نعثمان مشترك فان كان الرواسى فهو ثقة، و ان كان ابن شريك الكلابى أو صاحب أبي بصير فهما مهملان، و ان كان جعفر ب

عثمان الطائى فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلّامة المجلسيّ أنّه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسى، و في طريق 
 المصنّف الى جعفر بن عثمان عليّ بن موسى الكمندانى و أبو جعفر الشاميّ و هما غير مذكورين.

 وبا أو استحبابا. )المرآة(.(. يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إما وج6)



 (. تقدم الكلام في مثله.2)

 (. أي على جمال آخر أو أنّه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.5)

 بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب. 222ص  5(. رواه الكليني ج 3)

 التفعيل أي يحكم بضمانهم.من باب « يضمن»(. قوله 3)

 

 253ص:

وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأصََابَهُ النَّاسُ  «2» ءِ الغَْالِبِاحْتِيَاطاً علََى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْ
 ى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَ

هَمِينَ لْحَائكُِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّلَا يضَُمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا ا رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6922
 .«2» ءٌفَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنةَِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لعََلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْ

 .«2» الَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌبِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فضََاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَ «6» وَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع -6929

 .«5» وَ إِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزيِراً لِنَصْراَنِيٍّ قِيمَتَهُ -6967

الَ كْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَفِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6962
 ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

______________________________ 
 فيه أو الغالب كونه سببا للتلف. (. لعل المراد الكثير الوقوع أو ما لا يقدرون على دفعه و ما لا اختيار لهم2)

(. ظاهره جمع الحلف مع البينة و لعلّ وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره و يحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل 2)
 من البينة و الحلف على تقدير آخر. )سلطان(.

 ما السلام قال:بسند موثق عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليه 226ج ص  5(. رواه الكليني 6)

 الخ و رواه الشيخ في التهذيب أيضا. -ان عليّا عليه السلام أتى بصاحب حمّام

 (. يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده و فرط فيه. )المرآة(.2)



أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن  232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
 أي قتل.« أصاب»عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام، و قوله: 

 252ص:

رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ  فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ -وَ 6962
 ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ

صَّارُ قَفِي رَجُلٍ دَفَعَ ثوَْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع -وَ 6966
 إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ

 هُ.إِنْ شَاءَ اللَّ «2» إِلَّا أَنْ يَكوُنَ ثِقَةً مَأْمُوناً

 بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَواَنِ وَ غَيْرِهِمَا

دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فلََمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ  «6» أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -6962
 حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لكََ وَ لَا اهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسكَِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلكَِ غَيْرَكَ وَ تَقُومَ مَعَهُإِلَيَّ بِدَرَ

 .«2» تَوَلَّ أَنْتَ شِرَاءَهُ

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحِنطَْةِ أَوِ التَّمْرِ مِائَةَ  نِ شُعَيْبٍ قَالَرُوِيَ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْ -وَ  6965
طَةً وَ صْفِ الَّذِي لكََ حِنْحِينَ يَحِلُّ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لكََ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِ -دِرْهَمٍ فَيَأتِْي صَاحِبُهُ

 «5» -نِصْفاً وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أعَطَْاهُ

______________________________ 
 (. طريق المصنّف الى أحمد بن محمّد بن أبي نصر صحيح و هو ثقة جليل، و داود بن سرحان ثقة أيضا.2)

 القصار الثاني يعنى ان كان القصار الثاني ثقة مأمونا لم يفرط الأول فلم يكن ضامنا. (. لعل المراد2)

 «.أسلفه»(. في بعض النسخ 6)

(. لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف و يلحقه أحكام الصرف )سلطان( و قال 2)
 لرفع التهمة و لئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو لشباهته بالربا.المولى المجلسيّ: حمل على الاستحباب 

 (. أي مثل ما أعطاه من غير زيادة و لا نقصان فيرجع الى فسخ النصف. )مراد(.5)

 



 259ص:

قَالَ لَا بَأْسَ قُلتُْ  «2» مَكاَنَهَا وَ هِيَ أقَلَُّ مِنْهاَ «2» جُلَّةً مِنْ رُطبٍَ قَالَ وَ سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ليِ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخذُُ مِنهُْ 
وَ سَألَتْهُُ عَنْ  قَالَ «6» ذاَ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَافَيَكُونُ لِي عَلَيهِْ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فآَخذُُ مَكاَنَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثرَُ مِنْهاَ قَالَ لَا بَأسَْ إِ

قَالَ وَ سَأَلْتهُُ  «2» مَا عَلَيكَْ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُرَجُلٍ يَكوُنُ لَهُ علََى الْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأتِْيهِ فيَقَُولُ أعَطِْنِي نَخْلَكَ هَذاَ بِ
بَأْسَ  امِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَناَنِيرَ فَيَقوُلُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِي لَكَ قَالَ لَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ علََى الْآخَرِ أَحْمَالٌ

 .«5» إِذَا ائْتَمَنَهُ

دِ اللَّهِ ع فِي الرَّجلُِ يُسْلِمُ فِي غيَْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ سَألَتُْ أبََا عَبْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ -وَ  6963
 يُسَمِّي كَيْلًا مَعلُْوماً إِلَى

______________________________ 
ب: ط: التمر إذا لوّن و لم ينضج، الواحدة بسرة و الجمع بسار بكسر الباء، و الر-بضم الموحدة -(. الجلة: وعاء التمر، و البسر2)

 ما نضج قبل أن يصير تمرا، و التمر أول ما يبدو من النخل طلع ثمّ خلال ثمّ بلج ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر.

 (. أي أقل منها وزنا.2)

إذا  أي« لا بأس إذا كان معروفا بينكما»بسند صحيح، عن الصادق عليه السلام و قوله  36ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
كم تتسامحون فيها، و يمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، و قال المولى المجلسيّ: يعنى يجوز أخذ كان متعارفا بين

 الزائد اذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه و يحسن هو إليك.

و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، و  225دم تحت رقم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و تق 296ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 أي ثمرة نخلك.« أعطنى نخلك»قوله 

في الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و حمل على الجواز و ما سبق من  267ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
 الغير.النهى في رواية الحلبيّ على الكراهة، و يمكن حمل هذا على تولى 

 

 237ص:

 .عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرتَْهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالكَِ «2» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ «2» أَجَلٍ مَعلُْومٍ

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ علََى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَراَهَا مِنهُْ  قُلْتُ قَالَ «6» رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ -وَ 6963
 ا بَأْسَ بِذَلكَِ.عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَفَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقاَضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمطَْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَراَهِمكَِ الَّتِي لَكَ 



ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسلَْفَ فِي شَيْ قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ -وَ 6962
 رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنظِْرْهُ.وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ  «5» ثِمَارُهَا

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسلْفََ رَجلًُا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6969
[ وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُروُضِهِ تِلْكَ بِطعََامِهِ قَالَ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَواَبّاً ]دَواَبَ إِذاَ حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ

 .«3» نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذاَ بِكَذاَ وَ كَذاَ صَاعاً

 لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُقُلْتُ  قَالَ «3» رُوِيَ عَنْ حَديِدِ بْنِ حَكِيمٍ  -وَ 6927

______________________________ 
(. يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع و لا نخل أو ليس أوان بلوغ الزرع و ثمرة النخل )سلطان( و يدلّ على 2)

 اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل و الوزن.

« من مالك»في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان و زاد بعد قوله  267ص  2في التهذيب ج (. روى هذه القطعة من الخبر الشيخ 2)
 «.ما استطعت»

 ، رواه في الصحيح.267ص  2(. يعني روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 6)

سعيد، عن صفوان و محمّد بن رواه عن الحسين بن  267ص  2(. رواه صفوان، أيضا عن عبد اللّه بن بكير كما في التهذيب ج 2)
 خالد، عن عبد اللّه بن بكير.

 «.فذهب زمانها»(. أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها، و في التهذيب 5)

 و كذا الشيخ في التهذيبين. 223ص  5(. رواه الكليني في الصحيح ج 3)

 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد. 222ص  5(. رواه الكليني ج 3)

 

 232ص:

 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. «2» يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَيُعطِْيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعلُْوماً

 .«2» فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إيَِّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَى أَبَانٌ أَنَّهُ قَالَ -وَ 6922



 نْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ عَنِ الرَّهْنِ يُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ إِذاَ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَواَنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 6922
«6». 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحيَوَاَنِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ «2» رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ -وَ 6926
 .«5» هُ بطِِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأعَْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَأَ رَأيَْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ

______________________________ 
 (. أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير:2)

 بر، و استشكل لجوازو الظاهر مستنده هذا الخ« ء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جازلو أسلم في شي»
 ء من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، و المشهور عدم جواز السلم في الجلود.ء المعلوم الشيأن يكون المراد من الشي

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن  222ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياّه بأرض أخرى و »قال:  -هكذا -أبي عبد اللّه

 و لعلّ المراد بالاسلاف الاقراض.« الدراهم عددا، قال: لا بأس

 يرتهنه»بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، و فيه  267ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
 «.الحديث -الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام

في الصحيح عن عليّ  267ص  5(. هو البطائنى قائد أبي بصير المكفوف و هو ضعيف و أبو بصير ثقة و مرويّ في الكافي ج 2)
 بن أبي حمزة و نحوه في الصحيح عن الحلبيّ.

ى به دون الصفة لم يجب إلاّ مع التراضى سواء كان من (. في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله و ان أت5)
الجنس أو من غيره، و ان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه و ان كان من غير نوعه لم يلزم و لو تراضيا 

 عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

 232ص:

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجلٍُ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فلََمَّا بلََغَ ذَلكَِ الْأَجلَُ  بَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَعَنْ يَعْقُو «2» رَوَى أبََانٌ -وَ  6922
 .«2» ا شَاءَمَ تَقاَضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا

حِنطَْةٍ  «2» أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «6» رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ -وَ  6925
طَةُ وَ الشَّعِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ الَّذِي حَلَّ فَشَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْ

ا بَأْسَ بِهِ قاَلَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّعْفَرَانِ رَاهِمَ قَالَ لَنِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَ



يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ  يُسلِْفُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْريِنَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ
 .«5» أْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ دَرَاهمَِ مَالِهِ أَنْ يَ

 وَ غَيْرِ «3» عَنِ الرَّجُلِ يُسلِْفُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذعَْانٍ «3» وَ سُئِلَ -6923

______________________________ 
المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو موثق مقبول الرواية و يعقوب بن شعيب ثقة، و رواه الكليني و الشيخ في (. طريق 2)

 مرسل كالموثق.

(. لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر و الباب فانه يدلّ على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، و قال العلّامة المجلسيّ: ذهب 2)
أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه، و الاكثرون على خلافه و هذا الخبر بعمومه حجة لهم، و حمله  الى -رحمه اللّه -الشيخ

 الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقا و حملها العلامة على الكراهة جمعا و هو حسن.

 (. الطريق إليه صحيح و هو ثقة وجه.6)

 اتيم جمع مختوم و هو الصاع.(. مخ2)

 و الشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا. 223ص  5(. رواه الكليني ج 5)

رواه في الحسن كالصحيح عنه، و رواه  222ص  5(. يعني و قال الحلبيّ: و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 3)
 مان بن خالد.في الموثق كالصحيح عن سلي 223ص  2الشيخ في التهذيب ج 

 -(. الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة و سمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، و من3)

 

 236ص:

الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ نْ يَأْخُذَ صَاحِبُ ذَلكَِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ علََى جَمِيعِ الَّذِي عَلَيْهِ أَ
قَالَ وَ الْأَكْسِيَةُ أيَْضاً مِثْلُ  «2» دُونَ شَرْطِهمِْ وَ لَا يَأْخُذْ فَوقَْ شَرْطهِمِْ  «2» ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخذَُ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ منَِ الْغَنَمِ دَرَاهمَِ وَ يَأْخُذَ

 عْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّ

لَا يَنْبغَِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «6» رَوَى الْوَشَّاءُ -وَ  6923
 .«2» الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ



سَأَلْتهُُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قاَلَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعطِْيكَ مَرَّةً  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ «5» شِمْرٍرَوَى عَمْرُو بْنُ  -وَ  6922
فَقَالَ لَا فَإِنَّهُ يُعطِْيكَ  «3» وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ فَاشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ «3» السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ

 .«2» مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اشْتَرِهَا معَُايَنَةً فَهَذاَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ

______________________________ 
و هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما  -بفتحتين -ذى الظلف و الحافر ما دخل في الثالثة، و الجذع -

 دخل في الثانية.

 و كذا ما يأتي.« يأخذون»(. في الكافي و التهذيب 2)

 (. حمل على الكراهة. )المرآة(.2)

. طريق المصنّف الى الحسن بن عليّ الوشاء صحيح و هو ثقة و كذا عبد اللّه بن سنان و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح (6)
 بسند فيه معلى بن محمّد البصرى و هو ضعيف على المشهور. 297 5و الكليني ج 

 وه على الكراهة.(. حكى عن ابن الجنيد أنّه عمل بظاهر الخبر و حكم بالتحريم، و المشهور حمل2)

 ء، و رواه الشيخ و الكليني في التهذيب و الكافي عنه أيضا.(. عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شي5)

 (. التاوى: الضعيف الهالك، و المراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.3)

 (. روايا جمع راوية: الإبل الحوامل للماء.3)

المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، و الخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة  (. المشهور بين الاصحاب بل2)
 بقرينة آخر الخبر.

 232ص:

نُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا لَا بَأْسَ أَنْ يُسلَْفَ مَا يُوزَ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع «2» رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ -وَ  6929
 يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.

لَا بَأْسَ باِلسَّلَمِ بِكَيلٍْ مَعلُْومٍ إِلَى أَجَلٍ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ ع «2» رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ -وَ  6957
 .«6» وَ لَا حَصَادٍ مَعلُْومٍ وَ لَا يُسْلَمُ إِلَى ديَِاسٍ



سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ «2» رَوَى النَّضْرُ -وَ 6952
تُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً ى فلََا بَأْسَ قَالَ قُلْطَعَامٌ وَ لَا حَيَواَنٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذاَ جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَراَهُ وَ أَوْفاَهُ قَالَ إِذاَ ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ

 .«5» وَ أَخَّرَ بَعْضاً أَ يَجُوزُ ذَلكَِ قَالَ نَعَمْ

 سَأَلْتهُُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ «3» رَوَى الْعلََاءُ -وَ 6952

______________________________ 
 ضعيف كذاب.(. طريق المصنّف إليه صحيح و هو 2)

 (. طريق المصنّف إليه صحيح و هو بترى موثق، و رواه الشيخ، في التهذيب و الكليني في الصحيح عنه.2)

 (. عليه الفتوى، و الدياس: دقّ الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، و الحصاد قطع الزرع بالمنجمل.6)

 (. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.2)

في الحسن  225ص  5في الصحيح و الكليني في الكافي ج  229ص  2في التهذيب ج  -اللّه عليه رحمة -(. رواه الشيخ5)
ه ، و المشهور بين الاصحاب أنّ«ما أحسن ذلك« »نعم»كالصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان و زاد بعد قوله 

البائع حتّى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن و بين  إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه أو وجد و تأخر
الصبر الى أوانه، و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا و هو أن يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن، و لو قبض بعضه 

التأخير من  الموضعين مشروط بما إذا لم يكنثمّ انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية و الجميع لتبعض الصفقة، و الخيار في 
 قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. )المرآة(.

 (. الطريق الى العلاء بن رزين صحيح و هو ثقة صاحب محمّد بن مسلم و تفقّه عليه.3)

 

 235ص:

 .«2» عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسيِئةَِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ فِي الْحَيَواَنِ  «6» لَا بَأسَْ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذاَ وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرضَْ قَالَ «2» فِي رِواَيَةِ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ  6956
 إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهُ.

 «2» بَابُ الْحُكْرَةِ وَ الْأَسْعَارِ



لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ  رُوِيَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -6952
 .«5» السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ

فَقِيلَ  «3» ريِنَ فَأَمَرَ بِحُكْرتَِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسوَْاقِ وَ حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَابِالْمُحْتَكِ «3» وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص -6955
مَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُهُ هِمْ إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فغََضِبَ ع حَتَّى عُرِفَ الغَْضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْ

 إِذاَ شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

______________________________ 
في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام و قال العلّامة  266ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 فتوى.المجلسيّ: صحيح و عليه ال

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج،  229ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 عن زرارة عنه عليه السلام.

 (. الظاهر أن ذلك على سبيل المثال و المراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.6)

مع الطعام و حبسه انتظارا لغلائه، و المشهور أن الحكرة مكروه، و قال الشهيد : اسم من الاحتكار و هو ج-بالضم -(. الحكرة2)
 الثاني: الأقوى تحريمه و هو جيد.

(. المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس و أضاف بعضهم الملح و الزيت، و اشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا 5)
 الشراء )المرآة( و الخبر موثق بغياث.يوجد بالع و لا باذل غيره و قيده جماعة ب

بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن عليّ بن  232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 3)
 .222ص  6أبي طالب عليهم السلام، و كذلك في الاستبصار ج 

 «.و حيث تنظر الابصار إليه»(. في التهذيبين 3)

 233ص:

أَنَّهُ سُئلَِ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرةَُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فيِ الْمِصرِْ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  6953
 غَيْرُهُ فلََا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتكَِ الْفَضْلَ. غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طعََامٌ أَوْ مَتَاعٌ

مَا عَمَلُكَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَ ربَُّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ  قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ -وَ 6953
ا مِنْ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ قلُْتُ يَقُولوُنَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قلُْتُ مَا أَبِيعُ أَنَ «2» وَ ربَُّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ



ذاَ دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَديِنَةَ اشْتَراَهُ كُلَّهُ فِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لاَ بَأْسَ إنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ رَجلٌُ مِنْ قُريَْشٍ يُقَالُ لهَُ حَكيِمُ بْنُ حِزاَمٍ وَ كَانَ إِأَلْ
 أَنْ تَحْتَكِرَ. فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع فَقَالَ لَهُ يَا حَكيِمَ بْنَ حِزاَمٍ إيَِّاكَ

فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً وَ اشْتَركَُوا علََى أَنْ لَا يَبِيعُوا  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ «6» رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ -وَ 6952
 .قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ «2» بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا

 لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ. «5» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6959

 سَألََ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً قَالَ أَنَا أَفعَْلُهُ. رُوِيَ عَنْ معَُمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ -وَ 6937

 يَعْنِي إِحْرَازَ الْقُوتِ.

 .«3» الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ ملَْعوُنٌ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ -وَ 6932

______________________________ 
 (. الطريق صحيح و رواه الشيخ و الكليني أيضا في الصحيح.2)

 أي امتنعت عن بيعه.« فحبسته»(. نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج، و قوله 2)

 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد اللّه بن سليمان، و هو النخعيّ و لم يوثق. 232ص  2(. في التهذيب ج 6)

 (. أي تعاهدوا و اتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة و ليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.2)

سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه (. رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن 5)
 عليهما السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.

 -(. رواه الكليني عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح3)

 233ص:

 .«2» الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِوَ نَهَى أَمِيرُ  -6932

وَ فِي الشِّدَّةِ وَ  «2» الْحُكْرَةُ فِي الْخصِْبِ أَرْبَعوُنَ يَوْماً رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ ع -وَ 6936
 .«6» عُونٌفَصَاحِبُهُ مَلْا زاَدَ عَلَى أَربَْعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زاَدَ فِي الْعُسْرَةِ فَوْقَ ثلََاثَةِ أيََّامٍ الْبلََاءِ ثلََاثَةُ أيََّامٍ فَمَ 

 .«2» نْهُ الرَّحْمَةُمَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِ رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ علَِيٍّ ع قَالَ -وَ 6932



 .«5» كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6935

ا عَلَيَّ مِنْ غلََائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ -وَ 6933
 .«3» إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ

______________________________ 
 الحديث و جلبه يجلبه ساقه من موضع الى موضع. -عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله -

المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون (. يمكن أن يكون 2)
 الكراهة في المصر أشد. )م ت(.

 نقيض الجدب. -بكسر المعجمة -(. الخصب2)

 الغالب. ن حمله على(. مروى في الكافي و التهذيبين عن النوفليّ، عن السكونى، و المشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، و يمك6)

 (. رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، و المراد من جعل كسبه بيع الطعام.2)

(. رواه الكليني عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه 5)
 يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله. و يمكن أن 

طبع مكتبة الصدوق و قال بعده:  629(. رواه الكليني و الشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة، و ذكره المصنّف في التوحيد ص 3)
ذلك الموضع، و الرخص هو النقصان في ذلك، فما  ء بأكثر ممّا كان يباع فيالغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتّى يباع الشي

 -كان من الرخص و الغلاء عن سعة الأشياء و قلتها فان ذلك من اللّه عزّ و جلّ و يجب الرضا بذلك و التسليم له، و

 232ص:

 .«2» اشْتَرُوا وَ إِنْ كَانَ غَالِياً فَإِنَّ الرِّزْقَ يَنْزلُِ مَعَ الشِّراَءِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 6933

 فَقاَلَ كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً. «2» إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ع -وَ 6932

هاَ يفَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزيِدُ وَ تنَقُْصُ فَقَالَ ع مَا كُنْتُ لِأَلْقىَ اللَّهَ تعََالَى بِبِدعَْةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِ وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص لوَْ سَعَّرْتَ لَناَ سِعْراً -6939
 .«6» شَيْئاً فَدعَوُا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ وَ إِذاَ اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ. نْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَرُوِيَ عَ -وَ 6937

 يَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 6932



______________________________ 
ما كان من الغلاء و الرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء و كثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من  -

، انتهى -الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك فذلك من المسعر و المتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعله حكيم بن حزام
أي و ما كان من الغلاء و الرخص بسبب عمل الناس الذي صح « بما يؤخذ الناس به»عطف بيان لقوله « لغير قلة الأشياء»و قوله 

لخ ا -مؤاخذتهم عليه و هو غير قلة الأشياء و كثرتها من اللّه تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد
 .236ص  5تفصيل الكلام في هامش الكافي ج )كذا في هامش التوحيد( و 

بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن عقبة قال:  229ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
لسلام اء بجواباتها روى عن أبي عبد اللّه عليه كان محمّد بن أبي الخطاب قبل أن يفسد و هو يحمل المسائل لاصحابنا و يجيى

 أي أن اللّه يعطيك الثمن و ان كان كثيرا.« فان الرزق ينزل مع الشراء»الحديث. و قوله عليه السلام  -قال: اشتروا

و الخبر رواه «. الآية -وَ لا تَنْقصُُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ» حيث قال: 23(. يعني في قصة شعيب في سورة هود: 2)
 بسند مرسل مرفوع. 232ص  5الكليني ج 

(. رواه المؤلّف في التوحيد مرسلا، و لعلّ المراد أنّه ان سأل منكم سائل سعر الوقت و قدره و شاور معكم فانصحوه و الا فدعوا 6)
 الناس في غفلاتهم و جهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

 

 239ص:

 .«2» لٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِراَءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فتَعََوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِأَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُ

 .«2» دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص علََى عَائِشَةَ وَ هِيَ تُحْصِي الْخُبْزَ فَقَالَ يَا حُمَيْرَاءُ لَا تُحْصِينَ فَيُحْصَى عَلَيكِْ قَالَ ع -وَ 6932

 .«6» لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُمَا يُورِثُ الْفَقْرَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 6936

نِهِمْ وَ رُخْصُ أَسعَْارِهِمْ وَ عَلَامَةُ غضََبِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ عَلَامَةُ رضَِا اللَّهِ فِي خَلْقِهِ عَدلُْ سُلطَْا «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6932
 جَوْرُ سُلطَْانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسعَْارِهِمْ.

 بَابُ الْحُكْمِ فِي اخْتلَِافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذاَ وَ كَذاَ بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَولُْ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ «5» قَالَ الصَّادِقُ ع -6935
 ءُ قَائِماً كَانَ الشَّيْ



______________________________ 
 هو زين للمؤمن و ان كان إلى اللّه تعالى فهو أعلى الكمالات. )م ت(.(. أي الفقر الى الناس و أمّا الفقر في نفسه ف2)

بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن الحسين، عن عبد اللّه بن جبلة، عن  232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 الكنانيّ عنه عليه السلام.

ن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونى، و هذا (. رواه في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بنان ب6)
 الخبر و الخبران السابقان غير مناسب بالباب.

 و الشيخ بسند مجهول عن القاسم بن إسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلّى اللّه عليه و آله. 236ص  5(. رواه الكليني ج 2)

ده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل بإسنا 227ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
عنه عليه السلام و السند صحيح الى البزنطى و هو ثقة جليل القدر من أصحاب الإجماع، و رواه الكليني بسند ضعيف على 

 المشهور.

 

 237ص:

 .«2» بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينهِِ 

 يعِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِبَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَبِ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ -6933
لَّبَهَا وَ نَظَرَ مِنْهَا ع لَوْ قَ  يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِيَخْرُجُ مِنْهَا فلََمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَفَتَّشَهَا ثُمَّ رَجَعَ فاَسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ

 .«2» إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قطِْعَةٌ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذلَكَِ خِيَارُ الرُّؤيَْةِ

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى زِقَّ زيَْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ  قَالَ «6» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ -وَ 6933
  عَلَيْهِ هُنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ رَدَّفَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الزَّيْتِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَ  «2» دُرْديِّاً

«5». 

 سُوقَ التَّمَّاريِنَ فَإِذاَ امْرَأَةٌ تَبْكِي وَ «3» وَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -6932

______________________________ 
مّة المشترى ذ(. الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى الى رضى البائع و هو منكر لرضاه بالاقل، و مع تلفه يرجع الى شغل 2)

 بالثمن و هو منكر للزيادة. )الوافي(.



(. طريق الخبر صحيح و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب الثقة، عن ابن أبي عمير، عن جميل في 2)
سخ ه، و ليس له فأي له الخيار في فسخ الجميع و امضائ« له في ذلك خيار الرؤية». و قوله عليه السلام: 225ص  2التهذيب ج 

 الطائفة من الأرض. -بالضم -ما لم يره فقط لتبعض الصفقة )م ت( أقول: القطعة

 (. طريق المصنّف الى ابن أبي عمير صحيح و هو ثقة جليل و كذا ميسر بن عبد العزيز.6)

 (. الدردى من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.2)

لغش لا يرد المبيع، و إذا كان جاهلا فله الرد و حمله الاصحاب على الزائد على (. يدل على أنّه إذا كان عالما بالعيب و ا5)
 المعتاد. )م ت(.

عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدريّ عن أبي صادق قال  267ص  5(. رواه الكليني ج 3)
 «.الخ -دخل أمير المؤمنين عليه السلام

 

 232ص:

فَخَرجََ أَسْفَلُهُ رَديِّاً وَ لَيْسَ مثِلَْ هَذاَ  اصِمُ رَجلًُا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لكَِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشتَْريَْتُ مِنْ هَذاَ تَمْراً بِدِرْهَمٍهِيَ تُخَ
 .«2» ثَ مَرَّاتٍ فَأَبَى فَعلََاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى ردََّ عَلَيْهَا وَ كَانَ ع يَكْرَهُ أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُالَّذِي رَأيَْتُ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَ لَهُ ثلََا

 بَابُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَبِيعِ

إِذاَ نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَكَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ «2» رَوَى أُمَيَّةُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِ -6939
 .«6» وتُأَنْ تَزيِدَ فَإِذَا سَكَتَ فَلَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إنَِّمَا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ وَ النِّدَاءُ يُسْمَعُ وَ يُحِلُّهَا السُّكُ

 الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِبَابُ 

كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع راَكِباً فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ  رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ -6927
 .«2» لُالْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا يَحِ

______________________________ 
(. التجليل التغطية، و كراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار )م ت( و قال العلامة المجلسيّ: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، و في 2)

 بالخاء المعجمة و لعلّ المراد التخليط يعنى خلط رديّة بجيده.« يخلل»بعض النسخ 



يّة فيه أحمد بن هلال و هو ضعيف، و الشعيرى هو السكونى ظاهرا و الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب بسند (. الطريق الى أم2)
 «.فاذا سكت فلك أن تزيده»ضعيف و ليس فيها قوله 

 (. قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، و قال ابن إدريس:6)

 لخبر الحرمة و المشهور الكراهة، و كان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.لا يكره. و قال سلطان العلماء: ظاهر ا

في الحسن كالصحيح و كذا الشيخ في التهذيب، و  237ص  5(. ثوب سابرى منسوب الى سابور، و الخبر رواه الكليني ج 2)
 حمل في المشهور على الكراهة، و قال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

 232ص:

 بَابُ بَيْعِ اللَّبَنِ الْمُشَابِ بِالْمَاءِ 

 .«2» نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيعِْ  رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6922

 [ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ]باب

 .«2» غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ الصَّادِقُ ع -6922

 .«6» غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ ربًِا فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 6926

 .«5» إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعكََ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الرِّبْحُ «2» قَالَ ع -وَ 6922

 بَابُ الْإِحْسَانِ وَ تَرْكِ الْغِشِّ فِي الْبَيعِْ 

 لِزَيْنَبَ الْعطََّارَةِ الْحَوْلَاءِ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -6925

______________________________ 
(. رواه الكليني عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن إسماعيل، و ظاهره الحرمة لاجل البيع و أمّا إذا كان لاجل نفسه أو لجهة 2)

 أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

المراد بالمسترسل الذي يوثق و  في خبرين عن ميسر و إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام و 256ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 يعتمد على الإنسان في قيمة المتاع، و قيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.



(. قال ابن الأثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس و الطمأنينة الى الإنسان و الثقة به فيما يحدثه به، و أصله السكون و الثبات، 6)
 أي كالربا في الحرمة.« غبن المسترسل ربا»ه الحديث و من

 بسند مجهول مرسل. 252ص  5(. مروى في التهذيب و الكافي ج 2)

 (. حمله الاصحاب على الكراهة. )المرآة(.5)

 

 236ص:

 .«2» وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَنْقَى وَ أَبْقَى للِْمَالِ

 .«2» لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسلِْماً قَالَ ع -وَ 6923

 .«6» مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ حُشِرَ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَِنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ للِْمُسْلِمِينَ قَالَ ع -وَ 6923

 بَابُ التَّلَقِّي

مْ طَعَاماً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَروُا الْمُسلِْمِينَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُ «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -6922
 .«5» مِنْ بَعْضٍ

ا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَلَقِّي الْغَنَمِ فَقَالَ لَ قَالَ «3» رُوِيَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ -وَ 6929
 .«3» لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ

______________________________ 
 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و له صدر. 252ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

السلام رفعه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و زاد في آخره في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه  292(. رواه في العيون ص 2)
 و سيأتي في المجلد الرابع.« أو ضره أو ما كره»

(. سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن 6)
قال: و من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا و »ل اللّه صلّى اللّه عليه و آله هكذا الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن رسو

 و روى في عقاب الاعمال نحوه.« يحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين



ول اللّه صلّى اللّه بسند ضعيف عن عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رس 232ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 عليه و آله.

(. قال ابن الأثير في النهاية: التلقى هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله الى البلد و يخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى 5)
افي في الكبعد نقله: الظاهر أنّه في الحديث أعم منه، و  -رحمه اللّه -منه سلعته بالوكس و أقل من ثمن المثل. و قال الفيض

 «.طعاما»بدل « تجارة»

بسند صحيح عن منهال و هو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنّف في المشيخة و ذكر  232ص  5(. رواه الكليني ج 3)
 طريقه إليه و صحح العلامة الطريق.

 (. ظاهره التحريم بل فساد البيع، و المشهور الكراهة.3)

 232ص:

 .«2» فَإِذاَ صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جلَْبٌ «2» أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّي رَوْحَةٌ رُوِيَ -وَ 6997

 بَابُ الرِّبَا

هَا لَّ مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً كُلُّدِرْهَمٌ ربًِا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -6992
 بِذاَتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ الْخَالَةِ وَ العَْمَّةِ.

 .«2» رَمٍدِرْهَمٌ ربًِا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلِّهَا بِذاَتِ مَحْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «6» فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ  -وَ 6992

 آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِداَهُ فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ. «5» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 6996

 لعََنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مؤُْكِلَهُ وَ باَئِعَهُ وَ مُشْتَريَِهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ. «3» قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 6992

______________________________ 
اح أي قدر أي مرّة من الرو« روحة»(. يعني و روى منهال القصاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما هو ظاهر الكافي، و قوله 2)

 ما يتحرك المسافر بعد العصر الى غروب الشمس و هو أقل من أربعة فراسخ.

 (. أي سفر للتجارة أو كسب.2)

 في الصحيح عنه. 222ص  5(. رواه الكليني ج 6)



ن كان و ا(. الربّا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما و ان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره 2)
 : الزنّا.-بالفتح و الكسر -باختلافهم رطبا و يابسا، و أكثر اطلاقه على تلك الزيادة )الوافي( و الزنية

(. في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمدّ بن قيس، عن أبي جعفر عليه 5)
و المؤكل من الايكال أي مطعمه، و يمكن أن يكون المراد بالاكل « الخ -آكل الربا»لسلام: السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ا

 الاخذ و بالمؤكل المعطى.

(. مروى في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه عن 3)
 على عليهم السلام.

 235ص:

وَ ما آتَيْتمُْ مِنْ ربِاً لِيَربُْواَ فِي أَمْوالِ النَّاسِ فلَا  -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ -وَ  6995
 .«2» بَ أَفْضَلَ مِنْهَا فذَلَكَِ رِبًا يُؤْكَلُقَالَ هُوَ هَديَِّتكَُ إِلَى الرَّجُلِ تطَْلُبُ مِنْهُ الثَّواَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

 .«2» لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «6» رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُراَرَةَ -وَ 6993

وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ رَجلًُا وَرِثَ مِنْ  «5» كُلُّ ربًِا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذاَ عُرِفَتْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ قَالَ ع -وَ 6993
 ي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حلََالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأكُْلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاًأَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِ

______________________________ 
 في الصحيح أيضا. 222ص  2(. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 خر الباب ان شاء اللّه.ء تفصيل هذا الكلام في أوا(. سيجي2)

(. رواه الكليني عن العدة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام و جميع رجال 6)
 السند من الثقات الا ابن فضال و هو حسن كالصحيح.

 و أمّا طريق المصنّف إليه ففيه الحكم بن مسكين و لم يوثق.

أنّه لا رباء في المعدود، و قال في الدروس: و في ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى (. يدل على 2)
محمّد بن مسلم و زرارة* و التحريم خيرة المفيد و سلار و ابن الجنيد، و لم نقف لهم على دليل قاطع، و لو تفاضل المعدودان 

 مرآة(.نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية. )ال

 بسند صحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 225ص  5(. رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5)



سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين »عن محمّد بن مسلم قال:  272ص  6)*( روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 
لبعير بالبعيرين و الدابّة بالدابتين، فقال كره ذلك عليّ عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، الرديّين بالثوب المرتفع، و ا

 .2773و سيأتي حديث زرارة تحت رقم « قال: و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه

 

 233ص:

 .«2» فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَامعَْزُولًا أَنَّهُ رِبًا 

فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلكَِ مِنهُْ فَماَ  «6» قدَْ أَكْثَرَ فيِهِ منَِ الرِّبَا فَجَهِلَ ذلَكَِ ثمَُّ عَرَفَهُ بَعْدُ «2» أيَُّمَا رَجُلٍ أَداَرَ مَالاً كَثِيراً قَالَ ع -وَ  6992
 .«2» مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ

 رْبِي وَ قدَْ كَانَ يُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ علَِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ «5» قَالَ ع -وَ 6999
 قَدْ أعَْرِفُ أَنَّ فِيهِ ربًِا

______________________________ 
(. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، و قال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى و لا يعلم الربا بعينه فيعزله 2)

حاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الاص
الخبر محمولا على الاستحباب، و حمل بعضهم العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنّه كان يعلم أنه يربى و لا يعلم أن 

 هو أظهر. )المرآة(.أيضا عليه بل  -الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه اللّه

 ، و في أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة و أفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.«أفاد»ء تعاطاه و تناوله، و في الكافي (. أدار الشي2)

 (. أي جهل حرمة الربا زمانا ثمّ عرفه.6)

مال له لم ينتقل عنه الى آخذه، و يده يد  (. قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه2)
عادية، فيجب دفعه الى مالكه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، و لو وجد المالك قد مات سلم الى الورثة، 

مقدار و لا فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكّن من استعلامهم، و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف ال
المالك أخرج خمسه و حل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنّه كذلك أيضا، و قيل: لا 

با، و لما روى و هو يتناول ما أخذه على وجه الر «فَلَهُ ما سلََفَ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فاَنْتَهى» يجب عليه رده لقوله تعالى
انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد و ان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الآية على حط  -عن الصادق عليه السلام

 الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ أيضا. 225 ص 5(. رواه الكليني ج 5)



 

 233ص:

وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ العِْرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ لكََ أَكْلُهُ  «2» وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلكَِ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حلََالُهُ لِحَالِ علِْمِي فِيهِ
رُدَّ مَا سِوَى ذَلكَِ وَ إِنْ  لَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالكَِ وَمِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أبَُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ مَالًا معَْرُوفاً ربًِا وَ تَعْرِفُ أَهْ 

لَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُو
 عَلَى ا يَجِبُهلُْهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذاَ عَرَفَ تَحْريِمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعقُوُبَةُ إِذاَ رَكِبَهُ كَمَحَرَّمَ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ جَ

 .«2» مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا

 .«2» نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعطِْيهمِْ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا ربًِا  «6» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2777

 وَ لَيْسَ بَيْنَ «3» لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ ربًِا «5» قَالَ ع -وَ 2772

______________________________ 
 «.لمكان علمى فيه»(. في بعض النسخ 2)

العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، و الأظهر أنّه من باب تشبيه  (. قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر2)
حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشائع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا )المرآة( و قال 

 بعض الشراح: ان هذا مؤيد للحمل على جهل المورث و لا يخفى وهنه.

بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام  223 ص 5(. رواه الكليني ج 6)
 عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(. يدل على جواز أخذ الربا من الحربى و عدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب و لا فرق بين المعاهد و غيره في 2)
ه في دار الحرب أو دار الإسلام كما في المسالك، و قال في الدروس: فى جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف الحربى و لا بين كون

 أقربه المنع، و لا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

 (. رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.5)

حكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة الى الأب فلا يتعدى الحكم الى الام و لا الى الجد مع : ال-رحمه اللّه -(. قال الشهيد الثاني3)
ا بين في بعض كتبه بثبوت الرب -رحمه اللّه -انتهى، و حكم السيّد المرتضى -ولد الولد و لا الى ولد الرضاع على اشكال فيهما

و وافق  ثمّ رجع «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» بر على النفي كقوله تعالىالوالد و الولد و المولى و مملوكه و بين الزوجين، و حمل الخ
 المشهور و ادعى الإجماع عليه.



 

 232ص:

 .«2» السَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ ربًِا

 .«6» وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا ربًِا «2» لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ ربًِا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2772

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعلِْتُ فِداَكَ إِنَّ النَّاسَ يَزعُْموُنَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِ -وَ  2776
اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ  أَحَلَّ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ «5» الْمضُْطَرِّ حَراَمٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأيَْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً

 .«3» قلُْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ «3» فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ الرِّبا

 .«9» هَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَواَنِأَنَّ عَلِيّاً ع كَرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع «2» رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ -وَ 2772

______________________________ 
 (. ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى و عبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.2)

 حمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط (. تقدم الكلام فيه، و قال العلامة في المختلف بثبوت الربا بين المسلم و الذمى و2)
 الذمّة، و ذهب ابن الجنيد الى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.

 (. تقدمت دعوى الإجماع عليه.6)

 (. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة.2)

 (. أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.5)

 أي لا تأخذ منه الزيادة.« و لا ترب»النسخ  (. من الارباء، افعال من الربا، و في بعض3)

 (. ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، و كذلك ذكر الدراهم اذ لا اختصاص للربا بالتضعيف و لا بالدراهم. )مراد(.3)

 في الموثق. 292ص  5(. الطريق إليه صحيح و هو بترى موثق، و رواه الكليني ج 2)

جماعة من الاصحاب عدم الجواز و بعضهم خصوه باتحاد الجنس، و ذهب بعضهم الى جوازه (. أي الحى أو المذبوح، و أطلق 9)
في الجنس و غيره، و قوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الأدلة. و قال العلّامة المجلسيّ: 

نعم لو كان الحيوان مذبوحا و كان ما فيه من اللحم يساوى  الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا و دلالة،
 مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيدا.



 239ص:

ى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالهُُ وَ قَدْ أَرَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ -وَ سَألََ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -2775
 .«2» فَقَالَ فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ فَإِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ

 نْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَوَى أبََانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَ -وَ  2773
 ا يصَْلُحُ ظِرَةً فَإِنَّهُ لَءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفاَضَلُ فلََا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثلٍْ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَأَوْ مَتَاعٍ أَوْ شيَْ  «2» مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتلَِفٍ

«6». 

 «5» الْبَعِيرُ بِالْبَعِيريَْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ ليَْسَ بِهِ بَأْسٌ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ «2» رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ  -وَ  2773
 .«3» وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا

 -عَنْ بَيْعِ الْحَيَواَنِ اثْنَيْنِ بِواَحِدٍ «3» سَألََ سَمَاعَةُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2772

______________________________ 
قلت لابى عبد اللّه »بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى عن سماعة هكذا قال:  222ص  2ب ج (. رواه الشيخ في التهذي2)

 أي من حيث وجوب الرد.« و افتقر«. »الخ -يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا»عليه السلام: انى سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول: 

 (. أي لا يكون من جنس واحد.2)

عدم الجواز، و المشهور بين المتأخرين الجواز، و لعلهم حملوا الخبر « لا يصلح»ظاهر قوله أي نسيئة و مؤجلا، و « نظرة(. »6)
 على الكراهة أو التقية.

 في الصحيح أيضا. -رحمهما اللّه -(. الطريق صحيح، و رواه الشيخ و الكليني2)

 (. يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.5)

الحلبيّ السابقة بطريق الكراهة أو التقية )سلطان( أقول: قال في الشرائع: فلو باع ما لا  فى رواية« لا يصلح»(. يدل على أن 3)
كيل فيه و لا وزن جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و الثياب و البيضة بالبيضتين و البيض نقدا، و في النسيئة تردد و المنع 

 أحوط. و قال في المسالك:

 ة و القول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا الى خبر ظاهره الكراهة.الجواز أقوى للاخبار الصحيح

 -سألته عن بيع الحيوان»(. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: 3)
 «.الخ



 

 227ص:

 .«2» فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ السِّنَّ فلََا بَأْسَ

عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَواَنِ  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع «2» سَألََ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ  2779
 كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ.

 -وْ ثَنِيَّانَ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيريَْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذاَ سُمِّيَتِ الْأَسْنَانُ جَذعََانَ أَ «6» سَأَلَهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ -وَ 2727
 لتَّقِيَّةِ.لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِ «5» ثُمَّ أَمَرَنِي فَخطََطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ «2»

كَسَا النَّاسَ بِالعِْرَاقِ فَكَانَ فِي الْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ  «3» أَنَّ عَلِيّاً ع رَوَى أبََانٌ عَنْ سلََمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 2722
عطِْيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَى فَلَمْ يَزلَْ يُعطِْيهِ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنهُْ ثُمَّ أعَطَْاهُ فَسَأَلَهُ إيَِّاهَا الْحُسَيْنُ ع فَأَبَى فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع أنََا أُ

 الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ فَقَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.

 .«3» الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثلًْا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ عْفَرٍ ع قَالَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَ -وَ 2722

______________________________ 
 أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.« سميت الثمن»(. في بعض النسخ 2)

التهذيب بإسناده عن الحسين، عن القاسم ابن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن و  277ص  6(. رواه الشيخ في الاستبصار ج 2)
 عنه عليه السلام.

 في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام. 292ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 6)

 «.جذعين أو ثنيين»(. في بعض النسخ و الكافي 2)

سيّ: لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و انما الخلاف (. الخبر في الكافي إلى هنا، و قال العلّامة المجل5)
منه أن سعيد  انتهى. و قيل: يظهر -بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم الى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون

كان من كلام المصنّف لعدم كونه في الكافي و « الخ -الناسلان »بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه السلام، و قوله 
 التهذيبين.

 في الصحيح عن أبان، عن سلمة. 257ص  2(. مروى في التهذيب ج 3)

 (. يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. )مراد(.3)



 222ص:

 الْحِنطَْةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزاَدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. قَالَ «2» رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2726

 نْهُ اثْنَانِ بِواَحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ ءٌ مِفَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْ «2» عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ -وَ 2722
 .«2» فَإِذَا صَرَفْتَهُ فلََا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِواَحِدٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ «6»

رَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَديِنَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ يَكْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 2725
 يْلهِِ مِنْ كَ سُ فَيَنْقُصُقَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَ «5» الْمَديِنَةِ أَجْوَدُهُمَا

«3». 

عَنْ رَجُلٍ أعَْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ علََى أَنْ يؤَُدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهرٍْ عَشَرةََ  أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ -وَ  2723
 .«3» دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ

عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ  أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع «2» لَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِسَأَ -وَ 2723
 .«9» موَْزُوناً

______________________________ 
 نسخة.« عن أبي جعفر عليه السلام» (. كذا و في الكافي أيضا، و جعل في الفقيه2)

 «.الزيت»(. في بعض النسخ 2)

 (. كما يباع من من تمر بمنين من طعام. )مراد(.6)

 في الموثق. 222ص  2(. مروى في التهذيب ج 2)

 (. تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.5)

 في الصحيح. 222ص  2(. مروى في التهذيب ج 3)

 في ذيل حديث. 222ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 3)

في الموثق، و داود بن الحصين واقفى موثق و طريق المصنّف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف  292ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 مولى ثقيف و لم يوثق.

 (. أي و ان كان متفاضلا.9)



 222ص:

 لَا بَأْسَ بِمعَُاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيلًْا وَ لَا وَزنْاً. هُ قَالَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ «2» رَوَى الْحَلَبِيُ -وَ 2722

ءٌ يْشَقلُْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يطَلُْبُ بَيْعَ الْحَريِرِ مِنِّي وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنهُْ  رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2729
ءٍ ثمَُّ أَذهْبَُ فَأَشْتَرِي لَهُ وَ أَدعْوُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأيَْتَ إِنْ وَجَدَ بَيعْاً هُوَ أَحَبُّ فَيُقاَوِلُنِي وَ أُقاَوِلُهُ فيِ الرِّبْحِ وَ الْأجَلَِ حَتَّى نَجْتَمِعَ علََى شَيْ

 أسَْ بَ فَ إِلَيهِْ وَ يَدعَكََ أَوْ وَجَدْتَ أنَْتَ ذَلكَِ أَ تَسْتطَِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عنَهُْ وَ تَدَعَهُ قلُْتُ نَعَمْ قَالَ لاَإِلَيْهِ مِمَّا عنِدَْكَ أَ يَسْتطَِيعُ أَنْ يَنصْرَِ
«2». 

كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتُرِيَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأسَْ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذاَ وَ  سَأَلَهُ أبَُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُ -وَ 2727
 .«6» إِذاَ أَوْفَاهُ الْوَزْنَ الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ

ي مِنهُْ حَالًّا قَالَ لَا بَأْسَ بهِِ قَالَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجلُِ لَيْسَ عِنْدهَُ وَ يَشْتَرِ سَأَلَهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ -وَ  2722
ءٍ يَقُولوُنَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَروَْنَ فِيهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذاَ كَانَ إِلَى غَيرِْ قَالَ فَأَيَّ شَيْ «2» قلُْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدنََا

ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ  «5» صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَحَقَّ بِهِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ
مِثْلُ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلَا  «3» ا يُوجَدُهُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ وَ حَالًّا لَا يُسَمِّي لَهُ أَجلًَا إِلَّا أَنْ يَكوُنَ بَيْعاً لَ

 يَنْبَغِي شِراَءُ ذَلكَِ حَالًّا.

______________________________ 
 (. هو عبيد اللّه بن على و الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني أيضا في الصحيح.2)

 وكالة. (. السؤال لبيان عدم الشركاء2)

 (. روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.6)

 (. أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.2)

(. أي أحق بكونه صالحا و صحيحا، و لعلّ وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البائع عارفا بحال نفسه من كونه 5)
 ؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. )سلطان(.قادرا على تحصيل المبيع و أدائه بخلاف الم

 (. أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. )مراد(.3)

 226ص:

ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ  مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ -وَ 2722
 .«6» صَفْقَتَهَا واَحِدَةً فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً «2» ثَمَنُهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ



 مَعَهُ يراً وَي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِوَرِقٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِفِ «2» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2726
 .«5» بعَْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أصَْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرضَْ  رَجُلٍ قَالَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ -وَ 2722
هِمْ وَ لَا أعَْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غلََّاتِ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غلََّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ

 .«3» لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأسَْ 

______________________________ 
 (. طريق المصنّف إليه حسن بابراهيم بن هاشم و هو كالصحيح.2)

ذيب و لعله أصوب فعلى ما في المتن و الته« و جعل صفقتها واحدة»أيضا، و في الكافي (. كذا في جميع النسخ و في التهذيب 2)
 هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

 (. عمل به جماعة من الاصحاب و قالوا بلزوم أقل الثمنين و أبعد الاجلين، و المشهور بطلان هذا العقد. )المرآة(.6)

قضى أمير »في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:  272ص  5. مروى في الكافي ج (2)
 «.الخ -المؤمنين عليه السلام في رجل

(. يعني أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا و يعطى الثمن من ماله ثمّ يأخذ منهم أكثر ممّا أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام 5)
يك أي قالوا: نعط« الخ -يزيدونه»لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله 

 زيادة على ما أديت بعد مدة.

يب ذ(. الطريق الى جميل صحيح و هو ثقة، و لا يضر الإرسال لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و رواه الشيخ في الته3)
 في الصحيح عن جميل. 32ص  2ج 

 222ص:

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّراَهِمَ الْبِيضَ عَدَداً وَ يَقْضِي سُوداً  قَالَ «2» رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ -وَ 2725
هُ كُلَّهَا وْ وَهَبَهَا لَمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فضَْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذاَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوَزنْاً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِ

 .«2» صَلَحَ

الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيهِْ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرضُِ الْمِثْقَالَ  عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ «6» سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ -وَ 2723
غَلَّتِهِ فَيُدْخِلُ مِنْ  «2» لدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَفَيَرُدُّ الدِّرْهَمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فلََا بَأْسَ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَسْتَقْرضُِ ا

فُسُولَةً وَ هَذِهِ أَجْوَدُ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا هُوَ الْجِيَادَ فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا علََى الَّذِي اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَتِ إِنَّ دَراَهِمَهُ كَانَتْ 
 .«5» الْفَضْلُ فَأعَطِْهَا إِيَّاهُ



قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكوُنُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرضْاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ  إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ رَوَى -وَ  2723
كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالهَُ حَيْثُ لاَ يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحلُِّ  «3» ءِشَّيْءَ بَعْدَ الالرَّجُلِ لاَ يَدْخُلُ علََى صَاحِبهِِ مِنهُْ مَنْفَعَةٌ فيَُنِيلهُُ الرَّجلُُ الشَّيْ

 .«3» ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطاَهُ

 رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2722

______________________________ 
 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ. 256ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. )المرآة(.2)

 في الصحيح و الشيخ في التهذيب في الموثق. 252ص  5(. رواه الكليني ج 6)

 ء.و هو الردى من كل شي (. المثقال: الدينار. و الفسولة من الفسل2)

 «وَ لا تَنْسَواُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» اشارة الى قوله تعالى« هو الفضل»(. و لعلّ قوله عليه السلام 5)

 و هو تصحيف.« ءء بعد الشيفيقبله الرجل الشي»(. أي يعطيه عطية بعد عطية، و في بعض النسخ 3)

 ن الربا انما جاء من قبل الشرط.(. يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لا3)

 

 225ص:

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ  «2» إِنَّ رَجلًُا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سلََفٌ
ثُمَّ عَادَ  «6» إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقاَضَاهُ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ «2» جَاءَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطاَهُ ثُمَّ

فَقَالَ عِنْدِي فَقاَلَ كمَْ عِنْدَكَ قَالَ ماَ  يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ وَ قَالَ عِنْدَ مَنْ سلََفٌ فَقَامَ رَجلٌُ  «2» فَقَالَ يَكُونُ فَأعُطِْيكَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ
 شِئْتَ فَقَالَ أعَْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.

 عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرضُِ مِنَ الرَّجُلِ قَرضْاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِياَباً  «5» سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 2729
 جَرَّ سَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدنََا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرضٍْءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فلََا بَأْفَيَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْ

 .«3» مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خيَرُْ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً

 لُ فَيَدعُْوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَديَِّةَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ أبَُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَا -2767
«3». 



طيَِّبةًَ  «2» عَنِ الرَّجُلِ يُقْرضُِ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الغِْلَّةَ فَيَأْخُذُ منِْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ سَألََ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2762
 وَ ذُكِرَ ذَلكَِ عَنْ عَلِيٍّ ع. «9» بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________ 
 (. السلف: السلم و القرض بلا منفعة أيضا.2)

 (. أي صاحب أربعة أوساق من التمر.2)

 (. أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.6)

 (. أي وعدت كثيرا.2)

 و في الحسن كالصحيح. 255ص  5رواه الكليني ج (. 5)

 (. أي بلا شرط بالنسبة الى ما تجر بشرط، أو بالنسبة الى المقترض أو بحسب الدنيا، و هو الأظهر.3)

 نحوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 32ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 3)

 أنّه معرب )تازه( بالفارسية.(. الغلة: المغشوشة، و الطازجية أي البيض الجيدة ك2)

(. ذهب الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن البراّج و جماعة الى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، و احتج الشيخ بهذا الخبر 9)
 -و أشباهه، و ذهب ابن إدريس و جماعة من

 223ص:

 وَ فَأَمَّا الَّذِي يؤُْكَلُ فَهُوَ هَديَِّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُريِدُ الثَّواَبَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ ذَلكَِ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ الرِّبَا ربَِاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ ربًِا لَا يؤُْكَلُ
وَ أَمَّا الَّذِي لاَ يؤُْكَلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَشَرةََ دَرَاهمَِ  وَ ما آتَيْتمُْ مِنْ ربِاً لِيَربُْواَ فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ -جَلَّ

 مُؤْمِنِينَ ا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْيا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا م -علََى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهَذَا الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 
رُدَّ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَ ونَ وَ لا تُظْلَمُونَفَإِنْ لَمْ تَفْعلَُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تظَْلِمُ 

حَتَّى اللَّحْمُ الَّذيِ علََى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ فَإِذاَ وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ  «2» فَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالهِِ آكِلُ الرِّبَا الْ
لُ لِصَاحِبِهِ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسكََ وَ أَزيِدَكَ فلََا يَصْلُحُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلكَِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِيَنْقُصَ لَحْمهُُ عَنْ بَدَنِهِ وَ إِذاَ قَالَ الرَّجُ

 .«2» وَ لَكِنَّهُ يَقوُلُ أعَطِْنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيكََ فَرَسِي بِكَذاَ وَ كَذاَ

 «6» بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ

 فيِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ واَحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى يُونُسُ  -2762



______________________________ 
عن القمّيّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن  252ص  5المتأخرين منهم العلامة الى عدم جوازه، و احتج هو بما رواه الكليني ج  -

 للّه عليه السلام قال:حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد ا

حيث يدلّ مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، « إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»
 و حمل هذا الخبر على عدم الاشتراط و هو الظاهر.

 مع الجهل لا يجب رده.(. محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ 2)

عن »في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل  252ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
عاوضنى بفرسى فرسك و أزيدك، قال: لا يصلح و لكن يقول: أعطنى فرسك بكذا و كذا، و أعطيك فرسى بكذا »الرجل يقول: 

 و حمله على الافضل و الأحوط. 272ص  6لاستبصار ج و رواه في ا« و كذا

 -(. العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم الى أجل مسمى ثمّ يشتريها منه6)

 

 223ص:

 ءِ حلََالًا.فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذاَ كَانَ أَصْلُ الشَّيْ «2» ءِالرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْ

قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكوُنُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لؤُْلؤَُةً تُساَوِي  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ  2766
 قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلكَِ. مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهمٍَ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ

 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذلَكَِ. وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

بْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجلًُا عِينَةً فَحلََّتْ عَلَيْهِ فَقلُْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْديِ قُلْتُ لِأَبِي عَ قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ صَفْواَنَ الْجَمَّالِ -وَ  2762
 فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.

جلُِ يَكوُنُ لَهُ علََى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذاَ حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى فِي الرَّ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2765
 أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ علََيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

 بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ

 قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ ع قَالَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -2763



______________________________ 
بأقل من الثمن الذي باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثمّ باعها المشترى من البائع  -

ة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى، و سميت عين
 المال الحاضر من النقد، و المشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة )النهاية( و نقل عن الدروس:

ائزا و يكون جالعينة لغة و عرفا شراء العين نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثمّ باعها و قضاه الثمن الأول كان 
عينة على عينة. و في السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا 

 من صاحب الدين الأول. -بكسر العين -عليه لمن قد حل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة

 ط صحيحا شرعيا فلا بأس.(. أي يبايعه على شرط فإذا كان الشر2)

 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام و لعله سقط من قلم النسّاخ. 275ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 

 222ص:

 .«2» يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّناَنِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ

الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2763
 .«2» لَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزيِدُ فِي النَّارِ

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكوُنُ لَهُ علََى الرَّجُلِ الدَّناَنِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثمَُّ  نٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَرَوَى أَبَا -وَ 2762
 دَناَنِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عنِدَْهُ وَ إِنْ أَخَذَ «6» يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ هِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ

______________________________ 
في الحسن كالصحيح  252ص  5(. يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، و يعارضه ما رواه الكليني ج 2)

السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا قال أمير المؤمنين عليه »عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
إذا »عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  225ص  2و كذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج «. يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد

لساباطى علماء خبر عمّار ا، و حمل سلطان ال«اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه
على ما إذا كان أحد النقدين في ذمّة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمّته المال بمنزلة الوكيل 

« يبيع» ليس قيدا للبيع حتّى يكون خلاف المشهور أو خلاف الإجماع، بل اما قيد للدنانير و يكون قوله« نسيئة»في القبض فقوله 
هى؛ أقول: انت -على معناه الظاهر، و على التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب« يبيع»بمعنى يشترى و اما قيد للدّراهم و 

حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت و يأخذ الثمن عاجلا، و 



يات أخر كلها عن عمّار الساباطى الا خبرا و أحدا عن زرارة و في طريقه عليّ بن حديد، و أمّا عمّار بمضمون هذه الرواية روا
 فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب و ان كان موثقا، و أمّا عليّ بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرّد به.

 «.و لا نظرة»بدل « و لا نقصان»و فيه  225ص  2خبر رواه الشيخ في التهذيب ج (. الزائد المعطى، و المستزيد الاخذ. و ال2)

(. يدل على جواز تبديل ما في الذمّة لانه مقبوض بيده، و على أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه، و على أنّه إذا أخذ 6)
ص  2ن يأخذ )م ت( و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج الدنانير فهو مشغول الذمّة بها حتىّ يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حي

 في الصحيح عن أبان، عن إسحاق بن عمار. 223

 

 229ص:

 فَدَناَنِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ.

هِ ع إِنَّهُ يَأتِْينِي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَريِهَا مِنْهُ بِالدَّناَنِيرِ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَديِرٍ قَالَ -وَ 2769
ثمَُّ يَرُدُّهُ  الْكِيسَ مِنِّي نَاراً ثَمَنُ دَراَهِمِكَ فَيَقْبِضُثُمَّ أعُطِْيهِ كِيساً فِيهِ دَناَنِيرُ أَكْثَرُ مِنْ دَراَهِمِهِ فَأَقُولُ لكََ مِنْ هَذِهِ الدَّناَنِيرِ كَذاَ وَ كَذاَ ديِ

 .«2» فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَراَهِمِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ «2» علََيَّ وَ يَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ

جَاءَهُ رَجلٌُ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدنََا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاميَِّةُ تَحْمِلُ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلمٍِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ  2727
 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ. «6» عَلَى الدَّرَاهِمِ داَنِقَيْنِ

فَقَالَ أَحَدُهُمَا  «2» ا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَناَنِيرَسَأَلْتُ أَبَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 2722
 .«5» بَأْسَ بِهِ رِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَانَصِيبَ صَاحِبِهِ بِ لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَداَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ

 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ قَالَ «3» رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ -2722

______________________________ 
 (. أي يكون عندك وديعة.2)

لمقبوض لا بأس به و في غيره يكون باطلا في المشهور، و (. لانه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف و ان لم يف ففى ا2)
 يدلّ على أنّه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. )م ت(.

أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما « تحمل»و الظاهر تصحيفه، و الدانق سدس الدرهم و قوله: « الشاهية»(. في بعض النسخ 6)
 قاله المولى المجلسيّ.



 رهم، أي ابتاعا من رجل ثالث.(. الورق: الد2)

أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، و وجه الشبهة « ثم بدا له»أي المأمور، « فينقد»(. أي الامر موسر قادر على النقد، 5)
 و السؤال عدم حصول القبض، و وجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. و يدلّ على جواز الربح، و يحمل على مخالفة الجنس.

ق المصنّف إليه صحيح و هو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمّد (. طري3)
 بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.

 

 297ص:

 .«2» فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً «2» قَالَ أعَِدْ فَأعََدْتُ عَلَيْهِبِالدَّرَاهِمِ فِي إِحْدَاهُمَا رَصاَصٌ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ أعَِدْ فَأعََدْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ 

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ وَ قلُْتُ لهَُ إِنَّ الرِّفْقَةَ ربَُّمَا عَجلَِتْ فَلَمْ نَقْدِرْ  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قاَلَ -وَ  2726
الدِّمَشْقِيَّةُ وَ البْصَْريَِّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقلُْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقوُنَ وَ يَجْتمَِعُونَ للِْخُرُوجِ  «6» ى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْريَِّةِ وَ إنَِّمَا يَجُوزُ بِنَيْساَبُورَعَلَ

بِالغِْلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ الْخَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ فَقَالَ  «2» مَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْريَِّةِ فَبِعْنَاهَافَإِذاَ عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا علََى الدِّ
فَ وَ ديِنَاراً بِأَلْفيَْ دِرهْمٍَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَ فلََا تَجعَْلوُنَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادتَِهَا فَقلُْتُ لهَُ أشَْتَرِي الْأَلْ «5» لَا خَيرَْ فِيهاَ

ألَْفِ وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يعُطَْ أَلْفَ دِرْهمٍَ وَ لَوْ جَاءَ بِ «3» أَجْرَأَ علََى أَهْلِ الْمَديِنَةِ مِنَّا فَكَانَ يَفْعَلُ هَذاَ فَيَقُولوُنَ إنَِّمَا هُوَ الْفِراَرُ
 ءُ الْفِراَرُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحلََالِ.دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ ديِنَارٍ وَ كَانَ ع يَقُولُ نِعْمَ الشَّيْ

مَالُ فَيَقْضِينِي بعَْضاً دَنَانِيرَ وَ سَأَلْتُ أبََا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لِي عَلَيْهِ الْ رَوَى صَفْواَنُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ 2722
عْرَ أَحْسُبُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أعَطَْانِي الدَّناَنِيرَ أَوْ سِبعَْضاً دَرَاهِمَ فَإِذاَ جَاءَ يُحَاسِبُنِي ليِوَُفِّيَنِي جَاءَ وَ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّناَنيِرِ أَيَّ السِّعْريَْنِ 

 لَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّناَنِيرَ لِأنََّكَ حَبَسْتَيَوْمَ أُحَاسِبُهُ قَا

______________________________ 
 (. كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.2)

(. يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، و يكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش )م ت( و قال الفاضل التفرشى: 2)
 ول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.محم

و قال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. و « بسابور»في الصحيح و فيه  223ص  5(. مروى في الكافي ج 6)
 «.الخ -لدمشقيةو انما يجوز بيننا بورق ا»في بعض نسخ الفقيه 

 «.فبعثنا بالغلة»(. و الغلة: المغشوشة. و في بعض النسخ و الكافي 2)



 (. أي مع الدمشقية و البصرية.5)

 تتمة لكلامهم.« الخ -و لو جاء»(. أي الحملة في دفع الحرام، و المراد العامّة أو الأعمّ، و قوله 3)

 

 292ص:

 .«2» مَنْفَعَتَهَا عَنهُْ 

عَنْ شِراَءِ الْفِضَّةِ وَ فِيهَا الزِّيبَقُ وَ الرَّصاَصُ بِالْوَرِقِ وَ هِيَ إِذاَ أُذِيبَتْ نَقصََتْ مِنْ  سَألََ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2725
 .«2» كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكوُنُ لِلرَّجُلِ عِنْديِ مِنَ الدَّرَاهِمِ الوَْضَحُ فَيَلْقاَنِي فَيَقُولُ أَ لَيْسَ ليِ  رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ  2723
حَوِّلْهَا إِلَى دَناَنِيرَ بِهَذاَ السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذاَ قَالَ إِذَا فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ  «6» عِنْدَكَ كَذاَ وَ كَذاَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ

سَ الدَّرَاهمُِ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْاقِدْهُ إنَِّمَا كَانَ كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لهَُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فلََا بَأْسَ بِذَلكَِ قَالَ فَقلُْتُ إِنِّي لَمْ أُواَزِنْهُ وَ لَمْ أُنَ
 .«2» مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّناَنِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ

 بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ 

 اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَهْبِ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ رضَِيَ -وَ 2723

______________________________ 
(. لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة 2)

 أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك و النقصان عليك.

ة الى الورق، و لعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد (. الحصر اضافى بالنسب2)
 ممّا في الغش كما ذكره الاصحاب. قال في الدروس:

المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش و ان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن 
 بيع. )المرآة(.الم

فيلقانى فيقول »في الموثق و فيه  225ص  5: الدرهم الصحيح )القاموس(، و الخبر مرويّ في الكافي ج -محركة -(. الوضح6)
 «.خال -لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا و كذا، فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى

 ديل و ظاهره أنّه بيع و أن ذلك توكيل الصيرفى في القبض و ما في الذمّة مقبوض.(. يدل على جواز التب2)



 

 292ص:

 .«2» لَا يَأْكُلُ مِنَ الضَّالَّةِ إِلَّا الضَّالُّونَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ

لُّقطََةَ إيَِّاكُمْ وَ ال وَ سلََامُهُ عَلَيْهِ قَالَ فِي رِوَايَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ -وَ  2722
 .«2» فَإِنَّهَا ضَالَّةُ الْمؤُْمِنِ وَ هِيَ حَرِيقٌ مِنْ حَريِقِ جَهَنَّمَ

انَ عَلِيُّ قَالَ وَ كَ -عَنِ اللُّقطََةِ يَجِدُهَا الْفَقِيرُ هُوَ فِيهاَ بِمَنْزِلَةِ الْغنَيِِّ فَقَالَ نَعَمْ أَخاَهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -سَألََ علَِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ -وَ  2729
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوبْاً أَوْ داَبَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً  «6» سَأَلْتهُُ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا لَا تَمَسُّوهَا قَالَ وَ 

 .«5» وَ لَهَا ضَامِنٌءَ طَالِبُهَا فَيُعطِْيَهَا إيَِّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُ جعََلَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِي «2» فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ

______________________________ 
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن  222ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

و  «كل الضالة الا الضالونسألته عن جعل الآبق و الضالة، قال: لا بأس، و قال: لا يأ»محمّد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال: 
 هو نهى عن الاكل بغير تعريف و ضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.

(. قال في التذكرة: الأقرب عندي أنّه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد 2)
في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع الحفظ لمالكها، و الأحاديث الواردة 

بها  لعل المعنى أنّها أمر من شأنها و اللائق« فانّها ضالّة المؤمن»انتهى و قال الفاضل التفرشى قوله:  -نية الاحتفاظ فالاولى الجواز
لا يعرف مكانها، و يمكن أن يراد أنّها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتّى أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه 

يأخذها صاحبها، و أمّا ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنّه بمنزلة ضالته و لا بدّ له من تفحصها حتّى يجدها. و في بعض 
 «.و هي حريق من حريق النار»النسخ 

 سئول موسى بن جعفر عليهما السلام.(. السائل عليّ بن جعفر و الم6)

غة فهو على صي« فان لم تعرف»(. أي فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، و في بعض النسخ 2)
 المجهول.

اد عنه، (. محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم و لا في وجوب تعريف ما ز5)
 و في قدر الدرهم خلاف.
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قلُْتُ لَهُ رَجُلٌ وَجَدَ فِي بيَْتِهِ ديِنَاراً فَقَالَ يَدْخُلُ مَنزْلِهَُ  رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2757
ئاً يْ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَغَيْرُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قلُْتُ وَ رَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ ديِنَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ

 .«2» قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ

إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  «6» كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ ع قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ -وَ 2752
مَا تَرَى فيِ فَ فَإِذاَ أنََا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذاَ أنََا بِثَالِثٍ فَأَخَذتُْهَا فَعَرَّفْتُهاَ وَ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحدٌَ  فَرَأيَْتُ ديِنَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخذُهَُ

 .«2» بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالكْلُِ  ذَلكَِ فَكَتَبَ ع إِنِّي قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّناَنِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ

مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثمَُّ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ 2752
 -فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وُجِدَتْ عِنْدَهُ

______________________________ 
 في الصحيح أيضا، و عليه فتوى الاصحاب. 263ص  5(. السند صحيح، و رواه الكليني ج 2)

و «. محمّد بن رجاء الارجانى» 269ص  2، و في الكافي ج «الحناط»(. محمّد بن رجاء مجهول الحال، و في بعض النسخ 2)
 و هو مهمل.« أحمد بن رجاء»في بعض النسخ 

 (. يعني الهادى عليه السلام.6)

(. احتج الشيخ بهذا الخبر على أنّه ان كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها و التصدق بالباقى و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال 2)
ق ظاهر من كلامهم وجوب التصدمع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن ال

على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها الى الإمام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه و على غيره 
 فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثمّ ان تقريره عليه السلام على أخذه يدلّ على جواز أخذ لقطة الحرم )المرآة( و قال الفاضل
التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر و حديث عليّ بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنّه بمنزلته في وجوب 
الحفظ و التعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، و لا منافاة أيضا بينه و بين ما مر من 

فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ و الايصاء و بين التصدق و الضمان لو جاء صاحبها و لم يرض  أنّه يحفظها الى أن يموت
 ء. أقول: و المشهور عدم تملك لقطة الحرم.بالاجر كما يجيى
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 .«2» وَ مِثْلُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا



 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذاَ مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهَا خَادِماً فَجَاءَ قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعلََاءِ -وَ 2756
الدَّرَاهمَِ وَ ليَسَْ لَهُ الاِبْنَةُ إنَِّمَا لهَُ رَأْسُ ماَلِهِ إِنَّمَا ا طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَاريَِةَ الَّتِي اشْتَراَهَا بِالدَّرَاهِمِ هيَِ ابْنَتُهُ قَالَ ليَسَْ لَهُ أَنْ يَأْخذَُ إِلَّ

 .«6» كَانَتِ ابْنَتُهُ مَملُْوكَةَ قَوْمٍ

يَأْخُذُ اللُّقطََةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ  عَنِ الْمَمْلُوكِ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَريِحٌ -وَ 2752
أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهاَ  «2» وَ اللُّقَطَةِ الْممَْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فلََا يَعْرضُِ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبغَِي لِلْحُرِّ

 .«5» ذَلكَِ دفَعَُوهَا إِلَيْهِ هِ وَ إِلَّا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَدَفَعَهَا إِلَيْ

______________________________ 
ة لعله محمول على صور»و قال سلطان العلماء: « مثلهاأو »كذا في الكافي. و في بعض النسخ و التهذيب « و مثلها»(. قوله: 2)

عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، و لزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، و ان كان ظاهر العبارة على نسخة 
 «.أو»أقول: و يمكن أن يكون الواو بمعنى « جمعها« و مثلها»

 عن القمّيّ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء. 269ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)

(. قال العلّامة المجلسيّ: حاصله أنّه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت 6)
ل على بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمومملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط و على التقادير اما مبنى على أن اللقطة 

 الشراء في الذمّة، أو مبنى على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا و ان اشتريت بعين ماله.

 و ما في المتن أظهر.« فانه ينبغي له»و فيه  679ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، و تملكه بعد التعريف و اليأس لا  (. يعني اللقطة لها أحكام و لوازم لا يناسب حال العبد5)
يتصور منه، و لكن الخبر ليس بصريح في المنع، و يمكن حمله على الكراهة، و مورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، و مع اذنه 

 فلا إشكال فيه وفاقا.
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 .«2» وَ النَّعْلَيْنِ وَ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّريِقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لَا يَمَسَّهُ «2» عَنِ الْإِداَوَةِ زِيدَسَأَلَهُ داَوُدُ بْنُ أَبِي يَ -وَ 2755

 بَاهِهِ.وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقاَلِ وَ أَشْ «2» لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ العَْصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوتَِدِ «6» قَالَ ع -وَ 2753

أَمَسَّهَا وَ عَنِ الْبَعِيرِ  عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفلََاةِ فَقَالَ للِسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ «5» وَ سُئِلَ -2753
 بطَْنُهُ وعَِاؤُهُ وَ خُفُّهُ حِذاَؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ. «3» الضَّالِّ أَيْضاً قَالَ مَا لَكَ وَ لَهُ



 اسَألََ رَجُلٌ أبََا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقطََةِ وَ أنََا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبهََ  رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَديِرٍ قَالَ -وَ  2752
 إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.وَ 

 .«3» يَعْنِي لُقَطَةَ غَيْرِ الْحَرَمِ

______________________________ 
 : هى المطهرة، و قيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.-بالكسر -(. الاداوة2)

 لد المطروح.(. حمل عند الاكثر على الكراهة، و يجوز أن يحمل على أنّه مبنى على نجاسة الج2)

 في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 227ص  5(. رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني ج 6)

 (. الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع أشظة. )النهاية(.2)

بإسناده عن الحسين بن  223ص  2المسئول هو أبو عبد اللّه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج  (. كذا و ظاهره أن5)
سأل رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الشاة »سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 

 «.الخ -الضالة

 «.بطنه وعاؤه»بدون قوله « الخ -: ما لك و له، خفه حذاؤهفقال للسائل»(. في التهذيب 3)

قال:  و قال: هى كسبيل مالك، و« »فأنت أحق بها»(. اختصاصه بغير الحرم من المؤلّف و ليس في التهذيب و زاد فيه بعد قوله 3)
و  أي بالتصرف فيها اما بالتملك« أنت أحق بها»و قوله « خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها

 الضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ و الايصاء.

 293ص:

 وَ  قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ -وَ 2759
 .«2» مَنْ أصََابَهَامَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أصََابَهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِ

 عَنْ جُعْلِ الآْبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ. سَأَلْتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ -وَ 2737

فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي  رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ -وَ 2732
 فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعلًْا فَنَفَقَتْ فلََا ضَمَانَ عَلَيْهِ. «6» ا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَاأَنْ يَأْخُذَ لَهَا جعُْلً



فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهاَ  «2» سَأَلْتُهُ ع رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ -وَ 2732
ونُ ذَلكَِ وَ أَوْ غَيْرُ ذَلكَِ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُ لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فلََمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ أَوْ جَواَهِرُ

 ءُ لكََ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.كَيْفَ يعَْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ 

إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ  عَنْ داَوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «5» رَوَى الْحَجَّالُ -وَ 2736
 تَ تَدْفَعُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِعَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تخََلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْ

______________________________ 
في الضعيف. و لا ضمان، و في ردّ العين مع طلب المالك اشكال و لعلّ مبناه على أن صاحبها  227ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 حينئذ أخرجها من ملكه و أعرض عنها فمن أخذها فهي له.

روف، راجع الحسن مع(. طريق المصنّف إليه صحيح و لكن هو ضعيف جدا، و قصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبد اللّه بن 2)
 مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد اللّه بن الحسن.

 (. لانه حينئذ بمنزلة الاجير، و لعلّ المراد أن عليه البينة ان كان متّهما بالتفريط.6)

ويّ في الخبر مر(. يعني العسكريّ عليه السلام فان عبد اللّه بن جعفر الحميري من أصحابه، و هو شيخ القميين ثقة وجه، و 2)
 الكافي عن محمّد بن يحيى عنه.

 بسند مجهول عنه. 262ص  5(. مروى في الكافي ج 5)

 

 293ص:

ي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِقَالَ ع فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ وَ اسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَ
 الْأَمَانُ فِيمَا خِفْتَ قَالَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ.

 .«2» قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ سَنَةً

قطََةِ إِذاَ وَجَدَهَا أَلَّا يَأْخُذَهَا وَ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِي اللُّ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2732
 .«2» يَجِدوُنَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ

وَ إِنْ وَجَدْتَ  «2» وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ ديِنَاراً مطَُلَّساً فَهُوَ لكََ لَا تُعَرِّفْهُ «6» وَ إِنْ كَانَتِ اللُّقطََةُ دوُنَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لكََ لَا تُعَرِّفْهَا
 طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهُُ 



______________________________ 
ى كونه عل« ما له صاحب غيرى»ى كون الملتقط من مال غيره عليه السلام و كانه حمل قوله عليه السلام (. هذا البيان مبنى عل2)

« يرىما له صاحب غ»أولى بالتصرف فيه، أو على الأموال التي له التصرف فيها، و يجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه السلام 
يث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة، و لعله أصاب المال من جهة أخرى حراما و كون الملتقط من أمواله، مع أنّه لا تصريح في الحد

 لم يعرف صاحبه.

نا ذكر»بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال:  223ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
 «.لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذهالابى عبد اللّه عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس 

سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان »بسند مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  263ص  5(. روى الكليني ج 6)
 «.أو كثيرا، قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف

ع ما تقدمه و ما يأتي خبر مرويّ عن الصادق عليه السلام و لم (. المطلّس و الاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. و كأنهّ م2)
كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له »مسندا عن فضيل بن غزوان قال:  269ص  2أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكليني ج 

 «.الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد إسحاق كتابته، فقال هو لك

 292ص:

 .«2» وَ إِنْ وَجَدْتَ لُقطََةً فِي داَرٍ وَ كَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَراَباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا «2» عَلَيْهِ الْقِيمَةَ فَرُدَّ

 بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقطََةِ 

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدعََهُ  عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخعَِيِّ قَالَ «6» رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ داَوُدَ الْمِنْقَرِيُ -2735
وَ  «2» نهَُ أَنْ يَرُدَّهُ علََى صَاحِبِهِ فَعَلَإِنْ أمَكَْرَجُلٌ مِنَ اللُّصوُصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَ

 الْأجَرِْ قَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلكَِ خُيِّرَ بَيْنَإِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّ
 غُرْمِ فَإِنِوَ الْ

______________________________ 
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن »بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام  293ص  3(. روى الكليني ج 2)

لام: يقوم ما الس سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه
 و يدلّ على أحكام.« الحديث -فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن

سألته عن الدار »في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:  262ص  5(. روى الكليني ج 2)
. «فيها أهلها فهو لهم، و ان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة



بق، تتمة للخبر السا« فهى لمن وجدها»الى قوله « و ان كانت اللقطة دون درهم»و اعلم أن صاحبا الوسائل و الوافي جعلا من قوله 
 عليهم كما هود أبه، و العلم عند اللّه. و هي عندي من كلام المؤلّف أخذها من أحاديثهم صلوات اللّه

 (. طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.6)

 (. يدل على أنّه يعلم أن ذلك المال ملك الغير و انما كان في يد اللصّ بالغصب منه. )مراد(.2)

 

 299ص:

 .«2» اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لهَُ 

 بَابُ الْهَديَِّةِ 

 .«2» الْهَدِيَّةُ فِي التَّوْراَةِ غَافِرٌ عَيْناً قَالَ الصَّادِقُ ع -2733

 .«6» تَهَادَوْا تَحَابُّوا قَالَ ع -وَ 2733

 .«2» الْهَدِيَّةُ تَسُلُّ السَّخَائِمَ قَالَ ع -وَ 2732

 ءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ.نِعْمَ الشَّيْ قَالَ ع -وَ 2739

 .«5» لَوْ دعُِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبلِْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2737

______________________________ 
(. عمل به الاصحاب و قال ابن إدريس: ردها الى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثمّ يوصى بها الى حين التمكن، و قواه 2)

 في المختلف، و استحسنه في المسالك.

تراب، و محو العيب في الأي ي« عاقر عيبا»و في بعضها « غافر عيبا»(. أي يستر العين عن رؤية العيوب، و في بعض النسخ 2)
« بصرالهدية تذهب بالسمع و القلب و ال»روى الطبراني في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: 

و معناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى إليه للمهدى فيصير كانه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه، و ذلك 
ن النفس مجبولة على حبّ من أحسن إليها. و روى الديلميّ في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عبّاس عنه صلّى اللّه لا

أي تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا و تعمى عين السخط و لهذا كان يدعو بعضهم « الهدية تعور عين الحكيم»عليه و آله 
 «.اللّهمّ لا تجعل لفاجر عندي نعمة»



بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و زاد بعده  222ص  5(. رواه الكليني ج 6)
 «.تهادوا فانها تذهب بالضغائن»

لسل: افي حديث مسند عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و  226ص  5(. مروى في الكافي ج 2)
 ء برفق و إخراجه، و السخيمة: الحقد في النفس.انتزاعك الشي

مد ، و رواه أح«لو دعيت الى ذراع لاجبت»هو ما دون الركبة من ساق البقر و الغنم، و في صحيح البخارى  -كغراب -(. الكراع5)
 لو أهدى الى كراع»هم هكذا في مسنده، و ابن حبان في صحيحه و الترمذي في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عند

 -لقبلت،

 677ص:

 عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَداَيَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَواَتُرِهَا. قَالَ ع -وَ 2732

 وَ كَانَ ع لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَ الْحلَْواَءَ. -2732

 هَذاَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمُ النَّيْرُوزُ فَقَالَ ع اصْنَعوُا لَنَا كُلَّ يَوْمٍ نَيْرُوزاً.وَ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِهَدِيَّةِ النَّيْرُوزِ فَقَالَ ع مَا  -2736

 نَيْرُوزُنَا كُلُّ يَوْمٍ. رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ ع -وَ 2732

هْدَى كِسْرَى لِلنَّبِيِّ ص فَقَبِلَ منِْهُ وَ أَهدْىَ قَيْصَرُ لِلنَّبِيِّ ص فَقَبلَِ مِنهُْ أَ رَوَى ثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ -وَ 2735
 .«2» وَ أَهْدَتْ لَهُ المُْلوُكُ فَقَبِلَ مِنْهمُْ 

 وَ أَهْدِ إِلَى مَنْ لَا يُهْدِي إِلَيكَْ. «2» عُدْ مَنْ لَا يعَُودُكَ قَالَ ع -وَ 2733

 وَ هَديَِّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. «6» الْهَديَِّةُ ثَلَاثٌ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصاَنَعَةٍ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2733

كوُنُ لَهُ الضَّيْعَةُ الكْبَِيرةَُ فَإِذاَ كَانَ سَألَتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجلُِ يَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ -وَ  2732
 ءِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مصَُلِّينَءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبوُنَ بِذَلِكَ الشَّيْيَوْمُ الْمِهْرَجَانِ وَ النَّيْرُوزِ أَهْدوَْا إِلَيْهِ الشَّيْ

______________________________ 
و ظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة و قيل: المراد بالكراع كراع الغميم و هو موضع بين مكةّ و « لو دعيت عليه لاجبتو  -

المدينة على ثلاثة أميال من عسفان، و يكون المعنى لو دعيت الى كراع الغميم مع بعده لاجبت، و لكن لا يناسب لفظ ما ورد من 
 طرق العامّة.

 : نحن في رواية ثوير بن أبي فاختة من المتوقّفين.-قدّس سرّه -مة(. قال العلّا2)



(. أي زر أخاك في مرضه و ان لم يزرك في مرضك، و يحتمل أن يكون من العائدة أى المعروف و الصلة لا العيادة. و الخبر 2)
 رواه البخارى في تاريخه، و البيهقيّ في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.

لمراد به الرشوة، و في القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر، و هي مفاعلة من الصنع. و الخبر رواه (. لعل ا6)
 بإسناده عن السكونى عنه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 222ص  5الكليني ج 

 

 672ص:

 ليْكَُافِهِمْ.قلُْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَديَِّتَهُمْ وَ 

 .«2» يْرَهَاإِذاَ أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ الْهَديَِّةُ مِنْ طعََامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُركََاءُ فِيهَا يَعْنِي الْفاَكِهَةَ وَ غَ قَالَ ع -وَ 2739

ا هَسَأَلْتُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدىَ إِلَى رَجلٍُ هَديَِّةً وَ هوَُ يَرْجُو ثَواَبَهَا فَلَمْ يُثِبهُْ صَاحِبُ رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ -وَ  2727
 .«2» أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى هلََكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَديَِّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يُراَجِعَهَا إِنْ قَدِرَ علََى ذَلكَِ قَالَ لَا بَأْسَ

 قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَديَِّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِندْيِ فَآخُذُهَا وَ لَا أعُطِْيهِ شَيْئاً أَ  رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ 2722
 .«6» ا تَدَعْ أَنْ تُعطِْيَهُيَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حلََالٌ وَ لَكِنْ لَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْقُمِّيُّ الْأَشْعَريُِّ  -سأَلَتُْهُ عَنْ مَسْأَلةٍَ كَتَبَ بِهَا إِلَيَّ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ -وَ  2722
 وا ذَلكَِ وَ نيِراَنٍ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فهَلَْ يَحِلُّ لِأَرْباَبِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُ ضِيَاعٌ فِيهَا بُيُوتُ «2» فَقَالَ لَنَا

 .«5» لكَِ فَلَا بَأْسَ بِهِلِبُيُوتِ نِيراَنِهِمْ قُوَّامٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ أبَُو الْحَسَنِ ع لِيَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَى مِنْ ذَ

______________________________ 
 «.يعنى»بسند مرفوع بدون  222ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.2)

دة العوض، أو على أن المراد (. رواه الكليني بسند فيه ارسال، و ظاهره عدم وجوب العوض، و يمكن حمله على عدم العلم بارا6)
أن الهدية حلال و العوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و ان كان بعيدا )المرآة( و قال الفاضل التفرشى: 

 ظاهر النهى وجوب الاعطاء، و ذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.

قال له محمّد بن عبد اللّه القمّيّ: ان »ه بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: عن عبد اللّ 222ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 بأدنى اختلاف.«. الخ -لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر



 -(. السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الأول عدم البأس لعدم5)

 672ص:

 ارِيَّةِ بَابُ الْعَ

الْعَاريَِّةُ لَيْسَ علََى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْترَطََ  رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي إبِْرَاهِيمَ ع قَالَ  -2726
تْ وَ قَالَ ع إِذاَ اسْتُعِيرَتْ عَاريَِّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَ «2» إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهمَُا مَضمُْونَتَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْترَطََا

 .«2» فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَاريَِّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلكُِ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذاَ كَانَ  رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2722
 .«6» أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ

فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوبْاً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهنَهَُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ  رَوَى أَبَانٌ عَنْ حَريِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2725
 يَأْخُذوُنَ مَتَاعَهُمْ.

وَ ذَلكَِ قَبلَْ إِسلَْامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أمَْ عَاريَِّةٌ يَا  «2» أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ سَبْعِينَ درِْعاً حطَُمِيَّةً وَ اسْتعََارَ النَّبِيُّ ص مِنْ صَفوَْانَ بْنِ -2723
 أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ص لَا بَلْ

______________________________ 
جوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به و ان كان ذلك الوجه عملهم يومئذ بشرائط الذمّة، و على الثاني لعله مبنى على أنّه ي -

 فاسدا كما في الربا، و ربما يحمل على عدم كونه مما اهدى الى تلك البيوت بل يظن ذلك. )المرآة(.

يضمن العارية باشتراط الضمان و بكونها ذهبا و فضة »في الموثق، و في الروضة  232ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 «.كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، و قيل: يختص بالنقدين سواء

(. يحتمل أن يكون المراد أنّها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاوّل 2)
يحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها ضامن لتعديه، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، و 

 أي أخذها بنية الاستعارة و ان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. )سلطان(.

لعله كناية عن عدم التفريط، و ظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا « إذا كان أمينا»(. قوله عليه السلام: 6)
 )سلطان(. بين الاخبار.

 (. الحطمية نسبة الى حطم بن محارب و كان يعمل الدروع و تنسب إليه، و قيل:2)

 سميت بذلك لأنّها تحطم السيوف.



 

 676ص:

بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ فَسُرِقَ  عَاريَِّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَاريَِّةِ إِذَا اشْتُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكوُنَ مُؤَدَّاةً وَ كَانَ صَفْوَانُ
انُ وَ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ ع بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقَالَ صَفْ رِداَؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّداَءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَقَامَ بِذَلكَِ شَاهِديَْنِ
فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْحَدِّ إِذَا  «2» هُ إِلَيَّ فَقطََعَهُيَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِداَئِي قَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ ع أَلَّا كَانَ هَذاَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ

 نْ لَا يُعطََّلَ وَ يُقَامَ.رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَ

دْخَلُ إِليَهَْا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِثْلَ الْحَمَّامَاتِ وَ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا قَطْعَ علََى مَنْ يَسْرِقُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَواَضِعِ الَّتِي يُ
 وَ لَوْ لَمْ يُخْفِهِ لَعَزَّرَهُ وَ لَمْ يَقطَْعْهُ. «2» عَهُ النَّبِيُّ ص لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فَلِإِخْفَائِهِ قطََعَهُالْأَرْحِيَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَ 

______________________________ 
راقدا في مسجد رسول اللّه  كان )يعنى صفوان(»مرسلا عن الصادق )ع( و فيه  292(. روى المؤلّف نحوه في الخصال ص 2)

صلّى اللّه عليه و آله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى و خرج في طلبه فوجده في 
رح و روى هذه القصة البغوى في ش«. ثم ساق نحو ما في المتن -يد رجل فرفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: اقطعوا يده

 السنة و المصابيح أيضا، و روى نحوه ابن ماجة في سننه.

كما في الخصال ينافى ذلك. و قال الشيخ في « فوجد في يد رجل»(. لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة و قوله 2)
بادية موضع كان في البلد أو الو ان كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتكأ عليه أو نام و توسّده فهو في حرز في أي »المبسوط: 

لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانّه كان متوسّدا له، فإن تدحرج 
هذه  لالا أن يقا« فخرج يبول فجاء و قد سرق رداؤه»أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لانّ فيه « عن الثوب زال الحرز

الجملة من زيادة النسّاخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو و الّا فلا بدّ من أن نقول: 
قضيّة في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجّه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الآية غير مقيد ببعض الشروط و نزلت 

 أي بعد أن رفع الى الامام.« ثم جرت السنة في الحد»و قوله  القيود و الشروط بعد،

 672ص:

 بَابُ الْوَدِيعَةِ 

 صَاحِبُ الْوَديِعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -2723

 .«2» أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مؤُْتَمَنٌ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ «2» قَالَ -وَ 2722



فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَديِعَةً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا  «6» كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ -وَ 2729
أَوْ أخَْرَجَهَا مِنْ مِلْكهِِ فَوَقَّعَ ع هُوَ زِلهِِ أَوْ لمَْ يَأْمُرْهُ فَوضََعَهَا الرَّجُلُ فِي منَْزلِِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هلَْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذاَ خَالَفَ أَمْرَهُ فِي مَنْ

 ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى.

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» حَبِيبٍ الْخَثعَْمِيِ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ -وَ  2797
وَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأيَْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهدََ عَلَى  «5» بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكوُنَ لَهُ وَفَاءٌ

 يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. «3» نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ

______________________________ 
 في الصحيح عن الحلبيّ. 232ص  2التهذيب ج (. اما تتمّة للخبر السابق أو معلّق عليه. و رواه الشيخ في 2)

 (. أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنّه خان أو فرط. )مراد(.2)

 كتبت الى أبى محمّد عليه السلام:»عن محمّد بن الحسين قال:  269ص  5(. في الكافي ج 6)

 الظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمّد العسكريّ عليه السلام.ف« الحديث -رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت

 (. صحيح و رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.2)

 (. أي قدرة على وفاء عوضها لو ضاعت.5)

ر ي(. يعني و أشهد الضامن على نفسه أنّه ضامن، و ينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا )الوافي( أقول: الخبر ظاهره غ3)
 معمول به و ظاهر المؤلّف العمل به، و قد يحمل على فحوى الاذن و ان لم يكن صريحا.

 675ص:

مَّ يْهِ ثُقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حلََفَ لِي عَلَ قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ -وَ  2792
يَ لكََ مَعَ بِالْمَالِ الَّذِي أَوْدعَْتُهُ إيَِّاهُ فَقَالَ هَذاَ مَالكَُ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَربَْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِ «2» إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلكَِ بِسَنَتَيْنِ

وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ وَقَفْتُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدعَْتُهُ وَ أَبَيْتُ أَخْذَهُ حَتَّى  مَالكَِ وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ
 .يُحِبُّ التَّوَّابِينَ هُبٌ وَ اللَّأَسْتطَْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذاَ رَجُلٌ تَائِ

عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجلًُا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إنَِّمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَرْضاً  سَألََ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2792
 وَديِعَةً.وَ قَالَ الْآخَرُ إنَِّمَا كَانَتْ وَديِعَةً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا كَانَتْ 

 .«6»  فَإِنَّهُ مؤُتَْمَنٌ وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِمُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَضَى مَشاَيِخُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ قَالَ



وْدعَْتُهُ إيَِّاهُ عِنْدَهُ فَخاَنَنِي فِيهِ وَ أَنْكَرَ ماَلِي فَقَالَ ع لمَْ يَخُنكَْ الْأَمِينُ وَ قَالَ رَجُلٌ للِصَّادِقِ ع إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجلًُا عَلَى مَالٍ أَ -2796
 .«2» وَ لَكِنَّكَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ

 بَابُ الرَّهْنِ

فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِندَْ رَجُلٍ رَهْناً فضََاعَ الرَّهْنُ قَالَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -2792
 هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ الْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ.

______________________________ 
 (. هو ثقة و الطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمّد الجوهريّ.2)

 «.بسنين»(. في بعض النسخ 2)

(. قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك، كان القول 6)
 لك المال، و كذا قال ابن الجنيد.قول صاحب المال باليمين أنّه لم يودعه ذ

 «.انما ائتمنت الخائن»(. رواه الشيخ أيضا مرسلا و فيه 2)

 673ص:

هِ سُولُ اللَّالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَفِي رِواَيَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي طَ -وَ  2795
 .«2» يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذيِ يَشْرَبُ الدَّرَّ نَفقَتَهُُ  «2» الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذاَ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتهُُ وَ الدَّرُّ  ص

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرتَْهِنُ الْعَبْدَ فَيُصِيبُهُ عَوَرٌ أَوْ يَنْقُصُ  عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ  -وَ 2793
مَرضَِ أَوِ انْفَقَأَتْ عَيْنهُُ ءٌ علََى مَنْ يَكوُنُ نُقصَْانُ ذَلكَِ قَالَ علََى مَوْلاَهُ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولوُنَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمِنْ جَسَدِهِ شيَْ 

الَ نَّ الْعَبْدَ قَتَلَ علََى مَنْ تَكُونُ جِنَايَتُهُ قَأصََابَهُ نُقْصَانٌ فِي جَسَدِهِ يَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَفَ
 .«6» جِنَايَتُهُ فِي عُنُقِهِ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ  نْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَ -وَ 2793
 .«2» ذِي ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍأتِْيَ الَّاسْتَوْدعَْتُكاَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَولُْ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَ

______________________________ 
 (. يعني بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب، و كذا الدر أي الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.2)

هن فان تصرف لزمته الاجرة، و الخبر مرويّ في التهذيب (. المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الرا2)
 مسندا عن عبد اللّه بن المغيرة عن السكونى إسماعيل ابن مسلم.



في الموثق عن إسحاق بن عمّار هكذا قال: قلت لابى  262ص  5(. أي في عنق العبد و يغرمه مولاه، و روى الكليني ج 6)
و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على الرجل يرهن الغلام »إبراهيم عليه السلام 

 من يكون؟ قلت:

هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان 
 «.يكون لهيكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما 

 و التهذيب بسند موثق. 262ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 673ص:

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ هلَْ  قَالَ «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ -وَ 2792
 .«2» لِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَانْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْهَنَهُمَا عِنْدَهُ يَعْلَهُ أَ

لتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرضْاً أَوْ داَراً لَهُمَا غَلَّةٌ سَأَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ -وَ 2799
 عَنْهُ مِنَ الدَّيْنِ لَهُ خَذَ مِنَ الغَْلَّةِ وَ يَطْرَحَهُكَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلَى الَّذِي ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ يَحْسُبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَ

«6». 

سَأَلتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ رَجلٍُ أَفْلَسَ  عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الْحَكمَِ قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِ -وَ  2277
لَّفَ منَِ رُهوُنٌ وَ لَيْسَ عِندَْ بعَْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا يُحِيطُ مَالهُُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَ وَ عَلَيْهِ ديَْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِندَْ بعَْضِهِمْ

 .«5» الرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ

______________________________ 
 بسند صحيح مع اختلاف. 233ص  2و التهذيب ج  263ص  5ج  (. مروى في الكافي2)

(. قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا الى رواية أبى ولاد، و 2)
، و أمّا النفقة فان أمره الراهن بها المشهور أنّه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرّف لزمته الاجرة

رجع بما غرم و الا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره الى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع 
ل بجواز الاثم و تقاصا، و هذا هو الأقوى، و الرواية محمولة على الاذن في التصرف و الانفاق مع تساوى الحقين، و ربما قي

 الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.

 «.من الذي له»(. في بعض النسخ 6)

في  233ص  2(. أبو عمران الارمنى اسمه موسى بن رنجويه و هو ضعيف و له كتاب. و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 الضعيف أيضا.



المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا »هن بالرهن، قال في الشرائع: (. المشهور اختصاص المرت5)
 فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.« على الأشهر

 672ص:

رْجِعُ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا رَهنَهَُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رهََنَ عِنْدَ رَجلٍُ رَهْناً علََى أَلْفِ دِرهْمٍَ وَ الرَّهْنُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فضََاعَ قَالَ يَ قَالَ -2272
 كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَي مَا رَهَنَهُ عَلَيْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ

لَى عَ اعَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ غلُِبَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِمَالِهِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذاَ مَتَى ضَاعَ الرَّهْنُ بِتَضْيِيعِ الْمُرتَْهِنِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا ضَ 
 الرَّاهِنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ  عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ -2272
 رَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى ال

إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرضْاً فِيهَا ثَمَرةٌَ فَإِنَّ ثَمَرتََهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ ماَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2276
 ا وَ أَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.عَمِلَ فِيهَ

لَ قَافِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرتَْهِنُ فَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ ع -وَ 2272
 .«2» مَنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌالرَّاهِنُ هُوَ بِكَذاَ وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ إِنَّهُ يُصَدَّقُ الْمُرتَْهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّ

______________________________ 
ي الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمّن ف 262ص  5(. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني ج 2)

أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن عليّ 
 بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، و بنان بن محمّد امامى و لم يوثق.

لاكثر الى أن القول قول الراهن، و هو الأقوى لاصالة عدم الزيادة و براءة ذمّة الراهن، و لانه منكر، (. قال في المسالك: ذهب ا2)
فى رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا »( عن أبي جعفر عليه السلام 263ص  5و لصحيحة محمّد بن مسلم )المروية في الكافي ج 

ال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنّه بألف بينة بينهما فيه فادعّى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فق
و القول بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا «. و ان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين

 الى رواية السكونى.

 679ص:

سَأَلْتُ أبََا إبِْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَكوُنُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فلََا يَدْرِي لِمَنْ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ «2» حْيَىرَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَ -وَ 2275
 فَإِنْ كَانَ تُءَ صَاحِبُهُ قلُْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقصَْانٌ قُلْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِي



 يَبِيعُهُ وَ  إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِفِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهوَْنُ يَبِيعُهُ فَيؤُْجَرُ بِمَا بَقِيَ وَ
 .«2» ءَ صَاحِبُهُيُمْسِكُ فضَْلَهُ حَتَّى يَجِي

ءَ عَرَفَ صَاحِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَجِيقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذاَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ لَمْ يَطْمَعْ فِي رُجُوعِهِ فَمَتَى 
 وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لهَُ  عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «6» مَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ -2273
 ءَ.وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي

فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ  «2» دِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ سِوَارَيْنِقُلْتُ لِأَبِي عَبْ رَوَى أبََانٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ قَالَ -وَ  2273
 بِحَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ.

 فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ داَراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرضِْ. قَالَ ع -وَ 2272

يَتعََاهَدْهُ وَ لمَْ يُحَرِّكْهُ  فِي رَجُلٍ رَهنََ عِنْدَهُ رَجلٌُ مَملُْوكاً فَجُذِمَ أَوْ رهَنََ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشرُْ ذَلكَِ المْتََاعَ وَ لمَْ  قَالَ ع -وَ  2279
 -«5» فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ

______________________________ 
 يق الى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، و رواه الكليني في الموثق.(. الطر2)

(. حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس و هو المشهور، و قال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم 2)
ق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم، قاله ابن إدريس و هو جيد، و أطل

 من استيذان الراهن.

 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. 262ص  5(. رواه الكليني ج 6)

 : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.-ككتاب -(. السوار2)

 : دود يقع في الصوف. )القاموس(.-بالضم -(. السوس5)
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 .«2» هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلكَِ قاَلَ لَا



أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ  «2» فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَيُصِيبُهُ تَوًى رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2227
 بِمَالِهِ عَلَيْهِ.

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ «6» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ -وَ  2222
نُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرتَْهِنِ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ عَلَيْهِ ديَْنٌ وَ لَمْ يُخلَِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بعَْضِهِمْ وَ لَا يَبْلُغُ ثَمَ

وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجلٌُ  قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رجَلٍُ مَاتَ وَ لهَُ  «2» شُركََاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلكَِ سَواَءٌ يُوَزِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
لَيْهِ فَلْيَأْخُذْ ماَلَهُ ممَِّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَ

روُنَ فَلَهُ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ مُنْكِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ علََى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِ
 .«5» يِّتِهِمْ حَقّاًعَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ علََى مَ

 سَأَلْتهُُ  رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2222

______________________________ 
أي « ههل ينقص من مال»(. يدل على أنّه لا يجب على المرتهن نشر المتاع و تعاهده و تحريكه و يكفى مجرد الضبط و قوله 2)

 هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.

 (. التوى: الهلاك و التلف، و قد تقدم.2)

(. طريق المصنّف إليه صحيح و هو مختلف فيه وثقه ثقة جماعة و ضعفه آخرون، و استثناه المصنّف من رجال نوادر الحكمة 6)
روى ما يختص بروايته، و قيل انه كان يذهب مذهب الغلاة، و أمّا سليمان بن حفص فيعرف من بعض الأقوال حسن و قال: لا أ

 حاله.

 (. تقدم الكلام فيه، و المشهور اختصاص المرتهن به، و يمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.2)

و أقر بالرهن و ادعى الدين بأنّه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه (. فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة و بيان للحكم ل5)
بعد الحلف و الا توجه القسم بنفى العلم على الورثة، و فيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا 

 تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل اقامة البينة و الحلف. )مراد(.
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مَتَاعُهُ وَ إِنْ كَانَ حَيَواَناً أَوْ داَبَّةً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأصََابَهُ حَرِيقٌ أَوْ لصُُوصٌ فَهَلكََ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ  «2» كَيْفَ يَكوُنُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَينِْ مَالِي وَ لهَُ مَالٌ ءٌ فلََا شَيْفَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شيَْ لَيْسَ لهَُ علََى مُصِيبَتهِِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذاَ ذَهَبَ متََاعُهُ كُلُّهُ

 .«2» فَلَا يُصَدَّقُ



عَنْ أَبِي  «6» سِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنطِْيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّا -وَ 2226
تُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْديَْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكوُنُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 مَا وْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِرْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّ
رَكَهَا مطَْويَِّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لمَْ يَنْشُرْهَا حتََّى هَلَكَتْ قَالَ هَذاَ نَحْوُ واَحدٍِ تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غلَُاماً فَأصََابَهُ جُدَرِيٌّ فعََمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَ

 .«2» يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ

هَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُساَوِي سَأَلْتُ أبََا إبِْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْ رَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ  2222
 أَخَذَ رَهْناً فيِهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ ثلََاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيُهْلِكُهُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ

 قلُْتُ فَيَتَراَدَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ. «5» لَ عَلَى حِسَابِ ذَلكَِالرَّهْنِ قَا

______________________________ 
 (. أي كيف يكون حكم الرهن ممّا وقع فيه من المذكورات.2)

 ء عليه.(. أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك و مع ثبوت الوقوع لا شي2)

 صحيح و هو ثقة جليل، و داود بن الحصين واقفى موثق، و الفضل بن عبد الملك ثقة. (. الطريق الى البزنطى6)

(. قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الأشهر، و نقل الشيخ عليه الإجماع منا، و ما 2)
 هلك بعضه كان الباقي مرهونا. روى من التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو

ص  5و الخبر رواه الكليني ج «. و ضيعه»(. محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه السلام 5)
 في الموثق. 262
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مُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّهْنِ إِذاَ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ قَضَى أَمِيرُ الْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ -وَ 2225
 هْنُ يَسْوَىهِ صَاحِبهُُ فضَلَْ مَالهِِ وَ إِنْ كَانَ الرَّأَنْ يؤَُدَّى الْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ الرَّهنِْ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ ماَلِهِ فهََلكََ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْ

 .«2» ءٌمَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رهَنَْتهَُ بِأَلْفِ دِرْهمٍَ وَ قاَلَ الْآخَرُ رَهَنتْهُُ  رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أبََانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  2223
لرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ فَإِنَّهُ يُسْألَُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنةٌَ حلََفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ ا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

وَ وَديِعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْألَُ صَاحِبُ الْوَديِعَةِ الْبَيِّنَةَ فإَنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ حلََفَ صَاحِبُ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هوَُ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُ
 .«6» الرَّهْنِ



سَأَلْتُ أبََا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحلُِيَّ أَوْ  رَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ -وَ 2223
لْخَادمَِ قَالَ هوَُ سْتَخْدِمِ اوَ انْتَفِعْ بِالمْتََاعِ وَ امَتَاعَ الْبَيْتِ فيََقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ للِْمُرتَْهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ منِْ لُبْسِ هذَاَ الثَّوْبِ الْبَسِ الثَّوْبَ 

 لَهُ حلََالٌ إِذَا أَحَلَّهُ لَهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَارتَْهَنَ داَراً لَهَا

______________________________ 
 مجهول بقرينة أن(. الطريق إليه حسن كالصحيح و هو اما محمّد بن قيس البجليّ الثقة أو الأسدى الممدوح دون أبى رهم ال2)

ليس له كتاب القضايا دون سمييه و كونه من أصحاب النبيّ )ص(، و روى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن 
 بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

« يهاذهبت الرهان بما ف»ى (. قال العلّامة المجلسيّ: لعله و أمثاله محمول على التقية اذ روت العامّة عن شريح و الحسن و الشعب2)
 .2272و يمكن الحمل على التفريط كما يدلّ عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم 

عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه السلام، و يشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما  263ص  5(. رواه الكليني ج 6)
فالقول قول الراهن مع اليمين و ذهب إليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، و  عليه الرهن فالبينة على المرتهن و ان لم يأت بها

ثانيهما أنّه لو اختلف المالك و من هو عنده فقال المالك هو وديعة و قال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان 
 لم يكن للمالك بينة.
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ذاَ حَلَالٌ لَيْسَ هَذَا قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قلُْتُ فَارتَْهَنَ أَرضْاً بَيْضَاءَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسكَِ فَقَالَ هَ «2» غَلَّةٌ لِمَنِ الغَْلَّةُ
 عْمُرُهَا.مِثْلَ هَذاَ يَزْرعَُهَا بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَ

سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجلٍُ هَلكََ أَخوُهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً  قاَلَ «2» رَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ربََاحٍ الْقلََّاءِ -وَ  2222
ا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذاَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ فِيهِ رُهوُنٌ بعَْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَ

 .«6» صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ

خَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ النَّ -وَ  2229
نِ فَأنََا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ الْمؤُْمِ  النَّوْفلَِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

لْمؤُْمِنِ علََى الْمؤُْمِنِ ربًِا مَا هُوَ قَالَ ءٌ فَقَالَ ذَلكَِ إِذاَ ظَهَرَ الحْقَُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهلَْ الْبَيْتِ قلُْتُ فاَلْخَبَرُ الَّذيِ رُوِيَ أَنَّ رِبْحَ ايمِنْهُ بَرِ
 وْمَ فلََا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ.ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْيَ

 سَأَلْتُهُ عَنِ رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2227



______________________________ 
 أو فائدة أرض.(. الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام 2)

و هو الذي روى عنه صفوان في غير « عمر بن رباح»(. كذا و في الكافي و التهذيب أيضا، و الظاهر أنّه تصحيف و الصواب 2)
 «.محمّد بن دراج»مورد و في بعض النسخ 

محقق في الشرائع حيث قال: (. ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و ان علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر ال6)
لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه، و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في 

هر الحال ظاء عملا بالتركة و لا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنّه لا يحكم للراهن في التركة بشي
المراد أن الحكم ثابت الى أن يعلم وجود « حتى يعلم بعينه»من كون ما تركه لورثته و أصالة براءة ذمته من حقّ الراهن، و قوله 

الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة و الاكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة 
 ضة بأصالة بقاء المال.البراءة معار

 

 622ص:

نَهَا قلُْتُ أَ رَأيَْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يعَْلَمِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ جَاريَِتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أنَْ يطََأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذيِنَ ارتَْهَنُوهَا يَحُولوُنَ بَيْنَهُ وَ بَيْ
 .«2» ا قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهَذاَ بَأْساًالَّذيِنَ ارْتَهَنُوهَ

 بَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ

 «2» مُكَلِّبِينَ وَ ما علََّمْتُمْ مِنَ الْجَوارحِِ «6» قُلْ أحُلَِّ لكَمُُ الطَّيِّباتُ  «2» أُحِلَّ لَهمُْ  يَسْئَلُونكََ ما ذا -قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
 فَكُلوُا مِمَّا أَمْسَكْنَ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ تُعَلِّموُنَهُنَ

______________________________ 
في الصحيح، و روى أيضا نحوه عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحسن كالصحيح،  263ص  5(. رواه الكليني ج 2)

از تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم الى عدم جواز الوطى و لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جو
مع الاذن أيضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا. و لو لا الإجماع لامكن حمل أخبار النهى على التقية، و قال في 

 الإجماع عليه. )المرآة(.الدروس: فى رواية الحلبيّ يجوز وطيها سرا و هي متروكة، و نقل في المبسوط 

(. أي عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات و حصل لهم الشبهة في موضع يحتمل التحريم و لم يكتفوا بالبراءة الاصلية و 2)
 طلبوا النصّ. )زبدة البيان(.



دلّ دليل على يمكن أن يكون ما لم ي(. المراد بالطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة و لم تنفر عنه عادة و على سبيل الغلبة، و 6)
تحريمه من عقل أو نقل، فيكون مؤيدا للحكم العقلى فاجتمع العقل و النقل على اباحة ما لم يدلّ دليل على تحريمه، و بمفهومه 

 البيان(. بمنطوقه. )زبدة «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» يدلّ على تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه

و لكن بحذف مضاف أي مصيد ما علمتم من الجوارح أي الكلاب التي تصيدون بها  «الطَّيِّباتِ» (. يحتمل أن يكون عطفا على2)
فانه مشتق من الكلب أي حالكونكم صاحبى كلاب، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب  «مُكَلِّبِينَ» بقرينة قوله

 «اللّهمّ سلط عليه كلبا من كلابك»لى كل سبع كما في دعائه صلّى اللّه عليه و آله على عتبة بن أبي لهب و هو و ان أطلق ع
 -فخرج الى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود، و ذهب بعض العلماء الى

 

 625ص:

 .«2» وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ «2» عَلَيْكُمْ

فِي صَيدِْ الْكلَْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ كلَُّ مَا  رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ  2222
حِينَ يُرْسِلُهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ معَُلَّمٌ فَأَمَّا ماَ  «6» مٍ فعََلَّمَهُ سَاعَتَهُأَمْسكََ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ معَُلَّ

 مُكَلِّبِينَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَلِأَنَّ اللَّ -إِلَّا مَا أَدْركَْتَ ذَكَاتَهُ «2» خلََا الْكلَِابَ مِمَّا تَصِيدُهُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُهُ فلََا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ
 فَمَا خَلَا الْكِلَابَ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يؤُْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

لَ الْكلَْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكلَْبُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ثُلُثَيْهِ كُلْ مَا أَكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2222
 .«5» واَحِدَةٌ

 «3» سَأَلتُْ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كلَْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلمُِ  رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالمٍِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ -وَ  2226
 يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ فَيُسَمِّي حِينَ

______________________________ 
أن المراد مطلق الجوارح من الطيور و ذوات الاربع من السباع، و قالوا بان اطلاق المكلبين باعتبار أن المعلم في الغالب كلب،  -

أى تؤدبونهن حتّى يصرن معلمة، و فيه دلالة في الجملة  «تُعَلِّمُونَهُنَّ» و هو خلاف مذهب الاصحاب و رواياتهم كما يأتي. و قوله
 على حرمة صيد غير المعلم اذا لم تدرك ذكاته.

 (. فيه دلالة على أنّه لا يباح ما أكل منه، و هو قول أصحابنا و أكثر الفقهاء.2)

أى سموا عليه إذا أدركتم  «مِمَّا أَمْسَكْنَ» و المعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع الى «ما عَلَّمْتُمْ» (. الضمير راجع الى2)
 ذكاته، أو عند أكله، و الأول أوفق و هو المشهور.



 (. لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. )سلطان(.6)

(. هذا هو المشهور بل ادعى السيّد المرتضى عليه الإجماع، و ذهب ابن أبي عقيل الى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و 2)
 و غيرها، و تقدم الكلام فيه. النمر

لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، و هذا بناء على المشهور من اشتراط « ثلثيه»أى المعلم، و  «ما أَكَلَ» (.5)
 كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، و أما على ما ذهب إليه جماعة من الاصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة الى

 تأويل الحديث.

 )سلطان( و البضعة: القطعة العظيمة من اللحم.

 (. لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ و التطويع أي اتخذه و طوعه و علمه.3)

 

 623ص:

 مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكلََّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبٍ أَفلَْتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكهَُ  رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ -وَ 2222
علََّمْتُمْ مِنَ  «2» سَمَّى فَليْأَْكُلْ وَ إِذاَ صَادَ وَ لمَْ يُسَمِّ فلََا يَأْكُلْ وَ هُوَ مِمَّا وَ قَدْ قتََلَهُ أَ يَأْكُلُ منِهُْ فَقَالَ لاَ إِذاَ صَادَ وَ قَدْ «2» صَاحِبُهُ

 .الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ

أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قدَْ ذَبحََ  إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسيَِ  رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  -وَ  2225
 .«6» وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَ كَذَلكَِ إِذاَ رَمَى وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ

 فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَأْكُلُ. «2» وَ حُكْمُ ذَلكَِ -2223

يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنْ  «5» سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَريِزٍ قَالَ -وَ 2223
 ى.كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّ

وَ قطََعَتْ مِنْهُ فَهُوَ مَيتْةٌَ  «3» مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع «3» رَوَى أَبَانٌ -وَ 2222
 .«2» هُ وَ مَا أَدْركَْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ منِْ 

______________________________ 
 (. أي نفر و خرج من يده دون أن يرسله صاحبه.2)



 (. الضمير راجع الى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع.2)

 (. نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل، كذا ذكروه.6)

 .أي حلاليته« و حل ذلك»(. في بعض النسخ 2)

 3(. الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده و ينفذ فيه سهمك )الوافي( و الطريق الى حماد بن عيسى صحيح، و رواه الكليني ج 5)
 في الحسن كالصحيح. 227ص 

 (. هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.3)

 أى قطعت الحبالة منه أي من الصيد. «قطعت منه»ء كان )النهاية( و قوله ما يصطاد بها من أي شي -بالكسر -(. الحبالة3)

 (. يعني إذا أدركت الحبالة بعض جسده و الحيوان حى فذكه ثمّ كل.2)

 623ص:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِي بِسَهْمٍ فلََا أَدْريِ أَ سَمَّيْتُ أَمْ لمَْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ وَ  رَوَى أبََانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ قَالَ -وَ 2229
 أْكُلْ مِنْهُ.وَ إِنْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَ «2» فَقلُْتُ أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقاَلَ كُلْ ماَ لَمْ يؤُْكَلْ مِنْهُ «2» لَا بَأْسَ

ى حِينَ عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يطَْعُنُهُ بِرُمْحِهِ أَوْ يَرْمِيهِ بسَِهْمِهِ فَيَقْتُلُهُ وَ قدَْ سَمَّ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيٍّ الْحَلَبِيُ -وَ  2267
 .«6» فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

ى سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرضِاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ  2262
 السَّهْمُ الَّذِي أَصاَبَهُ هُوَ قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأكُْلْهُ. فَقاَلَ إِنْ كَانَ «2» عَلَيْهِ حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَديِدَةُ

 .«3» لَا بَأْسَ بِهِ إِذاَ كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلكَِ «5» فِيمَا قَتَلَ المِْعْرَاضُ سَمِعَ زُراَرَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 2262

______________________________ 
 عني على تقدير نسيان التسمية.(. ي2)

 (. لان عدم أثر جراحة سبع و غيره قرينة قوية على أنّه قتل بسهمه فيفيد الظنّ القوى.2)

 في الصحيح و كذا الشيخ في التهذيب. 227ص  3(. رواه الكليني ج 6)



على  يه و لو يسيرا و يموت بذلك(. لعل المراد سهم فيه نصل اذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل ف2)
 ما هو المشهور. )سلطان(.

 : سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. )القاموس(.-كمحراب -(. المعراض5)

 نصلبلفظ آخر، و قال العلّامة المجلسيّ: اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على  222ص  3(. مروى في الكافي ج 3)
كالسيف و الرمح و السهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر و الخشبة غير المحددة، و الأولى 
يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبيّ، و الثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه 

لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل، و الثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش، و بأن تدخل فيه و 
 سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

 622ص:

الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لهَُ نَبْلٌ غيَرُْ  أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2266
 لَا.الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غيَْرُهُ فَ

 ا كَانَ ذَلكَِ سلَِاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فلََا بَأْسَ.إِذَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ -وَ 2262

 .«2» إِنْ كَانَتْ تِلكَْ مِرْمَاتَهُ فلََا بَأْسَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2265

 .«2» أَنَّهُ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يؤُْكَلْ رُوِيَ -وَ 2263

يَقْتُلُهُ وَ رضِاً فَفِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَديِدٌ وَ هِيَ عِيداَنٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2263
 مِنْهُ إِذاَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. فَيَأْكُلُ «2» وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعلُْومَةٌ «6» يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دمٌَ 

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبنُدْقُِ  رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَريِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2262
 .«5» أَ يؤُْكَلُ فَقَالَ لَا

______________________________ 
 «.لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك»(. لعله خبر زرارة و إسماعيل الجعفى المروى في الكافي و فيه 2)

 قال:»في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا:  222ص  3(. رواه الكليني ج 2)

و خرق في النسخ بالخاء المعجمة و الراء المهملة و ورد في « ترض فلا تأكلاذا رميت بالمعراض فخرق فكل و ان لم يخرق و اع
أحاديث العامّة نحو هذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ضبطوها بالخاء المعجمة و الزاى، في النهاية: فى حديث عدى 



و قال ابن الأثير خزق السهم و خسق: اذا «  تأكلقلت يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق و أصاب بعرضه فلا»
 أصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق.

يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع و يشترط فيه القطع و الخرق « و هي عيدان كلها»(. قوله 6)
 ي(.فقط و ان لم يخرج دم كثير. )قاله الأستاد في هامش الواف

 (. لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.2)

(. لان الحجر و البندق ان قتل فانما يقتل بالثقل و الصدمة لا بالخرق و هو يكسر السن و يفقأ العين كما في الخبر، و أمّا ان 5)
 -خرق و أسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد

 629ص:

مَنْ  «6» وَ قَالَ «2» فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَقَالَ لَا تطَْعَموُهُ «2» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ  2269
تَيْنِ ثُمَّ وَجَدَهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ عَلِمَ أَنَّ سلَِاحَهُ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ جَرحََ بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ بَقِيَ الصَّيْدُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَ

 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 هِ بَأسٌْ يْسَ بِاصطَْادَهُ رَجُلٌ فَيُقطَِّعُهُ النَّاسُ وَ الَّذِي اصْطَادَهُ يَمْنَعُهُ فَفِيهِ نَهْيٌ فَقَالَ وَ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَ لَ «2» فِي إِيَّلٍ قَالَ ع -وَ 2227
«5». 

 .«3» رَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فيَقُطَِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ -وَ 2222

______________________________ 
 -ندقو الب« الخ -من جرح بسلاح»المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الآتي  -

 ه و الرصاص الكروى الذي يرمى به.كل ما يرمى ب -بضم الباء الموحدة و سكون النون

 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه و آله. 222ص  3(. رواه الكليني ج 2)

و ذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم « تطعمه»و في الكافي فلا « فلا تطعمونه»(. في بعض النسخ 2)
 لا.ايمان الرامى و التسمية أم 

 فهو تتمة للخبر السابق. 227ص  3(. يعني قال أبو جعفر عليه السلام كما هو صريح الكافي في ج 6)

 : التيس الجبلى و ما يقال له بالفارسية: بز كوهى نر و گوزن.-كقنّب و خلّب، أو كسيّد و ميّت، أو كبقم -(. الايل2)



للّه عليه و و ذلك لان النبيّ صلّى ا« السلام: ليس بنهبة و ليس به بأس و الرجل يتبعه أ فتراه نهبة؟ فقال عليه»(. في الكافي 5)
 آله نهى عن النهبة.

أي قبل الذبح و المشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في « فيقطعونه»و ظاهر قوله  222ص  3(. رواه الكليني ج 3)
حكم المذبوح بل أدركوه و فيه حياة مستقرة و لم يذكوه في موضع  حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في

 ذكاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه كان مقدورا على ذكاته و لم يذك.

 627ص:

كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ  بَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُعَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَ «2» رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ -وَ 2222
 بَازُ وَ الصَّقْرُ.مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حلََالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أتََّقِيهِمْ وَ هُوَ حَراَمٌ مَا قَتَلَ الْ

 إِنْ أَرْسلَْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ. يرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَرَوَى أَبُو بَصِ -وَ 2226

 .«2» هَا فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنهُْ إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ لَمْ تَكُنْ معََكَ حَديِدَةٌ تَذْبَحُهُ بِ قَالَ ع -وَ 2222

وَ إِنْ رَمَيْتَهُ وَ هُوَ علََى جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ  «6» فَإِذاَ أَرْسلَْتَ كَلْبَكَ عَلَى صَيْدٍ وَ شَارَكَهُ كلَْبٌ آخَرُ فلََا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكاَتَهُ
 إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ وَ إِنْ رَمَيْتَهُ فَأصََابَهُ سَهْمكَُ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذاَ كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ المَْاءِ وَ «2» فلََا تَأكُْلْهُ
 -«5» فلََا تَأْكُلْهُ

______________________________ 
 (. هو أبو سمينة الصيرفى كان ضعيفا جدا، و رواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.2)

في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا  272ص  3(. هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل، و رواه الكليني في الكافي ج 2)
ل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين يذكيه بها أ يدعه حتّى يقتله و يأكل قال: سألت أبا عبد اللّه )ع( الرج»

 «.الحديث -منه قال: لا بأس

سألت أبا عبد اللّه )ع( عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و »في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال:  276ص  3(. روى الكليني ج 6)
و « يثالحد -عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه، و ان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منهيسمّى إذا سرحه فقال يأكل ممّا أمسك 

 .625ص  2رواه الشيخ في التهذيب ج 

 (. محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدلّ عليه الخبر الحلبيّ.2)



رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق  سئل عن رجل»(. روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه )ع( أنه 5)
 و في المقنعة: و ان وقع الصيد في الماء فمات« فيه السهم فيموت فقال: كل منه و ان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه

 فيه أو وقع من جبل فانكسر و مات لم يؤكل.

 622ص:

 .«2» نْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِوَ الطَّيْرُ إِذاَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَ

 .«2» وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ -2225

 .«2» مِنْ أَوْكَارِهَا فِي جَبَلٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ أَجَمَةٍ حَتَّى يَنْهَضَ «6» وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِراَخِ

 وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ  رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ -وَ 2223
 لْ آجَامِ قَالَ كُلُّ مَا اسْتَوَى طَرَفاَهُ فَلَا تَأْكُأصَْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قَالَ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الْ

 .«3» الَ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ تَكُنْ لهَُ قَانِصَةٌ فلََا تَأْكُلْوَ كُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفاَهُ فَكُلْ قلُْتُ فطََيْرُ الْمَاءِ قَ «5»

______________________________ 
و روى «. اذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه»بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه )ع( قال:  222ص  3(. روى الكليني ج 2)

البزنطى عن الرضا )ع( عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة، و هو مستوى الجناحين، و يعرف صاحبه  سأل»في الصحيح 
أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: 

 «.هو له

 السلام. (. دعائم الإسلام مرسلا عنه عليه2)

 (. لانه لا يملك جناحيه. و لعلّ المراد بالاخذ الاصطياد.6)

 (. في الدروس: يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.2)

 (. حمل على الاشتباه و الا فهو تابع للحيوان.5)

صارين زلة المالقانصة واحدة القوانص و هي للطير بمن»في الحسن كالصحيح. و قال في الصحاح:  223ص  3(. رواه الكليني ج 3)
عض و قال ب« هى للطير بمنزلة الكرش و المصارين لغيره»و المراد المعاء، و في القاموس نحوه، و في مجمع البحرين «. لغيرها

اللغويين: القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة، و يقال له بالفارسية 
و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار، ففي الكافي في الصحيح عن عبد اللّه بن «. دانچينه»كما يقال للحوصلة « سنگدان»

ل و المعدة موجودة في ك« قلت له: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة»سنان عن أبي عبد اللّه )ع( قال: 



ا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء الطيور. و المعروف أن الطير إذ
 أو البر، و أمّا ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

 622ص:

 يؤُْكَلُ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ فَلَمْ يؤُْكَلْ وَ إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدُفُّ فَكَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ وَ فِي حَديِثٍ آخَرَ
 .«2» مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ

 .«2» ابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخلَْبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَراَمٌكُلُّ ذِي نَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2223

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ مِمَّا يَأْكُلُ السَّمكََ مِنْهُ يَحِلُّ  قَالَ «6» رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ -وَ 2222
 لْهُ.قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُ

 فَقَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْهُ فآَكُلُ حَتَّى أَمْتلَِئَ. «2» عَنِ الْحُبَارَى سَأَلَ كِرْدِينٌ الْمِسْمعَِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2229

 ا كَانَ يَلْتَقِطُ غَيْرَ الْعَذِرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَ أَبَا الْحَسَنِ ع «5» سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ -وَ 2257

 عَنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع «3» سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ -وَ 2252

______________________________ 
يا »في وصية النبيّ لعلى عليهما السلام  -آخر أبواب الكتاب -النوادر(. كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب 2)

على كل من البيض ما اختلف طرفاه، و من السمك ما كان له قشور، و من الطير ما دف و اترك ما صف، و كل من طير الماء ما 
بني آدم  ل الطائر بمنزلة الإبهام منالاصبع الزائد في باطن رج -بكسر أوّله بغير همز -و الصيصية« كانت له قانصة أو صيصية

 لأنّها شوكة و يقال للشوكة: الصيصية أيضا.

عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه  -في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي 225ص  3(. رواه الكليني في الكافي ج 2)
 و آله.

 نجبة بن الحارث.في الحسن كالصحيح عن  626ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)

 : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة و يقال له بالفارسية: )هوبرة(.-بضم المهملة مقصورا -(. الحبارى2)

 (. طريق المصنّف الى زكريا بن آدم صحيح و هو ثقة جليل القدر من أصحاب أبى الحسن الرضا عليه السلام، قبره بقم المشرفة.5)

 في ذيل حديث عنه. 622ص  2هو ثقة. و الخبر مرويّ في التهذيب ج  (. الطريق إليه صحيح و3)



 

 626ص:

 مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ يَعنْيِ عَلَى خِلْقَتِهِ فَكُلْ.

 .«2» كُلْ مِنَ السَّمكَِ مَا كَانَ لَهُ فلُُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَيْسَ لهَُ فلَْسٌ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2252

فَمَاتَتْ أَ  أَنَّهُ سَألََ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَكَةً فَرَبطََهَا بِخَيْطٍ وَ أَرْسَلَهَا فِي الْمَاءِ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ -وَ 2256
 .«2» تؤُْكَلُ قَالَ لَا

ءٍ ثُمَّ يُعَادُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ لِأَنَّهُ عَنِ السَّمَكِ يُصَادُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي شَيْ «6» سَأَلَهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ -وَ  2252
 .«2» مَاتَ فِي الَّذِي فِيهِ حَيَاتهُُ 

 .«5» قُلْتُ لَهُ سَمَكَةٌ ارتَْفَعَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجَدَدِ فاَضطَْرَبَتْ حَتَّى مَاتَتْ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ -وَ 2255

 فَرٍ ععَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْ «3» رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُريَْدٍ -وَ 2253

______________________________ 
 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام كالصحيح. 229ص  3(. روى الكليني ج 2)

 (. الطريق صحيح و مرويّ في الكافي في الحسن كالصحيح.2)

ثرهم و هو مشترك بين جماعة أك (. طريق المصنّف إليه غير مذكور في المشيخة، و رواه الكليني بسند فيه عبد اللّه بن محمّد6)
 غير موثقين.

و يدلّ على حرمة ما مات في الماء و ان اخرج قبل ذلك و الظاهر أنّه لا خلاف « مات في الذي منه حياته»(. في بعض النسخ 2)
 فيه بين الاصحاب.

 السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتّى يموت، فقال:»(. في التهذيبين 5)

حمله الشيخ على أنّه لما خرجت من الماء أخذها و هي حية ثمّ ماتت، و لو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها، و استدلّ و « كلها
سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر »على ذلك بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: 

الفك و الجد ب« قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها، و ان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلهافماتت هل يصلح أكلها فقال: ان أخذتها 
 و الادغام: شاطئ النهر.



 في الصحيح. 223ص  3(. القاسم بن البريد ثقة و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان، و رواه الكليني في الكافي ج 3)

 

 622ص:

فَقَالَ مَا  «2» تْنَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً ثُمَّ أتََاهَا بَعْدَ ذَلكَِ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمكٌَ فَمُوِّفِي رَجُلٍ نصََبَ شَبَكَةً فِي ا
 .«2» عَمِلَتْ يَدُهُ فلََا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ

 .«6» عَنِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا سَأَلَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2253

 الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ السَّمكََ. «5» لَا بَأْسَ بِكَواَمِيخِ لَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَا «2» فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ -وَ 2252

 .«3» ا فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَوَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحظَِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ فَيَدْخُلُهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَ قَالَ -2259

 .«3» عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ -وَ 2237

______________________________ 
(. بصيغة المجهول من التمويت، و يمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتّى اذا خرجت الشبكة من الماء متن، و في 2)

 كما في الكافي، و قال العلّامة المجلسيّ يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر.« متن»بعض النسخ 

(. عمل بظاهره ابن أبي عقيل، و أكثر المتأخرين على خلافه، و أجابوا عن هذه الصحيحة و ما في معناها بعدم دلالته صريحا 2)
 صل الاباحة كما في المسالك.على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء و الأ

 (. أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية و لا إسلام الاخذ.6)

 (. رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.2)

 : ادام يؤتدم به و هو معرب.-جمع كامخ -(. الكواميخ5)

ما مات في الماء مما لم يمت فيه و اخرج منه جاز أكل على ما إذا لم يتميز له  32ص  2(. حمله الشيخ في الاستبصار ج 3)
الجميع و أمّا مع التميز فلا يجوز على حال، و استدلّ على ذلك بصحيحة عبد الرحمن )و لعله ابن سيابة( قال: أمرت رجلا يسأل 

مات فلا تأكله فانه مات  عن رجل صاد سمكا و هن أحياء ثمّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما»أبا عبد اللّه عليه السلام 
 «.فيما فيه حياته



في الحسن كالصحيح، و يدلّ على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية  223ص  3(. رواه الكليني ج 3)
 في صيد السمك و أنّه لا يعتبر فيه الا الاخراج من الماء حيا. )المرآة(.

 625ص:

وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيطَْفُو علََى رَأْسِ  «2» لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الزِّمِّيرَ وَ لَا الطَّافِيَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2232
 الْمَاءِ.

وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَى  وَ إِنْ وَجَدْتَ سَمَكاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ
عْلَمُ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتةٌَ فَألَقِْ دْتَ لَحْماً وَ لاَ تَالْمَاءِ مُسْتَلْقِياً علََى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كَذَلِكَ إِذاَ وَجَ

 .«2» مِنْهُ قطِْعَةً علََى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى علََى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ

 إِنَّهُ يُشَقُفِيمَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَ لَمْ يعَْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا فَ رُوِيَ -وَ 2232

______________________________ 
 في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 627ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)

في الموثق عنه عليه السلام  227ص  3، و روى الكليني ج «الجرى و المارماهى و الطافى حرام في كتاب عليّ عليه السلام»
-كسربال -و في القاموس الجرى«. ث و لا المارماهى و لا طافيا و لا طحالا لانه بيت الدم و مضغة الشيطانلا تأكل الجري»قال: 

: نوع من السمك، و طفا فوق الماء: علاه، و قال -: سمك طويل أملس لا تأكله اليهود و ليس عليه فصوص، و الزمير كسكيت
ع الخاصّة من السمك و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا و ما في المسالك: حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالانوا

ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، و بقى من حيوان البحر ما كان من السمك و 
م يه، فذهب الاكثر و منهليس له فلس كالجرى و المارماهى و الزمار، و قد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات ف

 في أكثر كتبه الى التحريم. -رحمه اللّه -الشيخ

 فى رجل دخل»بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام  232ص  3(. كما روى الكليني في الكافي ج 2)
 قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال:

 و قال في المسالك:« فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميتيطرحه على النار، فكل ما انقبض 

هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، و قال الشهيد الثاني: لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرائع و الفاضل فانهما 
ه لذلك، ائل الخلاف و لعلالمشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع، و في المختلف لم يذكره من مس« قيل»أورداه بلفظة 

و ادّعى بعضهم عليه الإجماع و قال الشهيد: هو غير بعيد و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه، و الأصل فيه رواية شعيب و ظاهرها 
 أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه بل لا بدّ من اختبار كل قطعة منه على حدة.



 

 623ص:

وَ إِنِ ابْتَلَعَتْ حَيَّةٌ سَمَكَةً ثُمَّ  «2» فَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَى الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ «2» أَصْلُ ذَنَبِهِ
 .«6» لْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فلُُوسُهَا تَسَلَّخَتْ أُكِلَتْرَمَتْ بِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضطَْرِبُ فَإِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ لَمْ تُؤْكَ

 «2» ]ما تذكّى به الذّبيحة[

وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ يَذْبَحُ  «5» سَأَلْتُ أَبَا إبِْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ -وَ  2236
 .«3» بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً فقَاَلَ إِذاَ فَرَى الْأَوْدَاجَ فلََا بَأْسَ بِذَلكَِ

 رَوَى ابْنُ المُْغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ -وَ 2232

______________________________ 
رب إليه و لعله أصوب، و ض« ذنبه»بدل « اذنيه»، و الفشق: الكسر. و في بعض النسخ «يفشق أصل ذنبه»(. في بعض النسخ 2)

 أي مال.

 (. لم أجده مسندا.2)

 جعلت فداك»لت له: بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ق 222ص  3(. روى الكليني ج 6)
ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها؟ فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا 

، و قال الشيخ في النهاية بحليتها ما لم يتسلخ مطلقا و لم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه «تأكلها، و ان كانت لم تتسلخ فكلها
ي كما ترى لا تدلّ على مذهبه، و اشترط المحقق و ابن إدريس و جملة من المتأخرين أخذه لها حية لان ذلك هو الرواية و ه

ذكاة السمك، أقول: لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو لتأثير أثير معدتها و خلطه بلحم السمكة لا لبيان 
 ا فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. و اللّه أعلم.حكم الحلية و الحرمة من جهة الذكاة و عدمه

 (. العنوان زيادة منّا و ليس في الأصل.2)

 : حجارة حادة براقة يقدح النار.-بفتح الميم -(. المروة5)

بعة ط(. قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره و ان كان من المعادن المن3)
كالنحاس و الرصاص و غيرها و يجوز مع تعذرها و الاضطرار الى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، و لو من خشب أو 

 -أو مروة أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا و فيهما قولان أحدهما العدم، -بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة -ليطة
 و القطع، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.انتهى، أقول: الفرى: الشق 



 

 623ص:

 لَا بَأْسَ بِأَنْ تَأْكُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَديِدَةً. قَالَ

إِنَّ قَوْماً أَتَواُ النَّبِيَّ ص فَقَالُوا لَهُ إِنَّ بَقَرَةً لَنَا  وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى الْفَضْلُ -وَ 2235
 عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأكَْلِهَا. «2» غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ

إِنَّ ثَوْراً ثَارَ بِالكْوُفَةِ فَثَارَ إِلَيهِْ النَّاسُ بِأَسْيَافِهمِْ  للَّهِ ع قَالَرَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا -وَ  2233
 وَ لَحْمُهُ حلََالٌ. «6» فَضَرَبوُهُ وَ أَتَواْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلوُهُ فَقَالَ ذكََاةٌ وَحِيَّةٌ

سأَلَْتهُُ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فيِ بِئْرٍ فذَُبِحَ مِنْ قِبلَِ ذَنبَهِِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذاَ ذكََرُوا اسمَْ  رٍ ع قَالَرَوَى أَبَانٌ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَ -وَ  2233
 اللَّهِ عَلَيْهِ.

فَسبَقََهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ الرَّأْسَ فَقَالَ ذكََاةٌ وَحِيَّةٌ  سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ قَالَ «2» رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذيَْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ -وَ  2232
 فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

 .«5» إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2239

 لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ. بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَ -وَ 2237

يَقُولُ  عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فلََا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهاَ دَمٌ كثَيِرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ سَألََ أبَُو بَصِيرٍ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2232
 ذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُإِ

______________________________ 
 .262ص  3(. يعني فضل بن عبد الملك كما صرّح به في التهذيب و الكافي ج 2)

 كما في بعض نسخ التهذيب.« و استعصيت»(. في بعض النسخ 2)

 فاعل، و منه ذكاة وحية أي سريعة. و (. أي مع التسمية، و في مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا و معنى فعيل بمعنى6)
 الخبر مرويّ في الكافي في الحسن كالصحيح.

(. طريق المصنّف الى عمر بن أذينة صحيح و هو ثقة، و المراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرحّ به في الكافي و مرويّ 2)
 فيه في الحسن كالصحيح عنه.



سألت »عن على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمّد بن مسلم هكذا قال:  267ص  3(. تمام الخبر كما رواه الكليني ج 5)
 «.أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل

 

 622ص:

 .«2» أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يؤُْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ  رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2232
 .«2» يَتعََمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ

لَا تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ  بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي -وَ 2236
 .«6» وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ وَ لَا النَّطِيحَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيهَُ 

فِي الذَّبِيحةَِ تُذْبَحُ وَ فيِ بطَْنِهَا ولَدٌَ قَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإنَِّ  مَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَرَوَى أبََانٌ عَنْ مُحَ -وَ  2232
 .«2» ذَكاَتَهُ ذكََاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فلََا تَأْكُلْهُ

 أُحلَِّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنَْعامِ -سَأَلْتُهُ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَرَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَ -وَ 2235
 .«5» فَقَالَ الْجَنِينُ إِذاَ أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكاَتُهُ ذكََاةُ أُمِّهِ

______________________________ 
 (. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح و يدلّ على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح و ان يهريق دم كثير، و الركض: التحريك.2)

 (. دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. )مراد(.2)

الموقوذة هى التي قتلت بخشب أو حجر أو (. فرس الأسد و افترس فريسة أي دق عنقها و كسر عظم رقبتها و اصطادها، و 6)
نحو ذلك، و المنخنقة هي التي ماتت بخنق، و المتردية هى التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، و النطيحة هي التي 

 نطحتها بهيمة أخرى فماتت.

بين أن ولجته الروح أولا لإطلاق (. المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي، قال في المسالك: و لا فرق 2)
النصوص، و شرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح و الالم تحل بذكاة أمه، و اطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو 

 خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته و لو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.



يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف، و يمكن أن يكون المراد (. يمكن أن 5)
إذا أشعر »بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من، و الثاني أظهر من الخبر، و الأول من تتمة الآية )المرآة( و قوله عليه السلام 

 لوبر.أي إذا خرج الشعر أو ا« أو أوبر

 629ص:

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أنََا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِقطَْعِهَا إِذَا كُنْتَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «2» رَوَى الْكَاهلِِيُ -وَ 2233
 .«2» علَِيٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بهِِ إنَِّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالكََ ثُمَّ قاَلَ إِنَّ فِي كِتَابِ 

 .«6» كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبوُحٍ حَراَمٌ وَ كُلُّ مَذْبوُحٍ مَنْحُورٍ حَراَمٌ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2233

 «2» عَنْ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ قَدْ عَرَفْناَهُ بِذَلكَِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ سَنِ عرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ أَبَا الْحَ -وَ  2232
 .«5» وَ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ

 .«3» رَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكوُنُعَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِيِّ قَالَ فَقَالَ كُلْ وَ قِ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ -وَ 2239

______________________________ 
 (. يعني عبد اللّه بن يحيى، و طريق المؤلّف إليه صحيح، و رواه الكليني عنه بسند فيه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور.2)

مال و أن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتّى الاستصباح به (. يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح ال2)
كما ذكره الاصحاب، و انما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. و أليات جمع ألية و هي طرف الشاة و يقال لها 

 بالفارسية )دنبه(.

 مع بيانه. 6727(. تقدم في المجلد الثاني تحت رقم 6)

 الحكم باسلام ولد الزنا و أن الأصل ذلك. )مراد(. (. دل على صحة2)

(. الظاهر أنّه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى المميز و المرأة و التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الاحتياط 5)
 أولى.

جئة هم الذين لا بسندين أحدهما صحيح و الآخر حسن كالصحيح، و في المغرب المر 263ص  3(. مروى في الكافي ج 3)
قة انتهى، و المشهور أنهم فر -ء من عقوبة أو عفو بل يرجئون أي يؤخرون أمرهم الى يوم القيامةيقطعون على أهل الكبائر بشي

يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، و قد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير و 
خيرهم عليا )ع( عن درجته، و الحرورية فرقة من الخوارج منسوبة الى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها، و ذلك لتأ



بالتشديد أمران من القرار و الاستقرار أي لا تضطرب فانهما على ظاهر الإسلام و بحكم المسلم و استقرهم « و قر و استقر»قوله 
 -على هذا

 667ص:

مِعْتَهُ يَذْكُرُ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْراَنِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ جَمِيعِ مَنْ خَالفََ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذاَ سَ «2» الَ الصَّادِقُ عقَ -وَ  2227
صْراَنِيُّ وَ لَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأضََاحِيَّ وَ قَالَ تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذاَ ذَكَرَ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَ لَا النَّ «2» اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

 .«6» اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

______________________________ 
بدون  «و اقر و استقر»الحكم الى أن تظهر دولة الحق، أو اصبر حتّى يظهر الحق، و حينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، و قد قرء  -

التشديد من القرى و هو طعام الضيف، و لعلّ المعنى كل من طعامهم و لا تأب أن تكون ضيفا لهم و تضفهم و تطعمهم من طعامك. 
 و قال العلّامة المجلسيّ:

هادتين حل باظهار الشاختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الإسلام فذهب الاكثر الى عدم اعتباره و الاكتفاء بال
على وجه يتحقّق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، و بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، و قصر 
ابن إدريس الحل على المؤمن و المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا، و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع 

 ته، و اجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، و الأصحّ الأول.من ذبيح

(. ظاهره كونه حديثا عنه )ع( بلفظه، لكن يخطر بالبال أنّه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه و عن أبيه عليهما السلام فلذا 2)
 نشير الى مداركها و مسانيدها.

ذبيحة  قال: فسألته أنا عن»التهذيبين مسندا عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن أبي عبد اللّه )ع( في حديث (. روى الشيخ في 2)
سمعت أبا جعفر )ع( يقول في ذبيحة الناصب و اليهودى »و في الصحيح عن حمران قال: « اليهودى و النصرانى، فقال: لا تأكل منه

سم اللّه، قلت: المجوسى؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّه، أ ما سمعت قول اللّه و النصرانى: لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر ا
، و في الصحيح عن حريز عن أبي عبد اللّه )ع( و زرارة عن أبي جعفر )ع( أنهما «وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »:تعالى 
شهدتموهم و قد سموا اسم اللهّ فكلوا ذبائحهم، و ان لم تشهدهم فلا تأكل، و ان أتاك رجل فى ذبائح أهل الكتاب: فاذا »قالا 

سئل أبو عبد اللّه )ع( عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس، »و في الحسن عن حريز قال: « مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل
 «عهم و لم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهمفقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، و ان لم تسم

 .23الى  22ص  2و الاستبصار ج  655ص  2راجع التهذيب ج 

 -عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد اللّه عن أبيه 22ص  2(. روى الشيخ في الاستبصار ج 6)

 662ص:



قلُْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي ذبََائِحِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قلُْتُ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَنْ أَبِي «2» فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو -وَ 2222
 فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا الْمَسِيحَ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادوُا بِالْمَسِيحِ اللَّهَ تعََالَى.

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِي حَدِيثاً وَ أَمْلِ علََيَّ حَتَّى أَكْتُبَهُ فَقَالَ أَيْنَ  رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ -وَ 2222
ي مَجُوسِيٍّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ ذَبَحَ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ مَا تَقُولُ فِ  -حِفظُْكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ قُلْتُ حَتَّى لَا يَرُدَّهُ عَلَيَّ أَحَدٌ

 .«2» للَّهِ عَلَيْهِوَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ ا وَ يَقُولُ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ -يُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ

 هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ «6» رَوَى الْحُسَيْنُ الْأَحْمَسِيُ -وَ 2226

 قلُْتُ قَالَ «2» رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَ 2222

______________________________ 
و في الصحيح عن الحلبيّ قال: « أن عليا )ع( قال: لا يذبح ضحاياك اليهود و النصارى و لا يذبحها الا مسلم»عليهما السلام  -
 سألت أبا عبد اللّه )ع( عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال:»

 «.و صيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودى و لا نصرانى أضحيتك كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم

(. في طريق المصنّف إليه الحكم بن مسكين و هو مجهول الحال، و رواه الشيخ )ره( في التهذيبين و في طريقه القاسم بن محمدّ 2)
 الجوهريّ و هو واقفى و لم يوثق.

ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين و حمل الشيخ أخبار الاباحة أولا (. أقول في قبال هذه الأخبار أخبار تدلّ على عدم حلية 2)
على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام و استدلّ بصحيحة زكريا بن 

ي أنت عليه و أصحابك الا في وقت انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذ»آدم قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: 
 و ثانيا على التقية و قال: ان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك.«. الضرورة إليه

في الحسن  227ص  3(. هو الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة و لم يذكر المؤلّف طريقه إليه، و رواه الكليني في الكافي ج 6)
 كالصحيح.

 -ن المختار صحيح و هو ثقة، و ثقة المفيد و على بن(. طريق المصنّف الى الحسين ب2)

 

 662ص:

ءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْكُلُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ وَ أَصَابَهَا شَيْ «2» لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ إِلَى الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عطَِبَتِ الشَّاةُ
 الذَّبِيحَةُ فَلَا يؤُْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ.



شِراَءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسوَْاقِ وَ لَا يُدْرَى  أَنَّهُمْ سَأَلوُهُ عَنْ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُراَرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «2» رُوِيَ -وَ 2225
 .«6» مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ كُلْ إِذاَ كَانَ فِي أَسْواَقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

 «2» ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية

عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِذَلكَِ مَا لَمْ يُتعََمَّدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ  دِ اللَّهِ عأَبَا عَبْ «5» سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 2223
 .«3» أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ يَقوُلُ بِسْمِ اللَّهِ علََى «3» عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ

______________________________ 
و لعله « الحسين ابن عبد اللّه»الحسن بن فضال، و أمّا الحسين بن عبيد اللّه فمشترك، و في الكافي و بعض نسخ التهذيب  -

 انى المذكور و الا فهو مجهول الحال.و هو اما الارج« الحسن بن عبد اللّه»الارجانى، و في الاستبصار و بعض نسخ التهذيب 

 (. أي أشرف على الهلاك، و المراد بالرعّاة الكفّار من أهل الكتاب.2)

 في الحسن كالصحيح عنهم. 263ص  3(. رواه الكليني ج 2)

لا و أنّه هل  (. قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم6)
سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل و لا يستحب، و لو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، 

 و في الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

 (. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.2)

 التهذيب في الحسن كالصحيح.، و الشيخ في 266ص  3(. رواه الكليني ج 5)

 (. حمل على الاستحباب في المشهور.3)

فلو  «وَ لا تَأْكلُُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» (. اشتراط التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى3)
 قوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها لعموم النصّ خلافا للمختلف.تركها عامدا حرمت، و لو نسى لم تحرم، و الأ

 666ص:

 عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذاَ كُلُّهُ مِنْ  أَبَا جَعْفَرٍ ع «2» سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 2223
 .«2» أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يسَُمِّيَ أَ تؤُْكَلُ ذَبِيحَتُهُ قَالَ نَعَمْ  فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2222
 .«2» وَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ «6» إِذاَ كَانَ لَا يُتَّهَمُ



 .«5» مَنْ لَمْ يُسَمِّ إِذاَ ذَبَحَ فلََا تَأْكُلْهُ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2229

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ  رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَريِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ -وَ 2297
 .«3» ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ فَقَالَ إِذاَ تَحَرَّكَ وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أعَلَْمُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ

______________________________ 
 (. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.2)

ة المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر اللّه تعالى عند الذبح و النحر كما يقتضيه الآي(. يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية و قال في 2)
ففى « اللّه»كقوله: بسم اللّه، أو الحمد للّه، أو يهلّله، أو يكبّره، أو يسبّحه، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كلّه، و لو اقتصر على لفظة 

ل: اللّهمّ اغفر لي، و الأقوى الاجزاء هنا، و لو قال: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل و كذا الخلاف لو قا -الى أن قال -الاجتزاء قولان
 محمّد، فالاقوى الجواز.

(. بأن كان مخالفا و اتّهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنّه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو 6)
 المشهور. )المرآة(.

طع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة، حيث أن بقطع النخاع يحصل الموت و ربما يستند الموت به (. النهى عن ق2)
دون فرى الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع و استناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون 

داج الأربعة، و ذهب بعض العلماء الى حرمة الذبيحة اذا قطع النخاع مع فرى الاوداج المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاو
 دفعة، و سيأتي ما يدلّ على خلافه ظاهرا.

 (. أي من لم يسم معتمدا، و تقدم حكم الناسى.5)

 ريضة.ن العظيمة و الع: الغلام الخفيف الذكى )الوافي( و الشفرة: السكي-ككتف -أي صار حركا، و الحرك« إذا تحرك»(. قوله 3)

 662ص:

أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذاَ أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فلََا بَأْسَ بِأَكْلِهِ  عَنْ رَهْطٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً «2» فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أُذيَْنَةَ -وَ 2292
 .«2» مَى إِذاَ سُدِّدَوَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَ كَذَلكَِ الْأعَْ

سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الغُْلَامِ وَ المَْرْأَةِ هَلْ تؤُْكَلُ فَقَالَ إِذاَ كاَنَتِ  فِي رِواَيَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ -وَ  2292
ذَبِيحَتُهُ وَ  عَلَى ذَبِيحَتِهَا حلََّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ الغُْلَامُ إِذاَ قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تعََالَى حلََّتْ الْمَرْأَةُ مُسلِْمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ

 .«6» ذَلِكَ إِذاَ خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا



 أَنَّ علَِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَتْ لَهُ جَاريَِةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذاَ أَرَادَ غِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى ابْنُ الْمُ -وَ 2296
«2». 

 «5» ]الحمل و الجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة[

 .«3» وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ منِْ خِنْزيِرَةٍ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2292

 امْرَأَةٌ أَرْضعََتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع «3» كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى -وَ 2295

______________________________ 
 عن غير واحد عنهما عليهما السلام. في الحسن كالصحيح عنه، 262ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 (. اذا سدد أي هدى الى القبلة و قوم. )الوافي(.2)

 (. أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم و يأتي.6)

 (. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ عنه عليه السلام.2)

 (. العنوان زائد منا و ليس في الأصل.5)

الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. و المشهور بل المقطوع به في كلام الاصحاب ان شرب  -بالتحريك -(. الحمل3)
لبن خنزيرة فان لم يشتدّ كره و يستحب استبراؤه سبعة أيام، و ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله، و المراد بالاشتداد أن ينبت عليه 

 لحمه و يشتد عظمه و قوته.

 الخ. -قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد 257ص  3(. رواه الكليني ج 3)

 

 665ص:

 .«2» مِنَ الْغَنَمِ بِلَبَنِهَا حَتَّى فطََمَتْهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ «2» عَنَاقاً

سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ  وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَديِرٍ قَالَ «6» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ -وَ 2293
عْرِفهُْ يْنِهِ فلََا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لمَْ تَ نَسْلِهِ بِعَخِنْزيِرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ كَبرَِ ثمَُّ اسْتفَحَْلَهُ رَجُلٌ فيِ غَنَمهِِ فَخَرجََ لهَُ نَسْلٌ قَالَ أَمَّا ماَ عَرَفْتَ مِنْ

 .«2» فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَكُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ



 «5» []الحلال و الحرام من لحوم الدّوابّ

 .«3» بِّ وَ الْبِغاَلِ وَ الْحَمِيرِ فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافوُنَهَاعَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الدَّواَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أبََا جَعْفَرٍ ع -وَ 2293

حْريِمٍ وَ لَا وَ كَانَ ذَلكَِ نَهْيَ كَرَاهَةٍ لَا نَهْيَ تَ «3» وَ إنَِّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِخَيْبَرَ لِئلََّا تَفْنَى ظُهُورُهَا
 -«2» بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الآْمِصِ وَ هُوَ الْيَحَامِيرُ

______________________________ 
 الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. -بالفتح -(. العناق2)

 قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتدّ كره لحمه. (. ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم، و2)

 (. الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و الشيخ في الصحيح.6)

 (. يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه.2)

 (. العنوان زائد منا و ليس في الأصل.5)

 من المحاسن. 236برقي ص (. عاف الطعام كرهه، و رواه ال3)

(. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر 3)
اس ننهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها يوم خيبر، و انما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة ال»الاهلية، قال: 

 «.و انما الحرام ما حرم اللّه عزّ و جلّ في القرآن

 عن أبيه، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: 232(. روى البرقي في المحاسن ص 2)

 سألت الرضا عليه السلام عن الآمص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أ ليس اليحامير؟»

 -الابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأسقلت: بلى، قال: أ ليس يأكلونه بالخل و الخردل و 

 663ص:

وَ هيَِ الْقِردََةُ وَ الْخِنْزيِرُ وَ الْكَلْبُ وَ الْفِيلُ  «2» ءٍ مِنَ الْمُسُوخِوَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ شيَْ «2» وَ لَا بَأْسَ بأِلَْبَانِ الْأتُُنِ وَ الشِّيراَزِ الْمُتَّخَذِ مِنْهاَ
 وَ الْوَطْواَطُ وَ الْبَقعَْاءُ وَ رَةُ وَ الْأَرنَْبُ وَ الضَّبُّ وَ الطَّاوُسُ وَ النَّعَامَةُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّيُّ وَ السَّرَطَانُ وَ السُّلَحْفَاةُوَ الذِّئْبُ وَ الْفَأْ

 مُسُوخٌ لَا يَجُوزُ  «6» الثَّعلَْبُ وَ الدُّبُّ وَ الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ



______________________________ 
، أقول اليحامير جمع يحمور و هو الضان الوحشى، و الآمص و الآميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج «به -

ص  3المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز )القاموس( و قال العلامة و ابن إدريس بكراهة الحمار الوحشى، و في الكافي ج 
كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: »ر بن محمّد قال: في الضعيف عن نص 626

 «.يجوز أكله لوحشته، و تركه عندي أفضل

عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن  292أي من ألبان الاتن، و في المحاسن ص « المعد منها»(. في بعض النسخ 2)
ن و عنه عن الحسن بن المبارك ع«. سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها: »العيص بن القاسم قال

 و عنه عن خلف بن حماد، عن«. سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: لا بأس بها»أبي مريم الأنصاريّ قال: 
ه عليه السلام فأتينا بسكرجات فأشار نحو واحدة منهن و قال: هذا شيراز الاتن كنا عند أبي عبد اللّ»يحيى بن عبد اللّه قال: 

و عنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه «. لعليل عندنا، فمن شاء فليأكل، و من شاء فليدع
ز اللبن ، و لعلّ المراد بالشيرا«بت أن تأكل منه فكلتغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فان أحب»السلام قال: 

 الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.

قلت لابى الحسن موسى عليه »في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد )و هو ممدوح( قال:  225ص  3(. في الكافي ج 2)
 «.رم اللّه عزّ و جلّ الامساخ و لحم ما مثل به في صورهاالسلام: أ يحل لحم الفيل: قال: لا، قلت: و لم؟ قال لانه مثلة و قد ح

: دويبة تكون في مستنقع الماء و تتكوّن فيه، و الجرّى نوع من السمك غير ذى فلس، و الوطواط: -بضم الدّال -(. الدعّموص6)
و في « الببغاء»ها ن و في بعضبالقافي« العيقيقا»و في بعضها « العيفيقا»كذا في بعض النسخ و في بعضها « البقعاء»الخفاش، و 

و كل ذلك مصحف ظاهرا، و قيل الصواب العنقاء و قيل الصواب القعنباة أو العبنقاء و صفان للعقاب و صحف « العيفيفا»بعضها 
 ،لمشاكلة الخط، و عدم دقة النسّاخ و تصرفهم و عقاب عبنقاء أي ذات مخالب حداد، و بالفارسية القردة: ميمون، و الخنزير: خوك

 -و الذئب: گرگ، و الفأرة: موش، و الارنب:

 663ص:

 .«2» أكَْلُهَا

  أَكْلِهَا.أَنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَكْثَرَ مِنْ ثلََاثَةِ أيََّامٍ فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّلَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ رُوِيَ -وَ 2292

 «6» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخطََّابِ نَهاَنِي عَنِ الْبُخْتِ قَالَ «2» رَوَى الْوَشَّاءُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِ -وَ  2299
كُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا وَ أَكْلِ لَحْمِ الْحَماَمِ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُ

 ءٌ مِنْوَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ «5» وَ نَهَى ع عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالاتِ «2» الْمُسَرْولَِ



______________________________ 
 ليز، و السّرطان:الضبّ: سوسمار، و النعامة: شترمرغ، و الدعّموص: كفچهخرگوش، و  -

 پره و خفّاش، و الثعلب:پشت، و الوطواط: شبپشت و سنگخرچنگ، و السّلحفاة: لاك

 روباه، و الدّبّ: خرس، و اليربوع: موش صحرائى، و القنفذ: خارپشت.

ا مسندا في جملة من المسوخ و عدّ ثلاثة عشر صنفا منها، و قال العلّامة (. روى المؤلّف في الخصال و الأمالي و العلل حديث2)
: اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام الاصحاب بل أحالوها الى الروايات و ان كان 323ص  22المجلسيّ في البحار ج 

لى ما في المتن: العقرب و الوزغ و في أكثرها ضعف على مصطلحهم فالذى يحصل من جميعها ثلاثون صنفا، ثمّ عدها و زاد ع
 العظاية و العنكبوت و الحيّة و الخنفساء و الزمير و المارماهى و الوبر و الورل.

 دويبة كالسنّور لكن أصغر منه و له ذنب قصير، و الورل أيضا: دابّة على خلقة الضبّ أعظم منه. -محركة -و الوبر

 في الصحيح عنه. 622ص  3(. رواه الكليني ج 2)

(. المراد بأبي الخطاب محمّد بن مقلاص الأسدى الكوفيّ و هو غال ملعون ذو رأى الحادي و له أصحاب، و البخت و البخاتى، 6)
 الإبل الخراسانية.

 (. الحمام المسرول الذي في رجليه ريش كأنّه سراويل.2)

في  257ص  3جلالات كما روى الكليني ج (. كذا في جميع النسخ و لعله من سهو النسّاخ إذا لمناسب أن يكون لحوم ال5)
الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات )و هي التي تأكل العذرة( 

 -فى الإبل الجلالة قال: لا»نعم في رواية بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام « و ان أصابك من عرقها فاغسله

 

 662ص:

 .«2» عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

 .«6» وَ الْبَقَرَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثِينَ يَوْماً «2» وَ النَّاقَةُ الْجلََّالَةُ تُرْبَطُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْرُهَا وَ أَكْلُهَا

 أَنَّ الْبَقَرَةَ تُرْبَطُ عِشْريِنَ يَوْماً. جَوْهَرِيِفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْ -وَ 2277



______________________________ 
. و انما ذكر الاصحاب كراهة الحجّ على الإبل الجلّالات، قال 256ص  3يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما، راجع الكافي ج  -

الجلّالات و هي التي تتغذّى بعذرة الإنسان خاصّة لانّها محرّمة فيكره الحجّ العلّامة في المنتهى: يكره الحجّ و العمرة على الإبل 
أن عليّا عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على »عليها و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه )ع( 

لل بأن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره، و النصوص و و قال العلّامة المجلسيّ: المشهور أنّه يحصل الج«. الإبل الجلالات
الفتاوي خالية عن تقدير المدة، و ربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه و يصير جزءا منه، و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع، و 

اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة،  آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده و هذا قريب، و المعتبر على هذا رائحة النجاسة التي
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط أن الجلالة هى التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، و قال المحقّق: هذا التفسير 

هر الأولّ. و الأشصواب ان قلنا بكراهة الجلل و ليس بصواب ان قلنا بالتحريم، و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، 
ثم اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنّه محرّم و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد الى الكراهة بل قال في 

 مشعرا بالاتفاق عليه، و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.« انه مذهبنا»المبسوط: 

 ة كما هو مذهب المفيد و الشيخ و القاضي، لكن المشهور بين المتأخّرين الكراهة و استحباب الغسل.(. ظاهره وجوب الازال2)

 و لا خلاف في مدة استبراء الناقة لإزالة الجلل. 252ص  3(. كما رواه السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 2)

كما يأتي عن الجوهريّ، و في رواية يونس عن الرضا عليه « ة عشرين يوماو البقرة الجلال»(. في رواية السكونى في الكافي 6)
و كذا في مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام و رواية مسمع عنه عليه السلام، و « و البقرة ثلاثين يوما»السلام 

عن  33ص  2ة مسمع حيث نقله في الاستبصار ج العشرون قول الاكثر. و قال الشيخ في المبسوط بأربعين و لعلّ مستنده رواي
 «.ثين يوماثلا»مع أن في الكافي « و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتىّ تغذى أربعين يوما»الكليني و فيه 

 669ص:

وَ السَّمَكُ الْجلََّالُ  «6» وَ الدَّجَاجَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أيََّامٍ «2» وَ رُوِيَ سِتَّةَ أيََّامٍوَ الْبطََّةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أيََّامٍ  «2» وَ الشَّاةُ تُرْبَطُ عَشَرَةَ أيََّامٍ
 .«2» يُرْبَطُ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ فِي الْمَاءِ

جَائِزٌ أكَْلُهُ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أكَْلُهُ فِي كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يؤُْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2272
 .«5» الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أكَْلُهُ

 .«3» لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الطِّحَالَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2272

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لمََّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أتََاهُ  رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 2276
لَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَ يَأْبَى عَلَيْهِ إبِْلِيسُ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَ كَذاَ قَا

 إبِْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأعَطَْاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيطَْانِ.



 إِذَا «2» أُكِلَ اللَّحْمُ «3» إِذاَ كَانَ اللَّحْمُ مَعَ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع

______________________________ 
هكذا في رواية السّكونى و في مرفوعة يعقوب بن يزيد و رواية مسمع « عشرة أيّام»و قوله: «. و الناقة الجلالة»(. عطف على 2)

 و أفتى به ابن الجنيد، و المشهور عشرة أيام.« أربعة عشر يوما»عن الرضا عليه السّلام في الكافي، و فيه عن يونس 

 «.سبعة أيام»و في رواية يونس « خمسة أيام»(. في رواية السكونى 2)

 أيام. ة(. كما في رواية السكونى أيضا، و قال أبو الصلاح في كافيه: البطة و الدجاج خمسة أيام، و روى في الدجاج خاصّة ثلاث6)

و عمل بها الشهيد، و المشهور يوما الى الليل، و الأحوط في جميع ذلك كله مراعاة « ينتظر به يوما و ليلة»(. في رواية يونس 2)
 أكثر الأوقات.

 لا(. أورده العلّامة المجلسيّ في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرائع ليحيى بن سعيد و قال بعده: لم أر قائ5)
 بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية و قد قال قبل ذلك: لا يحل من صيد البحر سوى السمك.

 (. الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.3)

 : الحديدة التي يشوى بها اللحم.-(. السفود بالفتح كتنور3)

 -كن دأب المصنّف )ره( في هذا الكتاب(. ان هذا الكلام و ان كان يشبه خبرا بلفظه ل2)

 

 627ص:

 فَإِنْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُثْقَبَابٍ وَ لَا يَنْزِلُ مِنْهُ شَيْكَانَ فَوْقَ الطِّحَالِ فَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الطِّحَالِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ يُؤْكَلُ جُوذاَبُهُ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَ
 لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ وَ لَمْ يُؤْكَلْ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُوذَابِ فَإِنْ جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا ثُقِبَ سَالَ مِنْهُ

 .«2» اتِي لَا تؤُْكَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تؤُْكَلْالَّتِي لَهَا فلُُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّ

فَماَ تَأْمُرُنِي فِيهَا فكَتََبَ ع لَا بَأسَْ  «6» اخْتلََفَ النَّاسُ فِي الرَّبِيثَا إِلَى الرِّضَا ع «2» كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ -وَ  2272
 بِهَا.

أَهْدَى فَيْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَبِيثَا فَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ وَ أنََا عِنْدَهُ فَنظََرَ  قَالَ «2» رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَديِرٍ -وَ 2275
 إِلَيْهَا وَ قَالَ هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَكَلَ مِنهْاَ وَ نَحْنُ نَرَاهُ.



 لَا يُؤْكَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2273

______________________________ 
ص  3خاصّة أنّه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر، و لذا لم نرقّم أمثاله و أصل اللّفظ كما في الكافي ج  -

قال: سئل عن الجرّى يكون في السفود مع السمك فقال: »في الموثق عن عمّار بن موسى هكذا  652ص  2ذيب ج و الته 232
يؤكل ما كان فوق الجرى و يرمى ما سال عليه الجرّى، قال: و سئل عن الطحال في سفود مع اللّحم و تحته خبز و هو الجوذاب 

يرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مثقوبا أ يؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و 
 «.أو مشقوقا فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال

 : طعام يتّخذ من سكّر و أرز و لحم.-بالضمّ -و الجوذاب

 (. كما في صدر رواية عمّار بن موسى التي تقدّمت.2)

 الحديث. -عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل قال: كتبتبإسناده  262ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 (. الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.6)

 في الحسن كالصحيح عنه. 227ص  3(. مروى في الكافي ج 2)

 

 622ص:

 فَذَلِكَ الْمَتْرُوكُ. «2» مِنَ الْحِيتَانِ وَ مَا نضََبَ الْمَاءُ عَنْهُ

 قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعلِْتُ فِداَكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعتَِ  عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثعَْمِيُ -وَ  2273
صْلِ أُذُنَيْهَا ءٍ فَإِذاَ نَظَرْتَ فِي أَحوُتَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتكَُّ بِكُلِّ شَيْ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قلُْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ قَالَ بلََى وَ لَكِنَّهَا «6»

 وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.

حلََالٌ وَ حَراَمٌ فَهُوَ لكََ ءٍ يَكُونُ فِيهِ كُلُّ شَيْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2272
 .«2» حلََالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَراَمَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدعَهَُ 

فَسَأَلْتُ  -«5» سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخصَْاءِ فَلَمْ يُجِبْنِي رَوَى الْحَسَنُ بْنُ علَِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ -وَ 2279
 أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

 -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ -وَ 2227



______________________________ 
(. رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا و لعلّ الباقي من كلام المصنّف، و قال الشيخ لا ينافى الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن 2)

 قلت:»عبد اللّه بن بحر عن رجل، عن زرارة قال: 

ماء، لأول انما توجّه الى ما يموت في اللان النهى في ا« السمك يثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت؟ فقال: كلها
 و هذا الخبر يتضمّن أن السمكة تخرج حيّة ثمّ تموت.

(. طريق المصنّف الى محمّد الخثعميّ ضعيف بزكريّا المؤمن، و رواه الكليني أيضا في الضعيف بمعلّى بن محمّد، و رواه الشيخ 2)
 من التهذيب. 669ص  2في الصحيح عنه ج 

 : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثمّ يعود.-عفركج -(. الكنعت6)

 .669ص  3في الصحيح. و الكليني أيضا ج  652ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

(. في اللغة خصى يخصى خصاء صيره خصيا، و الخصى الذي سلت خصيتاه، و الاخصاء جعل الحيوان خصيا. و قيل عدم 5)
 اهة، و يمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.اجابته يشعر بالكر

 

 622ص:

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا  «2» السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا
 هَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.يَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَواْ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِمَرْ

أَ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ  «6» ورٍ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍعَنْ قِدْرٍ فِيهَا لحَْمُ جَزُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع «2» سَألََ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ -وَ 2222
 .«2» النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ

سأَلَْتهُُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَديِْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  2222
 «3» لِالشَّعْرُ وَ عظَِامُ الْفِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالصُّوفُ وَ «5» الْمَيِّتِ

 .«3» مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقاَلَ كُلُّ هَذاَ ذَكِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِوَ الْبَيْضَةُ تُخْرَجُ 

______________________________ 
 : الجلد أو ما لم يدبغ منه.-ككتاب -(. الاهاب2)

 في الصحيح. 265ص  3(. رواه الكليني ج 2)



هى في الحديث أربعون درهما و كذلك كان سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، و قال في الصحاح:  -بالضم -(. قيل: الاوقية6)
 فيما مضى و اليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. )الوافي(.

(. عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و المفيد، و ذهب ابن إدريس و المتأخّرون الى بقاء المرق على نجاسته، و في المختلف 2)
خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه و هو 

بطهارته، و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقّف على النار و الا لم يؤثر في 
 حله النار. )المرآة(.

: كرش الحمل أو الجدى ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش )عن أبي -بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة -(. في الصحاح الانفحة5)
 و ليس بها بأس لانه ممّا لا تلجه الروح و كذا اللبن.« پنيرمايه»انتهى، و يقال له بالفارسية  -زيد( و الجمع أنافخ

 (. زاد في التهذيبين هنا الجلد.3)

و عدّها و ذكر منها الانفحة و اللّبن، « أشياء من الميتة ذكية عشرة»عن الصادق عليه السلام قال:  2223(. سيأتي تحت رقم 3)
و قال في المسالك: ذهب الشيخ و أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الى أنّه طاهر للنص على طهارته في 

المتأخرين  لمحقق و العلامة و أكثرالروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المائع النجس كما استثنى الانفحة، و ذهب ابن إدريس و ا
 -انتهى، و استدلّ للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب -الى نجاسته لملاقاته الميت

 626ص:

سَأَلْتهُُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيرِْ اللَّهِ بِهِ  ضَا ع أَنَّهُ قاَلَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ الرِّ «2» رَوَى عَبْدُ الْعظَِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنيُِ  -وَ  2226
 لَيْهِعَفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ  خِنْزيِرِفَقَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلكَِ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْ

 نِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صأَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى تَحِلُّ للِْمُضْطَرِّ الْمَيْتَةُ قَالَ حَدَّثَ
بَقْلًا  صِيبُنَا المَْخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَناَ الْمَيْتَةُ قَالَ ماَ لمَْ تَصطَْبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُواسُئِلَ فَقيِلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَِّا نكَوُنُ بِأَرضٍْ فَتُ

 -«2» فَشَأْنَكُمْ بِهَا

______________________________ 
لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام سئل عن شاة ماتت فحلب منها »عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه  -

و وهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة « محضا
 نجاسة ذلك اللبن لانه مائع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النصّ لا مجال للقاعدة.

 2بن الحسين السعدآبادي، و ظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره، و رواه الشيخ في التهذيب ج  (. في طريق المؤلّف إليه علي2ّ)
 بإسناده عن أبي الحسين الأسدى، عن سهل بن زياد عنه، و سهل بن زياد ضعيف على المشهور. 659ص 



شاء و لم تجدوا بقلا حل لكم الميتة أي إذا لم يكن لكم الغداء أو الع« الخ -ما لم تصطبحوا»(. المخمصة: المجاعة، و قوله: 2)
 هفالزموها، و قال العلّامة المجلسيّ: هذا الخبر روته العامّة أيضا عن أبي واقد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و اختلفوا في تفسير

فئوا بها بقلا فشأنكم ا أو تحتما لم تصطبحوا أو تغتبقو»منه الحديث أنّه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: « صبح»قال في النهاية: فى 
الاصطباح هاهنا أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: العشاء و أصلهما في الشرب ثمّ استعملا في الاكل، أي ليس لكم أن « بها

غتبقونه، تتجمعوهما من الميتة، قال الازهرى: قد أنكر هذا على أبى عبيد و فسر أنّه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا 
و لم تجدوا بعد عدمكم الصبوح و الغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، قال: و هذا هو الصحيح. و قال في باب الحاء مع الغاء 

مهموزا هو من  «تحتفئوا»بغير همز من أحفى الشعر، و من قال: « ما لم تحتفوا بها»صوابه « تحتفئوا»قال أبو سعيد الضرير في 
ردى، فباطل لان البردى ليس من البقول. و قال أبو عبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور و هو أصل البردى الابيض الحفأ و هو الب

 -بتشديد الفاء« ما لم تحتفوا»الرطب منه، و قد يؤكل، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، و يروى 

 

 622ص:

السَّارِقُ  قَالَ الْعَادِي فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ -نَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ عَبْدُ الْعظَِيمِ فَقلُْتُ لَهُ يَا ابْ
نْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبغِْي الصَّيْدَ بطََراً أَوْ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَ 

قَالَ فَقلُْتُ فَقَوْلُهُ عزََّ وَ  «2» اةٍ فيِ سفَرٍَالاِضطِْرَارِ كَمَا هِيَ حَراَمٌ عَلَيْهِمَا فيِ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يقَُصِّراَ فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَ
وَ  وتَالَّتِي انْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُ الْمُنْخَنِقَةُ قَالَ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتمُْ  -لَّجَ

الَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مكََانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَتَرَدَّى مِنْ  وَ المُْتَرَدِّيَةُ حَتَّى لمَْ يَكُنْ بِهَا حَرَكَةٌ الَّتِي مَرضَِتْ وَ قَذَفَهَا المْرَضَُ الْمَوْقُوذَةُ
علََى حَجَرٍ  وَ ما ذُبِحَ علََى النُّصُبِ منِهُْ فَمَاتَ  وَ ما أَكَلَ السَّبعُُ  الَّتِي تَنْطَحُهَا بَهِيمَةٌ أُخْرىَ فَتَموُتُ وَ النَّطِيحةَُ جَبَلٍ أَوْ فيِ بِئْرٍ فتََمُوتُ

 قاَلَ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَرُونَ بَعِيراً  «6» وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ قلُْتُ «2» أَوْ صَنَمٍ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكاَتُهُ فَيُذَكَّى

______________________________ 
مع  بالجيم، و قال في باب الجيم« ما لم تجتفئوا»ء إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر، و يروى من احتففت الشي -

 أي تقتلعوه و ترموا به، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع« متى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تجتفئوا بقلا»الفاء: و منه الحديث 
 أي تظهرونه، يقال:« أو تختفوا بقلا»الزبد. و قال في باب الخاء مع الفاء  على رأسها من الوسخ و

بمعنى « أو»أى بالارض أي ألزموا الميتة، و « تحتفوا بها»انتهى، و قال الطيبى:  -ء إذا أظهرته، و أخفيته إذا سترتهاختفيت الشي
نسخ  انتهى. أقول: فى بعض -يحل لكم مدةّ عدم اصطباحكمللمدة أي « ما»واو فيجب نفى الخلال الثلاث حتىّ تحل لنا الميتة، و 

الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج الى تكلف، و على الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البقل فان هذا شايع 
 في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.

 عن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 35ص  2(. رواه العيّاشيّ في تفسيره ج 2)



 «.الا ما أدركت ذكاته فذكى»(. في التهذيب 2)

 : قدح لا ريش عليه.-محركة -(. في القاموس: الزلم6)

 

 625ص:

 فَالْفَذُّ وَ نْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُفِيمَا بَيْنَ عَشَرَةِ أنَْفُسٍ وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِداَحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهَا أَ
دُ فَكَانُوا يُجِيلُونَ وَ أَمَّا الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْ «2» التَّوْأَمُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ المُْعلََّى وَ الرَّقِيبُ

لَاثَةُ الَّتيِ  فَلَا يَزاَلوُنَ بِذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ السِّهَامُ الثَّالسِّهَامَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ الَّتِي لَا أنَْصِبَاءَ لَهَا أُلْزمَِ ثلُُثَ ثَمَنِ الْبَعِيرِ
مْ يطَْعَمُوا مِنْهُ الثَّلَاثَةَ ي ثَمَنِهِ شَيْئاً وَ لَاثَةٍ مِنْهُمْ فَيُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَنْحَرُونَهُ وَ يَأْكُلُهُ السَّبْعَةُ الَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا فِلَا أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَى ثَلَ

 سْقٌوَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِ -للَّهُ تَعَالَى ذكِْرُهُ ذَلِكَ فِيمَا حَرَّمَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّالَّذيِنَ نَقَدُوا ثَمَنَهُ شَيْئاً فلََمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ حَرَّمَ ا
 يَعْنِي حَراَماً.

بْدِ الْعظَِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنيِِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَحِمهَُ اللَّهُ عَنْ سهَْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَ -وَ هَذاَ الْخَبَرُ فيِ رِواَيَاتِ 
 .مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ الرِّضَا ع

ا فيِ وَ هَذَ -افِرٌمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحمِْ الْخنِزْيِرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذلَكَِ حتََّى يَمُوتَ فَهُوَ كَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2222
 .نوََادِرِ الْحِكْمَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ

قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيِرِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ «2» حَمَّدُ بْنُ عُذاَفِرٍ رَوَى مُ -وَ  2225
هُمْ مَا وَراَءَ ذَلكَِ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زهُدٍْ فِيمَا حَرَّمهَُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلكَِ علََى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَ

مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهمُْ عَنْهُ هُ لهَمُْ وَ أبََاحهَُ لهَمُْ وَ عَلِمَ عَلَيْهِمْ وَ لكَنَِّهُ عزََّ وَ جلََّ خَلَقَ الخْلَْقَ فعََلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْداَنُهُمْ وَ مَا يصُْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ
 ثُمَّ أَحَلَّهُ للِْمُضطَْرِّ 

______________________________ 
(. الانصباء جمع نصيب، و هذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور، ففي الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذّ، ثمّ التوأم، ثمّ 2)

 ثمّ المعلى، و ترتيب ما لا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح. الرقيب، ثمّ الحلس، ثمّ النافس، ثمّ المسبل،

 (. طريق المصنّف إليه صحيح، و هو ثقة له كتاب، و كان من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.2)

 

 623ص:



ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَنَلْ أَحَدٌ مِنْهَا إِلَّا  «2» نْهُ بِقَدْرِ الْبلُْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلكَِفِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِ
 إِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُورِثُ الْكلََبَ فَضَعُفَ بَدَنُهُ وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقطََعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ

 كَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزيِرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَ وَ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ علََى مَنْ صَ «2»
لِئلََّا يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقوُبَتِهَا وَ  «6» وَ تعََالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى مِثْلَ الْخِنْزيِرِ وَ الْقِردِْ وَ الدُّبِّ ثمَُّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمَثُلَةِ

لَى أَنْ هَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعاَبِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ الِارتِْعَاشَ وَ يَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفعِْلِهَا وَ فَسَادِ
وَ الْخَمْرُ  «2» حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلكَِ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّى لَا يُؤْمَنَ إِذاَ سَكِرَ أَنْ يَثِبَ علََى

 .«5» لَا يَزيِدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ

رَّحِمُ الْأُنْثَيَانِ وَ الفِي الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ لَا تؤُْكَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2223
 وَ الْحَيَاءُ

______________________________ 
 : ما يتبلغ به من العيش. )القاموس(.-بالضم -(. البلغة2)

: العطش و الحرص و الشدة، و الاكل الكثير بلا شبع، و جنون الكلاب المعترى من لحم الإنسان، و شبه -بالتحريك -(. الكلب2)
 للإنسان من عضها )القاموس( و في النهاية الكلب: داء يعرض للإنسان شبه الجنون.جنونها المعترى 

بعض  و المراد هنا المسوخ، و في -بضم الثاء و سكونها -: نكل كمثل تمثيلا و هي المثلة-بالضم -(. مثل بفلان مثلا و مثلة6)
 «.الثلاثة»النسخ 

اللواتى تحرم نكاحهن، و يحتمل أن يراد بالوثوب القتل، و  -فتح الراء: بضم الحاء و -(. الوثوب كناية عن الجماع، و الحرم2)
 بحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.

 .662عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، و كذا في المحاسن ص  222ص  3(. روى نحوه الكليني ج 5)

 

 623:ص

 .«2» وَ الْأَوْداَجُ

وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ منَِ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ العْظَْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ  عقَالَ  -وَ  2223
 الْبَيْضُ.

 «2» []طعام أهل الذّمّة و مؤاكلتهم و آنيتهم تِ.وَ قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ الخِْصَالِ فِي بَابِ الْعَشَرَا



 .«2» قَالَ يَعْنِي الْحُبُوبَ وَ طعَامُ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكمُْ  -عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع -2222

 الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلكَِ. عَنْهُ ع قَالَ «5» فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ  -وَ 2229

 .«3» عَنْ سؤُْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَ يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ قَالَ لَا سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ -وَ 2227

______________________________ 
بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، (. أخرجه المصنّف في الخصال باب العشرات 2)

و الكليني و الشيخ بسند ضعيف و في روايتهما العلباء و المرارة بدل الرّحم و الاوداج، و العلباء: عصب العنق، و الحياء الفرج من 
فرج الأنثى و يحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر و الأنثى،  ذوات الخفّ و الظلف و السباع كما في القاموس، و الظاهر أن المراد

ففي المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، و عن أبي زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف و الخفّ و غير ذلك، و لا خلاف في 
ى بواب الكتاب في وصية النبيّ لعلحرمة الدّم و الطحال، و اختلف في البواقي و يأتي في المجلد الرابع باب النوادر و هو آخر أ

 «.حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و المذاكير و المثانة و النخاع و الغدد و الطحال و المرارة»عليهما السلام 

 (. العنوان زيادة منا للتسهيل.2)

 في الموثق. 236ص  3(. السائل سماعة، كما رواه الكليني ج 6)

مثال و المراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلّامة المجلسيّ في المجلد الرابع عشر (. كأن ذكر الحبوب على سبيل ال2)
 من البحار أي السماء و العالم.

 (. مروى في التهذيب في الصحيح.5)

 -(. حكم نجاسة الكفّار حربيا كانوا أم أهل الذمّة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعّى3)

 622ص:

 .«2» فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذاَ اضْطُرِرتُْمْ إِلَيْهَا فَاغْسلُِوهَا بِالْمَاءِ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 2222

مِنْ طَعَامكَِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مؤَُاكَلَةِ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْراَنِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذاَ كَانَ  -«2» سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ -وَ 2222
 .«6» الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فلََا بَأْسَ

 تِهِمْ إِذاَ كاَنُوا يَأْكُلُونَ سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَأْكلُُوا فِي آنِيَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ -وَ 2226
 فِيهَا الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لحَْمَ الْخِنْزيِرِ.

 «2» ]جواز استعمال شعر الخنزير[



 -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَوَى حَنَانُ بْنُ سَديِرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ -وَ 2222

______________________________ 
جماعة منهم السيّد المرتضى و ابن إدريس عليه الإجماع، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل الى عدم نجاسة أسآرهم و هو  -

في النهاية حيث قال: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار الى طعامه فيأكل و إذا دعاه  -رحمه اللّه -الظاهر من كلام الشيخ
ان شاء )المسالك( أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى، و غسل اليد  فليأمر بغسل يده ثمّ يأكل معه

قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، و يمكن أن يقال: كأنّ في اعتقادهم أن النجس لا ينجّس شيئا 
مة اليد و عرقها بغسلها جوّزوا المؤاكلة معهم في قصعة، مع قولهم بنجاسة الّا مع تعدّى العين لا بمجرّد الملاقاة و حيث زالت دسو

الكافر و هذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم و لا استعمال 
 أوانيهم الا بعد غسلها و انهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

 في الصحيح عن زرارة. 522رقي في المحاسن ص (. رواه الب2)

 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام بأدنى اختلاف. 236ص  3(. رواه الكليني ج 2)

(. يدل على عدم منجّسيّة الكتابى و المجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. و المؤلّف و أبوه و المفيد و الشيخ و 6)
و الحلّى و الديلميّ و المحقق الكركى و زمرة كبيرة من المتأخّرين قالوا بنجاستهم و نسب الى ابن الجنيد و  الفاضلان و الشهيدان

ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، و ربما يحمل الخبر على التقيّة، أو على الطعام الجامد 
 لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.«: إذا كان من طعامك»في قوله  كالخبز و أمثاله. و قال سلطان العلماء

 (. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.2)

 

 629ص:

قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجعَْلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى تُذْهبَِ  «2» إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا يَسْتَقِيمُ عمََلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزيِرِ نَخْرُزُ بِهِ
 .«2» دَسَمَهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ

رَّجُلُ نَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزيِرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ القُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِداَكَ إِ  فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُْغِيرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ -وَ  2225
ءٌ وَ قَالَ خُذوُهُ فَاغْسِلوُهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فلََا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا ءٌ فَقَالَ لَا يَنْبغَِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْفَصلََّى وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ

 .«6» يَكُنْ لَهُ دسَمٌَ فَاعمَْلوُا بِهِ وَ اغْسِلوُا أَيْديَِكُمْ مِنْهُ لَمْ

 «2» ]اتّخاذ الغنم و الطّير[



نزِْلِهِ عنَزٌْ مَا مِنْ مؤُْمِنٍ يَكوُنُ لَهُ فِي مَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ  2223
تَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَيْفَ يُقَدَّسوُنَ حلَُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلكَِ الْمَنْزلِِ وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّ 

 طَابَ إِدَامُكُمْ قَالَ قلُْتُ فَمَا مَعْنَى قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرتُْمْ. قَالَ يُقَالُ لَهُمْ بُورِكَ عَلَيْكُمْ وَ طِبْتُمْ وَ

 فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ «5» اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا خَوَّلَكُمْ وَ فِي الْعُجْمِ مِنْ أَمْواَلِكُمْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص -وَ  2223
 الشَّاةُ وَ الْبَقَرةَُ 

______________________________ 
(. خرزت الجلد خرزا من باب ضرب و قتل و هو كالخياطة في الثياب )المصباح المنير( و في الصحاح: خرز الخف و غيره 2)

 يخرزه خرزا فهو خراز.

تحلّه الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من (. فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيّد المرتضى من عدم نجاسة ما لا 2)
 الخبر جواز استعماله فقط و هو أعم من الطهارة.

لا إشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، و على القول  -رحمه اللّه -(. قال في المسالك: على قول المرتضى6)
طلاق تحريم الخنزير الشّامل لجميع أجزائه و جميع ضروب الانتفاع، و بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لإ

ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف الى جواز استعماله مطلقا و نجاسته لا يدلّ على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات 
 المنجّسة.

 (. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.2)

 للّه تعالى به من الحفظ و الانفاق و الزّكاة، و خوّله اللّه المال أى أعطاه.(. أي افعلوا فيها بما أمر ا5)

 

 657ص:

 وَ الْحَمَامُ وَ أَشْباَهُ ذَلِكَ.

 .«2» وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَامٍ -2222

 .«2» إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَيَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2229

 «6» []كراهة نهك العظام



رُوا رَأَى أَبُو حَمْزَةَ رَجلًُا يَنْهَكُ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فلََمَّا حَضَ -وَ  2267
لَا تَنْهَكُوا الْعظَِامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهبََ  وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمعِْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ «2» عظَْماً فَصَاحَ بِهِ

 .«5» يْرٌ لكَُمْ مِنْ ذلَكَِمِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَ

وَ اللَّحِمَ  «3» يُبغِْضُ الْبَيْتَ اللَّحِمَوَ قِيلَ للِصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع بلََغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَ -2262
بَخْترَِ نَّاسِ بِالْغيِبَةِ وَ عَنَى بِاللَّحِمِ السَّمِينِ الْمُتَالسَّمِينَ فَقَالَ ع إنَِّا لَنَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ نُحِبُّهُ وَ إنَِّمَا عَنَى ع البْيَْتَ الَّذيِ تؤُْكَلُ فِيهِ لُحُومُ ال

 الْمُخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ.

 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عرَوَى حَريِ -وَ 2262

______________________________ 
 فأمره أن يتخذ في بيته زوج»مسندا عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه  523ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 «.الوحدة»و في بعض نسخ الفقيه «. حمام

احتفر أمير المؤمنين عليه السلام بئرا فرموا فيها، فأخبر بذلك فجاء »في الكافي مسندا عن أبي عبد اللهّ عليه السلام قال: (. 2)
، و حف «حتّى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين

 و أخفق الطائر ضرب بجناحيه.« خفيق أجنحتها»بدت صوتا. و في بعض النسخ الشجرة أو الحية حفيفا أ

 (. العنوان زيادة منا.6)

 (. نهكت من الطعام بالغت في أكله، و نهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.2)

 فضل. )مراد(.(. أي ان نهكتم و لم تبقوا شيئا ممّا في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام و هو خير ممّا 5)

 (. بكسر الحاء و جاء بمعنى البيت الذي يؤكل فيه اللحم كثيرا.3)

 

 652ص:

 .«2» غَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُنَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَريِضاً يَعْنِي نِيئاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ قَالَ حَريِزٌ يَعْنِي حَتَّى تُ

 .«2» ءٌلَا يُؤْكَلُ مِنَ الْغِربَْانِ زَاغٌ وَ لَا غَيْرُهُ وَ لَا يؤُْكَلُ مِنَ الْحَيَّاتِ شَيْ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2266



 يُوتِإِلَّا الْجَانَّ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ عَواَمِرِ الْبُ ءٍ تَجِدُهُ فِي الْبَرِّيَّةِعَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ اقْتُلْ كُلَّ شَيْ سَألََ الْحَلَبِيُّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2262
رَ بَيْتٍ أصََابَهُ كَذاَ وَ كَذاَ فَقَالَ رَسُولُ وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَإِنَّ الْيَهُودَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ مَنْ قَتَلَ عَامِ «6»

 تُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ.تَرَكَهُنَّ مَخَافَةَ تَبعَِاتِهِنَّ فَلَيْسَ مِنِّي وَ إِنَّمَا تَتْرُكُهَا لِأَنَّهَا لَا تُريِدُكَ وَ قَالَ ربَُّمَا قَتَلْ اللَّهِ ص مَنْ

بُ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ السَّمكَُ يُذِي عْتُهُ يَقُولُرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِ  -وَ 2265
 وَ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ يَزيِدُ فِي الْوَلَدِ وَ مَا اسْتَشْفَى مَريِضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ وَ مَنْ «2» الْجَسَدَ وَ الدُّبَّاءُ يَزيِدُ فِي الدِّمَاغِ

______________________________ 
و في الدروس: يكره أكل اللحم « انما تأكله السباع و لكن حتّى تغيره الشمس أو النار»و فيه  626ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج. و هو بكسر النون و الهمز و في الصحاح الغريض: الطرى.

المنقار و الرجلين و هو لطيف الشكل، حسن المنظر. و (. الغربان جمع الغراب، و الزاغ: غراب أسود صغير قد يكون محمر 2)
ذهب الشيخ في الخلاف الى تحريم الجميع و تبعه العلامة في المختلف و كرهه الشيخ في النهاية مطلقا، و فصل آخرون منهم ابن 

، و هذا الاختلاف بسبب إدريس و العلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير و الابقع و أحلوا الزاغ و هو الاغبر الرمادى
 اختلاف الروايات فيه.

ي البيوت و هي الحيّات التي تكون ف -بكسر الجيم و تشديد النون« انه نهى عن قتل الجنان»(. في النهاية الأثيرية في الحديث 6)
تم بيوت عوامر فإذا رأيانّ لهذه ال»واحدها جان. و في الصحاح الجان حيّة بيضاء. و قال في النهاية أيضا في حديث قتل الحيات 

 -العوامر الحيات التي تكون في البيوت، واحدها عامر و عامرة، و قيل سمّيت عوامر لطول أعمارها« منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا
 انتهى، و قيل: سمّيت الحيّة حيّة لطول حياتها و كذا الحيتان.

 -ا دباءة، و قد يقرأ بفتح: القرع واحده-بضم الدال و تشديد الباء ممدودا -(. الدباء2)

 

 652ص:

 أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

 بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ آداَبِ الطَّعَامِ

 .«2» لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ للَّهِ ع قَالَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا -2263

 .«2» لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2263



أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدحَِ المُْفضََّضِ وَ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ مِنْ  رَوَى ثعَْلَبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجلِْيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2262
 .«6» فِي الْقَدَحِ الْمُفضََّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِمُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُداًّ مِنَ الشُّرْبِ 

______________________________ 
 الدال و تخفيف الباء مقصورا و هو الجراد قبل أن يطير، و لكن القراءة الأولى قراءة المشايخ حيث ذكروا الخبر في باب القرع. -

موثق، و ظاهره الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع و لكن وردت في ال 625ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 روايات بلفظ الكراهة.

: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما قاله 273(. قال في المدارك ص 2)
عمال أوانى الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم، و الاخبار الواردة في التذكرة و غيرها، و قال الشيخ في الخلاف: يكره است

بالنهى عن الاكل و الشرب في أوانى الذهب و الفضة من الطريقين مستفيضة ثمّ نقل أخبارا عن طريق الجمهور و طريقنا أيضا، ثمّ 
 رب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنعقال: و المشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استق

و هو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك و ان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في 
 الأرض و طلب الرئاسة المهلكة.

خ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتّخذة من (. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الأواني المفضضة و قال الشي6)
الذهب و الفضة، و قال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و 

 -عامة المتأخرين، و قال المحقق

 656ص:

 .«2» الَّذيِنَ لا يُوقِنُونَ ةِ مَتَاعُآنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2269

أَنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَسْقَى مَاءً فَأتُِيَ بِقَدحٍَ منِْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لهَُ بَعْضُ  رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ أَخِيهِ -وَ  2227
 رَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ قَالَ فَسَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.جلَُسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيَّ يَكْ

 كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا. رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَداَئِنِيِّ قَالَ -وَ  222

فَقَالَ  «2» كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِتَبوُكَ يَعُبُّونَ الْمَاءَ اللَّهِ بْنُ مَيْموُنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ رَوَى عَبْدُ -وَ  2222
 رَسُولُ اللَّهِ ص اشْرَبُوا فِي أيَْدِيكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ آنِيَتكِمُْ.

 .«6» شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ للِْعِرْقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2226

 .«2» شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ قَالَ ع -وَ 2222



الَ إِذَا كَانَ الَّذِي يُناَوِلكَُ الْمَاءَ مَمْلُوكاً لكََ فَاشْرَبْ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ واَحِدٍ فَقَ سَأَلَهُ بعَْضُ أَصْحَابِهِ -و 2225
 إِنْ كَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.

 .«5» وَ هَذَا الْحَديِثُ فِي رِوَايَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

 ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فيِ -وَ 2223

______________________________ 
 في المعتبر: يستحب العزل و هو حسن، و الأصحّ أن الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم بل هى أولى بالمنع. -

لى المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و ظاهره يدلّ على تحريم (. رواه الكليني بسند ضعيف ع2)
 اتخاذها مطلقا و ان كان من غير استعمال.

 «.يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك»(. العب: شرب الماء من غير مص، و في الكافي 2)

 «.بدنشرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح لل»(. في الكافي 6)

 في حديث مرفوع. 626ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 (. لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.5)

 

 652ص:

 .«2» الزِّمْلُفِي الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ شُرْبٍ بِنَفَسٍ واَحِدٍ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَبَّهَ بِالْهِيمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِيمُ قَالَ 

 .«2» الْإِبِلُ وَ فِي حَديِثٍ آخَرَ -

 .«6» أَنَّ الْهِيمَ النِّيبُ وَ رُوِيَ

 «2» لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْهِيمَ مَا وَ رُوِيَ

 لَا تَأْكُلْ وَ أَنْتَ تَمْشِي إِلَّا أَنْ تُضطَْرَّ إِلَى ذَلِكَ  هِ ع قَالَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ -وَ 2223 .
«5». 



 مَاتَ  ىرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ مُتَّكِئاً ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَكَلَ مُتَّكِئاً حَتَّ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ -وَ  2222
«3». 

 أَنَّهُ رَأَى رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي شُعْبَةَ -وَ 2229

______________________________ 
و هي ما يحمل بسند آخر، و روى ذيله البرقي في المحاسن، و الزمل جمع الزاملة  632ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 «.الرمل»عليه من البعير، و في بعض نسخ المتن و المحاسن 

 .533(. رواه البرقي في المحاسن ص 2)

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ثلاثة »قال:  -هكذا -مسندا عن أبي بصير 632ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 6)
اب و و الناب الناقة المسنّة و الجمع أني« أن يتشبه بالهيم و قال: الهيم النيب أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، و كان يكره

كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره »مسندا عن روح بن عبد الرحيم قال:  533نيوب و نيب كما في القاموس، و في المحاسن ص 
 فى الخبر المتقدّم.« الرّمل»مل و هذا يؤيد نسخة و هو التلّ من الرّ« أن يتشبّه بالهيم، قلت: و ما الهيم؟ قال: الكثيب

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشرب »بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال:  622ص  3(. في الكافي ج 2)
ذبوا شرب الهيم، قال: فقال: كالماء فلا يقطع نفسه حتّى يروى، قال: فقال عليه السلام و هل اللذة الا ذاك، قلت: فانهم يقولون انه 

 «.انّما شرب الهيم ما لم يذكر اسم اللّه عزّ و جلّ عليه

 (. يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.5)

 و هو تصحيف و الصواب ما في« عمر بن أبي سعيد»(. رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنّه رآه عليه السلام يفعل ذلك و فيه 3)
عله مع ذكره صفة أكل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبيان الجواز أو كان معذورا و ذلك لئلا يتوهم أنّه فعل ذلك على الفقيه. و لعلّ ف

 سبيل الاستحباب.

 

 655ص:

 .«2» أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً

إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَربَْعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا  عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي  -وَ 2257
كَةُ هُمْ قَوْمٌ وا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْملََائِفَرَغُوا فَقَالُ قاَلَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيطَْانِ اخْزَ يَا فَاسِقُ فلََا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذاَ



وا طَانِ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذاَ رُفعَِتْ فَلَمْ يَحْمَدُأنَْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّواْ شُكْرَ رَبِّهِمْ فَإِذاَ لَمْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ المَْلَائِكَةُ لِلشَّيْ
 .«2» اللَّهَ قَالَتِ الْملََائِكَةُ هُمْ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ

 .«6» صَاحِبُ الرَّحْلِ يَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ يَتَوَضَّأُ آخِرَهمُْ  قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2252

 .«2» كُلُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا سَمَاعَةُ أَكْلًا وَ حَمْداً لَا أَكلًْا وَ صَمْتاًكُنْتُ آ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ -وَ 2252

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقدَْ  «3» أَنْ لَا يَشْتَكيَِ مِنهُْ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ «5» ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّى علََى طعََامِهِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ  2256
 كعَُ يْتَ علََى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ علََى بَعْضٍ يَا لُأكََلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ آذاَنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّ

«3». 

______________________________ 
 (. رواه البرقي في صدر الخبر السابق.2)

 بإسناده عن السكونى. 292ص  3(. رواه في الكافي ج 2)

 عن أبيه عن النوفليّ بإسناده عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 252(. رواه البرقي في المحاسن ص 6)

 «.ون قوله: كنت آكل معه عليه السلاممسندا عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بد 265(. رواه البرقي ص 2)

لمن يسمى »(. مروى في الكافي بسند موثق عن أبي عبد اللّه عليه السلام رفعه الى جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، و فيه 5)
 «.على طعامه

 جميع الأمور.(. هو من الخوارج بل كان رئيسهم، و كان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه السلام في 3)

 (. اللكع: العبد الاحمق، و الرجل اللئيم.3)

 653ص:

 .«2» أَنَّ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ رُوِيَ

 .«2» بِسْمِ اللَّهِ وَ لمَْ أَفْرُغْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا قلُْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ  -لمَْ أَبْدَأْ بطَِعَامٍ إِلَّا قلُْتُ مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ وَ ذَلكَِ أَنِّي قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2252

 .«6» إِنَّ الْبطَْنَ إِذَا شَبِعَ طغََى قَالَ ع -وَ 2255



بِالْمَديِنَةِ وَ بَيْنَ يَديَهِْ خوِاَنٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ فَقلُْتُ لَهُ ماَ حدَُّ  -أَبِي جَعْفَرٍ عدَخلَْتُ علََى  رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ قَالَ -وَ  2253
فَالْتَفَتُّ فَإِذاَ كُوزٌ مَوْضُوعٌ  فَإِنَّ هَذَا حَدُّهُ قَالَ هَذاَ الْخِوَانِ فَقَالَ إِذاَ وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذاَ رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمَّ مَا حَولَْ الْخِوَانِ
نْ فِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إيَِّاكَ وَ موَْضِعَ فَقلُْتُ لَهُ مَا حدَُّ الْكُوزِ فَقَالَ اشْرَبْ مِمَّا يلَِي شَفَتَيْهِ وَ سمَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَإِذاَ رَفَعْتَهُ عَ

 .«2» نْهَا فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيطَْانِ فَهَذَا حَدُّهُالعُْرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِ

أَكَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع حَتَّى إِذاَ فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ  قَالَ «5» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِرْماَنِيِ -وَ 2253
 فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ. فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ «3» الْغلَُامُ يَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ

______________________________ 
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كيف أسمّى على »(. مضمون مأخوذ ممّا روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال: 2)

 الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الآنية فسمّ على كل اناء، قلت:

 «.بسم اللّه على أوله و آخره»تقول: فان نسيت أن أسمى؟ قال: 

(. رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد اللّه الارجانى عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 2)
 «.و ذكر نحوه -السلام: ما أتخمت

عبد اللّه عليه السلام، و روى الكليني نحوه عن  مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي 223(. رواه البرقي في المحاسن ص 6)
 أبي جعفر عليه السلام.

 و الكشّيّ في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه. 222(. روى البرقي في المحاسن ص 2)

 (. طريق المصنّف إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.5)

 تكسر منه. ء ماء. و فتات الشي: ما انفت من الشي-بالضم -(. الفتات3)

 653ص:

تِمُ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ نَخْ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَبْدَءوُنَ بِالْخَلِّ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ يَخْتِمُونَ بِالمِْلْحِ وَ إِنَّا نَبْدَأُ بِالمِْلْحِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2252
 .«2» بِالْخَلِ

 رَّبِ.ابْدَءوُا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَاروُهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَ مُؤْمِنِينَ عقَالَ أَمِيرُ الْ -وَ 2259

لَّهِ ع يَتخََلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ ال عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ -وَ 2237
 ص كَانَ يَتخََلَّلُ وَ هُوَ يُطَيِّبُ الْفَمَ.



 .«6» إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخلَِالُ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2232

 .«2» مَا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِساَنكََ فَأَخْرَجْتَهُ فاَبلَْعْهُ وَ مَا أَخْرَجْتَهُ بِالْخلَِالِ فَارْمِ بِهِ قَالَ ع -وَ 2232

______________________________ 
تحون ان بني إسرائيل كانوا يستف»بإسناده عن سليمان الديلميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال  667ص  3(. روى الكليني ج 2)

و روى البرقي في المحاسن مسندا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد « بالخل و يختمون به و نحن نستفتح بالملح و نختم بالخل
أبان بن  و نقله في الكافي عنه بسند فيه« اللّه عليه السلام قال: انا لنبدأ بالخل كما تبدءون بالملح عندكم و ان الخل ليشد العقل

 623ص  3جهول الحال، و ما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا ممّا جاء في الابتداء بالخل راجع الكافي ج عبد الملك و هو م
 .629و ص 

 (. فيه سقط و في المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.2)

الضيف أن يكرم  ان من حقّ»مسندا عن سليمان بن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا  225ص  3(. رواه الكليني ج 6)
 و في المحاسن نحو ما في المتن.« و أن يعدله الخلال

تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام أتى »مسندا عن الفضل بن يونس قال:  559(. في المحاسن ص 2)
 بالخلال، فقلت له: جعلت فداك ما حدّ هذا الخلال؟ فقال:

أدرت عليه لسانك، و ما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار ان شئت أكلته و ان شئت يا فضل كل ما بقى في فيك، و ما 
 و عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«. طرحته

نان و عن ابن س« سألته عن اللحم يكون في الأسنان، فقال: أما ما كان في مقدم الفم فكله، و أمّا ما كان في الأضراس فاطرحه»
دها. كسمع: بلعها كازدر -و زرد اللقمة« نه عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله و ازدرده، و ما كان في الأسنان فارم بهع

 )القاموس(.

 652ص:

 .«2» لْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِا رَوَى صَفْوَانُ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي غُرَّةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2236

 .«2» مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتوََضَّأْ عِنْدَ حضُُورِ طعََامِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2232

 عْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بلَْوَى فِي جَسَدِهِ.مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَ  «6» قَالَ ع -وَ 2235

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ  -أَنَّهُ كَانَ إِذاَ طَعِمَ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع -وَ 2233
 .يطُْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذيِأيََّدَنَا 



 .«2» نِعْمَ الْإِداَمُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خلٌَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2233

وَ  سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي الْقُدُورِ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ -وَ 2232
 .«5» لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَداَوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلكَِ فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ إنَِّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهُ لِرِيحِهِ  رُ بْنُ أُذيَْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَرَوَى عُمَ -وَ 2239
 وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ

______________________________ 
ب غسل اليد قبل الطعام و لا يمسحها فانه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد و يغسلها (. قال في الدروس: يستح2)

في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة  297ص  3بعده و يمسحها، و المراد بالمسح التمندل، و الخبر رواه الكليني ج 
 المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام.الثمالى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و البرقي في 

 (. رواه الكليني و البرقي عن النوفليّ عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.2)

(. ظاهره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مرويّ في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في 6)
 ه عن آبائه عليهم السلام.المحاسن عن

مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. و في النهاية ما أقفر بتقديم القاف أي ما خلا من الادام و  629ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 لا عدم أهله الادم.

 أي غير نضيج.« نيا»في الصحيح و قوله  635ص  3(. رواه الكليني ج 5)

 

 659ص:

 يَقْرَبْ مَسْجِدنََا فَأَمَّا مَنْ أكََلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ فلََا بَأْسَ.الْخَبِيثَةَ فَلَا 

فِي الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خصَْلَةً  «2» رَوَى إِبْرَاهِيمُ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع -وَ 2237
وَ  «6» وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِيَةُ «2» رْضُ فَالمَْعْرِفَةُيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرضٌْ وَ أَرْبَعٌ سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ تَأْديِبٌ فَأَمَّا الْفَ

 لُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ الْأَكْلُ بِثلََاثِ أصََابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصاَبِعِ وَ أَمَّا التَّأْديِبُ فَالْأَكْلُالشُّكْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوضُُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُ
 مِمَّا يَلِيكَ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ تَجْوِيدُ الْمَضْغِ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.

 .«2» أَطْيَبُ لِنَكْهَتهِِ  يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَلَّا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ ممُْتلَِئٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ ع قَالَ الصَّادِقُ -وَ 2232



 .«5» يْفَ لَا يَحْتَمِي مِنَ الذُّنُوبِ مَخَافَةَ النَّارِعَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ كَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2232

 بَابُ الْأيَْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّاراَتِ

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «3» رَوَى مَنصُْورُ بْنُ حَازِمٍ -2236

______________________________ 
 الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.(. رواه المصنّف في 2)

 (. أي معرفة المنعم أو الحلال من الحرام.2)

 (. يعني الابتداء ببسم اللّه الرحمن الرحيم أو باسم اللّه مطلقا.6)

 سمعت أبا عبد اللّه )ع( يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت»(. روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال: 2)
 «.ممتلئا خير له

(. اعلم أن المصنّف رحمه اللّه لم يذكر هنا حرمة الخمر و أحكامها و نقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد 5)
 و بعضها في أبواب الحدود.

يّ في البحار ذيله في الحسن كالصحيح و بتمامه مرو 227ص  3(. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة و روى الكليني ج 3)
 عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى.

 

 637ص:

وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ  «2» لَا رَضَاعَ بَعْدَ فطَِامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ
وَ  «6» لَاهُ وَ لَا للِْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَاوَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ ملِْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ واَلِدِهِ وَ لَا لِممَْلوُكٍ مَعَ مَوْ «2» الْفَتْحِ
 .«2» رَ فِي معَْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍلَا نَذْ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَديْاً وَ كُلَّ ممَْلُوكٍ لَهَا حُراًّ إِنْ كَلَّمَتْ  رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع -وَ 2232
 .«5» الشَّيطْانِ* خطُُواتِ ءٍ إِنَّمَا هَذاَ وَ شِبْهُهُ مِنْكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْأُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُ

 .«3» مَنْ حَلَفَ علََى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ منِْهَا وَ لهَُ زِيَادَةُ حَسَنَةٍ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2235



______________________________ 
أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، و يحتمل أن يكون المراد أنّه منهى بعد ذلك « لا رضاع بعد فطام(. »2)

لا يتم »أي بأن ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الإفطار بينهما و حرمته اجماعى، و قوله « لا وصال في صيام»)سلطان( و قوله 
ينوى  أي بأن« لا صمت يوم الى الليل»أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام و لا يجوز العمل بمقتضاها، و « عد احتلامب

 الصوم ساكتا.

 (. أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة، و لا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكّة منها الى المدينة.2)

بدون اذن المذكورين و هو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على (. ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء 6)
نفى الصحة لانه أقرب المجازات الى نفى المهية، و المشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه، و الفائدة تظهر 

 -رحمه اللّه -على المشهور و يبطل على مختار الشهيدعند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو العتق فينعقد اليمين 

 (. أي لا يجوز النذر في معصية و لا ينعقد. و كذا اليمين في قطعية الرحم، و لعله على سبيل المثال.2)

 و ما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.« خطرات الشيطان»(. في بعض النسخ 5)

قد يسمى المحلوف عليه يمينا، و روى الكليني في الصحيح عن سعيد « على يمين»و (. مروى في الكافي بسند فيه ارسال، 3)
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و ان لم يتركها خشى أن يأثم »الأعرج قال: 

 و عليه فتوى الاصحاب.«. رأيت خيرا من يمينك فدعهاأ يتركها؟ فقال: أ ما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا 

 632ص:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي الدَّارِ  رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ -وَ 2233
قْتُ فَأَراَدَ  يَسوُغَ لَكَ فَتَوَثَّلْقُضَاةَ لَا يُجِيزوُنَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرًى فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلكَِ مَا بَداَ لكََ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنْفَقلُْتُ لَهَا إِنَّ ا

 .«2» ا شَيْئاً فمََا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْبعَْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدتُْهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَ

 .«2» ءٍفِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2233

 ءٍ.يُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَراَمِ قَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْوَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْ -2232

هِ وَ بَلَى وَ اللَّ قَالَ هُوَ لَا لا يؤُاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيَْمانِكُمْ -فِي قَولِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2239
 .«6» وَ اللَّهِ

 سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لهَُ  قَالَ «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 2227



______________________________ 
ببراءة ذمته أو يحلف بأن في الصحيح و المشهور أنّه يجب التورية بان يحلف اما  629ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 ء قد نقدها.ء أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شيليس عليه من ثمن الحصة شي

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل عليه »قال:  227ص  3(. لم أجده مسندا و لعله موثق سماعة في الكافي ج 2)
أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه  أيمانا أن يمشى الى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر

 «.يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب اللّه قبل اليمين و لا يمين في معصية

معناه، ان أو تكلم جاهلا ل(. المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام و غيره و لغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللس6)
و منها قول: لا و اللّه و بلى و اللّه من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط و لا يؤاخذ اللّه به في الدنيا بوجوب الكفّارة عقوبة و لا 

زيادة ب في الآخرة بعذاب. و الخبر رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام
 «.ءو لا يعقد على شي»في آخره و هى 

 (. رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن مسلم كما في البحار.2)

 

 632ص:

 .«2» امْرَأتَُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا

لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  نُ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَرَوَى عُثْمَانُ بْ -وَ 2222
 .«2» وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأيَْمانِكُمْ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلكَِ فَقاَلَ عَزَّ وَ جَلَ

اللَّهِ ءٍ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِمَنْ حلََفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2222
 .«6» ءٍفَلْيَرضَْ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ

لَوْ حلََفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلاَهُ اللَّهُ تعََالَى  وَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَرَ -وَ 2226
 رَأْسِهِ الْحَائِطَ لوََكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنطَْحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ حَتَّى يَحكَُّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَنْطَحَ بِ

«2». 

وْماً إِذَا هُ وَ بَيْنَ أَربَْعِينَ يَللِْعَبْدِ أَنْ يَسْتثَنِْيَ مَا بَيْنَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ميَْموُنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  -وَ  2222
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتاَهُ «5» نَسِيَ



______________________________ 
 ء بما قال امرأته. )سلطان(.(. أي هو مختار في أحد الامرين و لا يلزم عليه شي2)

للامر، فالمعنى على الأول لا تجعلوا اللّه حاجزا لما  ء، و للمعرض(. العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشي2)
حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها، و على الثاني لا تجعلوا اللّه معرضا لايمانكم فتبتذلوه 

الثاني تعليل  على المعنى الأول و علىمع صلتها بيان للمحلوف عليه « أن تبرّوا»فى بقية الآية « أن»بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة 
 للنهى أي أنهاكم إرادة برّكم و تقواكم.

 .6372بسند موثق، و تقدم نحوه في باب الدين و القروض تحت رقم  262ص  3(. رواه الكليني ج 6)

ة الحلف على و يدلّ على كراه 37(. رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبي بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 2)
 ترك هذه الأمور.

ان شاء »للّه على كذا ان كان كذا ان شاء اللّه و يجوز تأخير »(. يعني يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة اللّه بأن يقول 5)
« ه لم يحنثلّمن حلف على يمين فقال ان شاء ال»الى أربعين يوما إذا نسى، و هذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر « اللّه

 رواه أبو داود في.

 

 636ص:

وَ لا  الَجَبْرَئِيلُ ع عَنهُْ أَربَْعِينَ يَوْماً ثُمَّ أتََاهُ فَقَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلوُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَواْ غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لمَْ يَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ
 ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَيْتَقُولَنَّ لِشَ

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ -وَ  2225
 .«2» يْئاًأيََّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَ كَفَّارتَُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساَكِينَ مُدّاً مُدّاً دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ

نَا وَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَيطَْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ -وَ 2223
 .«2» فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبدِْ  لَا يَرْضوَْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ

 .«6» التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أعَْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2223

فَإِنَّهُ  «2» ى أَنْ لَا يُحلَْفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَولُْ الرَّجُلِ لاَ بَلِ شاَنِئكَِأَرَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ  2222
 مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ



______________________________ 
ير المؤمنين عليهما السلام عن أبي عبد اللّه عن أم 222ص  3، و لخبر السكونى المروى في الكافي ج 272ص  2سننه ج  -
و ذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، و فصل العلامة في « من استثنى في يمين فلا حنث و لا كفّارة»

 القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا و الا فلا.

و عدم ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو « إذا لم يجد شيئا من ذا»في الصحيح و فيه  256(. مروى في الكافي ج ص 2)
 لعلمه عليه السلام عدم وجدانها له.

 :-بالضم -و الزبد« مع»فلعل الواو بمعنى « أحلى من التمر و الزبد»(. في بعض النسخ 2)

 بن محمّد بن عيسى كما في المتن.زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشدّ حلاوة. و في نوادر أحمد 

 (. رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في النوادر و البحار.6)

 -أي لمبغضك كما في بعض النسخ، و هذه كلمة كانوا« لا أب لشانئك»(. مخفف قولهم 2)

 

 632ص:

وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا  «2» يُحْلَفَ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَاهْ يَا هَناَهْ فَإِنَّمَا ذَلكَِ طَلَبُ الِاسْمِالنَّاسُ بِهَذاَ أَوْ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ 
 .«2» لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ايْمُ اللَّهِ فَإنَِّمَا هُوَ بِاللَّهِ

قَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى دَمكَِ وَ مَالكَِ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ عَنكَْ بِيَمِينكَِ فَإِنْ رَأيَْتَ أَنَّ يَمِينكََ لَا  فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً قَالَ ع -وَ 2229
 .«6» تَرُدُّ عَنكَْ شَيْئاً فلََا تَحْلِفْ لَهُمْ

لَا يُسَمِّيهِ قَالَ إِنْ سَمَّيْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَلَيْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْراً وَ  قَالَ الْحَلَبِيُ -وَ 2297
 .«2» ءٍ فَإِنْ قلُْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍبِشَيْ

 -ءٍيْكُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَ قَالَ ع -وَ 2292

______________________________ 
 و« للّه أبوك»و « يغفر اللّه لك»ء ضمن كلامه مثل ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شي -
نسيه، و  كان قدو أمثال ذلك، و فائدته أنّه قد ينسى المتكلم ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتّى يتذكر ما « يرحمك اللّه»

قسما نظير ما يقال: ليمت أبى ان كنت قلت ذاك، و لست « لا بل شانئك»ليس هذا و أمثاله حلفا و يمينا الا أنّه قد يمكن جعل 
 ابن أبي أو هلك ابني، و أمّا في أكثر الامر فليس قسما البتة.



 حتى يتذكر.« يا هناه يا هناه»ء نسى اسمه فيقول (. أي لطلب شي2)

المشهور  ، و«و حقّ اللّه تعالى»لانه راجع الى الحلف بحياته تبارك و تعالى و الصفة عين الذات فينعقد بخلاف ما لو قال (. 2)
 أنّه لا ينعقد اليمين الا باللّه عزّ اسمه و جلّ أو باسمائه المختصة به جل و علا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى.

مّيّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما عن الق 236ص  3(. رواه الكليني ج 6)
 و في رجل حلف تقية قال:» -السلام هكذا

 «.ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم

فى الحسن كالصحيح، و يدلّ على « باب النذور»و ذيله في  «باب ما لا يلزم من الايمان و النذور»(. روى الكليني صدره في 2)
أن كفّارة النذر كفّارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه سلار و المحقق في النافع، و بين الاصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات 

 -فذهب الشيخان

 

 635ص:

 .«2» فِي طلََاقٍ أَوْ عِتْقٍ

 .«2» فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ قَالَ -وَ 2292

 يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلكَِ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ. «6» وَ عَنِ الرَّجُلِ -2296

فلَُانَةَ وَ فلَُانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيسَْ  وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعلََتْ مَالَهَا هَديْاً لبِيَْتِ اللَّهِ إِنْ أعََارَتْ مَتَاعاً لَهَا -2292
ءٍ ا فَلَيْسَ بِشَيْجُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْباَهِ هَذَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَديْاً لِلْكَعْبَةِ فَذَلكَِ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذاَ

 .«2» وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

______________________________ 
و أتباعهما و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين الى أنّها كفّارة افطار رمضان مطلقا، و ذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس الى  -

 ذر لصوم فكفارة رمضان و ان كان لغير ذلك فكفارة يمين، و جمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.أنّه ان كان الن

(. رواه الكليني في الصحيح عن الحلبيّ، و ظاهره اشتراط القربة في اليمين و هو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين 2)
ق و أن لا يكون يمينه باسم اللّه بل بالطلا« لا يراد بها وجه اللّه»أن المراد بقوله  النذر فانه يشترط فيه القربة إجماعا، و يحتمل

 العتاق و غير ذلك. )سلطان(.



ص  3(. رواه الحسين بن سعيد عن عبيد اللّه بن على الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في البحار، و في الكافي ج 2)
«. الخ -فى كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق و حفنة»عليه السلام في الصحيح عن الحلبيّ عنه  252

ء الكف و الظاهر تعلقها بالحنطة و الدقيق معا لاجرة خبزهما و غيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن و الحفنة مل
و  «اليمين مد مدمن حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبهفى كفّارة »هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام 

 يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة.

 (. يعني قال الحلبيّ: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل.6)

رواه بإسناده عن  666ص  2ج  في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث و في التهذيب 222ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 «.و لا هدى الا بذكر اللّه»الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ و فيه 

 633ص:

وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ  «2» طَانِقَالَ تِلْكَ خطُُوَاتُ الشَّيْ «2» وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ علََيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ -2295
ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ هَديٌْ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ «6» وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولُ أنََا أُهْدِي هَذاَ الطَّعَامَ

 .«2» لِبَيْتِ اللَّهِ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً

 .«5» لٍ قَالَ لَا وَ أَبِي قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَفِي رَجُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ -وَ 2293

ءَ ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحلِْفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلكَِ الشَّيْ الْيَمِينُ علََى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحلِْفَ الرَّجُلُ علََى شَيْ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2293
وَ الْأُخْرَى علََى ثلََاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يؤُْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حلَفََ  «3» ى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فعََلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذاَ لمَْ يَفعَْلْهُأَوْ يَحْلِفَ عَلَ

ا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فيِهَا وَ الْعُقوُبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِي يؤُْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذاَ كَاذبِاً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَ
 حلََفَ

______________________________ 
 منقولة بالمعنى و كأنّ القائل قال:« على»(. الظاهر أنّها جملة حالية عن ضمير 2)

 أنا محرم بألف حجة، فيرفع الى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجّة بدنة. )مراد(. على ألف بدنة و

 لانه لا يريد إيقاعه لامتناعه بحسب حاله و هو لاغ فيه.« تلك من خطوات الشيطان»(. في الكافي و التهذيب 2)

 ء الا أن يقول: للّه على كذا.ام كل ذلك ليس بشي(. يعني و سئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطع6)

إلى هنا من كلام الحلبيّ كما أشرنا إليه و رواه الحسين ابن سعيد الأهوازى في كتابه عن الحلبيّ كما « قال الحلبيّ»(. من قوله 2)
 في البحار.



مين البيضاوى، و تقدم الكلام في عدم انعقاد الي (. لم أجده و ادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال5)
 بغير أسماء اللّه تعالى، و كفّارة هذا اليمين الاستغفار.

(. أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب و الكفّارة على صورة المخالفة، و في الصورة الثانية وجوب الكفّارة 3)
 ون الحلف، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتّى صار تركه أقبح. )مراد(.دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بد

 

 633ص:

 غَيْرِهِ وَ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ كَاذبِاً وَ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحلِْفَ الرَّجُلُ فِي خَلاَصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ
ءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ

مُوسٌ ا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ علََى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظلُْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَ
 .«2» تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

فَمَنْ لَمْ يَجدِْ فِي الكْفََّارَةِ إِلَّا رجَلًُا أَوْ رَجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهمِْ  «2» وَ لَكِنْ صَغِيريَْنِ بِكَبِيرٍ  وَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
 حَتَّى يَسْتَكْمِلَ.

 .«6» الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بلََاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2292

أَوْ حَجَجْتُ أَوْ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيرِْ  لنَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذاَ صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُوَ ا
فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذاَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذاَ وَ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ واَجِبٌ  «5» فْعَلْفَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَ «2» وَ كَانَ ذَلِكَ

نَ مِنْ أَوْسَطِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِي الْيَمِينِ  الْيَمِينِ وَ كَفَّارةَُ  لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ خَالَفَ لَزِمَتهُْ الْكَفَّارةَُ وَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ
 -ما تطُْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

______________________________ 
(. لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتّى، رواها الشيخ في التهذيبين و الكليني في الكافي و في صحيفة 2)

 و في الهداية للمؤلّف نقله بدون ذكر الإمام عليه السلام.الرضا نقله بعين ألفاظه 

لا يجزى اطعام الصغير في كفّارة اليمين و لكن »في الموثق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  256ص  3(. روى الكليني ج 2)
عام دون و هكذا في صورة الإط و لعلّ هذا مخصوص بكفّارة اليمين و أما في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار« صغيرين بكبير

 التسليم.

(. مروى في الكافي في الضعيف عن الصادق عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و البلاقع جمع بلقع و بلقعة و هي 6)
 ء بها كما في النهاية.الأرض القفر التي لا شي



 (. أي حصل و تحقّق ذلك الشرط الذي علق عليه الفعل.2)

 و بدون هذه الكلمة لم يتحقّق النذر.« للّه على»حيث لم يقل: (. 5)

 632ص:

فَإنِْ  أَوْ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ ذلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتمُْ  لِكلُِّ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ أَوْ كِسْوتَُهُمْ لِكُلِّ مسِكِْينٍ مدٌُّ 
ةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا عِلَّ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرِ الْأيََّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَّا مِنْ

فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ مَا  «2» فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ علََى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ «2» أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلكَِ
لِّهَا للَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هذَِهِ الْأيََّامِ كُواَفَقَ ذلَكَِ الْيَوْمُ يَوْمَ عيِدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أيََّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرضَِ فَقدَْ وَضَعَ اداَمَ حَيّاً فَ

ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ «2» لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ نَذْراً وَ «6» وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ
غَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَماَنوُنَ وَ مَا وَ إِذاَ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَ «5» وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً و إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً رَغِيفاً

 -«3» وَ كَانَتْ ثَماَنِينَ مَوْطِناً لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ -زاَدَ لِقَولِْ اللَّهِ تَعَالَى

______________________________ 
 من السفر فقط. (. أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر، أو الاستثناء2)

 (. لانعقاد النذر شرعا و في صورة التخلف تجب عليه الكفّارة.2)

وم الجمعة كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم ي»(. كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال: 6)
ريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التش

 يا سيدى؟

ي باب و نقل هذا الخبر في التهذيب ف« فكتب إليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيّام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه
ام صوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكمخ« أو في أيّام التشريق»النذر عن عليّ بن مهزيار مكاتبة فاذن صحيح، و قوله 

 الحجّ.

 (. أي شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.2)

أن أمير المؤمنين عليه »في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام  236ص  3(. روى الكليني ج 5)
 «.ان شاء صلى ركعتين، و ان شاء صام يوما، و ان شاء تصدق برغيف السلام سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا، قال:

كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل عن »قال:  665ص  2(. لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج 3)
 -رجل مرض فنذر للّه شكرا ان عافاه اللّه أن يتصدق من



 639ص:

اً معَْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فأََفْطَرَ فلََا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْم وَ إِنْ صَامَ يَوْماً
فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلكَِ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ  حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً

 وْمٍ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةًفَإنِْ نذَرََ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلكَِ الْيَوْمَ علََى أَهْلِهِ فعََلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بَدلََ يَ «2» فَأَفْطَرَ فعََلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
 -«6» لْمُقْعَدُوَ الْأعَْمَى لَا يُجْزِي فِي الرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي الْأَقْطَعُ وَ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأعَْوَرُ وَ لَا يُجْزِي ا «2»

______________________________ 
لَقدَْ » ال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، و ذلك بين في كتاب اللّه اذ يقول لنبيهء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟ قماله بشي -

اشتكى المتوكل »و في تفسير العيّاشيّ عن يوسف بن السخت أنه «. و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون «نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ
فنذر للّه ان شفاه اللّه أن يتصدق بمال كثير فكتب الى الهادى عليه السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما، و كتب قال اللّه 

و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال  «نَ كَثِيرَةٍلقََدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فيِ مَواطِ» لرسوله )ص(
مسندا عن  222و في تفسير عليّ بن إبراهيم مثله، و روى في معاني الأخبار ص  233ص  3و روى نحوه الكليني ج « كثير

ثير، فى رجل نذر أن يتصدق بمال ك»ه عليه السلام أنّه قال البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّ
 .«و كانت ثمانين موطنا «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّه تبارك و تعالى

زلة لان الأول بمن« م فيه و لو أخل لزمه الكفّارةما لم يعين بوقت يلزمه الذمّة مطلقا، و ما قيد بوقت يلز»(. قال في النافع: 2)
 الواجب الموسع و الثاني بمنزلة المضيق.

كتب إليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن »في الموثق  253ص  3(. كما في ذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار المروية في الكافي ج 2)
 «.إليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب

لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و »(. روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام 6)
 م.و مرويّ نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلا«. الأعرج و الأعور، و لا يجوز المقعد

 637ص:

فَإِنْ حَلَّفَ رَجُلٌ غَريِمَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ  «2» وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
وَ إِنِ ادَّعَى رَجلٌُ عَلَى  «2» ءَ عَلَيْهِيَخْرُجَ وَ يَقعََ عَلَيْهِ وَ علََى عِيَالِهِ ضَررٌَ فَلْيَخْرُجْ وَ لاَ شَيْ حَتَّى يعُْلِمَهُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَدعَهَُ أَنْ

 لْيعُْطِهِ وَ لَا يَحلِْفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ  فَرَجُلٍ مَالًا وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ وَ كَانَ غَيْرَ مُحِقٍّ فِي دعَْواَهُ فَإِنْ بَلَغَ مِقْداَرَ ثلََاثِينَ دِرْهَماً
نَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ إِذاَ كَانَ لِلرَّجُلِ جَاريَِةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ غَارَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيكِْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَا «6» دِرْهَماً فَلْيَحلِْفْ وَ لَا يُعْطِهِ

 .«2» عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَاريَِتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ

 مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2299



______________________________ 
 .266ص  2(. كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 2)

الرجل يكون عليه »في الضعيف عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:  232ص  3(. روى الكليني ج 2)
لد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من الب
 «.ء عليهان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شي

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمدّ بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا  265ص  3(. روى الكليني ج 6)
إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما »م قال: عن أبي عبد اللّه عليه السلا

 «.فأعطه و لا تحلف، و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه

فى الرجل تكون له الجارية »في المرسل كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام  263ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
يه امرأته و تغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي فتؤذ

 «.جاريته يصنع بها ما شاء

 

 632ص:

 .«2» عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ

 مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع -وَ 2677

 .«2» مَنْ حَلَفَ سِراًّ فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2672

عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْيَمِينِ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حلََفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى  ضَا عسَألََ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ أبََا الْحَسَنِ الرِّ -وَ 2672
 .«6» الضَّمِيرِ

 يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ.

 .«2» يَنْسَى مَا قَالَهُ قَالَ هُوَ علََى مَا نَوَىعَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ  أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ -وَ 2676

______________________________ 
بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام رفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و نقله  262ص  3(. رواه الكليني ج 2)

بالتخفيف « به يحلف»ئذ معناه واضح و أمّا على ما في المتن فاما أن يقرأ فحين« كاذبا»الشيخ في التهذيب عنه و فيهما بدون لفظة 
مفعوله، و المعنى أنّه لم يقدم على احلاف الكاذب و يترك حقه « كاذبا»حالا عنه و اما أن يقرأ بالتشديد فيكون « كاذبا»فيكون 



 و الظاهر أنّه أنسب« كاذبا»بدل « صادقا»لفقيه من أجل أن لا بينة له و يجل اللّه سبحانه من أن يحلف به. و في نسخة من ا
 بالمقام.

 (. مروى في الكافي مسندا عن السكونى و قال العلّامة الحلّيّ: لعله لعدم الاتهام بترك اليمين و لم أر قائلا بوجوبه.2)

على »سلام. و قوله في الصحيح. و في التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه ال 222ص  3(. رواه الكليني ج 6)
من كلام المؤلّف لعدم وجوده في الكافي و التهذيب و أخذه المؤلّف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي « ضمير المظلوم

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و سئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع و لا »قال: 
 «خر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته، و أمّا إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوميجوز في آ

 و يدلّ على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين و لا ينفع للظالم التورية لو حلف.

و لعله تصحيف و حاصله أن السائل سأل عن « ما قاله»بدل « حالهما »مسندا و فيه  222(. مروى في قرب الإسناد ص 2)
ء فحلف ثمّ نسى كلامه و لم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسى و لم حالف قصد الحلف على شي

 يدر فهو على نيته.

 632ص:

 «2» أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحلِْفُ أَنْ لَا يَبِيعَ سلِْعَتَهُ بِكَذاَ وَ كَذاَ ثمَُّ يَبْدُو لهَُ  بْدِ اللَّهِ عرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَ -وَ  2672
 .«2» قَالَ يَبِيعُ وَ لَا يُكَفِّرُ

ءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ تُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْإِذاَ قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْ رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ -وَ 2675
 .«6» حَلَفْتُ بِاللَّهِ

مَا النَّحْرُ بِمِنًى فِي رَجُلٍ قَالَ علََيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 2673
 .«2» يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ

أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فيِ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ  2673
 .«5» قَبْلَ الْحِنثِْ  كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَاماً فَثَقُلَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ  سَألََ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -وَ 2672
 .«3» حِنطَْةٍ

______________________________ 
 له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه به لانه أصلح له. (. أي ثمّ يظهر2)



 (. لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفّارة بمخالفتها و قد تقدم فلا ينافى ما ورد من وجوب الكفّارة بالحنث.2)

مد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن على بن محبوب، عن أح 662ص  2(. تقدم الاخبار فيه، و الخبر مرويّ في التهذيب ج 6)
 عن النوفليّ، عن السكونى.

 (. مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.2)

بسند صحيح عن طلحة بن زيد و هو بترى عامى المذهب و لم يوثق، و قال الشيخ  662ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)
م لا يجب الكفّارة. و في الضعيف عن الصادق عليه السلافي الفهرست له كتاب معتمد. و الحنث في اليمين نقضها و قبل الحنث 

 «.أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث»

سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى »هكذا قال:  226ص  2(. الخبر في الكافي ج 3)
و لا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز و صوم شهر رمضان في الصيف في بعض « عليه مكان كل يوم مد يقول:

ل يوم تصدق عن ك»الامصار ثقيل على نوع الناس و لا يصدق العجز، فلا بدّ أن نحمل الثقل على العجز. و في نسخة من الفقيه 
 ان شاء اللّه. 2625خبر إسحاق بن عمار تحت رقم  و ستأتى بقية الكلام عند« بمدين من حنطة

 636ص:

 .«2» فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى شَربَِتْ دوََاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُكَفِّرُ عَنْهُ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 2679

ءٌ مِنْ ديِنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ ص ويَْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ ديِنِ مُحَمَّدٍ فَعَلَى رَجُلًا يَقوُلُ أَنَا بَرِيوَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص  -2627
 .«2» ديِنِ مَنْ تَكُونُ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى مَاتَ

يَا سَديِرُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ  أَنَّهُ سَمِعَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِسَديِرٍ «6» امِ بْنِ سَهْمٍ الشَّيْخِ الْمُتَعَبِّدِرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَلَّ -2622
 اللَّهَ عُرْضَةً لِأيَْمانِكمُْ  وَ لا تَجْعَلُوا -بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ  «2» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2622
 الزَّوْجَةِ وَ نَأصَْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ يَكوُنُ وَ الْإِكْرَاهُ مِ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ 

 ءٍ.الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ

______________________________ 
ب باب الكفّارات، و تجب الكفّارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، و قيل مطلقا مع (. الخبر أجنبى عن المقام بل يناس2)

 المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، و طلحة بن زيد تقدم حاله.



و تعالى و رسوله صلّى اللّه بسند مرفوع، و لا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من اللّه سبحانه  262ص  3(. رواه الكليني ج 2)
عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و لا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، و اختلف في وجوب الكفّارة و عدمها فقال المحقق في الشرائع: 

 و لا تجب بها كفّارة و يأثم.

لام بن يسهم عن س»ي بعض نسخ الفقيه و ف« عن أبيه، عن أبي سلام المتعبد« عن يحيى بن إبراهيم»(. في الكافي و التهذيب 6)
 يروى عن جعفر بن محمّد الصادق -أو سلام بن سليم -و في رجال العامّة و رواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم« الشيخ المتعبد

 ه هو.لعليه السلام و ضعفه جلهم و قالوا انه خراسانيّ الأصل، يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع و سبعين و مائة و لع

 قال أبو جعفر عليه السلام.»، و في بعض نسخ الفقيه 233(. كذا في الكافي و معاني الأخبار ص 2)

 632ص:

 .«2» احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ أَنْجِ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2626

فِي رَجلٍُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلاَ يَقْوَى قَالَ  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جبََلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2622
 .«2» يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ  اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ -وَ 2625
مَّا ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِنَذْراً وَ لَا يمَْلِكُهُ فلََا شَيْ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَليَهِْ إِذاَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْديِهِ قاَلَ إِنْ كَانَ جعََلَهُ
 .«6» ءٌانَتْ داَبَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْيَمْلِكُ غلَُاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُمَا بَاعَ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ  ى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عرَوَ -وَ 2623
 .«2» بمَِعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي المِْعْبَرِ حَتَّى يَجوُزَهُ

______________________________ 
بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر،  662ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام، و ظاهر الخبر الوجوب و لا خلاف فيه.

ني عنه بسند فيه جهالة، و ظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم (. طريق الصدوق الى عبد اللّه بن جبلة صحيح، و رواه الكلي2)
 نيابة عنه و لم يقل به أحد، و قال سلطان العلماء:

يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفّارة أي يعطى كفّارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أي من عليه الصوم و 
إذا عجز الناذر عما نذره »انتهى و قال في الشرائع  -حمل على هذا فأوجب مدين عليه هو الناذر في كل يوم مدين و كأنّ الشيخ

. و «سقط فرضه فلو نذر الحجّ فصد سقط النذر و كذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنّه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام
 لتخيير أو حمل المدين على الاستحباب.طريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر و المد في خبر محمّد بن منصور ا



ء عليه على تقديرها مخالفة للجميع و (. قال في المسالك: فى اخراجه عليه السلام الدابّة من الحكم و حكمه بعدم لزوم شي6)
 محمّد بن عبد اللّه بن مهران ضعيف جدا.

 -سكونىعن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن ال 255ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 635ص:

بَرِئَ  يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَراَءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حلََفَ بِالْبَراَءَةِ منَِّا صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذبِاً فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع لِيوُنُسَ بْنِ ظَبْيَانَ -وَ 2623
 .«2» مِنَّا

 مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ. قَالَ ع -وَ 2622

 .«6» فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ ديَِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفوُنَ «2» سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ -وَ 2629

 .«5» أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ بِكِتاَبِهِ وَ مِلَّتِهِ «2» وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ -2627

______________________________ 
 : ما يعبر به كالسفينة.-ر الميمبكس -و عمل به جماعة و حمله جماعة على الاستحباب، و المعبر -

 (. مروى في الكافي و التهذيب بسند ضعيف، و تقدم الكلام فيه.2)

 (. أي عن الاحكام الشرعية و المسائل الدينية.2)

 فقال:»(. كذا في جميع النسخ و رواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح و فيهما هكذا 6)

فحينئذ لا يدلّ على جواز الاستحلاف بغير اللّه للمسلم لانه مجرد اخبار « به»النسخ و زاد في بعض « في كل دين ما يستحلفون
 عن شرائعهم.

 (. اليمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها و كانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها و يحبس عليها.2)

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، »قال: في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ  252ص  3(. روى الكليني ج 5)
سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من »و في الموثق عنه عليه السلام قال سماعة: « فقال: لا تحلفوهم الا باللّه عزّ و جلّ

و في الصحيح عن سليمان بن « جلّ اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا باللّه عزّ و
هم بما فاحكم بين»لا يحلف اليهودى و لا النصرانى و لا المجوسى بغير اللّه ان اللّه عزّ و جلّ يقول: »خالد عنه عليه السلام قال: 

يْنِكمُْ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيا أَ» ، و لعلّ المراد بما أنزل اللّه قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عزّ من قائل«أنزل اللّه
رَبْتُمْ فِي الْأَرضِْ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبةَُ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدلٍْ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَ



يعنى الآخرين من غير المسلمين، و قال في المسالك: مقتضى هذه  «الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارتَْبْتُمْ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ
 -النصوص عدم جواز الاحلاف

 633ص:

سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي حَبْسٍ فَقَالَ لِلَّهِ علََيَّ إِنْ  قَالَ «2» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ خَلِيلٍ -وَ 2622
 وَ نَةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَصُومُ شَهْراًخَرَجْتُ مِنْ حَبْسِي هَذاَ أَنْ أَصُومَ سَنَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَبْسِ وَ خَافَ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَصُومَ سَ

 لَهُ حتََّى رَ يَوْماً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ وَ مَتَى صَامَ حُسِبَمِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أيََّاماً فَيَكوُنُ قَدْ صَامَ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَصُومُ بَعْدَ ذَلكَِ فَمَتىَ أَفطَْ
 يَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ.

قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ يُصَامُ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ  اعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَ -وَ 2622
 .«2» قَالَ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

وْلُهُ وَ قَ وَ النَّهارِ إِذا تَجلََّى وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ -فَرٍ الثَّانِي عقُلْتُ لِأَبِي جَعْ رُوِيَ عَنْ علَِيِّ بْنِ مَهْزيَِارَ قَالَ -وَ 2626
خَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ وَ مَا أَشْبَهَ هَذاَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ لِ  وَ النَّجْمِ إِذا هَوى عَزَّ وَ جلََ 

 .«6» جَلَ

______________________________ 
الا باللّه، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، و في بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير  -

عة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه باللّه، اللّه، لكن استثنى المحقق و الشيخ في النهاية و جما
أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى »فيجوز تحليفه بذلك و المستند رواية السكونى 

لخبر أعنى ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه انتهى. أقول: و احتمل الفيض في هذا ا -و لا يخلو من اشكال« عليه السلام
 و ملته راجعين الى من استحلف و لهذا اتيا بالمفرد دون الجمع.

 (. الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفيّ لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.2)

 لكفّارة المخيرة بينه و بين الطعام أو(. لا مناسبة له بالباب، و قال سلطان العلماء: و لعلّ المصنّف حمل الصوم هذا على صوم ا2)
 النذر المخير و لذا أورد الحديث في هذا الباب.

 (. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد ابن على الباقر عليهما السلام.6)

 633ص:

 «2» []الكفّارات 



 وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ  «2» لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2622
«6». 

 .«2» يفاً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلاَيَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلاَيَةِ أَحَبُّ إِلَيَفَقَالَ يُعْطَى ضَعِ سَألََ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع -وَ 2625

 يَعْنِي فِي الْكَفَّاراَتِ.

 فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ -جَلَّفِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ  رُوِيَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ  2623
 مٌ.يَعْنِي بِهِ الْيَمِينَ بِالْبَراَءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عظَِي إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعلَْمُونَ عظَِيمٌ

 كْمَةِ.وَ هَذَا الْحَديِثُ فِي نَوَادِرِ الْحِ

 سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كَمَا ذَكَرتَْهُ  رَوَى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -وَ 2623
«5». 

 .«3» اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي -كَفَّارَةُ الضَّحِكِ أَنْ يَقُولَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2622

______________________________ 
 (. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.2)

 (. أي لا يجوز في كفّارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.2)

 بر.(. المشهور عدم جواز الصبى في الجميع و عمل ابن الجنيد بظاهر الخ6)

سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة »بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال:  663ص  2(. روى العيّاشيّ في تفسيره ج 2)
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك؟ فقال: لا و لكن يعطى كل إنسان كما قال 

 اللّه، قال: قلت:

قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم و أهل الولاية  فيعطى الرجل
و أقول: فى اشتراط ايمان مستحق  32و روى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمّد بن عيسى ص « أحبّ الى

 الكفّارة أربعة أقوال راجع المسالك.

 أي تقول اللّهمّ اغفر له، حيا كان أو ميتا. (.5)

 (. في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.3)



 632ص:

 .«2» كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَواَئِجِ الْإِخْوَانِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2629

رَجُلٌ حلََفَ بِالْبَراَءَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ  إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع «2» عَنْهُ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ -وَ 2667
 لَّ.يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ  مِسكْيِنٍ مدٌُّ وَجَلَّ أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَحَنِثَ مَا توَْبَتُهُ وَ مَا كَفَّارتَُهُ فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَساَكِينَ لِكُلِّ

 نِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَرَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْساَبُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْ -وَ  2662
قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ  لْهَرَوِيِّ قَالَعَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ ا

فَقاَلَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَراَماً أَوْ أَفطَْرَ  أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أيَْضاً كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ فَبِأَيِّ الخْبََريَْنِ نَأْخُذُ
 يَوْمِ وَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قضََاءُ ذَلكَِ الْعلََى حَراَمٍ فِي شَهْرِ رَمضََانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّاراَتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِ

 ءَ عَلَيْهِ.انَ نَاسِياً فَلَا شَيْإِنْ كَانَ نَكَحَ حلََالًا أَوْ أَفْطَرَ علََى حلََالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ وَ قضََاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَ

 عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ.فَ «6» مَنْ حلََفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2662

كُلُّ ذنَْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْأَداَءُ أَوْ  رَوَى حَنَانُ بْنُ سَديِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ -وَ 2666
 .«2» يُرْضَى صَاحِبُهُ أَوْ يعَْفُوَ الَّذِي لَهُ الحَْقُ

______________________________ 
 .6333(. تقدم في كتاب المعايش و المكاسب تحت رقم 2)

 .232ص  3(. رواه الكليني في الصحيح ج 2)

و هو موجود في الكافي و التهذيب و روياه بسند حسن عن النوفليّ عن السكونى عن الصادق عليه « فحنث»(. كأنّه سقط هنا 6)
 السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.

 روض.في باب الدين و الق 6322(. تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 2)

 639ص:

كَانَتْ عِنْدِي جَاريَِةٌ بِالْمَديِنَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعلَْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ  رُوِيَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ -وَ 2662
نَّذْرَ علََيَّ فَكَتَبْتُ إلِىَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أنََا بِالْمَديِنَةِ فَأَجاَبَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ ال

 .«2» النَّذْرِ فلََا نَذْرَ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فعََلَيكَْ

لِينَ علََى الْمُرْسَ وَ سَلامٌ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفوُنَ سُبْحانَ رَبِّكَ -جَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامكَِ مِنْهَاكَفَّارَاتُ الْمَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2665
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِينَ



 كِتَابُ النِّكَاحِ

 بَابُ بَدْءِ النِّكَاحِ وَ أَصْلِهِ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ  -سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً عِنْدنََا يَقُولوُنَ أَنَّهُ قَالَ: «2» رُوِيَ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَعْيَنَ -2663
إِنَّ اللَّهَ  «6» حَانَ اللَّهِ وَ تعََالَى عَنْ ذَلكَِ عُلُوّاً كَبِيراً أَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ هَذاَوَ جَلَّ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الأَْيْسَرِ الْأَقْصَى فَقَالَ سُبْ

امِ أَنْ شْنِيعِ سبَيِلًا إِلَى الْكَلَتَكَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّتَبَارَكَ وَ تعََالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَيْرِ ضلِْعِهِ وَ يَجْعَلُ للِْمُ
 يَقُولَ إِنَّ آدَمَ كَانَ يَنْكِحُ

______________________________ 
عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن  59(. رواه الكليني و الشيخ في الضعيف و أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ص 2)

ء هو واقفى و لم يوثق، و عمل الاصحاب بالخبر قال في النافع: لو نذر أن برى صالح و لعله مرسل و الواسطة القاسم بن محمّد و
 مريضه أو قدم مسافره فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم و لو كان بعده لزم.

ميعا، عن عن شيخه ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى العطّار ج 23(. رواه المؤلّف في العلل الجزء الأول ب 2)
محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم بن عمار، عن ابن 

 نوبة، عن زرارة. و أحمد بن إبراهيم مشترك. و ابن نوبة مجهول.

 «.الخ -يقولون: من يقول هذا»(. في بعض النسخ 6)

 

 627ص:

 أَمَرَ عَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ ع مِنْ طِينٍ وَإِذاَ كَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَبَعْضُهُ بَعْضاً 
وَ ذَلكَِ لِكَيْ تَكوُنَ  «2» لهَُ حَوَّاءَ فجَعََلَهَا فِي موَْضِعِ النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ ورَِكَيْهِثمَُّ ابْتَدَعَ  «2» الْملََائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ أَلْقَى عَلَيهِْ السُّبَاتَ

نٍ يُشْبِهُ صُورَتَهُ إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَى خَلْقٍ حَسَ   عَنْهُ فلََمَّا نظََرَ الْمَرْأَةُ تَبعَاً لِلرَّجُلِ فَأَقْبَلَتْ تَتَحَرَّكُ فاَنْتَبَهَ لِتَحَرُّكِهَا فلََمَّا انْتَبَهَ نُودِيَتْ أَنْ تَنَحَّيْ
ا تَرَى فَقَالَ آدَمُ ع عِنْدَ ذَلكَِ يَا رَبِّ مَا هَذاَ الخَْلْقُ غَيْرَ أَنَّهَا أُنْثَى فَكلََّمَهَا فَكلََّمَتْهُ بِلُغَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أنَْتِ قَالَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِي اللَّهُ كَمَ

ءُ أَ فَتحُبُِّ أَنْ تَكوُنَ مَعكََ تؤُْنِسُكَ وَ نُ الَّذِي قَدْ آنَسَنيِ قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى يَا آدَمُ هَذِهِ أمَتَِي حَوَّاالْحَسَ
 «6» بِذَلكَِ الْحَمْدُ وَ الشُّكرُْ مَا بَقِيتُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخطُْبْهَا إِليََ  تُحَدِّثكَُ وَ تَكوُنَ تَبَعاً لِأَمْرِكَ فَقاَلَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لكََ علََيَّ

ءٍ فَقَالَ لكَِ المَْعْرِفَةَ بِكُلِّ شَيْوَ قَدْ علََّمَهُ قَبْلَ ذَ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الشَّهْوَةَ
نِي فَقَالَ ذلَكَِ لكََ يَا رَبِّ علََيَّ إِنْ شِئْتَ يَا رَبِّ فَإِنِّي أَخطُْبُهَا إِلَيكَْ فَمَا رضَِاكَ لِذَلكَِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ رِضاَيَ أَنْ تُعلَِّمَهَا معََالِمَ ديِ

لْ إِليََّ  أنَْتَ فَأَقْبِوَ قَدْ شئِتُْ ذَلكَِ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيكَْ فَقَالَ لَهَا آدَمُ ع إِلَيَّ فَأقَبْلِِي فَقَالَتْ لَهُ بَلْذَلكَِ لِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ 



نَّ يَذْهَبْنَ إِلَى الرِّجَالِ حَتَّى يَخْطُبْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ فَهَذِهِ قِصَّةُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدمََ ع أَنْ يَقُومَ إِلَيْهَا وَ لَوْ لَا ذَلكَِ لَكَانَ النِّساَءُ هُ
 حوََّاءَ ص.

نْهُما رِجالًا كثَيِراً وَ يا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِ -وَ أَمَّا قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 فَإِنَّهُ نِساءً

 .«2» وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ مِنْ طِينَتِهَا زَوْجَهَا رُوِيَ

 أَنَ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ

______________________________ 
 و أصله الراحة.(. المراد بالسبات هنا النوم 2)

 (. النقرة هي الحفرة و المراد الحفرة التي يكون فوق الدبر.2)

 (. يعني اطلب منى تزويجها.6)

 في حقايق التأويل عن المبرد أن المراد من نفس واحدة الحقيقة الواحدة. -قدّس سرّه -(. نقل السيّد الرضي2ّ)

 

 622ص:

 .«2» الْأيَْسَرِ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ 

 .«2» صَ مِنْ أَضلَْاعِ النِّسَاءِ بضِِلْعٍصَحِيحٌ وَ مَعْناَهُ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي فضََلَتْ مِنْ ضِلْعِهِ الْأيَْسَرِ فَلِذَلكَِ صَارَتْ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ أَنْقَ

ع وُلدَِ لهَُ شَيْثٌ وَ أَنَّ اسْمَهُ هِبةَُ اللَّهِ وَ هوَُ أَوَّلُ وصَِيٍّ أُوصِيَ إِلَيْهِ منَِ أَنَّ آدَمَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «6» رَوَى زُراَرَةُ -وَ  2663
ى بِهِ وَ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْ جَرَ بلِْغَ بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَالآْدَمِيِّينَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ شَيْثٍ يَافِثُ فَلَمَّا أَدْرَكَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُ

يَوْمِ خَمِيسٍ حَوْراَءَ مِنَ الْجَنَّةِ اسْمُهَا نَزْلَةُ فَأَمَرَ  الْقَلَمُ مِنْ تَحْريِمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَواَتِ علََى الْإِخْوَةِ أَنْزلََ بَعْدَ العَْصْرِ فِي
 اسْمُهَا مُنْزَلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ مَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ شَيْثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزلََ بَعْدَ العَْصْرِ مِنَ الْغَدِ حَوْراَءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَ

لَامٌ وَ وُلِدَ لِيَافِثَ جَاريَِةٌ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ حِينَ أَدْركََا أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ جَلَّ آدَمَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ يَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَوُلِدَ لِشَيْثٍ غُ
إِخْوَةِ ذَلكَِ علََى مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْهِ أَنْ يَكوُنَ يَافِثَ مِنِ ابْنِ شَيْثٍ فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَةُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ مِنْ نَسلِْهِمَا وَ مَعَاذَ اللَّ

 .«2» وَ الْأَخَواَتِ



______________________________ 
و كلتا  -ان اللّه تبارك و تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه»(. روى العيّاشيّ في تفسيره عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 2)

 و روى المؤلّف نحوه في العلل.« ل فضلة منه فخلق منها حواءو خلق منها آدم، و فض -يديه يمين

(. قال استاذنا الشعرانى: يزعمون أن الرجل أنقص ضلعا من المرأة و ليس كذلك بالحس و التجربة بل أضلاعهم متساوية في 2)
 يل و التكلّف.اليمين و اليسار، و تكذيب الإمام عليه السلام لهذا الحديث مؤيّد بالحس و لا يحتاج الى التأو

(. رواه المؤلّف في ذيل حديث طويل في العلل عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن 6)
محمّد بن أورمة، عن النوفليّ، عن عليّ بن داود اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمّن سمع زرارة عنه. و عليّ بن داود مجهول 

 الحسن بن مقاتل.الحال مهمل، و كذا 

 (. ظاهر هذا مستلزم لبقاء بنات آدم عليه السلام بلا زوج الا أن يجوّز تزويج العمات دون الاخوات. )سلطان(.2)

 622ص:

تعََالَى أَنْزلََ علََى آدَمَ حَوْراَءَ مِنَ الْجَنَّةِ  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ عَنْ بُريَْدٍ الْعِجلِْيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «2» رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ -2662
نِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْراَءِ وَ مَا كَانَ فِيهِمْ منِْ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ فَمَا كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ حُسْ

 فَهُوَ مِنِ ابْنَةِ الْجَانِّ.سُوءِ خُلُقٍ 

 بَابُ وُجوُهِ النِّكَاحِ

تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجوُهٍ نِكَاحٍ  عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زيَْدٍ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ «2» رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ -2669
 .«6» بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

 بَابُ فَضْلِ التَّزْوِيجِ

مَا يَمْنَعُ الْمؤُْمِنَ أَنْ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ الْبَاقِرِ ع  -2627
 يَتَّخِذَ أَهلًْا لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

 لَاثٌثَ رُوِيَ عَنْ معَُمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2622

______________________________ 
 (. هو مجهول الحال، و طريق المصنّف إليه فيه هارون بن مسلم بن سعد و هو و ان كان ثقة الا أن له مذهبا في الجبر و التشبيه.2)

ى، العباس بن موس (. لم يذكر المصنّف طريقه إليه و هو مشترك، و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن2)
 عنه، عن الحسين بن زيد.



 (. يعني نكاح الدوام، و المتعة، و ملك الإماء و التحليل.6)

 

 626ص:

 وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ. «2» مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ

 مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ ديِنِهِ. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «2» قَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ -وَ 2622

 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. وَ فِي حَديِثٍ آخَرَ

مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تعََالَى مِنَ  نُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْ -وَ 2626
 التَّزْويِجِ.

تَزَوَّجوُا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ  رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ -وَ 2622
 لِي.قبَْ علََى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ ادْخلُِ الْجَنَّةَ فيََقُولُ لَا حَتَّى يَدْخُلَ أَبوََايَ الْجَنَّةَ «6» ءُ مُحْبَنْطِئاًغَداً فِي الْقِيَامةَِ حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ ليَجَِي

 .«2» اتَّخَذوُا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكمُْ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2625

______________________________ 
و في بعض نسخه مثل ما في المتن. و الطروقة « و أخذ الشعر»في الصحيح و فيه  627ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)

 . الزوجة و كل امرأة طروقة فحلها. )النهاية(.فعولة بمعنى مفعولة

(. رواية الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة بعيد بل غير معهود، فلا بدّ هنا من واسطة و لعله 2)
 .629ص  5كليب بن معاوية الأسدى كما هو موجود في الكافي ج 

 في الصحيح و قال بعده: قال أبو عبيدة: 292(. رواه المصنّف في معاني الأخبار ص 6)

م البطن : العظيم البطن المنتفخ، قال: و منه قيل لعظي-بالهمز -ء، و المحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشي-بغير همز -المحبنطى
 -بضمها -طو سق -بكسرها -و سقط -بفتح القاف -بكسر السين و فتحها، و قال أبو عبيدة: يقال: سقط -و يقال: السقط« حبنطأ»

في ذيل حديث مسند عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما  629ص  5(. مروى في الكافي ج 2)
 السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله.

 



 622ص:

 بَابُ فَضْلِ الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْعَزَبِ

رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهِمَا  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: -2623
 .«2» أَعْزَبُ

 .«2» وِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُلَركَْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَ قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص -2623

 .«6» إِنَّ أَرَاذلَِ مَوْتاَكُمُ الْعُزَّابُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: -وَ 2622

 .«2» أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: -وَ 2629

 بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ 

الْعَبْدُ كلَُّمَا ازْدَادَ لِلنِّسَاءِ حُبّاً ازْدَادَ فِي الْإيِمَانِ  قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع يَقُولُ «5» رَوَى أَبُو مَالكٍِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ -2657
 فضَْلًا.

 مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي الْإيِمَانِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ  رَ بْنِ يَزيِدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ عُمَ  -وَ 2652
«3». 

______________________________ 
 .622ص  5(. رواه الكليني في الموثق ج 2)

 (. رواه الكليني في صدر الحديث الاسبق.2)

 -ء(. مروى في الكافي مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و في المصباح رذل الشي6)
 ء، فهو رذل و الجمع أرذل، ثمّ يجمع على أراذل.رذالة و رذولة: ردي -بالضم

 (. لان أكثر المعاصى من الشهوة و الغضب و بالتزويج ينكسران.2)

 ي فضل بن عبد الملك البقباق.(. يعن5)

 في الحسن أو الموثق. 627ص  5(. مروى في الكافي ج 3)

 625ص:



 بَابُ كَثْرَةِ الْخَيْرِ فِي النِّسَاءِ

 .«2» فِي النِّسَاءِ أَكْثَرُ الْخَيْرِ رُوِيَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -2652

 بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ التَّزْويِجَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ

 مَنْ تَرَكَ التَّزْويِجَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ فقَدَْ أَسَاءَ الظَّنَّ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَريِزٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ قاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -2656
 .«2» إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ -بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

اللَّهِ ةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2652
 عَزَّ وَ جَلَّ.

 بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ

 مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ تعََالَى بِتَاجِ المُْلكِْ وَ الْكَرَامَةِ. عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيِّدُ الْعاَبِديِنَ ع قَالَ -2655

 بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ 

 عْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَ -2653

______________________________ 
 (. لحفظ النوع بالولادة و تنظيم أمور البيت و كذا المعاش.2)

 (. رواه الكليني بهذا السند مع اختلاف في اللفظ بدون ذكر الآية، و بسند آخر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع ذكرها.2)

 

 623ص:

 .«2» أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 بَابُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ 

النِّسَاءُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ  رُوِيَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: -2653
 وَ مِنْهُنَّ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ.



رَبِيعٌ مُرْبِعٌ الَّتيِ فِي حَجْرهِاَ وَلَدٌ وَ فيِ بطَْنِهَا آخَرُ وَ كَربٌْ  قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقيُِّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أيَْ كَثِيرةَُ الْخَيرِْ مُخْصِبَةٌ وَ
 أَنْ يَتَهَيَّأُ لَهُ  جِلْدٍ يَقَعُ فِيهِ الْقَمْلُ فَيَأكُْلُهُ فلََامُقْمِعٌ أَيْ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا كَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ

 يَحْذَرَ مِنْهُ شَيْئاً وَ هُوَ مثَلٌَ للِْعَرَبِ.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ وَ كَانَتْ لِي مُواَفِقَةً وَ قَدْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: -وَ 2652
اعِلًا انَتِكَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بدَُّ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ انْظُرْ أيَْنَ تَضَعُ نَفْسكََ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالكَِ وَ تطُْلِعُهُ علََى ديِنكَِ وَ سِرِّكَ وَ أَمَهَمَمْتُ أَنْ أَ

 -فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ

 فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَراَمُ  قْنَ شَتَّىأَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِ

 لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ  وَ مِنْهُنَّ الْهلَِالُ إِذَا تَجَلَّى

 وَ مَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ  فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ 

مَالٍ وَ لَا خُلُقٍ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْياَهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمٌ لَا ذاَتُ جَ -وَدُودٌوَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ 
 -وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ

______________________________ 
 السكونى أيضا. (. مروى في الكافي و التهذيب عن2)

 

 623ص:

 .«2» وَ امْرَأَةٌ صخََّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبلَُ الْيَسِيرَ

 بَابُ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ وَ شؤُْمِهَا

مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئوُنَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادتَِهَا  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ -2659
 وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئوُنَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادتَِهَا.

 لَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِ رُوِيَ -وَ 2637

 .«6» تَزَوَّجوُا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2632

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ وَ يُحْمَدُ مِنْ أَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَ صِفَاتِهِنَ



 -تَزَوَّجْ سَمْراَءَ عَيْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً «2» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -2632

______________________________ 
 5أي عيابة. و الخبر رواه الكليني ج « همازة»أي كثيرة الدخول و الخروج، « ولاجة»: شدة الصوت، و -محركة -(. الصخب2)

 ب عن إبراهيم الكرخى بدل داود الكرخى و كلاهما مجهولان.بإسناده عن ابن محبو 626ص 

 عن العدة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال عنه عن محمد. 532ص  5(. رواه الكليني ج 2)

بإسناده عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرفوعا عنه صلّى اللّه عليه و آله و فيه  665ص  5(. مروى في الكافي ج 6)
 «.فيهن اليمن فان»

(. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه 2)
عليه السلام رفعه إليه صلوات اللّه عليه، و أيضا عن العدة، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن ابن أشيم، عن بعض رجاله عن 

 عا عنه سلام اللّه عليه.الصادق عليه السلام مرفو

 

 622ص:

 .«2» فَإِنْ كَرِهْتَهَا فعََلَيَّ الصَّدَاقُ

فَإِنْ طَابَ ليِتُهَا طَابَ عَرْفُهاَ  «2» لِيتَهَاوَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بعََثَ إِلَيْهَا مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ قَالَ شَمِّي  -2636
 .«6» وَ إِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا

أَيْ  عَرَّفَها لَهمُْ  وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - عَزَّ وَ جَلَّقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ اللِّيتُ صَفْحَةُ الْعُنُقِ وَ الْعَرْفُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ قَالَ اللَّهُ
كَعْبِهَا وَ يُقَالُ امْرَأَةٌ دَرْمَاءُ إِذاَ كَانَتْ كَثِيرَةَ لَحمِْ طَيَّبَهَا لهَمُْ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ الْعَرْفَ الْعُودُ الطِّيبُ الرِّيحِ وَ قَوْلُهُ ع دَرِمَ كَعْبُهَا أَيْ كَثُرَ لَحْمُ 

 بُ الْفَرْجُ.الْقَدَمِ وَ الْكَعْبِ وَ الْكَعْثَ

 الْجَمَالَيْنِ.إِذَا أَراَدَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْألَُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ  «2» قَالَ ع -وَ 2632

 -«3» طَّعَامِخَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةُ ال «5» قَالَ ع -وَ 2635

______________________________ 
(. السمراء: لون بين البياض و السواد، و العيناء: الواسعة العين مع سوادها، و العجزاء: العظيمة العجز و الاليتين، و المربوعة: من 2)

 لم تكن طويلة و لا قصيرة.



 -بالكسر -و الليت« قال للمبعوثة: شمى ليتها»فيه (. مروى في الكافي مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و 2)

الرائحة مطلقا، و أكثر استعماله في الطيبة، و الدرم في الكعب ما يواريه اللحم حتّى لا يبين له حجم.  -بفتح العين -(. العرف6)
 )الصحاح(.

ذكره عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن رواه باسناد  26(. يعني النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما في نوادر الراونديّ ص 2)
جعفر عليهما السلام عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه أبى الحسن موسى عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام عنه صلّى اللّه 

 عليه و آله.

ليه و ن النبيّ صلّى اللّه ع(. مروى في الكافي و التهذيب في القوى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرفوعا ع5)
 آله.

(. بأن يحسن طبخه أو يطيبه بالزعفران و الدارصين. و روى الكليني بسند مرسل عن محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه 3)
 «.الى آخر ما في المتن -خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت»السلام قال: 

 

 629ص:

 امِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ.الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بمَِعْرُوفٍ فَتِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَ

غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَدِي فِي يَدِكَ لَا خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِنْ  رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2633
 .«2» أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كُنَّا جلُُوساً  رَوَى علَِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَارِيِّ قَالَ: -وَ  2633
رنَْا قَالَ إِنَّ مْ قَالُوا بلََى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِفَتَذاَكَرنَْا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بعَْضِهِنَّ عَلَى بعَْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِْ نِسَائِكُ

هِ الَّتِي تَسْمَعُ انَ مَعَ غَيْرِدُودَ السَّتِيرَةَ الْعَفِيفَةَ الْعَزيِزَةَ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةَ مَعَ بعَْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَمِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَ
 .«2» بَذَّلْ لَهُ تبََذُّلَ الرَّجُلِقَوْلَهُ وَ تطُِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذاَ خلََا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَ

هُ هَا وَ تطُِيعُمَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذاَ نَظَرَ إِلَيْ «6» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2632
 ابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَ

وَ إِذاَ رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ مَا  وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذاَ دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي -2639
إِنَّ لِلَّهِ  هِ صفَقَدْ تَكَفَّلَ لكََ بِهِ غَيْرُكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرتَكَِ فَزاَدَكَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّيُهِمُّكَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقكَِ 

 .«2» عُمَّالًا وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِيدِ



______________________________ 
 لا تنام عينى حتّى ترضى عنى.(. أي 2)

: المرأة العفيفة، و البذل ضد الصيانة، و المراد بعدم تبذلها عدم اظهارها الشوق كما -بالفتح -(. التبرج اظهار الزينة، و الحصان2)
 يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند الرغبة.

 د اللّه عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات اللّه عليه.(. مروى في الكافي في القوى عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عب6)

 (. لما ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل، و المرأة بنصف الرجل.2)

 697ص:

 بَابُ الْمَذْمُومِ مِنْ أَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَ صِفَاتِهِنَ

 أَغْلَبُ الْأعَْداَءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ. رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2637

 .«2» مَا رَأيَْتُ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ نَاقِصَاتِ الْعُقوُلِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَ «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2632

 إِنَّمَا النِّسَاءُ عِيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُروُا العَْوْرَةَ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ. «6» قَالَ ع -وَ 2632

 .«2» لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعبُدَِ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً قَالَ ع -وَ 2636

يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ  أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ -وَ 2632
عَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ مُسْتَحلَِّاتٌ للِْمُحَرَّمَاتِ نِسْوَةٌ كَاشِفَاتٌ عَاريَِاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّينِ داَخلَِاتٌ فِي الْفِتَنِ مَائلَِاتٌ إِلَى الشَّهَواَتِ مُسْرِ

 .«5» فِي جَهَنَّمَ خَالدِاَتٌ

______________________________ 
(. رواه الكليني و الشيخ في القوى عن سليمان الجعفرى عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرفوعا عنه صلّى اللّه عليه 2)

 و آله.

 ضعف عقولهن يسلبن عقول ذوى العقول كما هو المشاهد. )م ت(. (. يعني مع2)

في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام مرفوعا عنه صلّى اللّه  565ص  5(. مروى في الكافي ج 6)
 عليه و آله.



يه و آله كما في الجامع الصغير. و قال (. رواه ابن عدى في الكامل بإسناده الضعيف عن عبد اللّه بن عمر عنه صلّى اللّه عل2)
المناوى: لانهن من أعظم الشهوات القاطعة عن العبادات ألا ترى أن اللّه تعالى قدّمهن في آية ذكر الشهوات حيث بين الشهوات 

 الجوزى في الموضوعات.ثمّ عقبها بغيرها دلالة على أنّها أصلها و رأسها و أسها. و قال: الخبر أوردها ابن  «مِنَ النِّساءِ» بقوله:

 «.مستحلات للحرمات، في جهنم داخلات»(. في بعض النسخ 5)

 692ص:

 ذَوِيقُولٍ وَ ديِنٍ أَذْهَبَ بعُِقُولِ وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص علََى نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثمَُّ قَالَ يَا معََاشِرَ النِّسَاءِ مَا رَأيَْتُ نَواَقِصَ عُ -2635
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ  -الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ

لَا تَصُومُ وَ  فَقاَلَ أَمَّا نُقصَْانُ ديِنِكُنَّ فَالْحَيْضُ الَّذيِ يُصِيبُكُنَّ فَتَمْكُثُ إِحْداَكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصلَِّي وَاللَّهِ مَا نُقصَْانُ ديِنِنَا وَ عُقُولِنَا 
 أَمَّا نُقصَْانُ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادتَُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.

ةُ فِي أَهْلِهَا لَأَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بلََى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرنَْا قَالَ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِي «2» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ -2633
يحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذاَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا الْحصََانُ مَعَهُ إِذاَ حَضَرَ الَّتِي لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ الْعَزيِزَةُ مَعَ بعَْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِ

 لَهُ ذَنْباً. وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ «2» لَا تطُِيعُ أَمْرَهُ فَإِذاَ خَلَا بِهَا تَمَنَّعَتْ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكوُبِهَا

أَةُ فَقَالَ أيَُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْراَءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْراَءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْ «6» وَ قَامَ النَّبِيُّ ص خَطِيباً -2633
 .«2» الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

______________________________ 
 في الصحيح عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ عنه صلّى اللّه عليه و آله. 625ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. الصعبة: الناقة التي لا يذل للركوب.2)

 ى اللّه عليه و آله.(. رواه الكليني و الشيخ باسنادهما عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام مرفوعا عنه صلّ 6)

(. في النهاية الدمن جمع دمنة و هي ما تدمّنه الإبل و الغنم بأبوالها و أبعارها، أي تلبيده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات 2)
ف أن و قال بعده: قال أبو عبيد: نراه أراد فساد النسب إذا خي 623الحسن النضير، و الخبر رواه المصنّف في معاني الاخبار ص 

يكون لغير رشدة، و انما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة و أصل الدمن ما تدمنه الإبل و الغنم من 
 أبعارها و أبوالها فربما ينبت فيها النبات الحسن و أصله في دمنة، يقول: فمنظرها حسن أنيق و منبتها فاسد، قال الشاعر:.

 و تبقى حزازات النفوس كما هيا *  دمن الثرى و قد ينبت المرعى على

 ضربه مثلا للرجل الذي يظهر المودة و في قلبه العداوة.



 692ص:

 إِذَا كَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ العَْاقِرِ. «2» اعْلَمُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ السَّوْداَءَ قَالَ ع -وَ 2632

 الوَْصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ بَابُ 

 اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ. رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2639

 .«2» يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ

 بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِمَالِهَا وَ لِجَمَالهِاَ أَوْ لِديِنِهَا

إِذاَ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِماَلِهَا أَوْ جَمَالِهَا لمَْ يُرْزَقْ ذَلكَِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لِديِنِهاَ  رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2627
 رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَالَهَا

______________________________ 
في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر  666ص  5(. كذا و الظاهر أن السوداء تصحيف السوءاء لما روى الكليني ج 2)

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: تزوجوا بكرا ولودا، و لا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فانى أباهى بكم »عليه السلام قال: 
 جاء رجل الى رسول اللّه صلّى اللّه»حيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال و في الص« الأمم يوم القيامة

ن و ساق الى أ -عليه و آله فقال: يا نبى اللّه ان لي ابنة عم قد رضيت جمالها و حسنها و دينها و لكنها عاقر؟ فقال: لا تزوجها
عليه و آله فقال مثل ذلك، فقال: تزوج سوءاء ولودا فانى مكاثر بكم الأمم يوم  فجاء رجل من الغد الى النبيّ صلّى اللّه -قال:

السلام  شكا رجل الى أبي عبد اللّه عليه»و في خبر آخر «. القيامة، قال فقلت لابى عبد اللهّ عليه السلام: ما السوءاء؟ قال: القبيحة
كون سوءاء، قلت: جعلت فداك ما السوءاء؟ قال. امرأة فيها قبح قلة ولده، قال: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة و لا عليك أن ت

 «.فانهن أكثر أولادا

 مسندا و يظهر منه نهاية المبالغة في رعايتهن من جميع الجهات حفظا و أدبا و تعليما. 63(. رواه المؤلّف في الخصال ص 2)

 

 696ص:

 .«2» وَ مَالَهَا

 بَابُ الْأَكْفَاءِ 



كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَيَّ فَكَتَبَ مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ  عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: «2» مَّدُ بْنُ الْوَلِيدِرَوَى مُحَ -2622
 .وَ فَسادٌ كَبِيرٌ ةٌ فِي الْأَرضِْتَكُنْ فِتْنَ فَرَضِيتُمْ ديِنَهُ وَ أَماَنَتَهُ كَائِناً مَنْ كَانَ فَزَوِّجوُهُ وَ إِلَّا تَفْعَلُوا

 .«6» أتََزَوَّجُ فِيكُمْ وَ أُزَوِّجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِنَّ تَزوِْيجَهَا نَزلََ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2622

 .«2» لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعلَِيٍّ مَا كَانَ لَهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرضِْ كُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ قَالَ ع -وَ 2626

 .«5» وَ نَظَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى أَوْلَادِ علَِيٍّ وَ جَعْفَرٍ ع فَقاَلَ بَنَاتُنَا لِبَنِيناَ وَ بَنُونَا لِبَناَتِنَا -2622

 .«3» الْمُؤْمِنُونَ بعَْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2625

______________________________ 
 -اذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها و كل الى ذلك»في الصحيح عن هشام عنه عليه السلام و فيه  666ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 «.الخ

كرمانى و ليس في كتب الرجال لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة، و يحتمل أن يكون الخزاز الموثق. )م (. وصفه المصنّف بال2)
 ت(.

 بسند مجهول، و الروايات في ذلك مستفيضة راجع بحار الأنوار المجلد العاشر طبع الكمپانى. 532ص  5(. رواه الكليني ج 6)

 من حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 232ص  2افي ج (. رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني في الك2)

نروى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نظر الى ولدى أمير المؤمنين الحسن و الحسين صلوات »(. في فقه الرضا عليه السلام 5)
 «.االلّه عليهم و بنات جعفر بن أبي طالب فقال: بنونا لبناتنا و بناتنا لبنين

 في ذيل حديث مرسل. 663ص  5(. مروى في الكافي ج 3)

 692ص:

 .«2» الْكُفؤُْ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ قَالَ ع -وَ 2623

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ لِمَنْ يُريِدُ التَّزْوِيجَ

إِذاَ تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قلُْتُ مَا أَدْريِ  «2» رَوَى مُثَنَّى بْنُ الْوَلِيدِ الحْنََّاطُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع -2623
اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْويِجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أعََفَّهنَُّ  -عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَقُولُ جُعلِْتُ فِداَكَ قَالَ إِذاَ هَمَّ بِذَلكَِ فَلْيُصَلِّ ركَْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ



يَاتِي جْعَلُهُ لِي خَلَفاً صَالِحاً فِي حَا وَلَداً طَيِّباً تَفَرْجاً وَ أَحْفظََهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَيِّضْ لِي مِنْهَ
 .«6» وَ بَعْدَ مَوتِْي

 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْويِجُ

 مْ يَرَ الْحُسْنَى.مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ -2622

 .«5» أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ رُوِيَ -وَ 2629

______________________________ 
 في الصحيح عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 623ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 الخبر. -، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام(. مروى في الكافي عن الحسن بن راشد2)

 و قيض و تقيض لهم أي تقدر و تسبب.« قدر لي»و في الكافي « اقض لي»(. في بعض النسخ 6)

 (. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة. و كذا أبوه.2)

أتى  من»الجعفرى عن أبى الحسن عليه السلام قال: (. لم أجده مسندا فان كان المراد ما رواه الكليني في القوى عن سليمان 5)
 فهو يدل على كراهة الوطى دون التزويج، و الظاهر أن المراد بالتزويج العقد.« أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد

 695ص:

 بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ

 .«2» لَا تُنْكَحُ ذَواَتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَ ابْنِ أَبِي يعَْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَوَى الْعَلَاءُ عَنِ -2697

يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثمَُّ تَكْبرَُ قَبلَْ أَنْ يَدْخُلَ بِهاَ عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أبَُوهَا ثُمَّ  سَألََ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ الرِّضَا ع -وَ  2692
 .«2» زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا

تُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَاريَِةُ يُريِدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُريِدُ جَدُّهَا قُلْ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ قَالَ: -وَ 2692
 .«6» أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلكَِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا مِنْ قَبْلِهِ

إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْويِجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا  هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رِوَايَةِ -وَ  2696
 .«2» زَوَّجَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَولْىَ



 عَلَيْهَا ثَيِّباً فلََا يَجُوزُ هُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَ
 وِلَايَةٌ مَا داَمَ أبَُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَهُأَبٌ وَ جَدٌّ فلَِلْجَدِّ عَلَيْهَا  «5» تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا

______________________________ 
فى قوله « من»في الصحيح و يدلّ على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا، و  696ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 بيانية قطعا.« من الابكار»عليه السلام 

 بسند صحيح. 695ص  5عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. و الخبر مرويّ في الكافي ج (. يدل على 2)

 (. مروى في الكافي بسند موثق، و يدلّ على ولاية الأب و الجد، و مع التعارض تقدم الجد.6)

 الجد أولى، و هو مقطوع به في كلام(. مروى في الكافي في الصحيح، و يدلّ على تقديم عقد السابق و مع اقتران قبولهما ف2)
 الاصحاب.

 (. أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.5)

 693ص:

 .«2» وَ مَا مَلكََ فَإِذاَ مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهدِْ فَقَالَ أَمَّا  نْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:عَ «2» رَوَى حَنَانُ بْنُ سَديِرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ -وَ 2692
 .«6» ءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلطَْانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُفِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا  عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: «2» رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ -وَ 2695
 قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا

______________________________ 
يقول باشتراط وجود الأب في ولاية الجد و هو مذهب الشيخ و جماعة و قالوا بأن ولاية الجد  -رحمه اللّه -المصنّف(. كأن 2)

مشروط بحياة الأب فلو مات سقط ولاية الجد، و لعل مستندهم رواية فضل بن عبد الملك المروية في الكافي و التهذيب عن 
ا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية ان الجد إذ»أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 

و هذا الخبر مع ضعفه لاشتمال « هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا؟ قال: أحب الى أن ترضى بقول الجد
يوثقا لا يدلّ على مدعاهم الا بالمفهوم و حجيته  سنده على الحسن بن محمّد بن سماعة و جعفر ابن سماعة و هما واقفيان و لم

انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه، و يمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الاخفى و 
المشهور أنّه لا يشترط في  لا يدلّ على فتواه. و -رحمه اللّه -هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، و الدليل الذي ذكره المصنّف

 ولاية الجد حياة الأب و لا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.



 (. طريق المصنّف الى حنان بن سدير صحيح و هو واقفى موثق، و مسلم بن بشير مجهول.2)

 أو وجوبه عندهم. )م ت(.(. يدل على عدم وجوب الاشهاد و لا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامّة لاشتراطه 6)

(. ثقة و الطريق إليه و ان كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال: روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثاني الإرسال، و عبد الخالق 2)
 مجهول الحال، و قال المولى المجلسيّ: كأنّه ابن عبد ربّه الثقة و روى الشيخ و الكليني نحو هذا الخبر في الصحيح.

 

 693ص:

 .«2» مَنْ شَاءَتْ إِذاَ كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكوُنَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلكَِ

فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ فِي رَجُلٍ يُريِدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: «2» رَوَى داَوُدُ بْنُ سِرْحَانَ -وَ  2693
 مَةُ فيِ حَجْرِ الرَّجلُِ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ تَرْضىَإِقْرَارُهَا وَ إِنْ أبََتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فلَُاناً فَلْيُزَوِّجْهَا ممَِّنْ تَرضَْى وَ الْيَتِي

«6». 

هَا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَ ارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُراَرَةُ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعاَويَِةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَ -وَ 2693
 .«2» غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزوِْيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ

خَديِجَةَ بِنْتَ خُويَْلِدٍ رَحِمَهَا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ خطََبَهَا إِلَى أَبِيهَا وَ مِنَ النَّاسِ  -بُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صوَ خَطَبَ أَ  -2692
حُضُورٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جعََلَنَا مِنْ زَرْعِ إبِْرَاهِيمَ وَ فَأَخَذَ بِعِضَادتََيِ الْبَابِ وَ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ قُريَْشٍ  «5» مَنْ يَقُولُ إِلَى عَمِّهَا

نَحْنُ  يوَ جعََلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ فِي بَلَدِنَا الَّذِ ءٍإِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ حَرَماً آمِناً يُجْبى ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ جَعَلَ لَنَا بَيْتاً مَحْجُوجاً وَ
 فِيهِ ثُمَّ إنَِ 

______________________________ 
 (. يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كانت بالنكاح و التزويج دون إزالة البكارة بغير ذلك.2)

 بسند فيه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور. 696ص  5(. رواه الكليني ج 2)

بين الاصحاب أنّه يكفى في اذن البكر سكوتها، و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس، و لو ضحكت فهو اذن، و (. المشهور 6)
نقل عن ابن البراّج أنّه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء و هو مشكل، و أمّا الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامة بالبكر 

ذلك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد و ان كان الأولى اعتبار  من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو
 النطق في غير البكر مطلقا. )المرآة(.



(. صحيح و مرويّ في الكافي بسند حسن كالصحيح و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، و 2)
 يب من زالت بكارته بوطى مستند الى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.ظاهر الروايات المراد بالث

 «.حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة»(. مروى في الكافي مع اختلاف كثير و فيه 5)

 

 692ص:

بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ وَ لَا يُقَاسُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا عظَُمَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ فِي  ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمطَُّلِبِ لَا يُوزَنُ
لْتمُْ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ منِْ وَ ظِلٌّ زاَئِلٌ وَ لهَُ فِي خدَِيجَةَ رَغْبةٌَ وَ لَهاَ فِيهِ رَغْبةٌَ وَ الصَّدَاقُ مَا سأََ  «2» الْمَالِ قَلَّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائلٌِ 

 مَا حَمَلَتْ وَلَدَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ ص مَالِي وَ لَهُ خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ شَأْنٌ رَفِيعٌ وَ لِسَانٌ شَافِعٌ جَسِيمٌ فَزَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا مِنَ الْغَدِ فَأَوَّلُ
«2». 

ابْنَةَ الْمَأْمُونِ خطََبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ متُمِِّ النِّعَمِ بِرَحْمَتهِِ وَ الْهَادِي إِلىَ  -فَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيٍّ الرِّضَا عوَ لَمَّا تَزَوَّجَ أبَُو جَعْ -2699
وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَى مَنْ خَصَّهُ  «6» لِ مَا فَرَّقهَُ فِي الرُّسلُِ قَبْلهَُ شُكْرِهِ بِمَنِّهِ وَ صلََّى اللَّهُ علََى مُحَمَّدٍ خَيرِْ خَلْقِهِ الَّذيِ جَمَعَ فيِهِ مِنَ الفَْضْ

اكٍ مِنْ إِمْسَمَاتِ علََى الْمُؤْمِنِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ هذَاَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتهَُ علََى مَا فَرضََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ للِْمُسْلِ «2» بِخِلَافَتِهِ
وَ عَلَيَّ  «5» اثنْتََا عشَْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ بَذَلْتُ لَهاَ مِنَ الصَّدَاقِ ماَ بَذَلهَُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْواَجِهِ وَ هُوَ

 .«3» ةَ أَلْفٍ زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِيتُتَمَامُ الْخَمْسِمِائَةِ وَ قَدْ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَ

 -مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2277

______________________________ 
 أي عطاء يجرى على عباد اللّه بقدر ضروراتهم.« فان المال رفد جار»الكافي (. أي متغير زائل لا يدوم و في 2)

كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم من الولد سوى إبراهيم: » 23(. قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص 2)
 «.هالقاسم و آخر اختلف في اسمه فقيل: الطاهر، و قيل الطيب، و قيل عبد اللّ

 (. أي أنّه صلّى اللّه عليه و آله جامع لجميع الكمالات التي كانت متفرقة في الأنبياء عليهم السلام.6)

 (. أي وراثته للكمالات و غيرها أو الوصاية. )م ت(.2)

يصير  ء فهو عشرون درهما والنصف من كل شي -بالفتح و الشد -(. الاوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما، و النش5)
 المجموع خمسمائة درهم، و هو مهر السنة.

 (. يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.3)



 

 699ص:

 .«2» فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زاَنٍ

 مْ بِهِ الْفُرُوجَ.إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحلَْلْتُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2272

إِنْ أعَطَْاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً واَحِداً وَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّديَِّةُ فِي الصَّدَاقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ فَ
 -«2» ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبلَْ أَنْ يَدْخُلَ بِهَافلََا شَيْأَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا 

______________________________ 
نا في أي فهو كالز« فى الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا»(. رواه الكليني في الصحيح هكذا 2)

 و إذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.العقوبة 

(. هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن 2)
 محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال:

رأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال. السنة دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر الم»
ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شي

ء عليه انما كان شرطها لا شيء عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شي
ء لها و انما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق و لا شى

ن ب فأول ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد»و قال الشيخ: «. ء لهافإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي
 .«سنان عن المفضل و محمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا و ما يختص بروايته و لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه

ه عن المهر، سألت»أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الاخبار المعتبرة كصحيحة الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 
 «سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضى عليه الناس»و صحيحة فضيل عنه عليه السلام قال: « اسما هو؟ قال: ما تراضى عليه الن

 ، و صحيحة زرارة عنه عليه السلام«الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير»و صحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السلام 
 لو أن رجلا تزوج امرأة و»وشاء عن الرضا عليه السلام و صحيحة ال«. ء تراضى عليه الناس قل أو كثرالصداق كل شي»أيضا 

 «.جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعل لابيها فاسدا

 -وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَ» ينافى أيضا قوله تعالى:« فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة»

 277ص:



ةُ هَا وَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يطَُالِبَ الْوَرَثَالْمَرْأَةُ مِنْ صَداَقِهَا دَيْناً علََى الرَّجُلِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهَا عَلَيْهِ فِي حَياَتِهِ وَ بَعْدَ موَْتِهِ أَوْ مَوتِْ وَ كُلُّ مَا جعََلَتْهُ
لَهَا علََى زَوْجِهَا وَ كُلُّ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَ رَضِيَتْ بِهِ عَنْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِمَا لَمْ تطَُالِبْ بِهِ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهَا وَ لَمْ تَجعَْلْهُ دَيْناً 

أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ  -وَ إِنَّمَا صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ «2» فَذاَكَ صَدَاقُهَا
مَّ يَقُولَ ةٍ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص مِائَةَ مَرَّةٍ ثُتَكْبِيرَةٍ وَ لَا يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ لَا يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ لَا يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَ

 -«2» جْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حوَْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلكَِ مَهْرَهَااللَّهُمَّ زَوِّ

______________________________ 
على ما إذا رضيت حمل « الخ -و أمّا قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك «قِنطْاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً -

بذلك عن صداقها و الظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد أن تأخذ المهر كانت تأخذ و من لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من 
لحلبيّ ا و الاخبار المعتبرة كحسنة «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» بقية الصداق و ان صح هذا الحمل فهو، و الا ينافى قوله تعالى

ره من و غي« فى رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»أو صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال 
أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر بالدخول، و بالجملة لم يعمل بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق و أفتى 

و ممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم »كتبه السيدّ المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار بمضمونه في 
و قالوا: ان السيّد منفرد في ذلك مع أنّه فتوى الصدوق صريحا « جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة

 في المقنع و الهداية و الفقيه.

في الموثق و في الصحيح عن عبد  226ص  5(. يظهر منه أن المصنّف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا، و روى الكليني ج 2)
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: »الحميد بن عواض قال: 
قلت لابى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على »لحسن كالصحيح عن البزنطى قال: و في ا« نعم إنّما هو دين عليك

الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض )أى متاع( ان حدث به 
 «.حدث أدى عنه فلا بأس

 التهذيب في الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام بهذا المضمون رواية.و الشيخ في  633ص  5(. روى الكليني ج 2)

 272ص:

 .«2» وَ إِذاَ زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَداَقَهَا

 بَابُ النِّثَارِ وَ الزِّفَافِ

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ ع أتََاهُ نَاسٌ مِنْ قُريَْشٍ فَقَالُوا إِنَّكَ  رِيِّ قَالَ:رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَا -2272
سِدْرةَِ الْمُنْتَهَى أَوْحَى اللَّهُ  يْلَةً أَسْرىَ بِي عِنْدَزَوَّجْتَ عَلِيّاً بِمَهْرٍ خَسِيسٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا أنََا زَوَّجْتُ عَلِيّاً وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَهُ لَ
نَهُ وَ يَتَفَاخَرْنَ بِهِ وَ يَقلُْنَ هَذاَ مِنْ نُثَارِ فَاطِمَةَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السِّدْرَةِ أَنِ انْثُرِي فَنَثَرَتِ الدُّرَّ وَ الْجَوْهَرَ علََى الْحُورِ الْعِينِ فَهُنَّ يَتَهَاديَْ

مَرَ سلَْمَانَ رَحِمَهُ ع ارْكَبِي وَ أَا كَانَتْ لَيْلَةُ الزِّفَافِ أتََى النَّبِيُّ ص بِبغَْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَى عَلَيْهَا قطَِيفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص فلََمَّ



ائيِلَ ذْ سَمِعَ النَّبِيُّ ص وَجْبَةً فَإِذاَ هُوَ بِجَبْرَئِيلَ ع فِي سَبْعِينَ أَلْفاً وَ مِيكَاللَّهُ أَنْ يَقُودَهَا وَ النَّبِيُّ ص يَسُوقُهَا فَبَيْنَا هُوَ فِي بعَْضِ الطَّرِيقِ إِ
يكَائِيلُ ع وَ بَّرَ مِا وَ كَبَّرَ جبَْرَئِيلُ ع وَ كَفِي سَبْعِينَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِيُّ ص ماَ أَهْبطََكُمْ إِلَى الْأَرضِْ قَالُوا جِئْناَ نزَفُُّ فَاطِمَةَ ع إِلَى زَوْجِهَ

 .«2» كَبَّرَتِ الْملََائِكَةُ وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص فَوُضِعَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْعَراَئِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ

 زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيلًْا رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2276

______________________________ 
الحسن الأول عليه السلام عن الرجل  -سئل أبو»في الصحيح عن البزنطى قال:  223ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)

و ذلك لان المهر مال المرأة، و الأب و ان كانت له ولاية النكاح في « يزوج ابنته، أ له أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له
 صداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.بعض الصور و العفو عن ال

 (. رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر.2)

 

 272ص:

 .«2» وَ أَطعِْمُوا ضُحًى

 بَابُ الْوَلِيمَةِ

لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خمَْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: «2» رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ -2272
وِكَارُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّارَ وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ عِذاَرٍ أَوْ وكَِارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْويِجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذاَرُ الْخِتَانُ وَ الْ

 .«6» مِنْ مَكَّةَ

 بَابُ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ إِذاَ أُدْخِلَتْ أَهْلُهُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ بِأَماَنَتِكَ  -إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ أَهْلكَُ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ قُلْ «2» قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ -2275
 تَجْعَلْ لِلشَّيطَْانِ فِيهِ شِركْاً وَ لَا نَصِيباً. وَ لَا «5» أَخَذتُْهَا وَ بِكلَِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَاركَاً سَويِّاً

 بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْجِمَاعُ

 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ «3» رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُ -2273

______________________________ 
 تهذيب عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، و يدلّ على استحباب الزفاف بالليل.(. مروى في الكافي و ال2)



 مسندا بأسانيد غير نقية. 232و المعاني ص  626(. رواه في الخصال ص 2)

 (. للمؤلّف في الخصال و المعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.6)

عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحسن  577ص  5لمرادى لما رواه الكليني ج (. الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث ا2)
 كالصحيح.

 «.الخ -فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، و لا تجعل»(. في الكافي 5)

 .299ص  5(. الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني في الضعيف ج 3)

 

 276ص:

 مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لسِقِْطِ الْوَلَدِ. يَقُولُجَعْفَرٍ ع قَالَ سمَِعْتُهُ 

سَأَلْتُهُ أَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2273
 إِلَى مْسُ وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِةٍ مِنَ السَّاعَاتِ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ فِي لَيْلَةٍ يَنْخَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ اليْوَْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّسَاعَ

يحِ السَّوْداَءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الصَّفْراَءِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَلقَدَْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طلُُوعِ الشَّمْسِ وَ فِي الرِّ
 أُمِّي أَ كُلُّ هَذَا أَبِي أنَْتَ وَءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتهُُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَيْلَةً عِنْدَ بعَْضِ نِسَائِهِ فَانْخَسَفَ الْقَمَرُ فِي تِلكَْ اللَّيْلَةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْ

 وَ  -ءٍ وَ لقَدَْ عَيَّرَ اللَّهُ تعََالَى قَوْماً فَقَالَفَقَالَ وَيْحكَِ حَدَثَ هَذاَ الْحَادِثُ فِي السَّمَاءِ فكََرِهْتُ أَنْ أتََلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِي شيَْ  «2» لِبغُْضٍ
لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ الَّتِي وَصَفْتُ فَيُرْزَقَ مِنْ  «2» وَ ايْمُ اللَّهِ اً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌإِنْ يَرَواْ كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقطِ

 جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ هَذَا الْحَديِثَ فَيَرَى مَا يُحِبُّ.

الشَّهْرِ وَ لَا فِي وَسطَِهِ وَ لَا فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2272
 .«6» خِرِهِأَوْشَكَ أَنْ يَكوُنَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسطَِهِ وَ آ

______________________________ 
لعلّ التغيير  و« أ كان هذا لبغض»فيظهر منه أن الصواب « البغض كان منك»(. كذا في النسخ و في التهذيب أيضا، و في الكافي 2)

 في الخط.« كان»مع « كلّ»من النسّاخ لمشابهة 

 .622المحاسن ص (. هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه السلام كما في الكافي و 2)



(. روى المصنّف في العلل و العيون بسند ضعيف عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى عن عليّ بن محمّد العسكريّ عن أبيه عن 6)
آبائه عليهم السلام مثله، و روى الكليني و الشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما السلام فيما أوصى به رسول اللّه صلّى اللّه 

 له عليا عليه السلام.عليه و آ

 272ص:

 .«2» يُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْراَءُ قَالَ ع -وَ 2279

 .«6» فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلُ القْبِْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع «2» سَألََ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ -وَ 2227

 .«2» لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ قَالَ ع -وَ 2222

حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتلَِامِهِ الَّذيِ رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْولَدَُ  يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2222
 .«5» مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

 .«3» لَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُمَنْ جَامَعَ امْرأََتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أبَْرَصَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2226

 بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

 إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ قَالَ الصَّادِقُ ع -2222

______________________________ 
. «الخ -انى لاكره الجنابة»اللّه الحلبيّ عن الصادق عليه السلام قال:  رواه عن عبيد 222(. تقدّم في المجلد الأول تحت رقم 2)

 و المراد بالجنابة الجماع و باصفرار الشمّس قربها من الغروب.

 و كذا في التهذيب، و هو تصحيف، و طريق المصنّف إليه قوى.« محمّد بن العيص»(. في أكثر النسخ 2)

 ستر، و على كراهة الاستقبال و الاستدبار في حالته.(. يدل على كراهة الجماع عريانا بغير 6)

 (. مروى في التهذيب مرسلا و كذا في فقه الرّضا عليه السلام و لم أجده مسندا.2)

 ، و يدلّ على كراهة جماع المحتلم و تخف بالوضوء.622(. رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 5)

 -ه أن يغشى الرجل امرأته و هى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوماانه كر»مسندا هكذا  622(. رواه في المحاسن ص 3)
 و كذا في العلل، و المراد بالكراهة هنا الحرمة. 527و روى المؤلّف نحوه في الخصال في حديث ص «. الخ



 

 275ص:

 .«2» شَيْطَانٍ وَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَايَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ ذَلكَِ شِرْكَ 

 بَابُ حَدِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا تَرْكُ الْجِمَاعِ لِمَنْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الْحُرَّةُ

ونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسكُِ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنةََ لاَ يَقْرَبُهَا عَنِ الرَّجُلِ تَكُ سَألََ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أبََا الْحَسَنِ الرِّضَا ع -2225
 .«2» إِذْنِهَاا أَنْ يَكوُنَ بِ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلكَِ إِلَّلَيْسَ يُريِدُ الْإِضْراَرَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكوُنُ فِي ذَلكَِ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ

 بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ

لِنُ لزِّنَا وَ لَا يُزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْتَعْلَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْتعَْلِنَةُ بِا عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع «6» رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ -2223
 .«2» بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ

نْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ الزَّانِي لا يَ -سَأَلْتُهُ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى داَوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2223
 مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا

______________________________ 
 (. لم أجده مسندا.2)

ماع أي أصابتهم مصيبة و يكون الج« يكون لهم مصيبة»(. رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند و كأنّه أخذ من الفقيه. و قوله 2)
 عرفا. و ما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، و هذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.حينئذ قبيحا 

 (. الطريق الى أبى المغراء حميد بن المثنى قوى بعثمان بن عيسى، و رواه الشيخ في الصحيح.6)

 (. يدل على كراهة تزويج الزانى و الزانية، و ظاهر المؤلّف حمله على الحرمة.2)

 

 273ص:

سُ الْيَوْمَ بِتِلكَْ الْمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُوراَتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهوُرُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 .«2» أحَدٍَ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ توَْبَةًأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِ



 .«2» إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْمطَُلَّقَاتِ ثلََاثاً فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذوََاتُ أَزْواَجٍ قَالَ ع -وَ 2222

فِي رَجُلٍ يُريِدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً  ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ «6» رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِ -وَ 2229
لَاثَةَ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذاَ قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجلَُانِ فَيَقُولُ لَهُ 

 .«2» شْهُرٍ ثُمَّ خطََبَهَا إِلَى نَفْسِهِأَ

 وجِبُونَهاَاً وَ هُمْ يُإِنَّ طلََاقَكُمُ الثَّلَاثَ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكمُْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لكَُمْ لِأَنَّكمُْ لَا تَروَْنَ الثَّلَاثَ شَيْئ فِي خَبَرٍ آخرََ قَالَ ع -وَ  2227
«5». 

______________________________ 
يعنى أن الآية « الخ -و الناس اليوم»في الضعيف لمكان سهل بن زياد، و قوله  652ص  5(. الطريق صحيح، و رواه الكليني ج 2)

نزلت فيمن كان متّهما بالزنا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لكن حكمها باق الى اليوم ليست بمنسوخة كما ظنّ قوم. 
 )الوافي(.

بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، و اتفق الاصحاب على أن  262ص  5رواه في الخصال مسندا، و رواه الكليني ج (. 2)
الطلاق المتعدّد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة و أنّه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنّه يقع باطلا من 

ئد، فذهب الاكثر الى الثاني و به روايات، و ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن حمزة الى رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزا
ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا »الأول، و الخبر يدلّ على مذهبهم، و قال المولى المجلسيّ: 

 مذهبنا.و الخبر يدلّ بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل « بزعمهم

 (. الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح.6)

 (. يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ و جماعة و ان قصد المتكلم الاخبار و السائل الانشاء للضرورة. )م ت(.2)

 -سألت»علوى قال: (. روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمّد بن عبد اللّه ال5)

 273ص:

 .«2» مَنْ كَانَ يَديِنُ بِديِنِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهمُْ  قَالَ ع -وَ 2222

عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ  سَأَلْتُهُ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ معَُاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2222
 فَلْيَمْنَعْهَا صْراَنِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهاَ الْهَوَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَيَتَزَوَّجُ الْيَهُوديَِّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذاَ أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُوديَِّةِ وَ النَّ

 .«2» مْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزيِرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ديِنِهِ فِي تَزوِْيجِهِ إِيَّاهَا غَضاَضَةًمِنْ شُرْبِ الْخَ



الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ  سَأَلْتُهُ عَنِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2226
 .«6» لَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَايَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فلََا بَأْسَ أَنْ يطََأَهَا وَ يَعْزِ 

______________________________ 
قات ثلاثا، فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث الرضا عليه السلام عن تزويج المطل -

 «.شيئا و هم يوجبونها

و  «و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته»في حديث مسند. و في الشرائع  236(. رواه المؤلّف في معاني الأخبار ص 2)
فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع  قال في المسالك: هكذا وردت النصوص، و لا

شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط و وقوعه بغير اشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكتابة مع النية و غير ذلك و ظاهر الاصحاب 
 الاتفاق على الحكم.

 «و اعلم أن عليه في دينه غضاضة»و الاستبصار في الصحيح و في جميعها و في التهذيب  653ص  5(. مروى في الكافي ج 2)
و الغضاضة: الذلة و المنقصة، و ظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور و حمل على المتعة، و أجمع العلماء كافة على 

طلقا قوال: اختار المصنّف و ابن أبي عقيل الجواز معدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار و اختلفوا في الكتابية على أ
دواما و متعة، و اختار السيّد المرتضى التحريم مطلقا و قواه ابن إدريس، و اختار ابن حمزة و ابن البراّج جواز المتعة اختيارا و 

ا و اختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلق الدوام اضطرارا، و اختار أبو الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين جواز المتعة و تحريم الدوام،
 اختيارا و جوازه اضطرارا مطلقا.

(. ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، و قال المصنّف في الهداية و تزويج المجوسية و الناصبية حرام و الخبر رواه الكليني 6)
 -بدون الذيل، و كذا الشيخ 653ص  5ج 

 272ص:

لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ منِكْمُْ أنَْ  «2» لاَ يَنْبغَِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ رَوَى الْحَسَنُ -وَ  2222
 يَتَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّةَ وَ لَا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ ناَصِباً وَ لَا يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.

 حُهُمْ.الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآلِِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِكَاقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا 

 . مِنْهُصِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمَا فِي الْإِسلَْامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2225

الُ هُ لِأَنَّ فيِهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأيَْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ الْجُهَّوَ مَنِ اسْتَحَلَّ لعَْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْخُرُوجَ علََى الْمُسلِْمِينَ وَ قَتْلَهُمْ حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُ
 يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَيْسَ كَذَلكَِ.



زَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2223
 .«6» وَ يَقْهَرُهَا عَلَى ديِنِهِ

أَةً امْرَ وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُريِدُ التَّزْويِجَ فَلَمْ يَجِدِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمْراَنَ بْنِ أَعْيَنَ -وَ 2223
افِرٍ ئاً قُلْتُ إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ علََى وَجْهَيْنِ كَيَرضَْاهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع فَقَالَ أيَْنَ أنَْتَ مِنَ الْبلَْهَاءِ وَ اللَّوَاتِي لَا يَعْرِفْنَ شَيْ

 أَيْ عَفْوِ اللَّهِ. مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ أيَْنَ الْ ملًَا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاًخَلَطُوا عَ وَ مؤُْمِنٍ فَقَالَ فَأَيْنَ الَّذِينَ

______________________________ 
 في التهذيب، و رواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار. -

الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (. سليمان الحمار غير مذكور في الرجال و روى الكليني في 2)
و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبى و الناصبية و اختلف في غيرهم من أهل « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك»

 الخلاف.

 (. ظاهره الكراهة و حمله المصنّف على الحرمة للاخبار.2)

له عداوة و يقبل التشكيك و يرجى منه الرجوع الى الحق كالمستضعف الذي لا يعاند الحق و ليس (. المراد بالشاك من ليس 6)
 من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.

 279ص:

لَيَّ ضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّ رَوَى يعَْقُوبُ بْنُ يَزيِدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: -وَ 2222
 .«2» ابْنَتِي وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ

مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ  لُرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُو -وَ 2229
 .«2» يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذاَ كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ 

جُلًا فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ قَالَ: -وَ 2267
لِ علََى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَوِ فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلكَِ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُ

فَقلُْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذلَِكَ  -لسُّكرِْ وَ لاَ سَبيِلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذاَ أَقاَمَتْ مَعَهُ بَعْدَ ماَ أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَاالتَّزْويِجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ ا
 .«6» التَّزْويِجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ

______________________________ 
« قهممّن ترضون خل»ذا كان سيئ الخلق و يؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام (. يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إ2)

 و ان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه و التأسيس أولى من التأكيد. )م ت(.



 (. يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.2)

قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد إليه فالسكران الذي بلغ به السكر حدا زال عقله و ارتفع قصده نكاحه باطل كغيره (. 6)
من العقود سواء في ذلك الذكر و الأنثى هذا هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية و متى كان كذلك و عقد في هذه الحالة 

زته بعد الافاقة لان الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله و الرواية عمل بمضمونها الشيخ في يقع العقد باطلا فلا تنفعه اجا
النهاية و من تبعه، و له عذر من حيث صحّة سندها و لمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية، و الأولى اطراح 

 ، انتهى، و قال سلطان العلماء:-الرواية

توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممّن له قصد و شعور و ان كان التوكيل بلا شعور، و يحتمل تنزيلها على 
حينئذ لا يبعد صحّة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم 

 يكن مضرا فتأمل.

 227ص:

 ضِ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ كَبَعْ  عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:رَوَى  -وَ  2262
 .«2» أُمَّهاَتِهِ

فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ  «2» إِنْ قَبلَِتْ وَ مَرَّتْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2262
 .«6» حَرُمَتْ عَلَيْهِ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتزَوََّجُ قَالَ لَا وَ لاَ يُزَوِّجُ الْمُحْرمُِ  وبَ قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُ -وَ  2266
 الْمُحِلَّ.

 .«5» فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ «2» إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2262

فِي الرَّجلُِ تَكوُنُ عِندْهَُ الْجَاريَِةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى  بْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَ -وَ  2265
ظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ جِسْمِهَا نظََرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ إِذاَ نَظَرَ إِلَيْهَا نَ

 .«3» تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ

______________________________ 
و ظاهره التحريم، و المشهور كراهة نكاح « اتهلا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمه»(. قال المصنّف في المقنع: 2)

 القابلة و بنتها و خصها الشيخ و المحقق و جماعة بالقابلة المربية.

 (. أي مرت الى سبيلها و لم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.2)



أة التي يتزوج الرجل المر»قلت له: (. حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: 6)
« حرمت»و يمكن حمل التربية على الرضاع و تكون كناية عنه فحينئذ قوله « قبلته؟ فقال: سبحان اللّه ما حرم اللّه عليه من ذلك

 محمول على ظاهره.

 بصيغة المجهول.« أو زوج»(. في بعض النسخ 2)

المحرم لا يتزوج و لا »حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال: في ال 632ص  2(. لعل المراد ما رواه الكليني ج 5)
أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه « يزوج فان فعل فنكاحه باطل

 و ما تضمنه من الاحكام مقطوع« طلالمحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و ان نكح فنكاحه با»السلام قال: 
 به في كلام الاصحاب.

(. المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره 3)
 -النظر إليها كالنظر الى ما عدا الوجه و الكفين و ما يبدو

 222ص:

لَى لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَوَى الْحَسَنُ -وَ 2263
قاَلَ وَ قَالَ ع إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ  «2» عَمَّتِهَا وَ لَا علََى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

 -أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَمْزَةُ

______________________________ 
ه و ابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره و هو اختيار المحقق و منها غالبا و لمسه فهل تحرم بذلك على أبي -

ن و موثقة عليّ بن يقطي «*ما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ» و «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» العلامة في غير المختلف و التذكرة للاصل و عموم
فى الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل ( »295ص  2عن الكاظم عليه السلام )التهذيب ج 

و ثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ و أتباعه و العلامة في المختلف و مال إليه في التذكرة و «. لابنه أو لابيه، قال: لا بأس
نه ما إذا لم ينظر إليها و يلمس على الوجه المذكور، خرج م «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» جماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم

سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام » 222ص  5فيبقى الباقي داخلا في العموم و لصحيحة محمّد بن إسماعيل في الكافي ج 
ابتداء  ا بشهوة، ثمّ قالعن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبله

منه؛ ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة 
و نحوها خبر عبد اللّه بن سنان. و ثالثها أن النظر و اللمس يحرمان منظورة الأب و ملموسته على ابنه دون العكس « حرمت عليه

إذا جرد الرجل »( عن أبي عبد اللّه )ع( قال: 229ص  5لصحيحة محمّد بن مسلم )الكافي ج  -رحمه اللّه -و هو قول المفيد
و القول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدلّ على اختصاصه به فيمكن «. الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه

ثم  -برين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الأخير و بقى الكلام في الاوليناستفادة تحريمها على الأب من الخ
 رجّح أخبار التحريم سندا و متنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.



 (. رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على أن حكم العمة و الخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت2)
 و بنت الأخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهما فان أذنتا صح.

 

 222ص:

 .«2» قَدْ رَضعََا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ

لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ علَىَ خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالةَُ عَلَى  هِ ع قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ عطَِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ -وَ  2263
 .«2» ابْنَةِ أُخْتِهَا

لَا تنُكَْحُ ابْنَةُ الْأخَِ وَ لاَ ابْنَةُ الْأُخْتِ علََى عَمَّتِهَا وَ لاَ علََى خَالَتِهَا إِلَّا  فِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2262
 .«6» بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ العَْمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

ا هَعَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَريَِ نُ سِنَانٍ أبََا عَبْدِ اللَّهِ عسَألََ عَبْدُ اللَّهِ بْ -وَ 2269
 .«2» بِأَغْلَى الثَّمَنِ

 لَا يُدْخَلُ رٍ ع قَالَ:رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَ -وَ 2227

______________________________ 
أرضعته صلّى اللّه عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح و كانت قد أرضعت »(. في كشف الغمّة: 2)

مطلب رضيع النبيّ صلّى اللّه عليه و و كان حمزة بن عبد ال» 225و في المعارف لابن قتيبة ص «. قبله عمه حمزة رضي اللّه عنه
سلم و أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكّة يقال لها ثويبة. و لحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من 

 بنى النجّار و لم يعقب و بنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

 ء.دم الاذن لما سيجي(. يحمل عدم الجواز على ع2)

(. يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الأخ على العمة على اذنهما و عدم الاشتراط 6)
 في عكسه، و خالف في ذلك ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما و قالوا بجواز الجمع مطلقا.

ي الحسن كالصحيح، و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر الى وجهها و كفيها (. مروى في الكافي ف2)
من مفصل الزند، و اختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر الى شعرها و محاسنها أيضا و اشترط الاكثر العلم بصلاحيتها 

و المراد بها خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على النظر إرادة التزويج للتزويج و احتمال اجابتها و أن لا يكون لريبة، 
 دون العكس و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. )المرآة(.



 

 226ص:

 .«2» بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ  «2» رَوَاهُ حَمَّادٌ -أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصاَبَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ رُوِيَ -وَ 2222
 .اللَّهِ ع

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أعَْتَقَ ممَْلوُكَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: -وَ 2222
وَ لَا عِدَّةَ  -يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ «6» صَداَقَهَا

 لَهُ عَلَيْهَا.

فِي رَجُلٍ أعَْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا  فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2226
هُ هُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قَالَ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَسْتَسْعِيهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَ

 الٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ.مَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أعَْتَقتْكُِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ  رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2222
 عِتْقَكِ تُ مَهْرَكِاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعطِْهَا شَيْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتكُِ وَ جَعَلْ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَ

 .«2» فَإِنَّ النِّكَاحَ واَقِعٌ وَ لَا يُعطِْيهَا شَيْئاً

______________________________ 
 و الترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر. 229ص  2و التهذيب ج  (. مروى في الكافي2)

ن قال: م»(. رواه الشيخ عن محمّد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا 2)
 «.وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن

قهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الإنسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، و اختلفوا في اشتراط (. اعلم أن ف6)
تقديم التزويج على العتق و عكسه و جواز كل منهما و الحق أنّه لا فرق بين تقديم العتق و التزويج كما استحسنه المحقق في 

 الشرائع.

يج أصلا، لا تأخيره فلا يدلّ على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور )سلطان( و في (. لعل وجهه عدم ذكر التزو2)
 «.لا يعطها شيئا»بعض النسخ 

 222ص:



ةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2225
 .«2» قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ «2» تَطْهُرَ

جَاءَ رجَلٌُ فَأَقَامَ الْبَيِّنةََ علََى أَنَّهَا جَاريَِتُهُ  فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَاريَِةً علََى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 2223
 قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.

نْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهاَ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَ  فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ -وَ 2223
 .«2» قَالَ الْأُمُّ وَ الاِبْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإحِدْاَهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى

______________________________ 
 و في التهذيبين كما في المتن.« تتطهر»(. في بعض النسخ 2)

 الام و البنت»هذا الخبر كما في الكافي و التهذيبين هكذا: عن جميل و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه )ع( قال: (. أصل 2)
نّف و نقله المص« سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء ابنتها

من كلام الراوي و فسر الخبر على زعمه و « يعنى»و الحق أن قوله « في رواية جميل أنّه سئل و»بالمعنى كما هو ظاهر قوله 
أنه إذا ملك « الامّ و البنت سواء»مع أن معنى  «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» غفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى

ختار إحداهما و فعل بها حرمت عليه الأخرى و يؤيد ذلك أن أحمد بن محمّد الإنسان امرأة و بنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى ا
أن قوله  -رضوان اللّه تعالى عليه -بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام و البنت في الملك، و زعم الشيخ

أفتى ف -رحمه اللّه -فة القرآن، و كذا الصدوقمن تتمة كلام الإمام عليه السلام فنسبه الى الشذوذ و مخال« الى آخره -يعنى»
بظاهره، و في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه 

 لام فلا بأس أن يتزوجأن عليا )ع( قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام و إذا لم يدخل با»عليهما السلام 
. و «بالبنت، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و قال: الربّائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن

سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل »بإسناده عن الصفار عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: 
 و الخبران موافقان لظاهر الكتاب و عليه الفتوى.« ل بها، قال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمهاأن يدخ

 225ص:

 .«2» الرَّباَئِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2222

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا  يُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَ  -وَ 2229
إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا  وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ وَ «6» فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ «2» أَوْ عَلَى حُكْمِهِ

 مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص. «2» عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِحُكْمِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ



ي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجلٌُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثمَُّ مَاتَ قَبلَْ قلُْتُ لِأَبِ قَالَ: «5» رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِمِرْدعََةَ -وَ 2257
 .«3» أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَداَقٌ وَ هِيَ تَرِثُ

______________________________ 
 (. مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.2)

 ن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة و بالعكس.(. يعني في تقدير المهر بأ2)

مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام  222ص  2(. أي تمتع من المال بحسب حال الرجل، و في التهذيب ج 6)
ل كانت غير مدخوو حكم المطلقة إذا « فى رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة»

لانها « و الميراث»و قوله  «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» بها قوله تعالى
 لان المتعة بدله. )م ت(.« و لا مهر لها»زوجة و ان لم يدخل بها 

سألت أبا جعفر »عن زرارة قال:  639ص  5كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، و يؤيده ما رواه الكليني ج (. يعني ان 2)
 «.الخبر -عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد )ص(

و جعفر كمحمد بن مسلم و محمّد بن نعمان، و غيرهما و (. كذا و لم أجده، و في رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أب5)
 لعله محمّد بن حمران.

 فى« لا مهر لها»أي صداق معين كمهر المثل و هو بمنزلة قوله « ليس لها صداق»أي قبل الدخول، و قوله « ثم مات»(. قوله 3)
حاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط و المستفاد من كلام الاص« حديث محمّد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة

 المهر و لزوم المتعة و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

 223ص:

بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ  سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2252
 .«2» يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً

أَنَّ الرَّجُلَ إِذاَ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ  رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع -وَ 2252
 وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعطِْيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ. «2» أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زاَنٍ 

فِي الْمَرْأَةِ إِذاَ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا  دٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ -وَ 2256
 .«6» زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدثََ مِنْ قِبَلِهَا



سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ  بْنِ يُونُسَ قَالَ: فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ -وَ 2252
 بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَداَقَ لَهَا.

قلُْتُ لِأَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع الرَّجلُُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ امْرأََتِهِ حَراَماً أَ يُحَرِّمُ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ قَالَ: -وَ  2255
 حلََالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَراَمُ.وَ الْ «2» ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرأََتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَراَمَ لَا يُفْسِدُ الْحلََالَ

______________________________ 
 (. يدل على أن الذي تزوج و لم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزّنا، و الخبر يناسب أبواب الحدود.2)

 (. حمل على الكراهة و التفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.2)

صحاب أن المرأة لا ترد بالزنا و ان حدت فيه و قال الصدوق في المقنع بما دلت عليه (. مروى في الكافي و المشهور بين الا6)
 هذه الرواية و قال المفيد و سلّار و ابن البراّج و ابن الجنيد و أبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. )المرآة(.

ه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة و (. هذه قاعدة شرعية لا يصار الى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضا2)
الدم و لحم الخنزير و غير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مرّ من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد 

 -قبل الدخول يفرق
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فَزَنَى بِأُمِّهَا  «2» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ بْ -وَ 2253
مْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ ذاَ زَنَى رَجُلٌ بِاأَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَراَمٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حلََالٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِ

وَ إِنْ كَانَتْ  «6» وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا «2» مَثَلَ ذَلكَِ مثَلََ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نخَْلَةٍ ثُمَّ اشْتَراَهَا بَعْدُ
 -تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ

______________________________ 
بينهما، فحرّم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجيّة، و أمّا تحريم العقد على المعتدة ايّاها عند العلم بالعدّة و التحريم  -

ه و بالنظر الى تحريم أمّه و بنتفليس ممّا حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة و المنع عن ازالتها بالعقد، و كذا ايقاب الغلام 
يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، و هكذا في سائر العقود فانها « الخ -و الحلال يصلح»أخته )مراد( أقول: و قوله 
 موجبة لحلّ ما كان حراما.

 (. أي امرأة مدخول بها فلا ينافى ما سبق.2)

 رجعية و لا المتوفّى عنها زوجها.(. اذا لم تكن ذات بعل و لا في عدّة 2)



أي بعد الزنا بأمها، و يدلّ على أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح و هو مذهب « بعد أمها(. »6)
كصحيحة  ةالمفيد و المرتضى و ابن إدريس كما في المرآة و جماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار المستفيضة بل الصحيح

 أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال:»محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 

فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها، فقال: »و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « الخ -لا
ص  2( و في التهذيب ج 225ص  5)الكافي ج « الخ -ان جماعا فلا يتزوج ابنتهاان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، و ان ك

 «.الخ -إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا»في القوى عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  273

ا كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام جالس»المثنى قال: و في قبال هذه الأخبار نصوص تدلّ على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن 
كنت »، و عنه أيضا في الصحيح قال: «فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها، قال: نعم و أمها و ابنتها

، و في «عم ان الحرام لا يفسد الحلالجالسا عند أبى عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: ن
 -كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ سأله»الموثق عن حنان بن سدير قال: 
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وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرأََتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي  «2» فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرأََتُهُ
فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا علََى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ  «2» فَارَقَ وَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَاريَِةِ أَبِيهِ

لُّ تِلْكَ الْجَاريَِةُ أَبَداً لاِبْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ وَ إِذَا الْجَاريَِةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلكَِ إِذاَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْجَاريَِةِ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِ
 .«6» لْمَرْأَةُ لاِبْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حلََالًا فلََا تَحِلُّ تِلكَْ ا

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثمَُّ أَرَادَ بَعْدَ ذلَكَِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذاَ تَابَتْ  قَالَ: «2» رَوَى أَبُو المَْغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ -وَ 2253
 .«5» تَوْبَتَهَافُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدعُْوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَراَمِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ حَلَّتْ لَهُ قلُْتُ وَ كَيْفَ تُعْرَ

مْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ا رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2252
 ا بِالشَّامِ وَ لَا يَقرْبَُ الْعِراَقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عدَِّةُ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذاَ هيَِ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالعِْرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بيَنَْهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَ

وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلكَِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا الشَّامِيَّةِ قلُْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ قَدْ 
 فَلَا

______________________________ 
 «.عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال سعيد -

و لا يخفى عدم إمكان الجمع بينها فلا بدّ من التخيير أو الترجيح و اختار المحقق رحمه اللّه في النافع الاخبار التي تدلّ على عدم 
 نشر الحرمة.



 وجيته.(. أي الزوجة التي تحته كانت باقية على ز2)

إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو »(. مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر و هو واقفى و لم يوثق عن زرارة و فيه 2)
 «.جارية أبيه

 «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذيِنَ مِنْ أصَْلابِكُمْ» و قال عزّ و جلّ: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» (. قال اللّه عزّ و جلّ:6)

 (. الطريق الى أبى المغراء قوى، و رواه الشيخ في الصحيح.2)

 (. حرم الشيخ التزويج قبل التوبة و المشهور الكراهة، و تقدم نحوه.5)
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لَ هُوَ وَلَدُهُ االْأُمِّ مِنْهُ فَإِذاَ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الاِبْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَ يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الاِبْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ
 .«2» يَرِثُهُ وَ يَكوُنُ ابْنَهُ وَ أَخاً لِامْرأََتِهِ

فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجلًُا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً  نِ عطَِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْ  -وَ 2259
الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأةَِ  رَهُ وَ علََىمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْ

الْآمرُِ  فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرضْاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ «2» وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا ميِرَاثَ بَيْنَهُمَا
 بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الآْمِرِ وَ إِنْ لَمْ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلكَِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ للِْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَنْ يَكُونَ 

رْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنهَمَُا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّداَقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ علََى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَ
 .«6» ءَ لَهَاوَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَداَقاً فلََا شَيْ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ قَالَ يُمْسكُِ أيََّتَهُمَا  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ  -وَ 2237
 .«5» وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ قَالَ يُخلَِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ «2» شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرىَ

______________________________ 
 ، و الشيخ في الصحيح.262ص  5(. رواه الكليني في الكافي ج 2)

(. يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا و كان للموكل الفسخ و على الوكيل نصف المهر إذا ذكره في 2)
د ء لاقدامها على العقكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شيء، هذا اذا لم يذالعقد و ان لم يذكره لم يكن عليه شي

 كذلك. )م ت(.

 .25(. هنا ثلاثة أقوال و تقدمت في الوكالة ص 6)



(. يمكن أن يكون المراد بامساك إحداهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، و قال الشيخ في 2)
فمن اختارها بطل نكاح الأخرى و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و القاضي و العلامة في المختلف و استدلّ عليه النهاية يتخير 

 بهذا الخبر.

 (. يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.5)
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رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ واَحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرىَ فِي  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ -وَ 2232
دَّةً أُخْرَى وَ لَهاَ رَى عِلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْقَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمطَُلَّقَةُ عِدَّتَهَا فَقَضَى أَنْ تَلْحَقَ الْأَخِيرَةُ بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمطَُ

مَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهَا صَداَقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا صَداَقٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ثُ 
 .«2» إيَِّاهُ وَ إِنْ شَاءوُا فَلَا

 سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ  قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَريِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  -وَ 2232
دَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لمَْ يَدْخُلْ بِهَا فلََا بَأْسَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أخُرَْى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَراَ

يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلكَِ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ واَحِدَةً 
 .«6» تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمطَُلَّقَةِ

ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ  «2» سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجلٍُ كُنَّ لهَُ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصعَْبٍ قَالَ: -وَ  2236
مِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدةَِ النِّكَاحِ فَإنَِّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ فدََخَلَ بِواَحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي بَدَأَ بِاسْ عَلَيْهِنَّ

انَ دَخَلَ بِالْمَرْأةَِ الَّتيِ سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعدَْ ذِكْرِ الْمَرْأةَِ الْأُولَى فَإنَِّ نِكَاحَهُ بَاطلٌِ وَ لاَ نِكَاحَهُ جَائِزٌ وَ عَلَيْهَا الْعدَِّةُ وَ لَهاَ الْمِيراَثُ وَ إِنْ كَ
 .«5» مِيراَثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

______________________________ 
 .(. الطريق إليه حسن كالصحيح، و مرويّ في الكافي بسند ضعيف2)

(. قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين و عنده ثلاث فذهب جماعة الى 2)
 التخيير و جماعة الى البطلان و لم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية.

 كره في البائنة. )سلطان(.(. ظاهره يشمل المطلقة الرجعية و البائنة، و المشهور أن ذلك في الرجعية و أنه ي6)

 «.كانت له»(. كذا، و الصواب 2)

لان ظاهر هذا الخبر التقديم و التأخير في الذكر في صيغة  2237(. لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت تحت رقم 5)
 واحدة و التي تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.



 222ص:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَينِْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 2232
زٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْممَْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي ممَْلوُكَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِ

 .«2» عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا

فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا  «2» إِذاَ اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتضَُّتْ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  -وَ  2235
 فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فعََلَيْهِ الصَّداَقُ.

وَلَدَتِ الْجَاريَِةُ منَِ الغَْاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَاريَِةُ وَ  فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غصََبَ رَجلًُا عَلَى جَاريَِتِهِ وَ قَدْ «6» قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2233
 .«2» وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

نْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأتََيْنِ فَأتُِيَ هَذاَ بِامْرَأَةِ هَذاَ وَ هَذاَ سَأَلْتُهُ عَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2233
 .«5» بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذاَ وَ هَذِهِ مِنْ هَذاَ ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ واَحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا

 -سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع دَةَ قَالَ:رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْ -وَ 2232

______________________________ 
و استدلوا على ذلك بهذا الخبر، و ربما استدلّ بالادلة المانعة « و لو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة»(. في النافع 2)

 لحرة.ء لظهورها في صورة سبق نكاح امن ادخال الأمة على الحرة و ليس بشي

 (. على صيغة المجهول من الاقتضاض و هو إزالة البكارة.2)

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما  222ص  2(. مروى في التهذيب ج 6)
 عليهما السلام.

طان ل فلم يحتج الى ذكره )مراد( و قال سل(. لعل ذكر الإقرار لبيان المساواة بينه و بين البينة و الا فقد فرض ذلك في السؤا2)
 العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا و عليه قيمته.

 في الصحيح عن الحلبيّ. 262ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 5)

 

 222ص:



 اواَحِدَةً مِنْهُنَّ رَجلًُا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ للِزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرضََ لَهَعَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ 
نَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنكَْ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ ا إِ صَداَقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى قَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَ

لُ الْأَبِ وَ علََى الْأَبِ فِيمَا بيَنَْهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عزََّ أبَُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كلَُّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لهَُ واَحِدَةً منِهُْنَّ فَالْقَولُْ فِي ذَلكَِ قَوْ
إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لمَْ يَرَهُنَّ كلَُّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لهَُ  جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَاريَِةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَ وَ

 .«2» بَاطِلٌواَحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ 

فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَويَْنِ فَأُدْخلَِتِ امْرَأَةُ  أَنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ -وَ  2239
منِْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تعََمَّدَ ذَلكَِ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا يَقْربَُ  هَذاَ علََى هَذاَ وَ امْرَأَةُ هَذاَ علََى هذَاَ قَالَ لِكلُِّ واَحِدَةٍ

لْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا ى زَوْجِهَا اواَحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذاَ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَ
نِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّداَقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا الرَّجلَُا

 انِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَاتَرِثَ

______________________________ 
(. قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل و لم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد و ان 2)

ختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لان الظاهر أنّه وكل قصداها معينة و اتفق العقد صح، فان ا
التعيين إليه و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن يسلم الى الزوج التي نواها، و ان لم يكن يراهن كان العقد باطلا و الأصل في 

كافية في الصحة و الرجوع الى ما عينه الأب. و ان اختلف العقد، و عدم  المسألة رواية أبى عبيدة و هي تدلّ على أن رؤية الزوج
رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ و من تبعه أخذوا بها جامدين عليها، و المحقق و العلامة نزلاها 

 الحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس. على ما مر، و الأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا و

في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا في التهذيب و لعلّ السقط من  273ص  5(. في الكافي ج 2)
 النسّاخ.

 

 226ص:

 .«2» هَا زَوْجُهَاتَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْ

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجلًُا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بعَْضَ إِخْوَتِهِ  قَالَ: «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ -وَ 2237
اسْمِ الَّتِي  بِالرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَاريَِةِ وَ كَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌأَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خطََبَهَا وَ أَنَّ 

 .«6» ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ



لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ -وَ 2232
 .«2» رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا نَّهُ ثَمَنُبِأَنْ يَقُولَ أعَْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذاَ سَنَةً علََى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ ابْنَتَكَ قَالَ هُوَ حَراَمٌ لِأَ

 نِ ا فَوَفَى بِأتََمِّ الْأَجَلَيْإِنَّمَا كَانَ ذَلكَِ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ هَلْ يَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَ وَ فِي حَديِثٍ آخَرَ -
«5». 

______________________________ 
(. ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب و به روايات صحيحة و في مقابلها أخبار أخر دالة على 2)

 خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيّد السند محمّد بن على بن الحسين العاملى.

عن أبي على  532ص  5السلام و حاله مجهول، و الخبر مرويّ في الكافي ج  (. محمّد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه2)
 الأشعريّ، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب.

 (. يدل على أن المدار النية فإذا نسى اسم الزوجة و تكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكره الاصحاب.6)

 في الضعيف على المشهور، و قال العلّامة المجلسيّ: 222ص  5(. رواه الكليني ج 2)

ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها و أجازه في 
 الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين.

يد أن انى أر»قلت لابى الحسن )ع( قول شعيب )ع( »في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال:  (. مضمون خبر رواه الكليني5)
أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما « أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثماني حج فان أتممت عشرا فمن عندك

 -أبعدهما عشر سنين، قلت:

 222ص:

سُئِلَ أبَُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ  بُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْ -وَ 2232
هَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْ

ءٍ مِنَ يْ بِشَ  عَلَيْهَا غُسلًْا قيِلَ لهَُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَلَهُ فَهلَْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكوُنُ مِنْهاَ وَ مِنهُْ غُسْلٌ قَالَ إِنْ كَانَ إِذاَ كَانَ ذَلكَِ مِنْهُ أمَنَْتْ فَإِنَّ
 .«2» الصَّداَقِ إِذاَ طَلَّقَهَا قَالَ لَا

فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأةٍَ مُسلِْمَةٍ فَتَزَوَّجَهاَ قَالَ  رَوَى علَِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيرٍْ عَنْ أَبِيهِ عنَْ أَحَدِهِمَا ع -وَ  2236
 .«2» اهُإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ الرِّضَا أَنْ تَأْبَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا



مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أُزَوِّجُ أَخِي  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: -وَ 2232
 -الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ

______________________________ 
فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها اجارة  -

وسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتىّ يفى له، و قد كان شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان م
 .«الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة

ن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول و أمّا (. قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقدمين الى أ2)
باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة و أضاف ابن الجنيد الى الجماع انزال 

 الماء بغير ايلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذذا.

لماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، و هذا الحديث يدلّ عليه و نقل الشيخ في المبسوط و الخلاف (. قال سلطان الع2)
عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان لم ينزل و عدم الانزال ليس 

 بعيب.

 

 225ص:

 .«2» إِيَّاهَاأَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ 

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا  «2» أَنَّهُ قَضَى رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 2235
 .«6» لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلكَِ السُّنَّةُ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً

خْتَهَا فنَكََحَهَا قَبلَْ أنَْ وَ هِيَ حُبلَْى ثمَُّ خطََبَ أُ «2» فِي امْرَأتََيْنِ نَكَحَ إِحْداَهُمَا رَجُلٌ ثمَُّ طَلَّقَهَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ  2233
 .«3» الْأُخْرَى حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمطَُلَّقَةُ وَلَدَهَا ثمَُّ يَخطُْبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَداَقَهَا مَرَّتَيْنِ «5» تَضَعَ أُخْتُهَا الْمطَُلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يطَُلِّقَ

وَ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ قَسَمَ  «2» أَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ علََى الْأَمَةِ وَ لَا تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ «3» ؤْمِنِينَ عوَ قَضَى أَمِيرُ الْمُ -2233
 لِلْحُرَّةِ ضِعْفَيْ مَا يَقْسِمُ

______________________________ 
منه )ع( لما سأل عن احدى الصورتين فأجاب بأنّه لا بأس من الجانبين، و يدلّ باطلاقه (. الترديد من الراوي، و يمكن أن يكون 2)

 على جواز التزويج و ان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه و لعدم الاستفصال. )م ت(.



ضايا و لم ة و له كتاب ينقل فيه الق(. يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان محمّد بن قيس هذا هو أبو عبد اللّه البجليّ الثق2)
 يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى، مضافا الى أن الشيخ رواه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر، عن على عليهما السلام.

 (. دلّ على أن الشرط الفاسد فاسد و لا يبطل العقد. )مراد(.6)

 (. أي طلاقا رجعيّا و المعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.2)

 (. من الإطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير و ليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.5)

 (. احداهما لوطى الشبهة و الثاني للنكاح الصحيح.3)

 (. لعله منقول من كتاب محمّد بن قيس كالخبرين السابقين.3)

في الصحيح عن الحلبيّ عن  659ص  5رواه الكليني ج (. يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، و يؤيده ما 2)
 «تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل»أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 

 -و المشهور

 

 223ص:

 .«2» الِهِ وَ نَفْسِهِلِلْأَمَةِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً علََى مُسلِْمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ -وَ  2232
صْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسلِْمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قلُْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِ

 .«6» النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ

لَا يَتَزَوَّجِ الْأعَْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ  مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ -وَ 2239
 فَيُخْرِجَهَا مِنْ داَرِ الْهِجْرَةِ

______________________________ 
 جواز التزويج باذن الحرة و مع عدمه يكون باطلا، و قال ابن البراّج و ابن حمزة و الشيخ: -

ان للحرة الخيرة بين الاجازة و الفسخ و لها أن يفسخ نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين الى عدم الخيار، و قال المحقق في النافع: لا 
 يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها، و لو بادر كان العقد باطلا.



ين أي يقسم للحرة ليلت« و نفسه»ضعف الأمة، و قوله أي النفقة بحسب حال المرأة و الغالب أنّها تكون « من ماله»(. قوله )ع( 2)
 و للامة ليلة. )م ت(.

 (. تقدم كرارا أن الطريق الى ابن محبوب صحيح، و هو ثقة.2)

بسند مرسل عن منصور بن  222ص  3(. يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته و ان وجب الحد )م ت( و روى الكليني ج 6)
سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه »قال: حازم عن أبي عبد اللّه )ع( 

أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزانى و هو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، 
ى سألته عن رجل تزوج أمة عل»و رواه الشيخ في التهذيب و فيه « ولقال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأ

و لعله تصحيف. و الاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز مطلقا، و بعضها يدلّ على التحريم مطلقا، « مسلمة
ا خص الجواز بالبله، و ذهب جماعة الى و بعضها يدل على الجواز عند الضرورة، و بعضها يدلّ على الجواز مع الكراهة، و بعضه

 التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامّة.

 

 223ص:

 .«2» إِلَى الْأَعْراَبِ

أَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكوُنُ عِنْدَهُ الْمَرْ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ واَحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ 2227
 .«2» يُفضَِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أيََّامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثلََاثَةَ أيََّامٍ

بْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهوَُ يَبِيتُ عِندَْ سَأَلْتُ أبََا عَ قَالَ: «6» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِ -وَ  2222
تَ عِنْدَهَا فِي يعَلَيْهِ فِي هَذاَ إِثْمٌ قَالَ إنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَاليِهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذاَ بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ 

 لَيْلَتِهَا وَ يظََلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ ليَسَْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ

______________________________ 
ن و اب(. حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ؛ 2)

لا يصحّ للاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة »أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبد اللّه )ع( قال: 
 «.فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة و الحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر

سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما »عبد اللّه )ع( قال: (. روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي 2)
 أحبّ إليه من الأخرى أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟



و  «قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، و قال: إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام
فى الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم »سن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه )ع( في الح 535ص  5روى الكليني ج 
فى الرجل تكون عنده المرأة فتزوج »و في الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه )ع( « عندها سبعة أيام

 هور اختصاص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و ذهبو المش« أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم
 الشيخ في النهاية و التهذيبين الى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب و أمّا الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الاخبار.

حيح و هو من أصحاب الإجماع، (. إبراهيم الكرخى مجهول و لكن لا يضر بصحة السند لان طريق المصنّف الى ابن محبوب ص6)
 و منجبر بالشهرة. 532ص  5و الخبر مرويّ بهذا السند في الكافي ج 

 

 222ص:

 .«2» ذَلكَِ

سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجلُِ تَكوُنُ عِنْدَهُ امْرَأتََانِ إِحْداَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ منَِ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أنَْ  رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ  2222
عْضٍ مَا لِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بعَْضَهُنَّ عَلَى بَيْلَةٌ فَلِذَيَأتِْيَهَا ثلََاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَ

 .«2» لَمْ يَكُنَّ أَرْبعَاً

 تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى تَزَوَّجِ الْأَمَةَ علََى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ علََى الْحُرَّةِ وَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ علََى الْأَمَةِ فَإِنْ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2226
 الْأَمَةِ فلَِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَ لَيْلَتَانِ وَ لَيْلَةٌ.

إِنَّ ضُريَْساً كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْراَنَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا  وَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ:رَ  -وَ 2222
زَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعلََا عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الهَْدْيِ وَ النُّذُورِ وَ كلَُّ مَالٍ لَهمُاَ أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوتِْهَا علََى أَنْ جَعلََتْ هِيَ أَنْ لاَ تَتَ

 إِنَّ لَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلكَِ فَقَالَنَّهُ أتََى أَبَا عَبْدِ اليمَْلِكاَنِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُراًّ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِ
ى ءٍ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ فَتَسَرَّوَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلكَِ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ «6» لاِبْنَةِ حُمْراَنَ حَقّاً
 .«2» أَوْلَادٌ فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلَكَِ

______________________________ 
(. يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، و لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، و أمّا لزوم أن يظل 2)

الى  نّه أضافصبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب و ان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، و في المحكى عن ابن الجنيد أ
 الليل القيلولة، و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

 (. تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبيّ.2)



 (. فيه مدح ما لحمران و ابنته.6)

 يمين و النذر بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.(. الخبر بباب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، و يدلّ على أن ال2)
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سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْوَلَدَ الزِّنَى فَقَالَ لَا  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْموُنٍ -وَ 2225
قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَاريَِةَ الْوَلَدَ الزِّنَى فَيَطَؤُهَا  -وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ للِصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وعَِاءٌ «2» مَا يُكْرَهُ مَخَافَةَ الْعَارِبَأْسَ إِنَّ

 .«6» قَالَ لَا بَأْسَ

قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعىَ أَنَّهُ خطََبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ  قَالَ: «2» نْ أَبِي الْحَسَنِ عرَوَى الْبَزنَْطِيُّ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَ -وَ  2223
 الَ نَعَمْوَّجَهَا قَءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَمَازحََ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئلَِتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ

«5». 

 .«3» فَقَالَ لَهُ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ قاَلَ قَالَ أَبِي ع قَالَ علَِيٌّ ع لَا يَزيِدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ سَألََ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2223

 حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ «3» فِي حَديِثٍ آخَرَ -وَ 2222

______________________________ 
 (. في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة و عبد اللّه بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق الى ثعلبة صحيح.2)

)م «. لبانما الولد للص»هو أيضا عيب و يؤيد الأول قوله  (. أي أن الناس يعيبونه و لا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم و2)
 ت(.

 (. المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: و ذهب ابن إدريس الى التحريم لأنّها عنده بحكم الكافر. )المرآة(.6)

لى، عن أبيه، عن ع 536ص  5(. يعني الرضا )ع( لان المشرقى و هو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. و الخبر في الكافي ج 2)
 عن ابن أبي نصر، عن المشرقى.

 ء. )المرآة(.(. يدل على أنّه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شي5)

(. حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم )ع( و قد يروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في كتب الرجال، و لعلّ الواسطة 3)
 سقطت هنا.

 وز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتّين، و يجوز له أن يتزوج أربع اماء.(. المشهور أنّه لا يج3)
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 .«2» وَ حُرَّةً

 تِهِالْمُخْتلَِعَةِ مِنْ سَاعَأَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ  وَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسلِْمَاتِ أَرْبَعاً وَ يَتَسَرَّى وَ يَتَمَتَّعَ مَا شَاءَ وَ لَا بَأْسَ
«2». 

سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجلًُا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَديِنَةِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: -وَ 2229
ثُمَّ قَدمَِ إِلَى العِْرَاقِ فَوَجَدَ الَّذيِ أَمرَهَُ قَدْ مَاتَ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذلَِكَ  «6» لعِْرَاقِ فخََرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إيَِّاهُوَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِا

وَ إِنْ  «2» فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذلَكَِ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الآْمِرُ ثُمَّ مَاتَ الآْمِرُ بَعْدَهُ
 .«5» ءَ علََى الْآمِرِ وَ لَا علََى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌكَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فلََا شَيْ

 سَأَلْتُ قَالَ: «3» ى عَنْ زيَْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهلَِالِيِرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَ -وَ 2297

______________________________ 
: و في رواية أخرى و -قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه اللّه 222ص  6(. لم أجده مسندا، و في الاستبصار ج 2)

ما وجده الا في الفقيه و يظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة  -اللّهرحمه  -ساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ
 حرة.

ه عن سألت»(. أي من دون انتظار خروج عدتّها، و روى الكليني عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 2)
ا؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدته

و ظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الاصحاب، و هل « الخ -له أن يخطب أختها
 لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز و ان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. )المرآة(.

 خرج المأمور من العراق الى المدينة و زوجها له. (. أي6)

 (. الظاهر عدم تنصيف المهر، و يمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. )مراد(.2)

 (. يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، و على أن المهر من الأصل كسائر الديون. )م ت(.5)

 (. في الكافي و بعض كتب الرجال زيد بن الجهيم و هو مجهول الحال.3)
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أْسَ وَ هَا فلََا بَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَأبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ أَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا 
 .«2» إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فلََا

سَأَلتْهُُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةًَ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ -وَ  2292
وْمِ ظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبسُتَْانِ مِنْ يَعلََى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كثَِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لمَْ يَدْخُلْ بِهاَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ يَنْ

 .«6» أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ءٍ تَرضَْى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ طِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ منِهُْ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى شَيْتَزَوَّجَهَا فَيُعْ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجلٍُ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً علََى عَبْدٍ لهَُ وَ امْرَأَةٍ للِْعَبدِْ  ع قَالَ: رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ -وَ  2292
لثَّانِي مَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ ا كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْفَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ

 وْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلكَِبِقِيمَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ علََى الزَّ
«2». 

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَاريَِةً بِكْراً لمَْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2296
 -«3» فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا «5» تُدْرِكْ

______________________________ 
 (. محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.2)

 (. حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم )ع(.2)

 (. يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.6)

صير مال المرأة و بالطلاق ينتصف و يرد إليه النصف من القيمة، و ان لم يقوم فالظاهر أن العبد (. يدل على أنّه مع التقويم ي2)
 ظالباقي لهما و التالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لأنّها كانت بمنزلة الأمانة )م ت( و الخبر مرويّ مع اختلاف في اللف

 ه، عن إسحاق بن عمّار و طريق المؤلّف إليه صحيح و هو موثق.عن محمّد بن يحيى رفع 272ص  3في الكافي ج 

 (. أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.5)

(. افتضها أي ازالت بكارتها، و أفضاها أي جعل مسلك بولها و حيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها و غائطها واحدا، 3)
 و يصدق الافضاء عليه أيضا. )م ت(.
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وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ  «2» ءَ عَلَيْهِفَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ
عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فعََلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى  بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ

 .«2» ءَ عَلَيْهِتَمُوتَ فَلَا شَيْ

 .«6» جُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُعَنِ الْعَزْلِ قَالَ الْمَاءُ لِلرَّ سَألََ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أبََا جَعْفَرٍ ع -وَ 2292

 بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ

 وَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَربَْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -2295
 مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذاَ وَقَعَ عَلَيْهَا فلََا. «2» الْجُذاَمِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ

______________________________ 
 (. أي من الذمّة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. )سلطان(.2)

 و الامساك. (. أي هو مخير بين الامرين الغرم2)

(. يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة 6)
بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة 

ء و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي -رحمه اللّه -و هو ظاهر اختيار المفيدالحرمة 
 و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير )المرآة( أقول: سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.

ي قبل : لحم ينبت ف-بالتحريك -غدة العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل(. القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كال2)
« و القرن و هو العفل» 279ص  5المرآة يمنع من وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 

 -ضافة العمى و الاقعادو لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنّها سبعة با

 266ص:

دَّهَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا عَوْرَاءَ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ لَا يَرُ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع -وَ 2293
 لَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُالْجُنوُنِ وَ الْجُذاَمِ وَ الْبَرَصِ قلُْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَ إنَِّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ

 .«2» وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقهَُ 

 .«2» تُرَدُّ العَْمْيَاءُ وَ الْبَرصَْاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2293



يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذاَ امْرَأتَُهُ عَوْراَءُ وَ لَمْ يُبَيِّنوُا لَهُ قَالَ لَا  فِي الرَّجُلِ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: -وَ 2292
بِمَا  ا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَتُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذاَمِ وَ الْجُنوُنِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأيَْتَ إِنْ كَانَ قَدْ

 اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إلِيَْهَا.

امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرنَْاءَ قَالَ هَذهِِ  سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: -وَ 2299
قَدْ رضَِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يعَْلَمْ بِهَا تُرَدُّ علََى أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَ «6» لَا تَحْبَلُ

  مِنْ فَرْجِهَا.مَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّإِلَّا بَعْدَ مَا جَا

______________________________ 
ي صورة سبقه على العقد و ان وطئ و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج ف -

إذا لم يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده 
يحمل هذا  نفلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أ

 الخبر و أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.

 (. أي من المهر و غيره، و الحصر في الخبر اضافى كما تقدم.2)

 «.الجذ ماء»(. رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله 2)

 و الظاهر أنّه تصحيف.« لا تحل»(. هكذا في التهذيب و الكافي، و في بعض النسخ 6)

 262ص:

 التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ بطِلََبِ الْمَهْرِ بَابُ

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ  قَالَ: «2» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالكٍِ -2577
 ابْنَتهِِ الطَّلَاقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِدَ فيِهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى الْخَتَنُ ذَلكَِ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِ

فلََمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ  «2» لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ وَ مذَهَْبُ الْأبَِ التَّخلَُّصُ مِنهُْ 
 .«2» وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلكَِ «6» فَلْيعَْمِدْ إِلَى التَّخلَُّصِ

 حَقُّ بِهِبَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِديَْهِ أيَُّهُمَا أَ

وَ الْوالِداتُ  -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ داَوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «5» رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَباَنِيُ -2572
فَإِذَا فطُِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا  «3» الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ مَا داَمَ الْوَلَدُ فِي يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ

 مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ العَْصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ



______________________________ 
 الحسن الثالث الهادى )ع(. -و هو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى« الحسين بن مالك»النسخ  (. في بعض2)

 (. أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.2)

 فلا مانع منه. -لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال و أمثال ذلك -(. أي ان كان سببه أمرا دينا كأنّ يكون الزوج مخالفا6)

 رمة و حمل على التنزيهى.(. ظاهر النهى الح2)

 (. هو ثقة كثير الحديث و له كتاب يرويه عنه سعد بن عبد اللّه، و في طريقه من لم يوثق، و داود بن الحصين واقفى موثق.5)

 (. أي في عمل الرضاع على الام و الاجرة على الأب، لا في الانفاق فانه على الأب حق الرضاع و على الام الحضانة إجماعا.3)
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 .«2» ا أَنَّ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أنَْ يَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِبِأَربَْعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرضِْعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُماَ  نْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ داَوُدَ الْمِ -وَ 2572
 وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

أيَُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً  أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي -وَ 2576
 لْدِهِ مِنْهَا لِموَْضِعِ الْأَبِ.وُفَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلدْهَِا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْراَرٌ فَإِذَا أعُْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِ

كَتَبَ إِلَيْهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا  قَالَ: «2» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ -وَ  2572
 .«6» الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبلُْغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع

______________________________ 
(. قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، 2)
نما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج، و في بعضها أنّها أحق ا

الى سبع سنين، و في بعضها الى التسع، و في بعضها أن الأب أحق به، و ليس في الجميع فرق بين الذكر و الأنثى، و لكن من فصل 
على أولوية الأب على الذكر و ما دل على أولوية الام على الأنثى، و رجّحوا الاخبار المحدّدة للسبع  جمع بينهما بحمل ما دلّ

 لأنّها أكثر و أشهر.



(. هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السلام، و له كتب و روايات و مسائل عنه عليه السلام، و كان ثقة عظيم المنزلة عنده 2)
 يهما السلام، و كان جميل ابن دراج عمه.و عند ابنه أبى محمّد عل

 (. حملها الاكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.6)
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  فِي المَْضَاجِعِبَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذاَ بلََغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرتَُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ

 مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا علَِيٌّ ص وَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَرَ -2575
 .«2» إِذاَ بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا

لَيْسَ بَيْنِي وَ  «2» فَقَالَ لَهُ عِنْدِي جُويَْريَِةٌ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهلِِيُّ قَالَ سَألََ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2573
 .«6» بَيْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سنِِينَ قَالَ لَا تضََعْهَا فِي حَجْرِكَ

يُؤْخَذُ الغُْلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغطَِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا  رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: -وَ 2573
 مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

 .«2» المَْضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي رُوِيَ -وَ 2572

 الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2579
 الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ

______________________________ 
 (. لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج، و فيه مبالغة شديدة في الكراهة.2)

سألته عن جويرية »قال:  -و أظننى قد حضرته -في الصحيح عن الكاهليّ، عن أبي أحمد الكاهليّ 566ص  5(. في الكافي ج 2)
 «.محمّد بن النعمان»حيف، و في نسخة و لعلّ أحمد بن النعمان تص«. الحديث -ليس بينى

 (. ظاهره الحرمة و ربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. )المرآة(.6)

مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال:  269(. لم أجده مسندا، و روى المؤلّف في الخصال ص 2)
 «.شر سنينيفرق بين النساء و الصبيان في المضاجع لع»
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 .«2» يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي المَْضَاجِعِ لِعَشْرِ سنِيِنَ

إِذاَ بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ  دِ اللَّهِ عفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَريَِّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْ -وَ 2527
 فلََا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذاَ جَازَ سَبْعَ سِنِينَ.

 «2» بَابُ الْإِحصَْانِ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوكَةُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلوُكَةُ وَ  رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -2522
 وَ النَّصْراَنِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ وَ الْيَهُودِيُّ يُحصِْنُ النَّصْراَنِيَّةَ. «6» لَا يُحْصِنُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذيِنَ  قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قلُْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ -ع عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ -2522
 .«2» قَالَ هُنَّ العَْفَائِفُ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

______________________________ 
ه لا بدّ من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين، و حينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، و يمكن الجمع (. حاصله أن2ّ)

بينه و بين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه، و حمل الرواية على 
 أصل الاستحباب. )م ت(.

التحصين في اللغة المنع و ورد في الشرع بمعنى الإسلام و البلوغ و العقل، و بمعنى الحرية، و بمعنى الزوج و منه  (. الاحصان و2)
لإصابة ، و بمعنى ا«وَ الَّذيِنَ يَرْموُنَ الْمُحْصَناتِ» ، و بمعنى العفة عن الزنا، و منه قوله تعالى«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قوله تعالى

 «*مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» لنكاح، و منه قوله تعالىفي ا

على  -(. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار و قالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، و قال الشهيد في المسالك6)
 سلطان العلماء: المشهور أنّه يكفى في: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة و الأمة عندنا، و قال -المحكى

الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة بوطى صحيح و ان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى 
 شروط الاحصان نعم لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.

 صن في القرآن بهذه المعاني.(. الغرض ورود المح2)

 262ص:

 بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ علََى الْمَرْأَةِ



جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ عطَِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -2526
طَوُّعاً إِلَّا هَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومُ تَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا تُطِيعُهُ وَ لَا تعَْصِيهِ وَ لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِفَقَالَتْ يَ

وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا ملََائِكَةُ السَّمَاءِ وَ  «2» قَتَبٍ بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ
 سُولَ اللَّهِ منَْ أعَْظَمُ النَّاسِ حَقّاً علََى الرَّجُلِ قَالَ ملََائِكَةُ الْأَرضِْ وَ ملََائِكَةُ الْغضََبِ وَ ملََائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَ

مِثْلُ مَا لَهُ علََيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ  واَلِداَهُ قَالَتْ فَمَنْ أعَظَْمُ النَّاسِ حَقّاً علََى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ
 .«2» دَةٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يمَْلكُِ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداًواَحِ

دَقةٍَ قٍ وَ لَا صَلَيْسَ للِْمَرْأَةِ معََ زوَْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2522
 .«6» وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَاوَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي ماَلِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زكََاةٍ أَوْ بِرِّ 

إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ  -وَ 2525
 آمِراً أَحَداً أَنْص فَقَالوُا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَِّا رَأَيْنَا أنَُاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبعَْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ 

______________________________ 
 (. القتب: الرحل الذي يشد على الإبل.2)

 بسند صحيح. 573ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. رواه الكليني في الصحيح و حمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.6)

 

 269ص:

 .«2» يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ علََى الرِّجَالِ الْجِهَادَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيلِْ عَنْ شُريَْسٍ الْواَبِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2523
دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى  وَ علََى النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذلَُ مَالَهُ وَ

 .«2» مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ

 .«6» إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجاَلِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُ قَالَ ع -وَ 2523

 .«2» جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ  فِي حَديِثٍ آخَرَ قَالَ: -وَ 2522

أيَُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجلََّابِ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2529
 .«5» حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صلََاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا



أيَُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهاَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ  رَوَى السَّكوُنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ  2527
 .«3» ا حَتَّى تَرْجعَِ نَفَقَةَ لَهَ

______________________________ 
أي يمتنع أمرى بذلك لان السجدة غاية الخضوع و العبودية و لا يصلح الا « لو كنت آمرا»(. رواه الكليني في الصحيح و قوله: 2)

 للّه عزّ و جلّ. و فيه مبالغة كاملة لحق الزوج.

 بالإضافة الى الفاعل أو المفعول.« و غيرته»أمير المؤمنين عليه السلام، و قوله بسند آخر عن  9ص  5(. رواه الكليني ج 2)

قيل: و لم يا رسول اللّه؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات »مسندا بزيادة في آخره، هى  525ص  5(. رواه الكليني ج 6)
لمن بما يوجب كفرهن على المصطلح، أو أي كافرات عند الغضب و لا يقدرن على كظم غيظهن و ضبط نفسهن، فيتك« الرضا

 الكفر هنا بمعنى العصيان.

مسندا، و حسن التبعل اطاعة زوجها، و في القاموس تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت له  573ص  5(. رواه الكليني ج 2)
 انتهى، و يلزم ذلك أن يكون لها زوج.

 (. عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.5)

 «.بغير اذن بعلها»نّها حينئذ ناشزة. و في بعض النسخ (. و ذلك لأ3)

 227ص:

 .«2» نْ جَناَبَتِهَاأيَُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ منِْهَا صلََاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كغَُسْلِهَا مِ قَالَ ع -وَ 2522

 .«2» لَا يَنْبَغِي للِْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثوَْبَهَا إِذاَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2522

 بَيْتِهَا. لَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَىأيَُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثوَْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزلَْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِ قَالَ ع -وَ 2526

فَقَدْ  «6» أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأيَْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهكَِ خَيْراً رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: -وَ 2522
 حَبِطَ عمََلُهَا.

 بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنتُْ  رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -2525
 .«2» أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طلََاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ



 عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قاَلَ يُشْبِعُ بطَْنَهَا وَ يَكسْوُ جُثَّتَهاَ وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفرََ لَهَا. إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عسَأَلَ  -وَ  2523

ارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَ -2523
 أَقَمْتَهُ انْكَسَرَ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ

______________________________ 
موله ي أصل اللزوم أو في شلعل التشبيه ف« لغسلها»(. رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و قوله 2)

 للجسد. )المرآة(.

 بسند مرسل مجهول، و التجمير من التطيب بل أشدّ رائحة. 529ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 «.ما رأيت منك خيرا قط»(. في بعض النسخ 6)

 ء. و المراد بالفاحشة المبينة الزنا.(. يدل على كراهة الطلاق كما سيجي2)

 

 222ص:

 قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذاَ فَغضَِبَ ثُمَّ قَالَ هَذاَ وَ اللَّهِ قَولُْ رَسُولِ اللَّهِ ص. «2» عْتَ بِهِاسْتَمْتَ

 .«2» كَانَتْ لِأَبِي ع امْرَأَةٌ وَ كَانَتْ تُؤْذيِهِ فَكَانَ يَغْفِرُ لَهَا قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2522

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُواَرِي عَوْرَتَهَا  رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 2529
 مَا.كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ «6» وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا

فِقْ مِمَّا فَلْيُنْ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ -فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى رِبعِْيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2567
 .«2» ا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنهَمَُاقَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَ آتاهُ اللَّهُ

إِذَا صلََّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ  رَوَى أبَُو الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2562
 .«5» أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أبَْواَبِ الْجِنَانِ شَاءَتْ

 هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ -وَ 2562

______________________________ 
 في الصحيح عن محمّد الواسطى عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 526ص  5(. رواه الكليني إلى هنا ج 2)



 بسند موثق في ذيل حديث. 522ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. عطف على المنفى.6)

يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، و المشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم (. أي 2)
من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد و ذهب ابن إدريس الى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، 

ا مع تجدد الاعسار أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار له
 بينهما. )المرآة(.

 بسند حسن عن أبي الصباح الكنانيّ عن الصادق عليه السلام. 555ص  5(. رواه الكليني ج 5)

 

 222ص:

لَ االلَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ علََى عَهْدِ رَسُولِ 
ا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي لَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ

دْ مَاتَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَ مَريِضٌ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتكِِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ
زَّ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ عَ -صلَِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتكِِ وَ أَطِيعِي زَوْجكَِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبعََثَ إِلَيْهَافَتَأْمُرُنِي أَنْ أُ

 جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بطَِاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.

كَيْفَ نَقِيهِنَّ قَالَ تَأْمُروُنَهُنَّ وَ تَنْهوَْنَهُنَّ قِيلَ لَهُ إِنَّا  قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً -لِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّوَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْ -2566
 .«2» مَا عَلَيْكمُْ  نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فلََا يَقْبلَْنَ قَالَ إِذَا أَمَرتُْمُوهُنَّ وَ نَهَيْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَيْتُمْ

 .«2» أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِيٍّ ع وَ ذَرُوهُنَّ بَلْهَاءَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2562

لَا تُنْزِلُوا نِسَاءَكمُُ  عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع  «6» رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ -وَ  2565
 النُّورِ.الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ لَا تُعلَِّمُوهُنَّ سُورَةَ يُوسُفَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمغِْزَلَ وَ سُورَةَ 

إِنَّ امْرَأَةً أتََتْ رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لعََلَّكِ مِنَ  ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى ضُرَيْسٌ الْكُنَاسِيُّ عَنْ أَبِ -وَ 2563
 الُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنعُْسَجَةِ فَلَا تَزَ الْمُسَوِّفَاتِ فَقَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ يَدعُْوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَا

______________________________ 
 عن أبي بصير عنه عليه السلام. 32ص  5(. مروى في الكافي بسند موثق ج 2)



(. أي حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام و مناقبه و ايمانه باللّه و جهاده في سبيله و تفانيه في محبة 2)
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عدالته في القسمة و عباداته و قضائه حتّى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثمّ ذروهن رسول 

 لا يعلمن دقائق الدين و لا يعرفن حقيقة الولاية.

 (. هو السكونى العامى و هذا من متفرداته و الطريق إليه ضعيف كما في الكافي أيضا.6)

 

 226ص:

 .«2» زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتلِْكَ لَا تَزاَلُ الْملََائِكَةُ تلَْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا

يَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَيِّمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ ناَصِ «2» -رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2563
 .«6» عَلَيْهَا

 .«2» خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لنِِسَائِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لنِِسَائِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2562

 بَابُ الْعَزلِْ

ي لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِ ع يَقُولُرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ  -2569
 .«5» أَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِسِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أيَْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْ

______________________________ 
 في الضعيف. 572ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 (. أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها.2)

 «.الآية -بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقوُا مِنْ أَمْوالِهِمْ قوََّاموُنَ علََى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ علَىالرِّجالُ »(. كما قال اللّه تعالى 6)

أخرجه  و« خيركم خيركم لاهله، و أنا خيركم لاهلى»(. رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عبّاس بهذا اللفظ 2)
سند صحيح عندهم عن على عليه السلام، و المراد أن خياركم أفضلكم برا و نفعا و دينا و دنيا لنسائه أو ابن عساكر في التاريخ ب

 لاهله.

(. قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا في جوازه و 5)
ة و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم تحريمه، و ذهب الاكثر الى جوازه على الكراه

الشرط و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج، و روى الصدوق و الشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب 



أقول: زاد في بعض الروايات: «. لحديثا -لا بأس بالعزل في ستة وجوه»الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: 
 الحامل و المرضعة.

 222ص:

 بَابُ الْغَيْرَةِ

 .«2» كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ ع غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -2527

 إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإيِمَانِ. «2» قَالَ ع -وَ 2522

ولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّيُّوثُ إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُوجدَُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرةَِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهاَ عَاقٌّ وَ لاَ ديَُّوثٌ قيِلَ يَا رَسُ قَالَ ع -وَ  2522
 وَ هُوَ يعَْلَمُ بِهَا. قَالَ الَّذِي تَزْنِي امْرأََتُهُ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى لَمْ يَجْعَلِ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جاَبِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي -وَ 2526
لَّا للِْمَرْأَةِ إِ رِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَراَئِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْالْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِل

 .«6» نَّمَا تغََارُ الْمُنْكِراَتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فلََازَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بغََتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِيَةً وَ إِ

______________________________ 
في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه  563ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 «.خال -و جدع اللّه أنف»عليه و آله و فيه 

(. يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فان الخبر رواه البيهقيّ في شعب الايمان بسند حسن عن أبي سعيد الخدريّ عنه 2)
ل: هو قي -بكسر الميم -المذاء« الغيرة من الايمان و المذاء من النفاق»و في النهاية « و المذاء من النفاق»صلوات اللّه عليه و زاد 

الرجال على أهله، ثمّ يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل و ماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من  أن يدخل الرجل
 المذى.

 عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف و تقديم الذيل على الصدر. 575ص  5(. مروى في الكافي ج 6)

 225ص:

 سْحَرَ زَوْجَهَابَابُ عُقُوبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ تَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَةٍ سَألَتَْهُ أَنَّ لِي زَوْجاً وَ  رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: -2522
يَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لكَِ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ كدََّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتكِْ الْملََائِكَةُ بِهِ علََيَّ غِلظَْةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأعُطَِّفَهُ عَلَ



فَبلََغَ ذَلِكَ  «2» وَ لبَسَِتِ الْمُسُوحَ  رَأْسَهَاالْأَخْيَارُ وَ ملََائِكَةُ السَّماَواَتِ وَ الْأَرضِْ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ حَلَقَتْ
 .«2» النَّبِيَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا

 بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ 

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَاريَِةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «6» رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ -2525
ا دُونَ الْفَرْجِ مَتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ لَكِنْ يَجُوزُ لَكَ فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَيْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأتِْيَهَا حَتَّى تَسْ

 إِنَّ الَّذيِنَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرءُِوهُنَّ فَأُولَئكَِ

______________________________ 
 لبس منو هو الكساء من الشعر و ما ي -بالكسر -(. المراد بخلع الرأس عدم مشطه و زينته و طيبه. و المسوح جمع مسح2)

 نسيج الشعر على البدن تقشفا. و عملت ذلك خوفا من اللّه و توبة إليه.

(. مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة و المرتدة تقبل توبتها 2)
 و ان كانت فطرية بلا ريب. )م ت(.

عيف بأبي عبد اللّه الرازيّ، و يمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبد اللّه بن سنان (. هو ضعيف و الطريق إليه ض6)
 أيضا. 672ص  2عند المصنّف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، و رواه الشيخ في التهذيب ج 

 

 223ص:

 .«2» الزُّنَاةُ بِأَمْواَلِهِمْ

 .«2» ئَهَاإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ لَمْ تُدرْكِْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِ قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2523

سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَاريَِةً وَ لمَْ يَكُنْ صَاحِبُهاَ يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ  رَوَى الْعلََاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ  2523
قُلْتُ  «2» هَا حُبلَْى أَوْ لَافَإِنْ أتََاهَا فَلَا يُنْزلِْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ أَنَّ «6» قُلْتُ جَاريَِةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَديِدٌ -نَعَمْ

 .«5» لَهُ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لهَُ ذَلِكَ قَالَ فِي خمَْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

نْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ: -2522
 افَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلكَِ لِمَوْلاَهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَعَلَ وَ 



______________________________ 
(. المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البائع عدلا أخبر بأنّه لم يطأها بعد طمثها و طهرها، و يدلّ على ذلك 2)

أن جيب بروايات صحيحة كثيرة، و خالف ابن إدريس ذلك و أوجب الاستبراء لعموم الامر و لرواية عبد اللّه بن سنان هذه، و أ
عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، و الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد اللّه بن القاسم يمكن حملها على 

 باب استبراء الأمة. 232ص  5الكراهة جمعا مع أن عبد اللّه بن سنان روى الجواز أيضا. )سلطان( أقول: راجع الكافي ج 

 مجهول و عليه فتوى الاصحاب.(. رواه الكليني بسند 2)

 (. قال المولى المجلسيّ: يعنى في الاستبراء و عدم الوطى أو عدم الانزال.6)

كناية عن عدم الوطى في الفرج و حينئذ يؤيد قول من ذهب الى جواز الاستمتاع بها فيها « فلا ينزل»(. لعل قوله عليه السلام 2)
 دون الفرج.

 «.فى خمسة و أربعين يوما»من حديث سماعة و فيه  (. مروى في الكافي بسند موثق5)
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قلُْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُ فِي إِلَّا أَنْ يَكوُنَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَداَقاً كَثِيراً فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَ «2» أَصْدَقَهَا
وَ ليَْسَ بِعاَصٍ لِلَّهِ إنَِّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لمَْ يعَْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ إنَِّ  أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إنَِّمَا أتََى شَيْئاً حلََالاً

 .«2» ذَلِكَ لَيْسَ كَإتِْياَنِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْباَهِ ذَلكَِ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجلًُا مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ  يُقَالُ لَهُ ابْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ قَالَ:رَوَى أبََانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا  -وَ  2529
جْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ علَِمُوا وَ سَكَتُوا وَ لمَْ يَقُولُوا ليِ إِذْنِ مَواَلِيَّ ثُمَّ أعَْتَقَنِي اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فَأُجدَِّدُ النِّكَاحَ فَقَالَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّ

 .«6» شَيْئاً فَقَالَ ذَلكَِ إِقْراَرٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحكَِ

 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبلَْى فَيُجَامِعُهَا

سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرىَ جاَريَِةً حَاملًِا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهاَ  سْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِ -2557
فَقَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ  فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قلُْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ «2» فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ

 وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلكَِ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ وَ

______________________________ 
 دم المهر اذ هو على تقدير العلم. )سلطان(.ء من ع(. ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافى ما سيجي2)



 .226ص  2في الضعيف على المشهور و هكذا في التهذيب ج  232ص  5(. مروى في الكافي ج 2)

 (. رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ، و كذا الشيخ في التهذيب.6)

وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ » من غيره، و قد قال سبحانه:لانها كالمعتدة « بئس ما صنع»(. مروى في الكافي في الموثق و قوله 2)
 «أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ
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 .«2» لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالهِِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ

 مَمْلُوكَتَيْنِبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ 

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ ممَْلوُكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْداَهُمَا ثُمَّ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -2552
لْأُولَى قَالَ قُلْتُ أَ رَأيَْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ا «2» وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى

 ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلكَِ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فلََا وَ لَا كَرَامَةَ.إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ

قلُْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأْخُْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْداَهُمَا ثمَُّ يطَأَُ  حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي رِواَيَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْ -وَ  2552
 .«6» أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتاَ عَلَيْهِ جَمِيعاًلَمُ الْأُخْرَى قَالَ إِذاَ وَطِئَ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولىَ فَإِنْ وطَئَِ الْأَخِيرةََ وَ هُوَ يَعْ

______________________________ 
(. قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامّة الحامل و كراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، و 2)

و قوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيّام مع الكراهة  هو قول الشيخ في الخلاف، و قوم حكموا بالتحريم، مطلقا،
و لعلّ المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفّارات. « و لا يعتقه»بعد ذلك و هو قول الاكثر )سلطان( أقول: فى بعض النسخ 

 «.و لكن يعتقه»بناء على أنّه يجب عتقه كما يستفاد من قوله 

كما مرت الإشارة الى مثله ممّا يستثنى من تلك القاعدة، و ينبغي « ان الحرام لا يفسد الحلال»مستثنى من قاعدة (. هذا أيضا 2)
 فان وطئ»ء في الحديث الآخر، كما أن قوله عليه السلام حمل حرمة الأولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيى

فى الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده « ليه جميعاالأخيرة و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا ع
 أو مع اخراجها بقصد الإتيان بالاولى. )مراد(.

(. لا خلاف في أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطى بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز 6)
 -داهما حرمت الأخرىجمعها في الملك، فإذا وطئ إح
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 بَابُ كَيْفِيَّةِ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -2556
أْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ وَ لَا بَ «2» أَنْكَحْتكَُ فُلَانَةَ وَ يُعطِْيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ

 فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَواَرِيَ يَطَؤُهُنَّ.

 يْنِبَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَواَلِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّريِكَ

 سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا ةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:رَوَى زُرْعَ  -2552

______________________________ 
عليه حتّى يخرج الأولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما و لا حدّ عليه و لكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا  -

ى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الأول و هو مختار الشيخ في المبسوط و المحقق وطئ الثانية ففى تحريم الأول
و أكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل و الثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما و 

ى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود الى الثانية أم لا، الثاني قول سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و متى أخرج الأول
الشيخ في النهاية و هو أنّه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتّى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه 

ك جاز له الرجوع الى الأولى، و ان لم يعلم تحريم ذلك ليرجع الى الأولى لم يجز له الرجوع إليها و ان أخرجها عن ملكه لا لذل
عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و استند لهذا التفصيل الى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ 

ك( ل في شرح الشرائع )أى المسالمختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر و هنا أقوال أخر و التفصيل مذكور مع أدلة الأقوا
 )سلطان( و قال العلامة في التحرير: الأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتّى يستبرئ الثانية.

 -و ذهب الشيخان«. و لو مد من طعام»(. كذا و في حسنة الحلبيّ المروية في الكافي 2)
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 إِلَّا أَنْ يَشْتَريَِهَا جَمِيعاً. «2» اقُهَاإِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بعَْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِراَئِهِ إيَِّاهَا وَ ذَلكَِ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَمِنْ رَجُلٍ ثُمَّ 

أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ  رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2555
 لَهَا.وَ لَا صَداَقَ  «2» نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

 بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ 



سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَاريَِةً  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ عطَِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2553
ا عَيْبٌ فَهَذَ تَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حبَلٌَ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مِنْ كِبَرٍمُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَ

 .«6» تُرَدُّ مِنْهُ

سمَِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجلٍُ اشْتَرَى جَاريَِةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا  قَالَ:رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  -وَ 2553
 رَحِمَهَا ثُمَّ ئْرَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِقَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قاَلَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قَالَ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ 

 -بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا

______________________________ 
و أتباعهما الى وجوب الاعطاء و المحقق و الاكثر الى الاستحباب، و الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل  -
 جرد الصلة و البر و جبر قلبها و لهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول و لا بغيره. )المسالك(.م

 (. ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك و لا يجوز الوطى بالامرين. )م ت(.2)

 ن(.(. أي أعطت فرجها بلا عوض لا أنّه يحل ذلك، و هذا على تقدير علمها بالرّقيّة و التحريم. )سلطا2)

(. الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، و يدلّ على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ و يجوز الارش. 6)
 )م ت(.
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 .«2» فَاسْتَبَانَ حمَْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِراَشِ وَ للِْعَاهِرِ الْحَجَرُ

مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع «2» رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ -وَ  2552
 فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ. «6» يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الاِبْنَةِ  عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع «2» هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍرَوَى  -وَ 2559
وَ لَا أَمَتكََ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ  «5» وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ

وَ لَا أَمَتكََ وَ لَهَا زَوْجٌ  «3» لرَّضَاعَةِخَالَتكَُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتكََ وَ هِيَ أُخْتكَُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ ا
 .«3» لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ وَ لَا أَمتَكََ وَ لكََ فِيهَا شَرِيكٌ وَ

وَ هُ قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَزَوَّجُ الرَّجلُُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ رَوَى داَوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: -وَ 2537
 زِنًى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ



______________________________ 
(. عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، و للعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال: له التراب )المصباح( و المراد بالفراش هنا فراش 2)

 . )المرآة(.«الولد للذى عنده الجارية»ذيب و فيه المشترى، و قد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في الته

(. وهب بن وهب أبو البخترى القرشيّ كان كذابا و هو الذي تزوج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمه و أخباره مع الرشيد مذكورة 2)
 في الكتب.

 (. أي يحللها من غيره و يمكن أن يكون الترديد من الراوي.6)

في الصحيح عنه و هو ثقة و كذا مسعدة و السند  262طريقه إليه، و رواه في الخصال مع اختلاف ص (. لم يذكر في المشيخة 2)
 صحيح. و رواه الشيخ أيضا في الصحيح.

 (. يدل على تحريم وطى الأمة الحاملة من الغير و ان كان بعد أربعة أشهر و عشر و هو أحد الأقوال. )سلطان(.5)

 «.ن الرضاعةابنة أختك م»(. في بعض النسخ 3)

(. لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، و أمها من 3)
 الرضاعة، و في حال الحيض و غيرها. )سلطان(.

 

 252ص:

 .فاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهلِْهِنَ -يَقُولُ 

فِي كِتَابِ علَِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ واَلِدِهِ شَيْئاً وَ يَأْخُذُ  رَوَى العَْلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2532
 هِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الاِبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا.وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ علََى جَارِيَةِ ابْنِ «2» الْواَلِدُ مِنْ ماَلِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ

 .«2» لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَاريَِةِ ابْنَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2532

قَالَ  «6» عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الجَْارِيَةُ أَ فَتَحِلَّ لاِبْنهِِ  سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ حَفصُْ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2536
 .«2» مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالجْمَِاعِ فلََا بَأْسَ

 كَانَ لِأَبِي ع جَاريَِتَانِ تَقُومَانِ عَلَيْهِ فَوَهَبَ لِي إِحْداَهُمَا. قَالَ ع -وَ 2532

 .«5» لَ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍوَ سُئِ -2535



تْ ا فَبَاعَهَا فَأعُْتِقَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَ كَانَ يَأتِْيهَ رَوَى العَْلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: -وَ  2533
 .«3» وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً هَلْ تصَْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأوََّلِ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَراَمٌ

______________________________ 
 (. ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أو في حال الاضطرار مطلقا.2)

. و في بعض النسخ 232ص  5أجده مسندا و يمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج (. لم 2)
ى ما و عدم تقويم الأب فلا يناف -على اختلاف النسخ -و قال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة« جارية ابنه الا باذنه»

 سبق، و الظاهر الجمع بعدم الاذن و الاذن.

 (. أي باذن الأب أو تحليله.6)

 (. تقدم أن فيه خلاف، و المشهور الكراهية.2)

قال و في حديث آخر و رواه الكليني عن محمّد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما  229(. تقدم من كلام المصنّف ص 5)
 السلام.

 -بسند صحيح بغير (. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، و رواه أيضا3)

 256ص:

 .«2» فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ يَأْتِيهَا فَأَسْقَطَتْ سِقطْاً مِنْهُ بَعْدَ ثلََاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ قَالَ: -وَ 2533

عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ علَِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ  وَ سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً قَالَ: -2532
مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ  فَلَهَا الصَّداَقُ بِمَا اسْتَحَلَّشَاءَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ دَخَلَ بِهَا 

 .«2» هَايَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فَإِنْ أَقَرَّتْ مَعَهُ بَعْدَ علِْمِهَا أَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِ

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ممَْلوُكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ  أَحَدِهِمَا ع رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ -وَ 2539
 نْ تَكوُنُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا باَعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَعلََى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثمَُّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهمٍَ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُ

وَ إِذاَ بَاعَهَا السَّيِّدُ  «2» ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِفَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى باَعَهَا فلََا شَيْ «6» الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرتََانِ عَلَيْهِ
 .«5» انَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَفَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذاَ كَ

 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ



______________________________ 
 267ص  2و هكذا رواه العيّاشيّ في تفسيره ج « و هي ربيبته و الحرة و المملوكة في هذا سواء»السند الأول و زاد في آخره  -

 عن محمّد بن مسلم.

المراد كونها أم ولد من حيث حكم العدة و الوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا و أمثال ذلك لا المنع من البيع.  (. لعل2)
 )سلطان(.

: إذا تزوّجت المرأة زوجا على أنّه حر فبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا -رحمه اللّه -(. قال السيّد2)
اجازته صح العقد و كان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، و لا فرق في و ان كان باذنه أو 

ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده و لكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيّد كان لها المسمى 
 بع به إذا اعتق. )المرآة(.عليه و الا كان لها مهر المثل على المملوك يت

 «.عنه»و في بعضها « المؤخرة»(. في بعض النسخ 6)

 (. يدل على أنّه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، و حمل على الاستحباب. )م ت(.2)

 (. أي يعرف أن بيع الأمة طلاقها، و للمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد و فسخه.5)

 252ص:

 .«2» الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فأَتََى أَرْضاً  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ 2537
 تَركََتْ فِي يَدِهِ مَالًا ي فُلاَنٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرضِْ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَفَذَكَرَ لَهمُْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رهَْطِ بَنِ

مِيعَ مَا فيِ يَدِهِ وَ أَذعَْنَ لَهُ الْعبَدُْ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعبَدُْ فَعَبْدهُُ وَ وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا ثمَُّ إِنَّ سيَِّدَهُ بَعْدُ أتََى تِلْكَ الْأَرضَْ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَ
يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ  لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُراًّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ «2» أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ

 الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ يَكوُنُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ 

سَأَلْتُهُ عَنْ  شَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأعَْمَى وَ هِ -وَ 2532
 لَهاَ ا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَالَ ليَْسَةُ الْعَبْدِ تطَلُْبُ نَفَقَتَهَرَجُلٍ أَذِنَ لِغلَُامِهِ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فتَزََوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَواَلِيهِ فَجَاءَتِ امْرَأَ

نْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قلُْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى علََى مَوْلَى الْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طلََاقُ امْرأََتِهِ وَ هُوَ بِمَ
تُهُ هُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ امْرَأَتَرْجِعُ امْرأََتُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فلََا سَبِيلَ لَ مَوْلاَهُ أَ

 عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.



قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا  مَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَ -وَ 2532
 حَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍوَ مُ «2» وَ أَنْ يُبَاعَ بصُِغْرٍ مِنْهَا «6» فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً

______________________________ 
 (. هذه البقية من كلام المصنّف أو الراوي لكنه بعيد.2)

(. يدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح و الا لما ورث الولد، و على أن الولد تابع لاشرف الابوين، و على أن الامام وارث 2)
 من لا وارث له. )م ت(.

 ما بين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.(. 6)

 : الذل أي يبيعه الحاكم و ان كرهت المرأة.-بالضم -(. الصغر2)

 

 255ص:

 أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلكَِ.

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2536
هُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يعَْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى الْآخَرُ لَمْ يعَْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ

 نِكَاحِهِ.

وكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً علََى مِائَةِ فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ممَْلُ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع -وَ 2532
 .«2» هَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ ديَْنٍ اسْتَداَنَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِدِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ يُعطِْيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَ

عَنِ امْرَأَةٍ أحَلََّتْ لِزَوْجِهَا جَاريَِتَهَا فَقَالَ ذلَكَِ لهَُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أنَْ تَكُونَ  لَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ الرِّضَا عسَأَ -وَ  2535
 .«2» تَمْزحَُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعلِْتُ فِداَكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنكَْ أَنَّكَ قلُْتَ إِذَا أَحلََّ  لٍ قَالَ:عَنْ فُضَيْ «6» رَوَى جَمِيلٌ  -وَ  2533
رَجُلٍ عِنْدَهُ جَاريَِةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ فِي الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمؤُْمِنِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَهُوَ لَهُ حلََالٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ 

وْ أَحلََّ لهَُ قُبْلَةً منِهَْا لمَْ يَحِلَّ لهَُ مَا سِوَى ذَلكَِ قُلتُْ أَحَلَّ لِأخٍَ لهَُ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لهَُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا ليَْسَ لهَُ إِلَّا مَا أحَلََّ لهَُ مِنْهَا وَ لَ
 -أَ رَأيَْتَ إِنْ هُوَ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فغََلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلكَِ

______________________________ 
 م ت(.اذن السيّد. )(. يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، و على أن المهر مع اذن المولى في ذمته، و كذا كل دين يكون ب2)



سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة »في الصحيح هكذا  239ص  5(. رواه الشيخ في التهذيبين و الكليني في الكافي ج 2)
 «.أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: و كيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا

 ا في الكافي و التهذيب.(. يعني ابن صالح كم6)

 

 253ص:

 .«2» اقُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلكَِ أَ يَكُونُ زاَنِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَ

فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ  عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ -وَ 2533
إِلَّا  «6» ةِصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَاريَِلِأَخِيهِ جَاريَِتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَواَئِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَ

عَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَ 
 .«2» ماَلٌ اشْتَراَهُ بِالْقِيمَةِ

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَاريَِتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ  عَنْ حَريِزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «5» سُلَيْمَانُ الْفَرَّاءُ رَوَى -وَ 2532
هُ قلُْتُ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلكَِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ لَا يَأْمَنُ أَنْ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ لْيَرُدَّ علََى الرَّجُلِ جَاريَِتَ

 .«3» يَكوُنَ ذَلكَِ

______________________________ 
ها عشر و يغرم لصاحب»بزيادة في آخره هكذا  232ص  5(. الاقتضاص إزالة البكارة، و الخبر مرويّ في التهذيب و الكافي ج 2)

و لم ينقل المصنّف )ره( هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما « قيمتها ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها
 في قوله:

 «.و هي بكر»

 «.جميل بن صالح»(. مروى في التهذيبين و فيهما 2)

 ع للحر من الابوين.(. هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدلّ على أن الولد تاب6)

 (. يدل على أن الولد لمولى الجارية إلّا مع شرط حريته، و على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا. )م ت(.2)

، و سليمان الفراء و سليم الفراء واحد كما في كتب الرجال و كأنّه كان اسمه سليمان فبالترخيم «سليم»(. في الكافي و التهذيب 5)
 ثقة، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.صار سليم و هو 



 (. يعني لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه و منها الولد.3)

 253ص:

 يَعْنيِ ةَ فِيمَا قَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُريِزٍ عَنْ زُرَارَقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَديِثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ وَ خَبَرُ حَ
 .«2» بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَاريَِةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ  قَالَ: «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ -وَ  2539
بِهِ فَقدَْ صَارَ نِصْفُهَا حُراًّ مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ دَبَّراَهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أحَدَُهُمَا فرَجَْهَا لِشَريِكِهِ قَالَ هِيَ حلََالٌ لهَُ وَ أيَُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِ

 عِتْقُهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرضِاً مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ ا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذلَكَِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَوَ نِصْفُهَ
نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصفُْ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بلََى قلُْتُ فَإِنْ هِيَ جَعلََتْ مَوْلَاهَا فيِ  قلُْتُ لَهُ أَ ليَْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُراًّ وَ قَدْ مَلَكَتْ

هَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَريِكهِِ  لَهُ نِصْفُحِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قلُْتُ لَهُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلكَِ وَ كَيْفَ أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ
وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً  فِيهَا قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحِلُّهُ وَ لَكِنْ لَهاَ مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ

 .«6» ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَلْيَتَمَتَّعْ منِْهَا بِشَيْءٍ فِي ذَبِشَيْ

 وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ -2527

______________________________ 
 كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.(. يعني ضم الولد 2)

و الصواب ما في المتن لوجود هذا « محمّد بن قيس»و فيهما  675ص  2و التهذيب ج  222ص  5(. مروى في الكافي ج 2)
رواه الشيخ  او لم ينسبه، و أيض« عن محمد»السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس و يؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافي 

 من التهذيب. 225ص  2رحمه اللّه في موضع آخر عن محمّد بن مسلم راجع ج 

(. لا شبهة في أن وطى المالك للامة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد و لا بأن تبيح الأمة نفسها لانه ليس 6)
مها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض لها تحليل نفسها و أمّا إذا هاياها و عقد عليها متعة في أيا

 بالمهاياة و جوزه الشيخ في النهاية و استدلّ بهذه الرواية.

 

 252ص:

 .«2» مَمَالِيكُ أَوْ أَحْراَرٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذاَ كَانَ أَحَدُ واَلِديَْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ



عَبْدٌ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قلُْتُ فَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ: -وَ 2522
 تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.

 جُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسلِْمَانِبَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْراَنِيَّةَ عَلَى ثلََاثِينَ دَنّاً  عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: «2» رُوِيَ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ -2522
لَيْهَا ثُمَّ  كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِوَ ثلََاثِينَ خِنْزيِراً ثُمَّ أَسلَْمَا بَعْدَ ذَلكَِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزيِرِ وَ «6» خَمْراً

 .«2» يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

 مُتْعَةِ بَابُ الْ

 .«5» لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يؤُْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا قَالَ الصَّادِقُ ع -2526

______________________________ 
، و في ا(. كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي و التهذيبين، و يدلّ كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلق2)

 المحكى عن ابن الجنيد أنّه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

 «.الخ -(. في الكافي و التهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام2)

 (. الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر. )القاموس(.6)

 ا أو أسلم الزوج أولا. و الخبر يدلّ على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.(. هذا إذا أسلما مع2)

 (. عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.5)

 259ص:

 الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَراَمٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا. قَالَ الرِّضَا ع -وَ 2522

إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أبََانٍ عَنْ أَبِي مَريَْمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2525
 .«2» كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يُؤْمَنَّ يَوْمَئِذٍ فَالْيَوْمَ لَا يؤُْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَ

فَآتُوهُنَّ  إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ -وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ «2» مْهَا حَتَّى قُبِضَوَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّ
 وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْحُجَجَ علََى مُنْكِريِهَا فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْمُتْعَةِ. «6» مِنَ اللَّهِ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً



سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذاَ كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ جُعِلْتُ  رَوَى داَوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: -وَ  2523
قَبلَِتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أبََتْ وَ لمَْ تَرضَْ بِقَوْلكَِ فَدَعْهَا وَ إيَِّاكُمْ وَ  وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ «2» فِداَكَ فَإِنْ لمَْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرضِْ عَلَيْهَا

 فَالدَّوَاعِي يْنَ قُلْتُوَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤتَْ الْكَواَشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغاَيَا وَ ذَواَتَ الْأَزْوَاجِ فَقُلْتُ مَا الْكَواَشِفُ فَقَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ
لَى زِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْواَجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَقَالَ اللَّوَاتِي يَدعُْونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبغََايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِال

 غَيْرِ السُّنَّةِ.

 -مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزيِعٍ قَالَ سَألََ رَجُلٌ الرِّضَا ع رُوِيَ عَنْ -وَ 2523

______________________________ 
 (. أي كن مأمونات لا يحتاج الى التحقيق و اليوم بخلاف ذلك.2)

 «.الخ -متعتان محللتان»(. تحليله صلوات اللّه عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدلّ عليه كلام عمر 2)

(. روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه ابن مسعود أنهم قرءوا الآية هكذا يعنى 6)
 يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع. -الى أجل مسمى -بزيادة قوله

 (. يعني المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. )المرآة(.2)

 

 237ص:

 وَ لَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فشََدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُعَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَ
كِحُ الزَّانِي لا يَنْ -قَالَ لَا يَنْبغَِي لكََ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْموُنَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ -هَمَهَاكَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلكَِ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّ

 .«2» إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ علََى الْمُؤْمِنِينَ

 لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْراَنِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيرَْ مُتْعَةٍ. رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2522

جُلُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ يَتَمَتَّعُ الرَّ سَأَلَ الْحَسَنُ التَّفْلِيسِيُّ الرِّضَا ع -وَ 2529
 .«2» وَ هِيَ أعَظَْمُ حُرْمَةً مِنْهَا

عَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أيََّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّ قَالَ: «6» رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ -وَ 2597
 .«2» عُلَهَا أيََّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلكَِ فَوَقَّعَ ع لَا يَرْجِ



______________________________ 
(. لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة و ان عزل و ان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير 2)

 لعان. )المرآة(.

 ةقال: سألت الرضا عليه السلام: أ يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمن»(. رواه الشيخ في التهذيب هكذا 2)
 «.أحبّ الى و هي أعظم حرمة منها

و عبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب و لمعنى آخر و هو أنّه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان و 
 الحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمّة مع كفرهم و كونهم كالاماء. )م ت(.

و  «روى عن عليّ بن رئاب»يل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ (. الطريق إليه صحيح و هو ثقة جل6)
قلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان و روى فلان فان الأول يوهم الإرسال دون الثاني لان الطريق في الثاني مذكور 

 في المشيخة.

 ائن و يحتاج الى تزويج جديد.(. يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل ب2)

 232ص:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَاريَِةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجلُُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «2» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثعَْمِيُ -وَ 2592
 .«2» شْرِ سِنِينَتَكوُنَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي إِذاَ بلََغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ ابْنَةُ عَ

 فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ للِْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا. الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى حَفْصُ بْنُ  -وَ 2592

 .«6» مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2596

 .«2» سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: -وَ 2592

 .«5» تْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَعَنِ الْمُ سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ  -وَ 2595

ضَ ءٍ مُسَمًّى فَتَأتِْي بَعْقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أتََزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شهَْراً بِشَيْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنظَْلَةَ قَالَ: -وَ  2593
 .«3» هْرِ قَالَ تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلَّا أيََّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَاالشَّهْرِ وَ لَا تَفِي بِبَعْضِ الشَّ

______________________________ 
 (. الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن، و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح.2)



بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، و على كراهته قبله )م ت( و المسألة خلافيّة لاختلاف (. يدل على جواز التمتع بالبكر 2)
 الروايات.

(. يمكن الجمع بين الروايات بأنّه إذا لم يكن لها أب يجوز و إذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد 6)
 يها.اقتضاضها، و ان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أب

 (. السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حدّ. )م ت(.2)

أي عن حدها فأجاب عليه السلام بأنّه لا حدّ لها في العدد و حكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها « عن المتعة»(. قوله 5)
 من الطلاق و الارث و النوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.

 [: انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة.قال السيّد ]العاملى الجبعى(. 3)
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لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ  «2» أَدْنَى مَا يَتَزوََّجُ بِهِ الرَّجلُُ متُْعَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ «2» فَقَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْولَُ -وَ  2593
أَطلُْبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَداَ ليِ مُتْعَةً علََى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ علََى أَنْ لَا أَرِثكَِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا 

 زِدتْكُِ وَ زِدْتِنِي.

زَوَّجَ ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَإِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ الْمُتْعَةِ شَيْ بْنُ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى جَمِيلُ  -وَ 2592
 .«6» يْتَهُمُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ إِذَا لَمْ تطُِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَ

سَأَلتُْ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعةًَ فعََلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رجَلٍُ  رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: -وَ  2599
وْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا قلُْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لَا قَالَ لَا تُمَكِّنُ زَ «2» فِي العَْلَانِيَةِ وَ هِيَ امْرَأَةُ صِدْقٍ

ةٍ قُلْتُ فَإِنْ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّ لِيَتْ وَ الدَّارُ داَرُيَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهَا قد ابْتُ
 ذَاتَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقضََتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذاَ دَخَلَتْ بِهِ يَا هَ

______________________________ 
المهر بنسبة ذلك و يستفاد من رواية عمر بن حنظلة و إسحاق بن عمّار استثناء أيّام ء من المدة وضع عنه من فاذا أخلت بشي -

 ء.الطمث، و في استثناء غيرها من أيّام الاعذار كأيام المرض و الحبس وجهان، و أمّا الموت فلا يسقط بسببه شي

 .«دنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من برأ»(. في الكافي بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: 2)

إلى هنا و الظاهر أن البقية  253ص  5فلعله منصوب بفعل محذوف، و الخبر في الكافي ج « كفين من بر»(. في بعض النسخ 2)
 إلى آخر الكلام. 229ص  2من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 



 لا ينعقد العهد و اليمين على ترك المستحب.(. يدل على استحباب المتعة، و على أنّه 6)

 )م ت( أقول: روى نحو هذا الخبر الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبي الحسن عليه السلام.

 (. أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.2)

 

 236ص:

ا مَوَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي الآْنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْيَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِي تَزوِْيجاً صَحِيحاً فِي وَثَبَ علََيَّ أَهْلِي فَزَوَّجُونِي بِغَيْرِ أَمْرِي
لَيْكَ خَرَ قَبلَْ أَنْ تنَقَْضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَآبَيْنِي وَ بَيْنكََ قَالَ وَ قلُْتُ لِلرِّضَا ع الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فيَنَْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رجَلًُا 

 إنَِّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

عَالَى وَ هِ تَ قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَواَبٌ قَالَ إِنْ كَانَ يُريِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّ رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2377
رَ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنةًَ فَإِذاَ دنََا مِنْهاَ غَفَ خلَِافاً علََى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكلَِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حسََنَةً وَ لمَْ يَمُدَّ

 عَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.نْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدرِْ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَاللَّهُ تعََالَى لَهُ بِذَلكَِ ذَ

جبَْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى  إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْريَِ بِهِ إِلَى السَّماَءِ قَالَ لَحِقَنِي قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ  2372
 يَقُولُ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ للِْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتكَِ مِنَ النِّسَاءِ.

الَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قدَْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2372
 بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَقْضِهَا.

رَجُلٌ  «2» أْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عقَرَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: -وَ 2376
  بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

 عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ سَألََ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الرِّضَا ع -وَ 2372

______________________________ 
قرأت في كتاب رجل الى أبى »عن القمّيّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال:  262ص  5(. رواه الكليني ج 2)

 و يدلّ على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة و عليه فتوى الاصحاب.« الخ -لامالحسن الرضا عليه الس
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 .«2» الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَربَْعوُنَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ  رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ  2375
 .«2» فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ كَانَتْ

ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ «6» فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ فلََا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ
 كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي مِصْرِهِ وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ «2» مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ واَحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلكَِ الْأَجَلِ

«5». 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ  رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: -وَ  2373
مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى  «3» عِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذاَ انقْضََتْ أيََّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌيُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْ

 قَالَ نَعَمْ وَ إِذاَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ  «3» الْأَمَةِ قَالَ قلُْتُ فَتُحِدُّ

______________________________ 
 و لعلّ المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.« بتاتا»في الصحيح بدون قوله  222ص  5(. رواه الكليني ج 2)

(. اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنّها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة، الثاني حيضة 2)
ن أبي عقيل، و الثالث أنّها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع، و الرابع أنّها طهران اختاره المفيد و ابن واحدة اختاره اب

إدريس و العلامة في المختلف و حمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، و لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و 
 ربعون يوما اتفاقا. )المرآة(.لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أ

 (. تقدم الكلام فيه في الجملة، و المشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.6)

 (. تقدم أن الظاهر أنّه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.2)

 (. يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.5)

 بصار.(. أي اعتدت بحيضة و نصف كما في الاست3)

 (. من الحداد و هو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها.3)
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 يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ لَا تُحِدُّ.



سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذاَ مَاتَ عَنْهاَ الَّذيِ تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَربَْعَةُ أَشْهُرٍ وَ  رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذيَْنَةَ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ: -وَ  2373
أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ أَمَةً عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذاَ مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فعََلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ 

وَ عِدَّةُ المْطَُلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمطَُلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا علََى الْحُرَّةِ وَ  «2» تَزْويِجاً أَوْ مِلكَْ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَربَْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
 ذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا علََى الْأَمَةِ.كَ

كمُُ حَلَّ لَلِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِديَْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى أَ «2» وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -2372
وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَربَْعَةٌ علََى  «6» كُمْعَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ الْأَربَْعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لكَمُْ وَ لَوْ لَا ذَلكَِ لأَتُِيَ عَلَيْالْمُتْعَةَ وَ 

 شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ واَحِدٍ.

لْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسكَِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي قُ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: -وَ  2379
 .«2» لَهُ عَلَيْهَاسَبِيلَ  الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقاَلَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا

______________________________ 
(. يدل على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كابن إدريس و العلامة في المختلف من أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة، و 2)

ى ان كانت أم ولد للمولالمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، و ذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين الى التفصيل بأنها 
 و زوّجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و الا عدة الأمة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.

 السلام. -(. رواه المصنّف في العلل عن عليّ بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه2)

 الوجوه.(. يعني يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة و هذا أحد 6)

(. مروى في الكافي في الحسن، و لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة الى عدم صحّته، و الاولون 2)
اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، و استدلّ القائلون بالصحّة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذي 

 -سنين لو وجب أن ذلك له، و لو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحّة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه قولان،سماّه لو كان بعد 
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هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ حَتَّى واَقَعَهَا  «2» سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَاريَِةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ رَوَى زُرعَْةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: -وَ 2327
 وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى. «2» الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ

سَأَلتْهُُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ قَالَ هَلْ جُعلَِ  رَوَى علَِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذاَفِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2322
 .«6» ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ ليَْستْعَْفِفْنَ

عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ  «2» قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2322
 بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فلََا بَأْسَ.



 أَنَّ الْمؤُْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ. رُوِيَ -وَ 2326

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى أَحَلَّ  نِ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَارِيِرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْ -وَ 2322
 هُوَ الْمُتْعَةُ وَ ملِْكِ أيَْمَانِكُمْ. وَ فَرْجِ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ «5» لَكُمُ الْفُرُوجَ علََى ثَلَاثَةِ معََانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ

تَّعَ لْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَإِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَأتِْهَا فَقُ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2325
 رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________ 
و الاولون استدلّوا بهذا الخبر اذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشّهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا  -

 لمعنى المدّة، و القول بالبطلان لابن إدريس محتجّا بالجهالة. )المرآة(.

 .«ثم انسى أن يشترط»أي صيغة التمتع و في الكافي « ثم انسى»له أي بيته ليتمتعّ بها، و قو« أدخل جارية»(. قوله 2)

 (. المراد بالتمتع المعنى اللغوى و بالنكاح الصيغة، و الاستغفار لتدارك النسيان.2)

غة وطى بدون الصيبأن لا يقع ال« ليستعففن»أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و « فليستترن»(. قوله 6)
 أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن. )م ت(.

 (. العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. )الصحاح(.2)

 (. أي النكاح الذي يورث به، و البتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.5)
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 .«2» ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً إِلَى قَوْلِهِ تعََالَى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً إِلى وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِ  -قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

 مُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ علََى شِيعَتِنَا الْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2323
 عوََّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ.

 بَابُ النَّوَادِرِ 

 لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص -2323
 .«2» قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً



 .«6» رَحِمَ اللَّهُ الْمُسَرْوَلَاتِ قَالَ ع -وَ 2322

 إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فلََا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْرُدَ. وَ قَالَ ع -2329

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزاَءٍ تِسْعَةً فِي الرِّجَالِ وَ واَحِدةًَ  أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ  -وَ 2327
 فِي النِّسَاءِ.

 .«2» زَاءٍ فِي النِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَ فِي الرِّجاَلِ واَحِدَةٌوَ ذَلِكَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ شيِعَتِهِمْ وَ فيِ نِسَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ شِيعَتِهِمْ الشَّهْوَةُ عَشَرَةُ أَجْ

______________________________ 
 (. ظاهره أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتق مارية و تزوجها متعة و أسره الى بعض نسائه.2)

كلتاهما كناية عن الزينة و لعلّ وجه النهى عنهما في (. القصة شعر الناصية و الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين و 2)
لا أي بلغت. ف« حاضت»حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الإتيان، و قيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، و قوله 

 بأس للصبية، و هو بعيد جدا.

 (. لان السروال الى السر أقرب.6)

عن أبي عبد  23ص  22لخبر و أخذه المصنّف من مرفوعة ابن مسكان في الوافي ج (. هذا من كلام المصنّف و ليس تتمة ل2)
 .«ان اللّه عزّ و جلّ نزع الشهوة من رجال بني أميّة و جعلها في نسائهم و كذلك فعل بشيعتهم إلخ»اللّه عليه السلام قال: 

 232ص:

فِي النِّسَاءِ لَا تُشاَوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَ لاَ تطُِيعُوهُنَّ فِي ذيِ قَراَبَةٍ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا  رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جعَْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: -وَ  2322
نهَُا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذاَ كَبِرَ ذَهَبَ شرَُّ شطَْرَيْهِ وَ بَقِيَ كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْريَْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ احتْدََّ لِسَا

 خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رأَْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ.

 .«2» كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعوُنٌ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2322

 .«2» فِي خلَِافِهِنَّ الْبَرَكَةُ قَالَ ع -وَ 2326

 .«6» وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَراَدَ الْحَرْبَ دعََا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهنَُ  -2322

 وَ نَهَى ع أَنْ يُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ. -2325

 .«2» يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ



 .«5» لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2323

ءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النِّسَاءُ قَالَ وَ أَنَّى ذَلكَِ وَ قلُْتُ لَهُ شَيْ رَوَى الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: -وَ 2323
 قَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ فِي الْآخِرَةِ أَلْفاً مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ واَحِدَةٍ.

عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَهُنَّ  -أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ النِّسَاءُ ارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى عَمَّ  -وَ 2322
 فَرَحِمَهُنَّ.

 .«3» ي حَراَمٌمَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2329

هَا وَ إِذَا الْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَ واَحِدَةٌ فيِ الرِّجَالِ فَإِذاَ خُفضَِتْ ذَهَبَ جُزءٌْ مِنْ حَيَائِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2367
دَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِذاَ فَجَرَتْ ذَهَبَ حَيَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذاَ افْتُرعَِتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذاَ وَلَ

 عَفَّتْ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزاَءٍ.

______________________________ 
 بسند مرفوع. 522ص  5( مروى كلها في الكافي ج 6 -2 -2)

 دا.مسن 523ص  5( الكافي ج 5 -2)

 (. جمع محشة و هي الدبر.3)

 239ص:

لرَّجُلُ إِلَى امْرَأتَِهِ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ لَا بأَْسَ أَنْ يَنْظُرَ ا قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2362
 وَ هِيَ عُريَْانَةٌ.

 .«2» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْممَْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا وَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ:رَ -وَ 2362

لرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ علََى نِسَائِهِ يُناَوِلُهُنَّ الوَْضُوءَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكوُنُ لِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: -وَ 2366
 .«2» فَيَرَى شعُُورَهُنَّ قَالَ لَا

لْإنَِاءِ اأَنَّهُ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ وَ أَخذََ عَلَيْهِنَّ دعََا بِإنَِاءٍ فمَلََأَهُ ثُمَّ غمََسَ يَدَهُ فيِ  فِي رِواَيَةِ رِبعِْيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  -وَ  2362
اءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَ «6» ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يُدْخِلْنَ أَيْديَِهُنَّ فَيغَْمِسْنَ فِيهِ وَ كَانَ ع

أَطْلُبُ  اصَوْتُهَا فَيَدْخُلَ مِنَ الْإِثْمِ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي
 مِنَ الْأَجْرِ.



بِذَلكَِ أيَْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يظَُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ  قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَِّمَا قَالَ ع ذَلكَِ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ
 لِكلََامِ الْأَئِمَّةِ ص مَخَارِجُ وَ وُجُوهٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.وَ  «2» يُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَيَكْفُرَ

 .«5» هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ لَهُ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ لَا إِلَّا منِْ وَرَاءِ الثَّوْبِ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2365

لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شعُُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ 2363
 وَ الْأَعْراَبِ وَ أَهْلِ الْبَواَدِي

______________________________ 
 ف العمل بالخبر و الاكثر حملوه على التقية و عملوا بأخبار المنع.(. ظاهر المصن2ّ)

 (. حمل على الكراهة و هو بعيد.2)

 .565ص  5، و ج 322ص  2(. تتمة للخبر لما رواه الكليني بلفظه عن ربعى بن عبد اللّه في الحسن كالصحيح ج 6)

اللّه عليه و آله من ذلك لا ينافى عظمته بل كان من مقتضياتها (. لا يخفى ما فيه من تكلف ظاهر بلا ضرورة لان خوفه صلّى 2)
 ذلك كخوفه من العذاب.

 (. مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.5)

 

 237ص:

 أْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لمَْ يَتعََمَّدْ ذَلكَِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْعلُُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ قَالَ وَ الْمَجْنوُنَةُ الْمغَْلُوبَةُ لَا بَ
«2». 

عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسلَِّمْنَ إِذَا دَخلَْنَ علََى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ  سَألََ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2363
 .«2» الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فعََلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ  فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2362
 .«6» بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا

فَإِنْ جَاءَتْ بِولَدٍَ  «2» يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً واَحِدَةً مِنْهُماَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فيِ عِدَّتِهَا قَالَ فِي رِواَيَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ -وَ  2369
 لِ.لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشَْهُرٍ فَهُوَ للِْأَوَّ



سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا  حْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَ -وَ  2327
وَ إِنْ كَانَ لمَْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لمَْ  «5» فلََا يُصَدِّقُهَا حُبلَْى أَوْ أنََا أُخْتكَُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ علََى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ دخََلَ بِهَا وَ واَقَعَهَا

 وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلكَِ. «3» يُواَقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ

______________________________ 
 الى نساء أهل الذمّة. (. هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ و الريبة، و منع ابن إدريس عن النظر2)

 (. هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.2)

 (. لان المفارقة فورية.6)

(. المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطى الشبهة، و لتعدّد السبب، و حمله الشيخ على عدم الدخول، و هذا الحمل 2)
 «.الخ -فان جاءت بولد»و كذا قوله « اتعتد عدة واحدة منهم»لا يلائم قوله 

(. قال العلّامة المجلسيّ: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها 5)
 أن تقول: لم أكن أعرفك و الآن عرفتك.

 «.فليختبر»(. حمل على الاستحباب، و في الكافي 3)

 232ص:

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أتََزَوَّجُهَا فَهِيَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: -وَ 2322
 .«2» ءٍعلََيَّ مِثْلُكِ حَراَمٌ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبثَْ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: -وَ  2322
كَرَ ولَدََهَا وَ زعََمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبلَِتْ مِنهُْ فَقَالَ لاَ يُقْبَلُ منِهَْا ذلَكَِ وَ إِنْ تَراَفَعَا بَعْدَ مَا أُهْديَِتْ إِلَيهِْ إِلَّا أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدتَْ جَاريَِةً فَأَنْ

 وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لهَُ أَبَداً. «2» إِلَى السُّلطَْانِ تَلَاعَنَا

سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ  نِ حَكِيمٍ قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ -وَ 2326
 «6» ةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَاعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّآخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذاَ مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقَالَ إِذاَ مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَ

 .«2» وَ لَا مِيراَثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ

أَقَرَّتْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهَا مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَ «5» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: -وَ 2322
 فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلكَِ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.



______________________________ 
فهو أيضا لا يقع بالكنايات و لا بالتعليق و لا بمن لم يكن زوجة (. لان الظهار لا يصحّ بمن ليس بزوجة و ان أراد الطلاق 2)

 بالفعل.

 (. يعني إذا لم تكن بينة و لم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.2)

 (. يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة و تقدم الكلام فيه.6)

و  -اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب(. هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا 2)
و لو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة و غيرها  -انفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث

 و لا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.

 بصيغة ما لم يسم فاعله.« وجد» (. في بعض النسخ5)

 232ص:

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ ممَْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ  رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: -وَ 2325
 .«2» ذَلكَِوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلكَِ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي ع أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ غلِْماَنِي أَمَتِي لِمُنْكَشِفاً أَ «2» عَلَيْهِ تَرَاهُ

أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تؤَُدَّى أَماَنَتُهُمْ وَ عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْيَوْمَ  -«6» سَألََ الْعلََاءُ بْنُ رَزِينٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2323
 تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُواَرَثَتُهُمْ فِي هَذَا الْحَالِ.

 .«2» مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتهِِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2323

 «5» الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْباَهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2322
 وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّروُا لِنُطَفِكُمْ.

 مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قلََّتْ شَهوَْتُهُ. وَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ عفِي رِ -وَ 2329

أَلْتُ الرِّضَا ع فَقلُْتُ لهَُ جُعلِْتُ فِداَكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ سَ رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: -وَ  2357
طُّ فَقَالَ ءٌ قَيْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَامْرَأتََهُ فَجَاءَ عَمِّي وَ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْ

 يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا.

______________________________ 
 «.فتراه»(. في بعض النسخ 2)



(. يدل على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة الى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه كما ذهب إليه الاصحاب. 2)
 .)المرآة(

 و رواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.« أبا جعفر عليه السلام»(. في أكثر النسخ 6)

 عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 663ص  5(. روى نحوه الكليني ج 2)

 (. هم طائفة من أهل سودان المغرب. و الباه: الجماع.5)

 236ص:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنكْحُِ جَاريَِةَ امْرأََتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ  انَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَ -وَ 2352
 .«2» فَأيَْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ اصِبٌتَجعَْلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجعَْلُهُ فِي حِلٍّ قَالَ هَذَا غَ

فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ممَْلوُكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أعَْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ علََى نِكَاحِهِمَا  رَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2352
 .«2» اً آخَرَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّداَنِ نِكَاح

أُحِلَّ لَكُمْ ليَْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ  -يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأتِْيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمضََانَ لِقَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2356
 وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ. نِسائِكُمْ إِلى

أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَربَْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قلُْتُ لَا  رَوَى حَريِزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2352
 بِيُّ ص فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَربَْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذوُنَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي الْحَبَشَةِ فَخطََبَهَا النَّ

 .«6» بِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ

عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَأَعْرضََ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لمَِ  «2» سْفَدُهَاأَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَ  فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِ -وَ  2355
  لَا امْرَأَةٌ.رَجُلٌ وَ كرَِ إِلَّا أَنْ تُواَروُهُ حَيْثُ لَا يَراَهُفَعلَْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبغَِي أَنْ تَصْنَعوُا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْ

 مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ  قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2353

______________________________ 
 (. أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة و يسترضيها و يقول لها بالرفق حتّى تحلّله بطيب الخاطر.2)

 في الموثق و عليه فتوى الاصحاب. 225ص  5كليني ج (. رواه ال2)

 : نصف الاوقية.-بالفتح -يعنى العامّة، و النش« هؤلاء(. »6)



 (. السفاد نزو الذكر على الأنثى.2)

 

 232ص:

 غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرتَْدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.

 لَمْ يَرتَْدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حتََّى يُعْقِبَهُ اللَّهُ إيِمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ. فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2353

 أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهلََاكُ. قَالَ ع -2352

 لَا بَأْسَ أَنْ يَنظُْرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ. يِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِ -وَ 2359

 بَابُ الدُّعَاءِ فِي طلََبِ الْوَلَدِ

 لَدُنْكَ لِي مِنْ وَ اجْعَلْ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ الْوَلَدِ قُلْ فِي طَلَبِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِبعَْضِ أَصْحَابِهِ -2337
وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيطَْانِ فِيهِ نَصِيباً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ  «2» فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ ليِ بَعْدَ مَوتِْي وَ اجْعَلْهُ لِي خَلْقاً سَويِّاً يَرِثُنِي وَلِيًّا

وَلدٍَ وَ منِْ فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذاَ الْقَولِْ رَزَقهَُ اللَّهُ تعََالَى مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ  «2» أتَُوبُ إِلَيكَْ إِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً 
جْعَلْ لَكُمْ وَ يَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ  خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ

 جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً 

 رَّضَاعِبَابُ ال

 الرَّضَاعُ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2332

______________________________ 
 بالفاء.« خلفا سويا»(. في بعض النسخ 2)

مكن أن يكون للمجموع و يكون أو المجموع، و الأول أظهر للدليل فانه للاستغفار، و ي« اللّهمّ»(. يمكن أن يكون من قوله 2)
 الدليل للجزء. )م ت(.

 

 235:ص



 .«2» واَحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ علََى الصَّبِيِ

يْهِ وَعَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ قلُْتُ فَإِنْ زَادَ علََى سَنَتَيْنِ هلَْ علََى أَبَ سَألََ سَعْدُ بْنُ سَعدٍْ الرِّضَا ع -وَ  2332
 ءٌ قَالَ لَا.مِنْ ذَلكَِ شَيْ

 .«2» مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعظَْمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ  قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2336

فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ وَ نَظَرَ الصَّادِقُ ع إِلَى أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ وَ هِيَ تُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيْهَا مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ  -2332
 .«6» كُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباًثَدْيٍ واَحِدٍ وَ أَرضِْعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَ 

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأيَْتَ قَولَْ رَسُولِ اللَّهِ ص  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجلِْيِّ قَالَ: -وَ  2335
وْ غُلَامٍ فَذَلِكَ نَ النَّسَبِ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِ

واَحِداً بَعْدَ آخَرَ مِنْ جاَرِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضعََتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا 
 .«2» لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

______________________________ 
 حمله و فصاله ثلاثون شهرا و هو أقل مدة رضاع الولد.(. لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر و كان 2)

 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه. 27ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 (. رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت:6)

 «.الخ -السلام و أنا أرضع أحد بنى محمّدا أو إسحاق فقالنظر الى أبو عبد اللّه عليه »

 في ضمن حديث عن بريد العجليّ. 222ص  5(. رواه الكليني في الصحيح ج 2)

 233ص:

 .«2» لَا رَضَاعَ بَعْدَ فطَِامٍ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2333

عٌ اامِلَيْنِ ثُمَّ شَرِبَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى ماَ شَرِبَ لمَْ يحُرَِّمْ ذَلكَِ الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَوَ مَعْناَهُ أَنَّهُ إِذاَ أُرْضِعَ الصَّبِيُّ حَوْليَنِْ كَ
 .«2» بَعْدَ فطَِامٍ

 .«6» الرَّضَاعُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفطَْمَ يُحَرِّمُ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2333



امْرَأَةٌ أَرْضعََتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أتََزَوَّجَ  رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع -وَ 2332
 .«2» كَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا قدَْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَبعَْضَ وُلْدِهَا فَ

 لُّفِي امْرَأَةٍ أَرضَْعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ أَ يَحِ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع -وَ  2339
 .«5» لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرضِْعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا يَحِلُّ ذلَكَِ لَهُ

 رضَْعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُلَوْ أَنَّ رَجلًُا تَزَوَّجَ جَاريَِةً رَضِيعَةً فَأَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2337
«3». 

______________________________ 
 (. رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث، و الفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، و الصبى فطيم.2)

الفطام وقت ديث الآتي، نعم لو كان المراد ب(. قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الح2)
 الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.

 (. هذا الخبر موافق لمذهب العامّة و قد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.6)

 .(. يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. )م ت(2)

 (. رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ. )المرآة(.5)

(. يدل على أنّه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، و ذلك لامتناع الجمع بين 3)
 الام و البنت في النكاح.

 233ص:

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهَا  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عطَِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2332
 حِدٍالْكَ الْجَاريَِةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَجَاريَِةً أَ يَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ تِ 

«2». 

لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ  رَوَى حَريِزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2332
 .«2» قَالَ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ أَمَةٌ تُشْتَرَى

 .«6» الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ واَحِدٍ سَنَةً لَا يَحْرُمُ مِنَ رَوَى الْعلََاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2336



سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ  رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُراَرَةَ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2332
 دٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.ثَدْيٍ واَحِ

 لَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُراَرَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2335

______________________________ 
 (. يدل على أن اتّحاد الفحل يكفى في التحريم و ان تعدّدت المرضعة، و عليه فتوى الاصحاب.2)

الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر (. هذه 2)
فجعل «. لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام»عليه السلام هكذا 

الظئر فيكون هي الام و لم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في  المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم و
 رواية المتن صفة للرضاع مفسّرا باحدى الثلاث و اشترط في الظئر الاستيجار.

ثمّ ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لإجماع الاصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان 
 عة خارجة عن الحصر و رضاعها ينشر الحرمة إجماعا و رواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين.المتبرّ

(. فيه اشعار بأنّه لا بدّ من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. و الظاهر أن المصنّف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع 6)
 الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامّة، فما أبعد ما بينهما من البون.أقل من سنة أو سنتين، و قال ابن 

 

 232ص:

 .«2» يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

 .«2» انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ -وَ 2333

 مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي. «6» عَلَيْكُمْ بِالْوضَُّاءِ رَوَى فُضَيْلٌ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2333

عَنِ امْرَأَةٍ زنََتْ هَلْ تصَْلُحُ أَنْ تُسْتَرْضَعَ قَالَ لَا تصَْلُحُ وَ لَا لَبَنُ ابْنَتِهاَ الَّتيِ  نُ جَعْفَرٍ أَخاَهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عسَألََ علَِيُّ بْ -وَ  2332
 .«2» وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا

لَا تَسْتَرضِْعوُا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ الْغلَُامَ يَنْزِعُ  اللَّهِ ص رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ -وَ  2339
 .«5» إِلَى اللَّبَنِ يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ فِي الرُّعُونَةِ وَ الْحُمْقِ



______________________________ 
ية و اختلاف الروايات فذهب بعضهم الى عشر رضعات و بعضهم الى (. اختلف الاصحاب في حدّ الرضاع المحرم لإطلاق الآ2)

خمس عشرة رضعة و كما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة و لكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم و شد العظم، 
حريم ى العامّة القائلين بتحقّق التو قالوا برجوع ذلك الى العرف و ما يستفاد من الاخبار أن الرضعة و الرضعتين لا يحرم ردا عل

 بمسمى الرضاع لظاهر الآية.

أمر من النهى أي امنعوهن عن كثرة الارضاع، و المراد باليمين و الشمال اما أولاد الناس الذين كانوا « انهوا»(. قوله عليه السلام 2)
ضاع أحد و شمالهن بارضاع آخر و ذلك يوجب في جوارهن يمينا و شمالا، أو أيديهن يمينا و شمالا فكان يمينهن مشغولة بار

 نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل الامر من حصول الاولاد و صعوبة الفراق.

 الحسن النظيف. -بالضم -(. الوضاء6)

اللبن الحادث في الصحيح، و النهى تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، و لا خلاف في أن  22ص  3(. مروى في الكافي ج 2)
 من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب.

(. الظاهر أن التفسير من الراوي و لو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى )م ت( أقول: نزع إليه أي أشبهه، و الرعونة 5)
 اللبن.الحمق و الاسترخاء، و يدلّ على كراهة استرضاع الحمقاء و على تأثير 

 239ص:

ا سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُوديَِّةٍ أَوْ نَصْراَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: -وَ 2327
ذْهَبْنَ بِوَلَدكَِ يَ لْيَهُوديَِّةُ وَ النَّصْراَنِيَّةُ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لاَ يَحِلُّ مِثلَْ لَحمِْ الْخِنْزيِرِ وَ لاَأَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ تُرضِْعُهُ لكََ ا

 .«2» رْضِعُ لكََ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَاإِلَى بُيُوتِهِنَّ وَ الزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا تُ

 لَبَنُ الْيَهُوديَِّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا رَوَى حَريِزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2322
 .«6» وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذاَ جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍ «2»

امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادةٍَ سَأَلْتُهُ عَنِ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2322
 .«2» فَأَرضَْعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلكَِ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا

 .«5» ةِ الرَّضَاعِوَجُورُ الصَّبِيِّ اللَّبَنَ بِمَنْزِلَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2326

______________________________ 
(. يدل على جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و حملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقّق في النافع و لو اضطرّ الى 2)



ية ، و يكره استرضاع المجوسالكافرة استرضع و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها
 و من لبنها من زنا.

(. يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا و يكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة 2)
لمة الام أو و الظاهر ك« ولد الزنا من لبن ابن»و في نسخة « من لبن أم ولد الزنا»اقترانه باليهودية و النصرانية، و في بعض النسخ 

الابن من تفسير الشرّاح جعلوهما فوق السطر في نسخهم و النساّخ بعد توهّموا أنّها جزء المتن و في الاستبصار و الكافي و 
 التهذيب كما في المتن.

ح يصير حسنا ما وقع من الزنا القبي (. قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن6)
 مباحا.

(. الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، و ربما يستدل 2)
 على اشتراطه بهذا الخبر و فيه نظر.

ة لموافقته الحنفيّ و الشافعى و يعارض الاخبار (. الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. و الخبر محمول على التقي5)
 الأخر.

 227ص:

 .«2» لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ قَالَ ع -وَ 2322

لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ الْأصَْلَحَ لَهُ وَ  وَ مَتَى وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُ الْوَلَدَ بِأَربَْعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ
 وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى -وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «2» الْأَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ

 .«6» مَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اسْتُرْضِعَ لَهُ أَنَّ أَجْرَ رضََاعِ الصَّبِيِّ مِوَ  -2325

لِيّاً ع أتَاَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضعََتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعهَاَ أَنَّ عَ فِي رِواَيَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع -وَ  2323
 .«2» قَالَ خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَديِ

 بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلدَِ 

ناً فَقَالَ يَهْنِيكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ علَِيٍّ ع مَا عِلْمُكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَجُلٌ هَنَّأَ رَجُلًا أَصَابَ ابْ قَالَ الصَّادِقُ ع -2323
 -راَجلًِا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِداَكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْواَهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ



______________________________ 
، و يدلّ على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع و جواز اجبار المولى أمته 22ص  3(. رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 2)

 عليه، و لا خلاف فيهما بين الاصحاب.

ب ان وجد الأف»في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  25ص  3(. روى الكليني ج 2)
من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له و أرفق به أن يترك 

 «.مع أمه

ده فمن ء و مع وجو(. رواه الكليني في الحسن كالصحيح و يدلّ على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد اذا لم يكن للولد شي6)
 اله و أجرة الرضاع منه. )م ت(.م

 (. كأنّه عليه السلام شنّعه في ذلك الفعل و حمل على الكراهة. و يدلّ على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.2)

 

 222ص:

 .«2» وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ

 بَابُ فَضْلِ الْأَوْلَادِ 

 .«2» الْوَلَدُ الصَّالِحُ ريَْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -2322

 مِيرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمؤُْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2329

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً لَمْ يُمِتْهُ حَتَّى يُريَِهُ الْخلََفَ. و الْحَسَنِ عقَالَ أَبُ -وَ 2397

 أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خلََفٍ فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خلََفٌ فَكَأَنْ لَمْ يَمُتْ. رُوِيَ -وَ 2392

 الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنوُنَ نعِْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا. رَوَى أبََانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2392

رَأَى الْكَرَاهَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ ريَْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا علََى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بُشِّرَ النَّبِيُّ ص باِبْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَ -2396
 .«6» وَ كَانَ ع أَبَا بَنَاتٍ



______________________________ 
ن كونه فارسا أصلح له من قيل ان المعنى من أين علمت أ« ما علمك»و قوله  23ص  3(. مروى في الكافي في الضعيف ج 2)

 كونه راجلا.

 في الضعيف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله. 6ص  3(. رواه الكليني ج 2)

ما  و قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها»(. روى الكليني في القوى عن الجارود بن المنذر قال: 6)
 «.عليك منها، ريحانة تشمها، و قد كفيت رزقها، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبا بنات

 222ص:

 فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ إِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِواَلِدَيْهِ. قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2392

 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْحمَُ الرَّجُلَ لشِدَِّةِ حبُِّهِ لِوَلَدِهِ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2395

يَامَةِ وَ قِيَوْمَ الْ إِنَّ لِي بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوتَْهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تؤُْجَرْ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ يَزيِدَ -وَ 2393
 لَقِيتَ ربََّكَ حِينَ تَلْقاَهُ وَ أنَْتَ عَاصٍ.

لنَّبيُِّ ا أَنَّهُ أتََى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لهَُ فَتَغَيَّرَ لوَْنُ الرَّجُلِ فَقَالَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْراَنَ بِإِسْنَادِهِ -وَ  2393
النَّبِيُّ ص الْأَرضُْ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ  مَا لَكَ قَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَاريَِةً فَقَالَ لَهُص 

وَ مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ  «2» لَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ واَحِدَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌتظُِلُّهَا وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَ 
لَّهِ عِبَادَ اللَّهِ أعَِينوُهُ يَا عِبَادَ ال رْبَعُ بَنَاتٍ فَيَافَيَا غَوْثاَهْ بِاللَّهِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْروُهٍ وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَ

 أَقْرِضوُهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.

سُولَ اللَّهِ رَ اثْنَتَيْنِ قِيلَ يَامَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَواَتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنتَيَْنِ قَالَ وَ  قَالَ ع -وَ  2392
 وَ واَحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.

 مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتاَهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2399

زَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا مَلَكاً فَأَمرََّ جَنَاحهَُ علََى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِيفَةٌ إِذاَ أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بعََثَ اللَّهُ عَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2377
 خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ.

______________________________ 
 و التعب، و فوادح الدهر: خطوبه.: أثقله، و المفدوح ذ-كمنعه -و فدحه الدين« فهو مفدوح»(. كذا و في الكافي 2)

 226ص:



عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى إِذاَ رَآهُ أَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ  «2» اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يَلْقَى سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2372
 الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذاَ مَاتَ أُجِرَ فِيهِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ موَْتِهِ.

 إِذَا وعََدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهمُْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ. أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ قَالَ ع -وَ 2372

هُمْ أَحَدَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكوُنُ لَهُ بَنوُنَ وَ أُمُّهُمْ ليَسَْتْ بِواَحِدَةٍ أَ يُفَضِّلُ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: -وَ 2376
 عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يُفَضِّلُنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

لَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَا فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ: -وَ  2372
 .«2» واَسَيْتَ بَيْنَهُمَا

 يَلْزَمُ الْواَلِديَْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ. قَالَ ع -وَ 2375

 .«6» بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ بِرُّهُ بِواَلِدَيْهِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2373

 مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2373

______________________________ 
 ء.(. المحبنطئ: الممتلئ غيظا، و المستبطئ للشي2)

حزن مر و ي(. قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمله على ما إذا فضل أحدهما على الآخر و لم يكن له فضل عليه في نفس الا2)
الآخر من ذلك، و الحديث السابق يحمل على ما إذا كان للمفضل فضل أو لم يحزن المفضل عليه من تفضيل الآخر عليه، و 

 يمكن الجمع أيضا بحمل الحديث الأول على التفضيل في المحبة، و لعلّ المواساة هنا ضمنت معنى التسوية بقرينة تعلّقها ببين.

بيه البليغ أي مثل برّه بوالديه في الحسن و ترتب الثواب عليه و على أن برّه يوجب سرور الوالدين و (. يمكن حمله على التش6)
 ان كانا قد ماتا لان الميت كثيرا ما يطلع على أحوال أهاليه و يحصل له السرور و الحزن بذلك. )مراد(.

 

 222ص:

 .«2» فَلْيَتَصَابَ لَهُ

 مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ. قَالَ ع -وَ 2372



لَقهَُ علََى صُورةَِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنهَُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثمَُّ خَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2379
 حْداَهُنَّ فلََا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شيَْئاً مِنْ آباَئِي.إِ

 انِبَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ  -كُلُّ امْرِئٍ مُرتَْهَنٌ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزيِدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ -2327
 .«2» الْأُضْحِيَّةِ

 وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ. «6» كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ ع قَالَ:فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  -وَ 2322

ي عَقَقْتُ عَنْ نَفْسِقلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ مَا أَدْريِ أَ كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا فَأَمَرَنِي ع فَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: -وَ  2322
 وَ أَنَا شَيْخٌ.

الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذاَ وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ  فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: -وَ 2326
 أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ

______________________________ 
في الحسن  29ص  3(. أي فليلعب معه كالصبيان، و صبى صباء مثل سمع سماعا أي لعب مع الصبيان، و في الكافي ج 2)

 أي فعل فعل الصبى.« من كان له ولد صبا»كالصحيح عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

و العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، و أصل العق: الشق، و قيل « لقيامةيوم ا»و ليس فيه  25ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 للذبيحة: عقيقة لأنّها يشق حلقها. )النهاية(.

 (. أراد بالفطرة زكاتها، و الظاهر من الارتهان أنّه يطالب و يمنع عن الثواب.6)

 

 225ص:

 .«2» يَوْمِهِ فَعَلَ

الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقيِراً إِذاَ أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدرِْ  رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2322
ى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزأََتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّعلََى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ

 .«2» انِ السَّنَةِكُونُ مِنْ حمُْلَيُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزأََهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أعَظَْمُ مَا يَ



سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ يُسَمِّي وَ يَحْلِقُ رَأْسَ  فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2325
 زْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى.الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يَتَصَدَّقُ بِوَ

فَقاَلَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالوُا لِأَيِّ هِ وَ عَقَّ أبَُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ فَدعََا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِ  -2323
 .«6» ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أحَمَْدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأرَضِْ لَهُشَيْ

______________________________ 
قال السيّد و ابن الجنيد: انها واجبة و ادعى  (. لا خلاف بين الاصحاب في وقتها و هو اليوم السابع، و اختلف في حكمها و2)

السيّد عليه الإجماع، و هو ظاهر المؤلّف و الكليني، و ذهب الشيخ و من تأخر عنه الى الاستحباب، و الظاهر أن المراد بقوله 
 هى سنة مؤكدة.« العقيقة واجبة»

 -من أولاد الضان و ما كان له سنة من أولاد المعزو هو ما كان له سبعة أشهر  -(. أي و ان لم يوجد ما يجزى في الاضحية2)
 -ينبفتحت -جمع حمل -بضم المهملة -فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها، و الحملان

صادق في الكافي عن ال و هو من أولاد الضأن )مراد( أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية و انها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم
 «.العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها»عليه السلام قال: 

 مسندا، عن أبي السائب، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام. 62ص  3(. رواه الكليني ج 6)

 223ص:

وَ ماَ  «2» وَ قدَْ روُِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِواَحِدَةٍ «2» رٍوَ يَجُوزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَى وَ عَنِ الْأُنْثَى بِذَكَ
قَابِلَةُ مِنْهُ الْأُمُّ لمَْ تُرضِْعْهُ وَ تُطْعَمُ الْ مَا وَ إِنْ أَكَلَتْاسْتعُْمِلَ مِنْ ذَلكَِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْأَبَواَنِ لَا يَأْكُلَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ لَيْسَ ذَلكَِ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ

ءٌ وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا أعَْضَاءً كَمَا هِيَ وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ الرِّجْلَ مِنْهاَ بِالْوَرِكِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا شيَْ 
 .«6» عَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعطِْيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِقَسَمَ مَ

إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُوديَِّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أعُْطِيَتْ رُبُعَ  فِي رِواَيَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2323
 .«2» قِيمَةِ الْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلكَِ مِنْهَا

فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تطُْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسلِْمِينَ  أَنَّهُ يُعطِْي الْقَابِلَةَ ربُُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فِي رِواَيَةِ عَمَّارٍ أَيْضاً -وَ  2322
 فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

 أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ. رُوِيَ -وَ 2329

 حَتْ هَلْ يُكْسَرُ عَظْمُهَاوَ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذاَ ذُبِ قَالَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ -2327



______________________________ 
« ءالعقيقة في الغلام و الجارية سوا»(. رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 2)

 ابن مسكان و أبي بصير عنه عليه السلام.و في معناه عن « سألته عن العقيقة فقال: فى الذكر و الأنثى سواء»و عن سماعة قال 

 (. لم أجده في مظانه.2)

لا يأكل هو و لا أحد من عياله »في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  62ص  3(. في الكافي ج 6)
ضاء، ثمّ ء، و تجعل أعفليس لها منها شيمن العقيقة، قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله 

 «.يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولاية، و قال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام

يعنى  «و ان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش»(. مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا 2)
 ا.تعطى اياها و تشترى منه

 

 223ص:

 .«2» قَالَ نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقطََّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ

عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ  سَأَلَ إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2322
 .«2» الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ

ءٌ مِمَّا تُشْرِكوُنَ إِنِّي يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ الَ:رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَ  -وَ 2322
 وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ  إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسلِْماً وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حَنِيفاً

مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  «6» وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لكََ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ العْالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ
 تَذْبَحُ. وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ

يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ اللَّهُمَّ مِنكَْ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» فِي حَدِيثٍ آخَرَ -وَ  2326
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  يطَْانِ الرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لكََ سَفَكْتُ الدِّمَاءَ لَا شَريِكَ لكََمِنَّا علََى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

 اللَّهُمَّ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيطَْانَ الرَّجِيمَ. رَبِّ العْالَمِينَ*

 .«5» ةٌ فِي النِّسَاءِوَ أَمَّا الْخِتَانُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَ

لَا بَأْسَ أَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فلََا بدَُّ  رَوَى غِيَاثُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2322
 مِنْهُ.



______________________________ 
ى القابلة يعط»جواز كسر العظم و لا ينافى قول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية الكاهليّ المروية في الكافي  (. يدل على2)

 حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.« الرجل مع الورك و لا يكسر العظم

 . )المرآة(.في الصحيح و عليه عمل الاصحاب 69ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 «.الخ -اللّهمّ صلى على محمّد و آل محمّد و تقبل»(. في الكافي 6)

 مسندا عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام. 69ص  3(. رواه الكليني ج 2)

ة، و الرجل سن الختان في»بسند مرسل عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  63ص  3(. روى الكليني ج 5)
 «.مكرمة في النساء

 222ص:

أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ  «2» أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّالِحِينَ ع كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع -وَ 2325
وَ لَيْسَ جعََلَنِيَ اللَّهُ فدِاَكَ لِحَجَّامِي بَلَدنَِا حِذْقٌ بِذَلِكَ  «2» يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا فَإِنَّ الْأَرضَْ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَولِْ الْأَغلَْفِ

لَا تُخَالِفُوا عَ ع يَوْمَ السَّابِعِ فَعِ وَ عِنْدنََا حَجَّامٌ مِنَ الْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا فَوَقَّوَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِ
 .«6» السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتكَُ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ  -فِي الصَّبِيِّ إِذاَ خُتِنَ قَالَ يَقُولُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ -وَ 2323
وَ قضََاءٍ حَتَمْتهَُ وَ أَمرٍْ  «5» أَرَدْتَهُ بِمَشِيَّتكَِ وَ بإِرَِادَتِكَ وَ قضََائكَِ لِأَمْرٍ أنَْتَ «2» صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لكََ وَ لنِبَِيِّكَ

رْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الآْفَاتِ عَنْ أَنْفَذتَْهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَديِدِ فِي خِتاَنِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أعَْرَفُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ فَطَهِّ
بُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عِنْدَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ وَ قَالَ أَ بَدَنِهِ وَ

 قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَديِدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ. خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ فَإِنْ

 .«3» اءِ الْفُراَتِ سَاعَةَ يُولَدُ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِوَ يُسْتَحَبُّ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْأيَْمَنِ وَ يُقَامَ فِي الْأيَْسَرِ وَ يُحَنَّكَ بِمَ

______________________________ 
 «.أنه روى عن الصادقين عليهما السلام» 65ص  3(. في الكافي ج 2)

 (. الأغلف غير المختون.2)

 (. يعني أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، و أمّا إسلام الحجام فليس بمهم.6)

 )الوافي(.



 «.و لنبيك»بدل « و كتبك»(. في بعض النسخ 2)

 «.بقضائك لامر أردته»(. في بعض النسخ 5)

قال رسول اللّه صلّى اللّه »بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  26ص  3(. روى الكليني ج 3)
 -. و الحنك«عليه و آله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم

 -: باطن-حركةم

 229ص:

كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأسْهَُ وَ وَزنَْتُ شعَْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ  رُوِيَ عَنْ هَاروُنَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ  2323
 .«2» وِ الْفِضَّةِ وَ كَذَا جَرَتِ السُّنَّةُتَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَ

 .«2» وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا العِْلَّةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تطَْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ -2322

عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أيََّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ  سَألََ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع -وَ 2329
 .«6» حَلْقٌ

 .«2» لْيَهُودِيَا فَاطِمَةُ اثْقُبِي أُذُنَيِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ خِلَافاً لِ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2367

______________________________ 
ء حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في أعلى الفم، و التحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شي -

و في  «يقام في أذنهيحنك المولود بماء الفرات و »فمه ليصل ذلك الى جوفه. و روى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
 «.حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء»رواية أخرى 

(. المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا و يحتمل كونه أبا محمّد و أبا الحسن صلوات اللّه عليهما باعتبار 2)
بار كما في الاخ« كذا جرت السنة»رأى التي هي مزارهما صلوات اللّه عليهما، و قوله سرّمن كونهما محبوسين ]بالعسكر[ فى دار

من عدم ذكر الدرهم بل الفضة و الورق و هذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب و ان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا 
 (.لفعله مع زيادة افادة أنّه لا يجوز غير الذهب و الفضة. )م ت

 (. رواه المصنّف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.2)

(. رواه الكليني في الصحيح و يدلّ على أنّه لا حلق و لا تصدق بعد السابع، و يمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا 6)
 على فعله في السابع و العمل على الأول. )م ت(.



ذكر في العنوان التسمية و الكنى و لم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع  -رحمه اللّه -ن المصنّف(. اعلم أ2)
 .67الى  22و كتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب  22ص  3الكافي ج 
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 بَابُ حَالِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ

إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٍ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ  كَريَِّا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى أَبُو زَ  -2362
مَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذوُهُ وَ إِلَّا دُفِعَ وَ الْأَرضِْ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ واَلِداَهُ أَوْ أَحَدُهُ

 إِلَى فَاطِمَةَ ع تَغْذُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ أَبَواَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى كَفَّلَ  فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2362
كَأَخْلَافِ الْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذاَ كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  «2» هَا أَخْلَافٌإبِْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ يَغْذُواَنِهِمْ بِشَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَ

 إيِمانٍ ا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِوَ الَّذيِنَ آمَنُو - وَ جَلَّأُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلوُكٌ فِي الْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ
 .«2» أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهمُْ 

 بِإيِمانٍ همُْ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُ -فيِ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي رِواَيَةِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2366
 مْ.قَالَ قَصَرَتِ الْأَبْنَاءُ عَنْ أعَْمَالِ الْآبَاءِ فَأَلْحَقَ اللَّهُ الْأَبْنَاءَ بِالآْبَاءِ لِتَقَرَّ بِذَلِكَ أعَْيُنُهُ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهمُْ 

 الْأَنْبِيَاءِ ع فَقَالَ لَيْسوُا كَأَطْفَالِ النَّاسِ.عَنْ أَطْفَالِ  سَألََ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2362

 اجِ أَبِيهِ ص.وَ سَأَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ بَقِيَ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً قَالَ لَوْ بَقِيَ كَانَ عَلَى مِنْهَ -2365

______________________________ 
 ة ضرع الناقة جمعه أخلاف.: حلم-بكسر -(. الخلف2)

 كما في قراءة بعض.« ألحقنا بهم ذرياتهم»، و «و اتبعناهم ذرياتهم»(. في بعض النسخ 2)
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كَانَ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَذْقٌ يُظِلُّهُ مِنَ  فِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ 2363
 الشَّمْسِ حَيْثُمَا داَرَتْ فَلَمَّا يَبِسَ الْعَذْقُ ذَهَبَ أَثَرُ الْقَبْرِ فَلَمْ يعُْلَمْ مَكَانُهُ.

 أتََمَّ اللَّهُ رضََاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَ لَهُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ شَهْراً فَ قَالَ ع -وَ 2363



أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما  وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا -فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ع -وَ  2362
 قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانَ الِابْنِ ابْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبعُْونَ نَبِيّاً. أَقْرَبَ رُحْماً رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زكَاةً وَ

 بَابُ حَالِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ 

أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ  نْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عرَوَى وَهْبُ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ  -2369
 .«2» مَعَ آبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ

 هِ ع عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ يَمُوتوُنَ قَبْلَ أَنْ يَبلُْغُوا الْحِنْثَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: -وَ 2327
 .«2» قَالَ كُفَّارٌ وَ اللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ يَدْخُلُونَ مَداَخِلَ آبَائِهِمْ

______________________________ 
 ، و تعذيب غير المكلف قبيح عقلا.(. تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب2)

(. الحنث هو الاثم و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة. و السؤال عن أحكامهم من الغسل و الكفن و الصلاة و الدفن، و 2)
كفوا  أي« عاملينو اللّه أعلم بما كانوا »الجواب أن حكمهم حكم الكفّار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، و قوله عليه السلام: 

عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا ورد و اعلم ذلك إلى اللّه تعالى. كما في خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام المروى في الكافي 
 .229ص  6ج 
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عَلَيْهِمْ بَرْداً وَ سلََاماً وَ إِنْ أَبَواْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ هُوَ  تُؤَجَّجُ لَهُمْ نَارٌ فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخلُُوهَا فَإِنْ دَخلَُوهَا كَانَتْ قَالَ ع -وَ 2322
 .«2» ذَا أنََا قَدْ أَمَرتُْكُمْ فعََصَيْتُموُنِي فَيَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمْ إِلَى النَّارِ

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ احْتَجَّ اللَّهُ علََى سَبْعَةٍ علََى الطِّفْلِ وَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَ  فَرٍ ع قَالَ:فِي رِوَايَةِ حَريِزٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْ -وَ 2322
مْ يَحْتجَُّ لُ وَ الْأَصمَِّ وَ الْأَبْكمَِ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُي لَا يَعْقِالنَّبِيِّينَ وَ الشَّيْخِ الكْبَِيرِ الَّذِي أَدرْكََ النَّبِيَّ ص وَ هوَُ لاَ يَعْقِلُ وَ الْأبَْلَهِ وَ الْمَجْنوُنِ الَّذِ

هَا يإِنَّ رَبَّكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَثِبُوا فِيهَا فَمَنْ وَثَبَ فِعلََى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَيَبعَْثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَيُؤَجِّجُ لَهُمْ نَاراً فَيَقُولُ 
 كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ عَصَى سِيقَ إِلَى النَّارِ.

رِ لَا يُصِيبُهُمْ امُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّقَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةٌ وَ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ أَطْفَالُ الْ
عَ ضَمَانِ السَّلَامَةِ مَتَى لمَْ يَثِقُوا بِهِ وَ لمَْ يُصَدِّقُوا مِنْ حَرِّهَا لتَِكوُنَ الْحُجَّةُ أوَْكَدَ عَليَهِْمْ مَتىَ أُمِرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِدُخوُلِ نَارٍ تُؤَجَّجُ لَهُمْ مَ

 .«2» هُءٍ قَدْ شَاهَدُوا مِثْلَوَعْدَهُ فِي شَيْ

 بَابُ تَأْدِيبِ الْوَلَدِ وَ امْتِحَانِهِ



إِنَّهُ مِمَّنْ لَا خيَرَْ ا فَدَعِ ابْنَكَ يَلعَْبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يؤَُدَّبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسكََ سَبْعَ سنِِينَ فإَنِْ أَفْلَحَ وَ إِلَّ قَالَ الصَّادِقُ ع -2326
 .«6» فِيهِ

______________________________ 
 (. رواه الكليني في الضعيف المرفوع عن بعضهم عليهم السلام. و تأجيج النار اشتعالها و الهابها، يقال: أججتها تأجيجا.2)

(. لا خلاف في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة و يلحقون بآبائهم، و انما الخلاف في أطفال الكفّار أ هم أهل الجنة أم أهل 2)
 لنار، و المسألة قليلة الجدوى، و ليس فيها قول نعتمد عليه و يوافق ظاهر الروايات. فنرد علمها الى أهله.ا

 .22ص  3(. رواه الكليني بسند فيه ارسال ج 6)
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ينَةِ وَ هُوَ يَقُولُ علَِيٌّ خَيْرُ الْبَشرَِ فَمَنْ أَبَى فَقَدْ كَفَرَ ياَ وَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَارِيُّ يَدُورُ فِي سِككَِ الْأنَْصَارِ بِالْمَدِ -2322
 .«2» مَعَاشِرَ الْأنَْصَارِ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى حُبِّ علَِيٍّ فَمَنْ أَبَى فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهِ

 .«2» مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا علََى قَلْبِهِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ فَإِنَّهَا لمَْ تَخُنْ أَباَهُ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2325

مَنْ إِنْ قَبِلَهَا أُلْحِقَ نَسَبُهُ بِمُؤْمِنِينَ ع فَوَ كَانَ الصَّبِيُّ علََى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذاَ وَقَعَ الشَّكُّ فِي نَسَبِهِ عُرضَِتْ عَلَيْهِ وَلَايَةُ أَمِيرِ الْ
 .«6» يَنْتَمِي إِلَيْهِ وَ إِنْ أَنْكَرَهَا نُفِيَ

نَةً وَ سَسَبعْاً وَ يؤَُدَّبُ سَبعْاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبعْاً وَ مُنْتَهىَ طُولهِِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْريِنَ  «2» يُرَبَّى الصَّبِيُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2323
 عَقْلِهِ فِي خمَْسٍ وَ ثلََاثِينَ سَنَةً وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ.

 يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أصََابِعَ بِإِصْبَعِ نَفْسِهِ. «5» فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ -وَ 2323

 تُسْتَحَبُ ةَ قَالَ سَمعِْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع يَقُولُرَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَ -وَ 2322

______________________________ 
(. أي فمن أبى من الاولاد فهو لعلّة كانت من قبل أمه، و هذا الكلام رواه العامّة بطرق متكثرة مذكورة في مسند أحمد بن حنبل 2)

و نقل من طرقهم عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بسبع طرق:  و فردوس الاخبار و مسند فخر خوارزم و غيرها،
 أقول: و رواه المصنّف في العلل.« يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حبّ عليّ عليه السلام»

 (. رواه المصنّف في علل الشرائع في القوى عن المفضّل بن عمر.2)

 نتساب.(. ينتمى أي ينتسب و الانتماء الا6)



 و كذا في البحار.« يرخى الصبى سبعا»(. في مكارم الأخلاق 2)

مسندا عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:  23ص  3(. مروى في الكافي ج 5)
 الخ. -يشب»
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 .«2» حَلِيماً فِي كِبَرِهِعَراَمَةُ الْغُلَامِ فِي صِغَرِهِ لِيَكُونَ 

 .«6» قَالَ لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَ لسَْتُمْ مِنهْمُْ  «2» فَقَالَ مَا بَالُنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدوُنَ بِنَا سَألََ رَجُلٌ النَّبِيَّ ص -وَ 2329

 .«2» مَّداً ص قَالَ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌلِمَ أَيْتَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَ -وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع -2357

 كِتَابُ الطَّلَاقِ

 بَابُ وُجوُهِ الطَّلَاقِ

لَاقِ غَيْرَ مُكْرَهٍ وَ لاَ مُجْبرٍَ ءٌ مِنْهَا إِلَّا علََى طُهْرٍ مِنْ غيَْرِ جِماَعٍ بِشَاهِديَْنِ عَدْلَيْنِ وَ الرَّجُلُ مُريِدٌ لِلطَّالطَّلَاقُ عَلَى وُجوُهٍ وَ لَا يَقَعُ شَيْ
اقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ طلََاقُ الْحَامِلِ وَ طَلَاقُ فَمِنْهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ طَلَاقُ الْغاَئِبِ وَ طلََاقُ الغُْلَامِ وَ طَلَاقُ المَْعْتوُهِ وَ طَلَ

نُّشُوزُ وَ لْمُبَارَأةَُ وَ الحِيضَ وَ طَلَاقُ الَّتيِ قَدْ يَئِسَتْ منَِ الْمَحِيضِ وَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَ طَلَاقُ السِّرِّ وَ مِنهُْ التَّخْيِيرُ وَ االَّتِي لمَْ تَبلُْغِ الْمَ
 الشِّقَاقُ وَ الْخُلْعُ

______________________________ 
ضه للمكتب و شكاسة خلقه و هي مستحسن مطلوب لأنّها تدلّ على عقله و فطانته (. عرامة الغلام بطره و ميله الى اللعب و بغ2)

ثم قال: »في الكبر. و قيل: المراد استحباب حمله على الأمور الشاقة في الصغر ليوجب حلمه و عقله في الكبر. و زاد في الكافي 
 «.ما ينبغي الا هكذا

 اتهم ما لا يحزنون بنا.(. أي نحزن و نضطرب بسبب مرضهم و موتهم و ابتلاء2)

 (. رواه المصنّف في العلل في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام.6)

 (. رواه المصنّف في العلل في الحسن كالصحيح عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.2)
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وَ حُكمُْ  «2»  وَ الْبَتَّةُ وَ الْبَائِنُ وَ الْحَراَمُوَ الظِّهَارُ وَ اللِّعَانُ وَ طَلَاقُ الْعَبْدِ وَ طَلَاقُ الْمَريِضِ وَ طلََاقُ الْمَفْقُودِ وَ الخَْلِيَّةُ وَ الْبَريَِّةُ وَ الْإيِلَاءُ
 الْعِنِّينِ.

 بَابُ طلََاقِ السُّنَّةِ

إِذاَ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يطَُلِّقَ امْرَأَتَهُ تَربََّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ  «2» طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ 
دَ علََى الطَّلَاقِ رَجلًُا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلكَِ الثَّانِيَ لَمْ يَجُزْ ذلَِكَ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْقِفٍ واَحِدٍ بِلَفْظَةٍ واَحِدَةٍ فَإِنْ أَشْهَ «6» عِدَّتِهَا

لْأَمْرُ فَإِذاَ مضََتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقدَْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هوَُ خَاطِبٌ مِنَ الْخطَُّابِ وَ ا «2» الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجلِْسٍ واَحِدٍ
إِنْ أَرَادَ طلََاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ علََى مَا وَصَفْتُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلكَِ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَديِدٍ فَ

انِيَةً ثَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلكَِ وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَ
 -«5» هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ

______________________________ 
 (. أي يقول: أنت على حرام.2)

 اها الكليني و الشيخ جلها عن الصادقين عليهما السلام.(. مأخوذ من عدة روايات رو2)

 (. بضم القاف و سكون الباء: أى في اقبالها حين يتمكن من الدخول.6)

الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته  -سألت أبا»عن البزنطى قال:  32ص  3(. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 2)
 «.رجلا ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر، فقال: انما أمر أن يشهدا جميعاعلى طهر من غير جماع و أشهد اليوم 

 على -(. ظاهره أنّه لا يحسب من الثلاث التي تحرم بعدها المطلقة و يحتاج الى المحلل و هذا مذهب ابن بكير حيث قال5)
قبل أن ينقضى عدتّها ثمّ يطلقها ثلاثا كذلك  لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله و حلّت بلا محلل، نعم لو راجعها: »-المحكى

و روى في ذلك رواية عن أبي جعفر عليه السلام خلافا للمشهور بل للإجماع حيث حكموا «. لم تحلّ بعد الثلاث الا بالمحلل
مسالك و قال: د في البالاحتياج الى المحلّل بعد الثلاث و ان انقضى العدة، و الرواية التي نقلها ابن بكير شاذّ حكم بشذوذه الشهي

 هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق، و ظاهر المصنّف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.
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نَ هَا فَإِذاَ انْقضََتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ كَاتَنْقَضِ عِدَّتُوَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ السُّنَّةَ فَهوَُ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أنَْ يُراَجِعَهَا مَا لَمْ 
وَ علََى الْمطَُلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى مَا داَمَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُماَ  «2» خَاطِباً مِنَ الْخطَُّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ

 .«2» نِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُيَتَواَرَثَا



لَا طَلَاقَ إِلَّا علََى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ  رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2352
 .«2» فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ «6» لِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌعُمَرَ طَلَّقَ ثلََاثاً فِي مَجْ

فَأَنْتِ  «5» أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنكِْ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2352
 -«3» يْهِ وَ لاَ لهَُ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَ

______________________________ 
 -لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق»في الموثّق عن محمّد بن مسلم قال: قال:  692ص  3(. روى الكليني ج 2)

 «.الخ

 (. لكونها زوجته فتجب على الزوج النفقة و السكنى و بينهما الميراث.2)

 أي وقتها، و اللام للتوقيت بالإجماع عند الفريقين و هو الطهر «فطَلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » الى(. الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تع6)
 الذي لم يواقعها فيه بالإجماع.

مسندا عن محمد )ابن أخى  2(. مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم 2)
سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه بن عمر قال: طلقت امرأتى و هي حائض، فذكر ذلك عمر للنبى  الزهرى( عن عمه قال: أخبرنا

لة مره فليراجعها حتّى تحيض حيضة اخرى مستقب»صلّى اللّه عليه و آله و سلم فتغيظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال: 
 .«يطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّهسوى حيضتها التي طلقها فيها، فان بدا له أن يطلقها فل

 (. أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك و أكون عند غيرك.5)

 (.م ت(. الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، و ربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، و أجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما. )3)
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 بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلكٍْ. قاَلَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أتََزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طلََاقَ إِلَّا

فِي رَجُلٍ قَالَ امْرأََتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْراَرٌ  فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُويَْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2356
امُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حلََفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَ «2» إِنْ شَربِْتُ حَراَماً أَوْ حلََالًا مِنَ الطِّلَاءِ

تَحْريِمِ حَلَالٍ وَ لَا فِي تَحْلِيلِ  فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لكََ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ «2» يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
 حَراَمٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.



قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ  رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2352
 .«6» ودٍ فَقَالَ لَيْسَ طلََاقُكَ بِطلََاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلكَِشُهُ

 .«5» وَ لَا علََى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى غَضَبٍ وَ لَا يَمِينٍ «2» وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْراَهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ

______________________________ 
حرامه ما لم يذهب ثلثاه، و حلاله ما ذهب ثلثاه و يصير دبسا، و الحرام حرام أبدا و لا  (. الطلا: المطبوخ من عصير العنب، و2)

 يحتاج الى التحريم باليمين الباطلة. )م ت(.

 (. أي ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.2)

قدم رجل »حمّد بن مسلم (. يدل على أنّه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، و الخبر في الكافي هكذا عن م6)
الى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين 

 «.ءعليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشي

سألته عن طلاق المكره و »في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:  223ص  3ج  (. روى الكليني2)
 «.الحديث -عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق

 (. روى الكليني في الحسن كالصحيح على الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:5)

 -و في القوى عن أبي الصباح« يجوز و لا كرامةسألته عن طلاق السكران، فقال: لا »
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إِذاَ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِديَْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا  رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2355
 .«2» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا

 .«6» يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ لكََ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ فَقَالَ «2» وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ المْؤُْمِنِينَ ع -2353

______________________________ 
سمعته »قال:  مو عن يحيى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلا«. ءقال: ليس طلاق السكران بشي»الكنانيّ عنه عليه السلام  -

ية اللّه، ء من معصيقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، و لا يجوز عتق في استكراه، و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي
ء عليه قال: و انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار ء من هذا و فعله فلا شيفمن حلف أو حلف في شي

 «ء يردّ الى كتاب اللّه عزّ و جلّالسنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيعلى العدة و 
 .223ص  3ج 



 «.حتى تنقضى عدتّها الا أن يراجعها»(. رواه الكليني بسند حسن و فيه 2)

 عفر عليه السلام.(. رواه الكليني في الحسن كالصحيح في ذيل حديث عن محمّد بن مسلم عن أبي ج2)

(. أي غب و اذهب، و هو كناية عن عدم الوقوع. و يدلّ بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب الجمهور 6)
في المشهور و قد ذهب منهم جماعة الى وجوبه كعبد الملك بن جريج و عطاء بن أبي رباح و عمران بن حصين و قالوا بأنّه 

وَيْ عَدلٍْ وَ أَشْهِدُوا ذَ» وقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: شرط لصحة الطلاق و
 «.قال: لا يجوز في نكاح و لا طلاق و لا ارجاع الا شاهدا عدل «مِنْكُمْ

شهود، و الطلاق بالشهود و المراجعة و أخرج السيوطي في الدّر المنثور عن عبد الرزاق و عبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بال
بالشهود. و عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق و لم يشهد و راجع و لم يشهد، قال: بئس ما صنع 

 طلق لبدعة، و راجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه و على مراجعته و ليستغفر اللّه.

الجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، و بعد ما ثبت عندنا أن و روى أبو داود في سننه نحوه عن عمران. و ب
« و الحق معه على مع الحق»عليّا عليه السلام يقول به و يفتى و يحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 

 كما رواه الفريقان.

 299ص:

الَفَهُ لٍ قَدْ خَلَوْ وُلِّيتُ النَّاسَ لَعلََّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبغَِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ قَالَ لَوْ أتُِيتُ بِرَجُ «2» عقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  -وَ 2353
 نْ رَغِمَ أَنْفُهُ.لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِ

لِ وَ يْعَنِ الْمطَُلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإنِْ أَراَدَتْ زيَِارَةً خَرَجَتْ قبَلَْ نِصْفِ اللَّ سَألََ سَمَاعَةُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2352
 .«6» وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا «2» رَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ

احِشَةٍ نَ بِفوَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِْي -وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -2359
 .«2» قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ مُبَيِّنَةٍ

يْهاَ وَ لَمْ يُجْرِ عَلَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع -وَ 2337
جَةِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ النَّفَقَةَ للِْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يجَُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلعَْمَلِ وَ الْحَا

 مِنْهَا.

 بَابُ طَلَاقِ الْعِدَّةِ

 لَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذاَ أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِطَ



______________________________ 
 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السّلام. 53ص  3(. رواه الكليني ج 2)

ادت زيارة و ان أر»و في الكافي و التهذيبين « ل و رجعت قبل نصف الليلخرجت بعد نصف اللي»(. نسخة في بعض النسخ 2)
 مع زيادة في آخره.« الخ -خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا

(. حمل على الرجعية و لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج و كذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن 6)
 تأتي بفاحشة مبينة.

 ني لا تخرج الا لاقامة الحدّ عليها فترد بعد الحدّ الى بيت الزوج.(. يع2)

 577ص:

وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذاَ  «2» جِمَاعٍ بِشَاهِديَْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُراَجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلكَِ أَوْ بَعْدَ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ
شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ علََى ذَلكَِ ثُمَّ يُراَجِعُهَا مَتَى 

مَاعٍ وَ اهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذاَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هِيَ طَرَجْعَتِهَا وَ يُواَقِعُهَا وَ تَ
وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ  «2» وْجاً غَيْرَهُيُشْهِدُ علََى ذَلكَِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تنَكِْحَ زَ

دُودِ وَ مِنْ جِهَةِ الحُْ تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَيَكوُنُ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ مُراَجَعَةً وَ تَجُوزُ الْمُراَجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْويِجُ وَ إنَِّمَا 
آخَرَ وَ لمَْ يَدْخُلْ بِهَا وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأتََهُ للِْعِدَّةِ ثَلَاثاً واَحِدَةً بَعْدَ واَحِدَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً  «6» الْمَواَرِيثِ وَ السُّلطَْانِ

حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ يَدْخلَُ  «2» دُّخُولِ بِهَا فَاعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَافطََلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ ال
 -بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

______________________________ 
 العدة، قال سلطان العلماء: (. ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن2)

لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي انقضاء العدة فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، و أمّا اشتراط كون 
 ثالث.المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدّة و ان كان في الطهر الثاني أو ال

(. الظاهر أن المؤلّف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الأولى و هو خلاف المشهور و لعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني، و أخذ 2)
و يراجعها من يومه ذلك ان أحبّ أو بعد ذلك بأيام ]أو[ »كلامه هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي و فيه 

يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى قبل أن تحيض و 
و على هذا، الذي يترتب على طلاق العدة أنّها في التاسعة تحرم « الى آخر الكلام -من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها

 ل في كل ثالثة.مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحل



أي « من جهة الحدود»(. الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، و لكن يستحب لحفظ الحق و دفع النزاع، و قوله 6)
 اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما و ان قالوا بالرجعة.

 (. لاشتراط الدخول في المحلل، و عدم كفاية مجرّد العقد.2)

 572ص:

جُلٌ مُتْعَةً وَ دخَلََ بِهَا وَ فَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهاَ قَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَتَعْتَدَّ منِهُْ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَثُمَّ يطَُلِّ
ى يَتَزَوَّجَهَا رَجلٌُ آخَرُ تَزْويِجاً بَتَاتاً وَ يَدْخُلَ بِهَا فَتَكوُنَ قَدْ دَخلََتْ فِي مِثلِْ مَا خَرجَتَْ حَتَّ «2» لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا

وَ كُلُّ  «6» وَّجَهَا عَبْدٌ فَهُوَ أَحَدُ الْأَزْواَجِزَثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا وَ تَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَ «2» مِنهُْ 
نَتْ منِهُْ اوْجاً غيَْرَهُ ثمَُّ تَزَوَّجَهَا ثمَُّ طَلَّقَهَا للِْعِدَّةِ فَقدَْ بَمَنْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ للِْعِدَّةِ فنَكََحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثمَُّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا للِْعِدَّةِ فنََكَحَتْ زَ

 .«2» وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تطَْلِيقَاتٍ أَبَداً

وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً  -سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2332
 رَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلكَِقَالَ الرَّجُلُ يطَُلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخلُْوَ أَجَلُهَا راَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَ لِتَعْتَدُوا

«5». 

 لَا ينَْبغَِي لِلرَّجلُِ أَنْ يطَُلِّقَ امْرَأتََهُ  حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى الْبَزَنطِْيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَريِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْ -وَ  2332
 ثُمَّ يُراَجِعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ

______________________________ 
 (. لاشتراط دوام العقد في المحلل إجماعا.2)

 طلاق. و الزوج الثاني لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.(. يعني النكاح الدائم الذي خرجت منه بال2)

 في الضعيف المنجبر عن إسحاق بن عمّار قال: 225ص  5(. روى الكليني ج 6)

يهدم  لسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثمّ طلقها ه»
و رواه أحمد بن محمّد بن « و قال: هو أحد الازواج «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» الطلاق؟ قال: نعم لقول اللّه عزّ و جلّ في كتابه

 عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد و كأنّه البزنطى.

ليه في التاسعة في عدة من الاخبار، و لا خلاف (. لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتّى تنكح زوجا غيره و تحرم ع2)
 فيه.

 (. يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و ظاهره وقوع الطلاق كذلك و ان أثم. )م ت(.5)



 

 572ص:

 عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُراَجِعَ وَ هُوَ يَنْوِي الْإِمْسَاكَ.فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يطَُلِّقَهَا فَهَذَا الضِّراَرُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

أَنَّ أبََا الْحَسَنِ علَِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيهِْ فِيمَا كَتَبَ منِْ  رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ  -وَ  2336
 دُثُ أَوْ سُكوُنِ غضََبٍ إِنْ كَانَ وَ لْيَكُنْسَائِلِهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْواَحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْجَواَبِ مَ

وَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبغَِي مِنْ تَرْكِ ذَلكَِ تَخْويِفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ معَْصِيَةِ أَزْ 
وَ لَا يَسْتضَْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ لِيَكُونَ  «2»  بِالطَّلَاقِطَاعَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْريِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلَا تَحِلَّ لَهُ عُقوُبَةً لِئلََّا يَسْتَخِفَّ

 نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِيَكُونَ يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ.

سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ  :رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ -وَ 2332
قُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمعَْرُوفٍ الطَّلا فقَاَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إنَِّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى تَنْكحَِ زَوْجاً غَيْرهَُ  لِزَوْجِهَا

 حِلُّ لهَُ رَّمَهَا عَلَيْهِ فلََا تَيَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ فَلِدُخُولهِِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَ «2» أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
 .«6» لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسُ الِاسْتِخْفَافَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ يْرَهُحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَ

 هُ.هُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غيَْرَوَ الْمُطَلَّقَةُ للِْعِدَّةِ إِذاَ رَأَتْ أَوَّلَ قطَْرَةٍ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَ

الْمطَُلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا سُكْنَى إنَِّمَا ذَلكَِ  رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2335
 لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

______________________________ 
 «.لئلا يتلاعب بالطلاق»عض النسخ (. في ب2)

 لم يرخص في الزائد الا على سبيل الضرورة.« مرتان(. »2)

 (. كأن إلى هنا تمام الخبر كما في العلل.6)

 576ص:

 بَابُ طلََاقِ الغَْائِبِ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -2333
وْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ امْرَأتَِي بطَِلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكوُنُ ذَلكَِ طلََاقاً أَ

 .«2» ائِباً عَنْ أَهْلِهِيَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكوُنَ ذَلكَِ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَ



 هُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ أَوْسَطُهُ الغَْائِبُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَحَدُّ غَيْبَتِهِ الَّتِي إِذاَ غَابَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ أَقْصَا وَ إِذَا أَراَدَ 
 .«2» ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ وَ أَدْنَاهُ شَهْرٌ

قُلْتُ لِأَبِي إبِْرَاهِيمَ ع الغَْائِبُ الَّذِي يطَُلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ  بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: فَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ -2333
 أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ فِيهِ دُونَ ذَا قَالَ ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ.

 أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ  -وَ 2332

______________________________ 
(. اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ و اختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم 2)

يا عليه الإجماع الى عدم وقوعه من الغائب و في النهاية الى وقوعه لهذه الصحيحة و أجيب الشيخ في المبسوط و الخلاف مدع
للتفصيل لا للتخيير، و يرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على « أو يخط»في « أو»بحملها على المضطر بأن يكون 

ب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون الا بأحد الامرين في أحد التلفظ، و أجيب بان هذا لا ينافى التعميم و التفصيل في الجوا
 الشخصين و هذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا. )المرآة(.

جمع بين الاخبار بأن الشهر يكفى، و حمل الزائد عليه على الاستحباب، و يمكن أن يكون  -رحمه اللّه -(. الظاهر أن المصنّف2)
 النساء كما ذكر. )م ت(. مراده الاختلاف بحسب عادات

 

 572ص:

 .«2» الْغاَئِبُ إِذاَ أَراَدَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً

 بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ

وضِْعِهَا ي مَسَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذاَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: -2339
 .«2» وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ

 «6» بَابُ طلََاقِ المَْعْتُوهِ

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ المَْعْتوُهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ  مْرٍو عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى عَبْدُ الْكَريِمِ بْنُ عَ -2337
 عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.

______________________________ 
(. لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و ان صادف الحيض ما لم يعلم أنّها حائض، لكن اختلف الاصحاب في أنّه هل يكفى 2)



مجرد الغيبة في جوازه أم لا بدّ معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد و عليّ بن بابويه و جماعة 
استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة الى اعتبار مضى شهر منذ  الى جواز طلاقها حيث لم يمكن

غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف الى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين الى اعتبار مضى مدة 
 ها و لا يتقدر بمدة. )المرآة(.يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادت

 (. رواه الكليني و الشيخ في الموثق، و عمل بمضمونه الشيخ و ابن الجنيد و جماعة.2)

و اعتبر الشيخ و المفيد و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى 
لى من بلغ عشرا و هو يعقل، و استشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، مطلقا. و قد حملوا الاخبار المجوزة ع

و بعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق و الخارجة من جهة التقييد كيف يحكم بالنفى و الاثبات بنحو بيان القانون، فلا بدّ 
 من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.

 ص العقل.(. المعتوه: الناق6)

 575ص:

أَنَّهُ سُئلَِ عَنِ المَْعْتوُهِ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هوَُ فَقُلْتُ  رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2332
 الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

  ذَلكَِ.نِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يطَُلِّقَ هُوَ فَلَا وَ تَصْدِيقُقَالَ مُصَ

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَعْرِفُ رأَْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ  -قُلْتُ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: -2332
 مَا يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يطَُلِّقُ قَالَ قلُْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا يؤُْمَنُ عَلَ

 .«2» أَراَهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَ

 بَابُ طلََاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

إِذاَ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا  عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ -2336
وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ  هُ وَ علََى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ .. -مَتاعٌ بِالمَْعْرُوفِ نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ

 .«2» شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا

______________________________ 
(. المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط 2)

هذه، و ذهب ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف الى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة و هو غير ثابت. قال سلطان العلماء 
 قوله:



ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق « ما أراه الا بمنزلة الامام»
 ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما. الامام ثابتا و هو غير

 (. يستفاد من الرواية و الآية الانقسام الى اليسار و الاعسار، و الاصحاب قسموها الى اليسار و الوسط و الاعسار.2)

 573ص:

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكمُْ  عَزَّ وَ جَلَ فِي قَولِْ اللَّهِ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع -وَ 2332
بِمَا قَدَرتُْمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ  «2» قَالَ مَتِّعُوهُنَّ أَيْ جَمِّلُوهُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا

تَحْيِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ يَرْجعِْنَ بِكآَبَةٍ وَ وَحْشَةٍ وَ هَمٍّ عظَِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أعَْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يَسْ
 ماً لِحَلَائِلِهِمْ.إِكْراَ

 .«2» أَنَّ مُتْعَةَ الْمطَُلَّقَةِ فَرِيضَةٌ فِي رِوَايَةِ الْبَزَنطِْيِ -وَ 2335

 .«6» أَنَّ الْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ أَوْ خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ رُوِيَ -وَ 2333

 .«2» أَنَّ أَدْناَهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ وِيَرُ -وَ 2333

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ  -فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ أبَُو بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2332
ى قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأخَُ أَوِ الرَّجُلُ يوُصَ فَريِضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفوُنَ أَوْ يعَْفُواَ الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدةَُ النِّكاحِ  وَ قَدْ فَرَضْتمُْ لهَُنَّ

 -إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَتَّجِرُ

______________________________ 
 (. أي افعلوا معهن بالجميل.2)

ا و هو كم« ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة»عن القمّيّ، عن أبيه، عن البزنطى قال:  275ص  3(. في الكافي ج 2)
الاخبار فان فرض لها فلها ترى موقوف، و اعلم أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها و لم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية و 

 نصف المسمى و ان لم يفرض فبقدر يساره و أطلق عليه التمتع.

 (. مروى في فقه الرضا عليه السلام و لم نعثر على سند له.6)

 وَ » (. رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جل2ّ)
 «.ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه «للِْمطَُلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمعَْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

 



 573ص:

 .«2» فَإِذاَ عَفَا فَقَدْ جَازَ

 .«2» يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2339

إِنْ  عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ سَألََ عُبَيْدُ بْنُ زُراَرَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2327
 .«6» ءَ لَهَاسَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فلََا شَيْ

 .«2» وَ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ

رَأَةٍ بأِلَفِْ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أنََا فِيكَ أَرْغَبُ فطََلَّقَهَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْ سَألََ شِهَابٌ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2322
 .«5» قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ

 مُتْعَةُ النِّسَاءِ واَجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ تُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ  جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي -وَ  2322
«3». 

______________________________ 
ر أن و يستفاد من الخب(. حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا، و الذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، 2)

 للوصى النكاح، و ربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

(. رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و هو أحوط و ان كان ظاهر القرآن و الاخبار أعم )م ت( 2)
ه مصلحة الكثير، و الرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونأقول: قال الشهيد الثاني: لا فرق بعد ابقاء البعض بين القليل و 

 للمولى عليه و عدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

 .227ص  3(. رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6)

 من مال ولدها.و عليه الفتوى، و ان كانت حاملا فينفق عليها  223و  225ص  3(. كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 2)

 (. لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها ردّ نصف المهر، و قيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.5)

 (. هذه الجملة متعلقة بغير المدخول بها يعنى الجملة الأخيرة، و لا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.3)

 572ص:



 ةَ أيََّامٍ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لمَْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حتََّى تَعْتَدَّ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَ «2» قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ -2326
 عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

 .«2» الْمطَُلَّقَةُ لَا تُحِدُّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ

فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ منِْهُ وَ هيَِ  ع كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ -وَ 2322
هَا تِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلعَْمَلِ وَ الْحَاجَةِ فِي عِدَّمُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ هِيَ تعَْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تعَْمَلَ وَ تَبِ

 .«6» قَالَ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ  سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2325
 .«2» نَةٍ لِزَوْجٍتَخْتضَِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زيِ

 .«5» ا وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزلٍِلَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: -وَ 2323

______________________________ 
 «.الخ -قضى»بسند موثق عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  229ص  3(. رواه الكليني ج 2)

لطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها (. الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، و المطلقة يكفيها من يوم ا2)
زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم و التعزية رعاية لحق زوجها، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 

ن في الحسن كالصحيح ع ، و«فى الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»أحدهما عليهما السلام 
فى الغائب عنها زوجها إذا توفّى قال: المتوفى عنها »زرارة و محمّد بن مسلم و بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال 

 «.]زوجها[ تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحد عليه

 أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه و لبست لباس الحزن.

 يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.(. 6)

 (. حمل على الأمة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد و المشط في الحمام، و في طريق المصنّف الى عمّار الساباطى من لم يوثق.2)

 في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه )ع(. 223ص  3(. رواه الكليني ج 5)

 579ص:

 طلََاقِ الْحَامِلِ بَابُ

 .«2» طلََاقُ الْحَامِلِ واَحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بطَْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «2» رَوَى زُرَارَةُ -2323



فَإِذاَ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقدَِ  لَهُنَوَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْ -وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى
تْ بِهَا إِنْ مَضَ مُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِانْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حتََّى تَطْهُرَ وَ الْحُبلَْى الْ

وَ لَكِنَّهَا لَا تَتزَوََّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بطَْنِهَا قَبْلَ انْقضَِاءِ ثلََاثَةِ أَشْهُرٍ  «6» ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ
يَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ رَةُ أَمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَفَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ الْحُبْلَى الْ

 عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أيََّامٍ وَ إِنْ

______________________________ 
 (. رواه الكليني عن إسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.2)

(. يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص اذ المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل 2)
العدة فيجوز في الحامل في الجملة إجماعا كما إذ انقضاء عدّة الحامل بالوضع فلا يتصوّر فيها طلاق السّنة الا واحدة، و أمّا طلاق 

سيأتي في آخر الباب و ان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، و في المسألة أقوال أخر لاختلاف 
فر عليه ن أبي جعالروايات، و التفصيل في المسالك )سلطان( أقول: الخبر مرويّ في التهذيبين أيضا عن إسماعيل الجعفى ع

 السلام.

(. فليس للزوج الرجوع بعد ذلك و ان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، و هذا مختار الصدوق و ابن حمزة خلافا للمشهور 6)
حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة الى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج الرجوع ما لم تصنع 

 ان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. )سلطان(.الحمل و 

 527ص:

 .«2» مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ

عَ الْحُبلَْى الْمطَُلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَ رَوَى علَِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2322
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلدَهِا وَ لا مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلَدِهِ وَ عَلىَ  -يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّحمَْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلدَهَِا أَنْ تُرضِْعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى 

دَ الْفِصَالَ كَامِلَيْنِ فَإِذاَ أَرَا نِلَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْ الْوارِثِ مِثْلُ ذلكَِ
 .«2» كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفطَِامُ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما قَبْلَ ذَلكَِ

لَيْهَا لَى المُْتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَفِي الْمَرْأَةِ الْحُبْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2329
 مِنْ ماَلِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بطَْنِهَا.

 .«6» ى تَضَعَنَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع -وَ 2397

 وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِواَيَةُ الْكِناَنِيِّ.



قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهاَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حبُلَْى فَوَلَدتَْ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2392
 رْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أيََّامٍقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَ

______________________________ 
ها فى الحبلى المتوفى عنها زوج»(. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: 2)

 و مثله عن عبد اللّه ابن سنان عنه عليه السلام.«. تنقضى عدتها آخر الاجلين

 بزيادة. 276ص  3(. مروى في الكافي ج 2)

(. قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا و ان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى 6)
جماعة  وأيضا كذلك، و هل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية 

انتهى، و قال العلامة المجلسيّ )ره(: ان  -من المتقدمين الى الوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين للاصل
 كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها و الا فلا، و بذلك يجمع بين الاخبار.

 

 522ص:

فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا إيَِّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا  «2» يَ عَنْهَا ثُمَّ لاَ يَخطُْبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الأَْجَلَيْنِفَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يخَُلِّ
 .«2» أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالهَُ 

عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقطْاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وضََعَتْهُ مُضْغَةً  أبََا إِبْرَاهِيمَ ع -لْحَجَّاجِسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ا -وَ 2392
قَالَ وَ  «6» مَّ فَقَدْ انْقضََتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةًءٍ وضََعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِأَ تَنْقَضِي بِذَلكَِ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ

 .«2» هُ نْلَّا اعْتَدَّتْ ثلََاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِسمَِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِ

نِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخطََّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْ -وَ 2396
 .«5» رٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَينِْ أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:

فِي الرَّجُلِ يطَُلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى  رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2392
 عُهَا قَالَ نَعَمْ يُراَجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا راَجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّىقَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُراَجِ

______________________________ 
 (. حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، و عليه عمل الاصحاب.2)



جب التحريم الأبدي و هو محمول على الجهل بالتحريم و العدة مع عدم (. يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يو2)
 الدخول و الا حرم مؤبّدا.

 272ص  3في الموثق و عليه فتوى الاصحاب و روى البقيّة عن عبد الرحمن أيضا ج  22ص  3(. إلى هنا رواه الكليني ج 6)
 في الحسن كالصحيح.

بعد الطلاق، فقيل: تعتدّ سنة، ذهب إليه الشيخ في النهاية و العلّامة في المختلف، و (. اختلف الاصحاب فيما إذا ادعّت الحمل 2)
جماعة الى أنّها تتربص تسعة أشهر، و قيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، و يمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط 

 و الاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار و الأول أحوط. )المرآة(.

 و على أي الرواية عاميّة.« تحمل لسنة»في بعض النسخ (. 5)
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 .«2» تَضَعَ

دْ بَانَتْ لَ قَ ا الثَّالِثَةَ فَقَاعَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يطَُلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُراَجِعُهَا ثُمَّ يطَُلِّقُهَا ثُمَّ يُراَجِعُهَا ثمَُّ يطَُلِّقُهَ «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع -2395
 .«6» حَتَّى تَنْكِحَ زَوجْاً غَيْرَهُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لهَُ 

 ةِ بَابُ طلََاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَراَبَ

لْتُ قُ  عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ:رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنطِْيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَريِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ -2393
 .«2» رٍلَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثلََاثَةُ أَشْهُ

تِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فِي الَّ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ  2393
 قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَ  «5» ا تَحِيضُعِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2392
 وَ الْجَاريَِةِ «3» الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ

______________________________ 
 (. رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام.2)

 (. حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، و فيه اشكالات راجع المسالك.2)



قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة. لا ناقد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق  (.6)
 العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدّة حملها إذا راجعها و وطئها.

 شهر أن لم تحض.(. رواه الكليني في الضعيف، و في الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أ2)

 (. أي و هي في سنّ من تحيض.5)

 (. أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.3)
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 .«2» ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثلََاثُ حِيَضٍ «2» الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ

الَّتيِ  فِي الرَّجُلِ يطَُلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لمَْ تَبلُْغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قدَْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأةََ  «6» فِي رِواَيَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قاَلَ -وَ  2399
 قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ.قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا فَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ  رَوَى الْبَزَنطِْيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2277
 تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ. قَالَ تَعْتَدُّ ثلََاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ

 فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فيِ كُلِّ سَنَةٍ مرََّةً  رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: -وَ  2272
وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا  «5» لَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِوَ الْمُسْتَحاَضَةِ وَ الَّتِي لَمْ تَبلُْغْ وَ ا «2»

 هؤَُلَاءِ كلُِّهِنَّ ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ. وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ «3» وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ

______________________________ 
 (. أي البالغة التي لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.2)

(. ينبغي حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها و لم يكن لها أهل يمكنها الرجوع الى 2)
 بينه و بين حديث محمّد بن مسلم الآتي في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. )مراد(.عادتهن للجمع 

 (. يعني أبا عبد اللّه أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافي مرويا عن أحدهما عليهما السلام.6)

د بأن و لا شك في الستّة، و أمّا الثلاثة فيقي« ة أشهرفى كلّ ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في سبع»(. في الكافي و التهذيب 2)
ن ء، و الظاهر أتمضى عليها و لا ترى دما لأنّها ان رأت دما يجب عليها أن تعتدّ بالاقراء و ان كانت في تسعة أشهر كما سيجي

 السقط و التصحيف من النسّاخ.



 (. بأن تكون في سنّ من تحيض و لم تحض بعد.5)

 ها و لم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.(. بأن تعلم سن3)
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ةُ قَأَمْراَنِ أيَُّهُمَا سَبَقَ إِليَهَْا بَانَتْ بِهِ الْمطَُلَّ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنطِْيُّ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2272
يْنَ الْحَيْضَتَيْنِ  إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَالْمُسْتَراَبَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَ

 ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ.

وْماً مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَ عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلكَِ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّقَالَ ابْنُ أَبِي 
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذاَ الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ

 بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا باَنَتْ.

عَنِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْظُرُ مِثْلَ قُروُئِهَا الَّتِي  سَألََ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيُّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2276
 فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُروُءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ. «2» كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ

فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ  «2» عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحاَضَةِ فَقَالَ تَنْتظَِرُ قَدْرَ أَقْراَئِهَا فَتَزيِدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ  2272
 .«6» إِلَى بعَْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا

 .«2» نَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أنَْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍأَ  رُوِيَ -وَ 2275

______________________________ 
 (. كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة و ترى الدم في كل شهر مرة.2)

 غالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. )سلطان(.(. لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ ال2)

 (. يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، و إلا فعادة نسائها، و حملت على المبتدئة. )م ت(.6)

ى ، و يدلّ علفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام 273ص  6(. رواه الكليني ج 2)
أة قد يئست المر»أن غير القرشية تيأس لخمسين، و روى عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 

 -من المحيض حدها
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 بَابُ طلََاقِ الْأَخْرَسِ



عَنْ رَجُلٍ تَكوُنُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يصَْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ  أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع -سَألََ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِْ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنطِْيُّ -2273
يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلكَِ  لِامْرأََتِهِ وَ كَرَاهَةً لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ «2» أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَنعَْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً

 .«2» الِهِ مِثْلَ مَا ذَكرَتَْ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَاقلُْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَ 

 أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ إِذاَعَنْهُ فِي رِسَالتَِهِ إِلَيَّ الْأَخْرسَُ إِذاَ أَرَادَ أَنْ يطَُلِّقَ امْرأََتَهُ أَلْقَى علََى رَأْسِهَا قِناَعَهَا يُرِي  وَ قَالَ أَبِي رضَِيَ اللَّهُ
 .«6» أَراَدَ مُراَجَعَتَهَا كَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يُرِي أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ

______________________________ 
أيضا و يفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، و في شرح الشرائع أنّه لم يوجد رواية « ستون سنة»و روى « خمسون سنة -

نا لان ه بالحاق النبطية بالقرشية و المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، و يحتمل الاكتفاء بالام
 لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.

 «.فيعلم منه بغض»(. كذا و في الكافي 2)

(. قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة كالاخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يعرف اشارته 2)
الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن و يعتبر فهم الشاهدين لها، و لو عرف الكتابة كانت من جملة 

إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية البزنطى، و اعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان )ره( فيه القاء القناع على المرأة يرى 
 .222ص  3أنّها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج 

 (. روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:6)

 «.طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها»

 523ص:

 بَابُ طلََاقِ السِّرِّ 

سَأَلْتُ أبََا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِراًّ مِنْ أَهْلِهِ وَ  قَالَ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ -2273
رَتْ فَقَالَ هَذاَ مِثلُْ  وَ لَا يعَْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذاَ طَهُهِيَ فِي مَنْزلِِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أنَْ يطَُلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيعَْلَمَ بطَِمْثِهَا إِذاَ طَمِثَتْ

فَ يْقاَلَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيعَْلَمَ حَالَهَا كَ -الغَْائِبِ عَنْ أَهْلِهِ فَيطَُلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ
وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يطَُلِّقُهَا فِيهِ وَ  «2» ى لَهَا شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيطَُلِّقُهَا إِذاَ نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍيطَُلِّقُهَا فَقَالَ إِذاَ مَضَ

وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي يُشْهِدُ علََى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذاَ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ 
 تَعْتَدُّ فِيهَا.

 بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ علََى كُلِّ حَالٍ



الْحَامِلُ  «6» خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ي جَعْفَرٍ ع قَالَ:عَنْ أَبِ «2» رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِ -2272
 وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ «5» وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الغَْائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا «2» الْمُتَبَيِّنُ حمَْلُهَا

______________________________ 
لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو « و يكتب الشهر»(. هذا هو المشهور و خالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به. 2)

 للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. )المرآة(.

 .و التحقيق في المشيخة ان شاء اللّه« الخثعميّ»مصحّف « الجعفى(. »2)

 (. أي و ان صادف الحيض و طهر المواقعة. )المرآة(.6)

 «.المستبين حملها»و في الكافي بدون التقييد، و في نسخة « المتيقن حملها»(. في بعض النسخ 2)

 (. اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. )سلطان(.5)

 

 523ص:

 .«2» مِنَ الْمَحِيضِ

 .«2» وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2279

 بَابُ التَّخْيِيرِ

قاَلَةٍ قَالتَْهَا بَعْضُ مَ بَارَكَ وَ تعََالَى أَنِفَ لِنبَيِِّهِ ص فِيقَالَ أَبِي رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتهِِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَصْلَ التَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَ
تَزَلَهنَُّ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَعْتَزلَِ نِسَاءَهُ تِسعْاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْنِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ أَكْفَاءنََا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَّوَجُونَّا فَأَمَرَ اللَّهُ 

 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زيِنَتَها فَتعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ -مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ثمَُّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُالنَّبِيُّ ص فِي 
لَّهَ فَاخْتَرْنَ ال وَ رَسُولهَُ وَ الدَّارَ الآْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْمُحْسِناتِ منِكُْنَّ أَجْراً عَظِيماً وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كنُْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ

 .«6» وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَ

ا أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَعْدلُِ وَ أنَْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَتْ حَفْصَةُ إِنْ طَلَّقَنَا وَجَدْنَ نِيِفِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَا -وَ 2227
يا  -فَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُفِي قَوْمِنَا أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَأَنِ

فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ لَوِ  أَجْراً عَظِيماً إِلَى قَوْلِهِ أيَُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زيِنَتَها
 خْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ.ا



______________________________ 
 «.قد يئست من الحيض»(. في الكافي 2)

 بسند حسن كالصحيح. 39ص  3(. لعل المراد خبر آخر لإسماعيل الجعفى، أو المراد خبر الحلبيّ المروى في الكافي ج 2)

سألته عن رجل خير »قاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و فيه مسندا عن عيص بن ال 263ص  3(. راجع الكافي ج 6)
ء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصةّ، أمر بذلك ففعل و لو اخترن امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شي

 «.الآية -رِدْنَقُلْ لِأَزوْاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُ»أنفسهن لطلقهن و هو قول اللّه عزّ و جلّ: 

 522ص:

إِذاَ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ  رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2222
قَا فَإنِِ تَفَرَّإِنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِديَْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لمَْ يَ ءٍ وَأَنْ يُشْهِدَ شَاهِديَْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ

 .«2» اقٍاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ واَحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَ

الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ اخْتَارِي فَإِنِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ -وَ 2222
ءٍ أَوْ يَقُولَ أنَْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلكَِ فَعَلَ فَقدَْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْ

 .«6» هَادَةِ شاَهِديَْنِعَلَيْهِ وَ لَا يَكُونُ طلََاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَاراَةٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَحَرُمَتْ 

 وْ أَخَاهَا أَوْ وَلِيَّهَا فَقاَلَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ إِذاَ رَضِيَتْ.فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2226

______________________________ 
(. اتفق علماء الإسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق الى المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق 2)

رت نفسها، و أمّا الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيّد و ظاهر ابني و وقوع الطلاق لو اختا
بابويه الى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الاكثر و منهم الشيخ و 

تلاف الروايات، و أجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها المتأخرون الى عدم وقوعه بذلك، و وجه الخلاف اخ
على التقية، و حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنّه هل 

عيا، و ان كان التخيير بعوض كان بائنا و الا كان رجيقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا، و فصل ابن الجنيد فقال: 
 يمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها و الرجعى على ما لها عدة كالطلاق. )المسالك(.

 (. مشترك بين العطّار الثقة و الصيقل المجهول.2)

السابق و ظاهره الجواز لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (. يدل على جواز الطلاق بلفظ اختارى كما يجوز بلفظ اعتدى و هو ك6)
 و يدلّ على أنّه بائن.



 529ص:

 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: -وَ  2222
وْجُ عَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّقَدْ جَعلَْتُ الْخِيَارَ إِلَيكِْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ يَجُوزُ ذَلكَِ عَلَيْهِ قلُْتُ فَلَهَا مُتْ

 .«2» يَ وَرِثَهَا الزَّوْجُقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِ

 ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صإنَِّمَا ذَلِكَ شَيْ «2» مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْيِيرَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ: -وَ 2225
«6». 

 «2» بَابُ الْمُبَارَأَةِ

وَ اتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلَّا  «5» الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لكََ مَا عَلَيكَْ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2223
 ضْعِكِ.ءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلكَُ بِبُأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجعَْتِ فِي شَيْ

______________________________ 
 (. يدل على أنّه رجعى للميراث.2)

 «.ما للناس و التخيير»(. في الكافي 2)

(. لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق و لم يتعرض المصنّف لجمعها، و يمكن حمله على أن المراد أنّه لا ينبغي جعل التخيير للنساء 6)
ما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خاصّ به، و هذا لا ينافى أنّه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق و أن ذلك لا يليق بحالهن، و 

فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عيص بن القاسم حيث سأل عن 
 لطان(.الخ، و اللّه أعلم. )س -البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا

 -(. أي المفارقة، و في الصحاح: بارأت شريكى إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته، و استبرأت الجارية و استبرأت ما عندك2)
انتهى، و المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط و 

 طلاق في المبارأة، و لا يجوز أخذ الزيادة على ما وصل إليها و في الخلع يجوز.تقف الفرقة على التلفظ بال

(. من المهر و غيره، و هذا باطلاقه يدلّ على أنّه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، و لا يشترط كون العوض 5)
 ء.دون المهر كما هو المنقول من المصنّف و سيجي

 527ص:

 .«2» وَ الْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا «2» أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دوُنَ مَهْرِهَا وِيَوَ رُ

 «6» بَابُ النُّشُوزِ



مِنْ  وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ -فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «2» مِيعاًالنُّشُوزُ قَدْ يَكوُنُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَ
وَ هُوَ أَنْ تَكوُنَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجلُِ لاَ تُعْجِبُهُ  فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ «5» بعَْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً

وَى ذَلكَِ رَ -وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلكَِ لَهُ فَيُريِدُ طلََاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنيِ وَ لَا تطَُلِّقْنِي وَ أَدَعُ لَكَ مَا علََى ظَهْرِكَ وَ أُحِلُّ لَكَ يَوْمِي
 بْنُ صَالِحٍ عَنْ زيَْدٍ  الْمُفَضَّلُ

______________________________ 
المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و »(. المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: 2)

يؤخذ منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارئة 
، و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي «منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها

يقول: فان   أنّهالمبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك و اتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا»عبد اللّه عليه السلام 
و ان  «لا ينبغي»و لهذا قال المصنّف « ء فانا أملك ببضعك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونهارتجعت في شي

 .522نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتي منه ص 

المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق »تحدّث قال: (. روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ي2)
و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « و لا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج

 «.ء من ذلك رجعةالمبارأة تطليقة باينة و ليس في شي»عليه السلام قال: 

 حق الواجب و المخالفة له.(. أي الارتفاع عن ال6)

 (. في العبارة مسامحة و ظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، و المراد أنّه قد يكون من المرأة و قد يكون من الرجل.2)

 أي بترك المؤانسة و المجالسة و حسن المعاشرة.« اعراضا»أي بالمخالفة للواجب عليه، و « نشوزا(. »5)
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 .«2» أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّحَّامِ عَنْ

ي وَ اللَّاتِ  -راَشِهِ وَ هُوَ مَا قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّفَإِذاَ نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ خُلْعٌ فَإِذاَ كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَهُوَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ فِي فِ
فَالْهَجْرُ أَنْ يُحَوِّلَ إِلَيْهَا ظَهْرَهُ وَ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَ غَيْرِهِ ضَرْباً  وَ اضْرِبُوهُنَ اهْجُرُوهُنَّ فِي المَْضاجِعِ وَ تَخافوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ

 فَلا تَبْغوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ -«2» رَفِيقاً

 «6» لشِّقَاقِبَابُ ا



وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فاَبْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً  -الشِّقَاقُ قَدْ يَكوُنُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ جَمِيعاً وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
 نْارُ الْمَرْأَةُ رَجلًُا فَيَجْتَمعَِانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَراَدَا الْإصِْلَاحَ أَصْلَحَا مِنْ غَيْرِ أَفَيَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجلًُا وَ تَخْتَ مِنْ أَهْلِها

 لْمَرْأَةَ.ا يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ

فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ  -سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2223
راَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءاَ جَمعََا وَ إِنْ شَاءاَ فَرَّقَا فَإنِْ جَمَعَا قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفرَِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِ أَهْلِها

 فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

______________________________ 
 سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:»السلام قال:  في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه 225ص  3(. روى الكليني ج 2)
 قال: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»

هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقنى و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالى و 
 ، و روى نحوه عن الحلبيّ.«ذلك له كلهأحلّلك من يومى و ليلتي فقد طاب 

 مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام. -رضي اللّه عنه -(. الضرب بالسواك رواه الطبرسي2ّ)

و الضرب يجب أن يكون بأمر من إليه الحكم و اذنه كسائر التعزيرات، و ذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز 
 عند النشوز.ضربها للزوج أو وجوبه عليه 

 (. الشقاق نشوزهما معا.6)
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نَ مَعَ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ فِي الْحَكَمَيْنِ بِصِفِّي قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَوْضِعَ ذَكَرْتُ فَصلًْا لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ
لِفُ إِنَّ الْحَكَمَيْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَحْبَبْتُ إيِراَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا وَضعَْتُ لَهُ الْبَابَ قَالَ الْمُخَا عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ

لِفُ مِنْ أَيْنَ انَا غَيْرَ مُريِديَْنِ لِلْإصِْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ الْمُخَالِقَبُولِهِمَا الْحَكَمَ كَانَا مُريِديَْنِ للِْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ هِشَامٌ بَلْ كَ 
نْ تَلَفَا وَ لمَْ يكَُ فلََمَّا اخْ إِنْ يُريِدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما قلُْتَ هَذاَ قَالَ هِشَامٌ مِنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فِي الحْكََمَيْنِ حَيثُْ يَقُولُ

احَ رَوَى ذَلكَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ واَحِدٍ وَ لَمْ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلِمْنَا أَنَّهُمَا لَمْ يُريِداَ الْإصِْلَ
 الْحَكَمِ.

سُئلَِ أبَُو إبِْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكوُنُ لَهاَ زَوْجٌ قدَْ أُصِيبَ  حَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ علَِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُ -وَ  2222
 .«2» اءَتْفِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنوُنٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَ



لْمَرْأَةُ مَعهَُ لصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ اأَنَّهُ إِنْ بلََغَ بِهِ الْجُنوُنُ مَبْلغَاً لَا يَعْرِفُ أوَْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ ا فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2229
 .«2» فَقَدْ بُلِيَتْ

 بَابُ الْخُلْعِ

 فِي الْخُلْعِ إِذاَ قَالَتْ لَهُ لَا أَغْتَسلُِ لكََ مِنْ جنَاَبةٍَ  رَوَى علَِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: -2227
 فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَخلَْعَهَا وَ حَلَّ لَهُ ماَ «5» وَ لَأُوطِئَنَّ فِراَشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ «2» وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً «6»

______________________________ 
 (. هذا الخبر و ان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل و المرأة.2)

 اعة من الاصحاب.(. قال المولى المجلسيّ: لم نطلع على سنده لكن عمل به جم2)

 (. كناية عن عدم التمكين في الجماع.6)

(. أي ان ناشدتنى بقولك و اللّه لتفعلن كذا لا أفعله و ابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع 2)
 معه حقوق الزوجة بالنظر الى الزوج. )م ت(.

 بالزنا. (. أي ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك5)
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 أَخَذَ مِنْهَا.

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمطَُلَّقَةِ وَ خلُْعُهَا طلََاقُهَا وَ هِيَ تُجْزِي مِنْ غَيْرِ  فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2222
مْراً وَ لَا أَغْتَسلُِ لَكَ مِنْ وَ الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَحِلُّ خلُْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أطُيِعُ لكََ أَ «2» أَنْ يُسَمِّيَ طلََاقاً

فَإِذاَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ  «6» يُرَخِّصوُنَ فِيمَا دُونَ هَذاَ «2» نَّاسُ عِنْدَهُجَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشكََ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ ال
 .«2» نْدِهَاعِطْلِيقَةً وَ قَالَ ع يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لهَُ مَا أَخَذَ مِنْهاَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ علََى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَ

 يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ.

هَا مُتْعَةٌ فَقاَلَ لَ عَنِ الْمُخْتلَِعَةِ أَ لَهَا سُكْنىَ وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا سُكْنىَ لَهاَ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ سُئلَِ عَنِ الْمُخْتلَِعَةِ أَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى -وَ  2222
 .«5» لَا



إِذاَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لزَِوْجِهَا جمُْلَةً لَا أُطِيعُ لكََ أَمْراً  فِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْراَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2226
 يْهَا رَجْعَةٌ.مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أخََذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لهَُ عَلَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما  -وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتلَِعَةِ فَوْقَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 ذُوَ الْمُبَارَأَةُ لَا يُؤْخَ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

______________________________ 
 (. هذا مذهب الاكثر، و حمله الشيخ على التقية، و قال: لا بدّ من الطلاق و لا يكفى الخلع.2)

 (. ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و لا في الكافي، و لو صحت النسخة لعلّ المراد عند الخلع أي لاجل الخلع.2)

التابعين الرخصة في الخلع و في الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز و هذا  (. أي عمل فقهاء الصحابة و6)
 الأقوال.

(. أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لا بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو 2)
 بالتسويلات.

 ليس للمختلعة سكنى و لا نفقة.(. يدل على أن الخلع طلاق بائن و 5)
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 .«2» مِنْهَا إِلَّا دُونَ الصَّداَقِ الَّذِي أعَطَْاهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ

 «2» بَابُ الْإيِلَاءِ

رَاشَهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرأََتَهُ مِنْ غَيْرِ طلََاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فلََا يَأتِْي فِ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: -2222
وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا  «6» امِعُكِ كَذَا وَ كَذَاقَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أيَُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرأََتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَ

وَ إِنْ لَمْ  يمٌ*فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «2» فَإِنَّهُ يُتَربََّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ
 ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.أَنْ يَفِي «5» الْأَشْهُرِ ثُمَّ يُجْبَرُ علََىيَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طلََاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ 

 يطَُلِّقَرجْعَِ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حبُِسَ فِي حظَِيرَةٍ مِنْ قصََبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فيِ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يَ وَ رُوِيَ
«3». 

______________________________ 
 (. حيث ان الكراهة خاصّة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. )سلطان(.2)



لغة و المراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا  (. الايلاء هو الحلف2)
بها قبلا للاضرار و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة ان جمع شرائطه و الا فهو يمين 

 يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

لا و اللّه » و في الكافي« لاغضبنك ثمّ يغاضبها»و في بعضها « يغاضبها»(. أي مدة زائدة على أربعة أشهر. و في بعض النسخ 6)
 «.لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و اللّه لاغيظنك، ثمّ يغاضبها

 (. يعني عند الحاكم فان يرجع و يصلح فهو و الا يجبر على الطلاق.2)

 «.ثم»بدون لفظة (. في الكافي 5)

أن  المؤلى إذا أبى»في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  266ص  3(. روى الكليني ج 3)
 .«يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتّى يطلق

 525ص:

 .«2» لِمِينَأَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْ وَ قَدْ رُوِيَ

فَمَرَّتْ أَربَْعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ  -نْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأتَِهِ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ  فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: -وَ 2225
 .«2» فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمطَُلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا

 .«6» لُ بِامْرأََتِهِوَ لَا ظِهَارَ وَ لَا إيِلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُ

 بَابُ الظِّهَارِ 

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلكٍَ ظَاهَرَ مِنِ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: -2223
 .«2» ونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَاامْرأََتِهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا يَكُ

______________________________ 
يطلق،  فى المؤلى اما أن يفى أو»(. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام 2)

 رواية اخرى و لكنه بعيد.و الظاهر أن المصنّف حمله عليه أو يكون « فان فعل و الا ضربت عنقه

 .226ص  2في الضعيف، و العيّاشيّ في تفسيره ج  252ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)

 لا يقع الايلاء الا على»في القوى عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  266ص  3(. روى الكليني ج 6)
بي و عن أ«. لا يكون مؤليا حتّى يدخل بها»كالحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  و في مرسل«. امرأة قد دخل بها زوجها



و في المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها «. لا يقع الايلاء حتّى يدخل بها»بصير عنه عليه السلام في حديث قال: 
 مدخولا بها، و خالف فيه بعض كما يأتي.

في الصحيح. و ما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب السيّد المرتضى  252ص  3(. رواه الكليني ج 2)
 أى عقد و لم يدخل، و الاملاك التزويج و عقد النكاح.« مملك»و ابن إدريس الى عدم الاشتراط، و قوله 

 523ص:

 .«2» وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا علََى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ قَالَ ع -وَ 2223

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرمٍَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ: -وَ 2222
فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ  «6» وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ «2» خْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍأَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُ

 .«2» لِكَ الظِّهَارَمِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُريِدُ بِذَ

كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ أَوْسُ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أبََانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2229
تُهَا يَّةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهاَ ذاَتَ يَوْمٍ أَنْتِ علََيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَبْنُ الصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَ

 الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ علََيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________ 
رط عبد اللّه عليه السلام، و المراد أنّه يشت -(. رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبي2)

 فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، و يكون بمحضر من العدلين، و تكون المرأة طاهرا من غير جماع.

غيرها من ألفاظ الصلات كمنى و عندي « على»موضع وفاق و نص، و في معنى « كظهر أمى أنت على»(. انعقاد الظهار بقوله 2)
انعقد عند « أنت كظهر أمّى»ما شابهها ممّا يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال: « أنت»ولدى، و يقوم مقام 

أنّه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها الاكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها 
أنّه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة، اختاره ابن البراّج و يدلّ عليه صحيحة زرارة، و ثالثها إضافة المحرمات 

حصر على سبيل التمثيل لا ال« أم أو أخت»و قوله «. مكل ذى محر»بالرضاع و هو مذهب الاكثر و استدلّ عليه بقوله عليه السلام: 
لان بنت الاخت و بنت الأخ كذلك قطعا، و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف، و يمكن 

 الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول لا يخلو من قوة. )المرآة(.

 يمين و هو أن يكون زجرا على النفس. )م ت(.(. كالطلاق و العتق بال6)

 (. أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.2)

 



 523ص:

فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ علََى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أنَْتِ علََيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذاَ الْقَولُْ 
لَّهُ عَزَّ لءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَيْكَ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ االلَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى السَّمَا

 الَّذيِنَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَْ الَّتِي تُجادِلكَُ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ  -وَ جَلَّ يَا مُحَمَّدُ
 ورٌ  لعََفُوٌّ غَفُإِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولوُنَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَيظُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ 

ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا  وَ الَّذيِنَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ أَنْزلََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلكَِ فَقَالَ
سِتِّينَ  عامُأَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْ ذلِكُمْ تُوعظَوُنَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شهَرْيَْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ

 .مِسْكِيناً

 عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامعََ وَ الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ فَ
ءَ لشَّيْ ءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلكَِ اكَفَّارةٌَ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أمُِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذاَ وَ كَذاَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْمِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتهُْ  «2»

فَمَنْ لمَْ يَجدِْ فَصِيامُ شَهْريَْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا  قَبَةٍوَ الْكَفَّارَةُ تَحْريِرُ رَ «2» وَ يُجَامِعَ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارةَُ إِذاَ فَعَلَ ماَ حلََفَ عَلَيْهِ
 فَإِنْ «2» لِكُلِّ مسِكِْينٍ مُدٌّ مِنْ طعََامٍ «6» فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً

______________________________ 
 «.امعو متى ج»(. في بعض النسخ 2)

هار الظ»[ قال: في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ]عن أبي عبد اللّه عليه السلام 237ص  3(. روى الكليني ج 2)
لا يقول:  و« أنت على كظهر أمّى»ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة و الآخر بعدها، فالذى يكفر قبل المواقعة الذي يقول: 

 و ظاهره أن الظهار بالشرط« أنت على كظهر أمى ان قربتك»كذا، و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: ان فعلت بك كذا و 
 انما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير، و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. )المرآة(.

 (. تقدم ما يدلّ على ذلك في خبر حمران.6)

 في سائر الكفّارات و لصدق الإطعام عليه. )م ت(.(. كما 2)

 522ص:

 .«2» لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ يَوْماً

 .«2» أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِطعَْامِ تَصَدَّقَ بِمَا يطُِيقُ رُوِيَ -وَ 2267

صْفُ لَيْهِ نِظِهَارَ علََى مَنْ لَفَظَ بِالظِّهَارِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّحْريِمَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتَِهِ فَعَوَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ عَلَى حَدِّ غضََبٍ وَ لَا 
وَ إِذاَ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَبعَْضِ ذَواَتِ  «6» مَا علََى الْحُرِّ مِنَ الصِّيَامِ وَ لَيْسَ علََيْهِ عِتْقٌ وَ لاَ صَدَقَةٌ لِأنََّ الْمَملُْوكَ لَا مَالَ لهَُ 



 مِنْ ءٍكَشَيْ هَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْالْمَحَارِمِ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأتَِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَبطَْنِهَا أَوْ كَيَدِ
 .«2» جَسَدِهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْريِمَ فَهُوَ ظِهَارٌ كَذَلكَِ ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي نَواَدِرِهِ

______________________________ 
السلام عن رجل ظاهر من  سألت أبا عبد اللّه عليه»في الموثق عن أبي بصير قال:  253ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)

 .«امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام

 زالظهار إذا عج»(. لم أجده، و لعلّ المراد حسنة إسحاق بن عمّار المروية في آخر الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 2)
صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود قبل ان يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل 
الى ما يكفّر يوما من الايام فليكفّر، و ان تصدّق و أطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و ان لم يجد ذلك فليستغفر 

 «.لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة ربّه و ينوى أن

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه »في الصحيح عن محمّد بن حمران قال:  253ص  3(. روى الكليني ج 6)
 «.ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق

ليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد عن ع 232ص  3(. روى الكليني ج 2)
 سألته عن رجل قال لامرأته:»اللّه عليه السلام قال: 

 أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟

 ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها.و هل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا 

 529ص:

سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأتَِهِ  قَالَ: «2» رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعاَوِيَةَ -وَ 2262
هُ فَإِنْ هَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُإِذَا هُوَ طَلَّقَهَا تطَْلِيقَةً فَقَدْ بطََلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَ ثُمَّ طَلَّقَهَا تطَْلِيقَةً قَالَ

قلُْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا  «2» مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا راَجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمظَُاهِرِ
مَسَّهاَ سَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَقَالَ لاَ قدَْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قلُْتُ فَإِنْ ظَاهرََ منِهَْا فَلَمْ يَمَ مِنْ قبَلِْ أَنْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ ذَلكَِ هلَْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ

ءٌ قَالَ هِيَ امْرَأتَُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ
 قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلطَْانِ فَقَالَتْ «6» هِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُمَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَا

______________________________ 
 ء منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كل قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال:أو كرجلها أو كشعرها أو كشي -

و يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، و ذهب إليه الشيخ « كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفّارة



و جماعة، و ذهب السيّد المرتضى مدعيا الإجماع و ابن إدريس و ابن زهرة و جماعة الى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا 
 للخبر.

في و التهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى و كأنّ في كتاب ابن (. في الكا2)
و هو « اويةعن بريد بن مع»بدون النقطة فزعم الكليني أنّه يزيد الكناسى، و المصنّف أنّه بريد العجليّ فلذا قال « بريد»محبوب 

الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، و يمكن بعيدا أن يكونا واحدا، و الكناسى ان كان أبا  العجليّ فان كان العجليّ فهو ثقة و ان كان
ميزان و عنون العسقلانى في لسان ال -رضى اللّه عنهما -خالد القماط فهو ثقة أيضا و ظنّ الاشتباه الى الصدوق أقرب من الكليني

ال: قال الدارقطنى و ابن ماكولا في المؤتلف و المختلف: انه من بريد الكناسى و قال: حدث عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه )ع( و ق
 شيوخ الشيعة.

(. يدل على أن الطلاق البائن أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون 2)
 ارة، و على أن الكفّارة قبل الرجوع. )م ت(.الكفّارة، و على أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفّ

 (. يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفّارة.6)
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لَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرهَُ مظَُاهِرِ فَقَاإِنَّ هَذاَ زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ منِِّي وَ قدَْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافةََ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ علََى الْ
وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ علََى أَنْ  «2» دُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِعلََى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ وَ لَا يَجِ

 .«2» إِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمَسَّهَايُعْتِقَ فَإِنَّ علََى الْ

فَيُكَفِّرُ قلُْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ مِنْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأتَِهِ قَالَ  رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: -وَ 2262
 .«6» قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَدْ أَتَى حَداًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيكَفَُّ حَتَّى يُكَفِّرَ

ونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبهَُ مِنْ قبَلِْ قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُ
مَتْهُ فإَِنْ تَرَكَهَا حَتَّى وَ مَتَى طَلَّقَ الْمظَُاهِرُ امْرأََتَهُ سَقطََتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فإَذِاَ راَجَعَهَا لَزِ «2» أَنْ يُكَفِّرَ لَزمِتَْهُ كَفَّارةٌَ أُخْرَى كَمَا ذكََرْتُهُ

 -«5» مْهُ الْكَفَّارَةُيَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَلْزَ

______________________________ 
بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته و ذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين  (. لعل المراد أنّه حينئذ بجبره على الطلاق2)

 المرافعة على ما هو المشهور. )المرآة(.

 (. أي إذا لم يأت بها قبل المس. )مراد(.2)



 نّه فعل محرما و(. حمله الشيخ على أنّه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة. و قال الفاضل التفرشى: ظاهره أ6)
ترتّب الاستغفار و الكف عن الجماع حتّى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفّارة أخرى فلا ينافى ما دل على وجوب تكرير الكفّارة، 

 و لعلّ تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ و ان وجبت الكفّارة.

زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه في الحسن كالصحيح عن  253ص  3(. روى الكليني ج 2)
 و كأنّ الجملة الأخيرة من الرواة.« إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف»قال: 

 (. كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبي جعفر عليه السلام.5)

 562ص:

 .«2» جْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِوَ يُ

 تُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرأََتِهِ ثلََاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ ثلََاثَ مَرَّاتٍ قُلْ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: -وَ 2266
 .«2» إِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ

 .«6» ارَةٌعَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرأََتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ -وَ 2262

قَهَا نْ طَلَّعَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأتََهُ قُلْتُ فَإِ «2» سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ -وَ  2265
إِنْ صَامَ  سقَطََتِ الْكَفَّارَةُ عَنهُْ قلُْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرضَِ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يتُِمُّ ماَ بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَقَبْلَ أَنْ يُواَقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَا 

 شَهْراً ثُمَّ مَرضَِ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زاَدَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ

______________________________ 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته »في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:  252ص  3(. روى الكليني ج 2)

هي عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و الرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في 
 سألته عن»عن عبد اللّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:  222و في قرب الإسناد ص «. الإسلام

 «.الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه

على العجز  مكن حمله(. حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتّى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفّارة لا الكفّارة الواحدة، و ي2)
 عن الكفّارة أو على التقية لان المشهور بين العامّة و الزيدية عدم تعدّد الكفّارة بالوطى، و نسبوا القول بالتعدّد الى الإماميّة.

(. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن 6)
 أبي عبد اللّه عليه السلام. و في الكافي في الصحيح عن محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع زيادة في صدره. 255ص  3(. مروى في الكافي ج 2)
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 .«2» قَالَ وَ قَالَ الْحُرُّ وَ الْممَْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا علََى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ «2» بَنَى عَلَيْهِ

ماَ يُعْتِقُ قَالَ يَنْتظَِرُ حَتَّى يَصُومَ  قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: -وَ 2263
 هِ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافرٌِ يَنظُْرُ حَتَّى يَقْدمََ وَ إِنْ صَامَ فَأصََابَ ماَلًا فَلْيَمْضِ فِي الَّذيِ ابْتَدَأَ فِي شَهْريَْنِ مُتَتابِعَيْنِ شَهْرَ رَمضََانَ ثمَُّ يَصُومُ

«6». 

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ  مَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُرَوَى سَ -وَ 2263
 سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ لَا أَقْوَى فَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ تَتابِعَيْنِشَهْريَْنِ مُ امْرَأتَِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأعَْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ اذْهَبْ فَصُمْ

لَّذيِ ايناً فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ وَ قَالَ لَيْسَ عِنْديِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أتََصَدَّقُ عَنْكَ قَالَ فَأعَطَْاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ ستِِّينَ مِسكِْ 
 أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالكََ. «2» بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا

غَريِبٌ نَادِرٌ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي هَذاَ المَْعْنَى فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً منِْ  قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذاَ الْحَديِثُ فِي الظِّهَارِ
 .«5» شَهْرِ رَمضََانَ

 قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجلًُا قَالَ: -وَ 2262

______________________________ 
(. ظاهره خلاف فتوى الاصحاب اذ المرض من الاعذار التي يصحّ معها البناء عندهم خلافا لبعض العامّة، فيحمل هذا على 2)

 المرض الذي لا يسوغ الإفطار، أو على التقية، أو على الاستحباب. )المرآة(.

 «.و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام شهر»(. زاد في الكافي 2)

 هذا هو الذي عليه الاصحاب.« الخ -فليمض»(. قوله 6)

 (. الضمير المؤنث راجع الى المدينة المشرفة، و لابتاها حرتّان تكتنفان بها من الشرق و الغرب.2)

 .2225(. كما رواه المصنّف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم 5)

 

 566ص:



ءٌ فَقلُْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيكَْ شَيْ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ
 .«2» ءٌ قَويِتَ أَوْ لَمْ تَقْوَلَيْسَ عَلَيكَْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ

 .«2» فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرأََتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي كلَِمَةٍ واَحِدَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2269

قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجلٌُ قَالَ لِأمَتَِهِ أنَْتِ علََيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُريِدُ أَنْ يُرْضِيَ  بُكَيْرٍ عَنْ حُمْراَنَ قَالَ: رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -وَ  2227
 .«6» ءٌبِذَلِكَ امْرأََتَهُ قَالَ يَأتِْيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَيْهِ شَيْ

المُْظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ  نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَوَى أَيُّوبُ بْنُ -وَ 2222
 .«5» مِنْ طَعَامٍوَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً  «2» يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً

______________________________ 
(. اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحققّ و جماعة الى عدم الوقوع و 2)

ر بظاهره يدلّ على عدم ذهب الشيخ و الصدوقان و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين الى الوقوع و هو الأقوى، و هذا الخب
الوقوع، و الشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم، و لا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا الا أن يقال: المراد أنّه 

 لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل:

 فى الموضعين بصيغة المتكلم. )المرآة(.« خرجت»لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرأ 

(. يدل على تداخل كفّارة الايلاء و الظهار و لم يعمل به الاصحاب و قالوا بلزوم حكمهما سواء قدم الظهار أو أخر و لا 2)
 يستبيحون بدون الكفّارتين.

 (. لان إرادة الظهار شرط فيه.6)

 على جواز التفريق. )م ت(. (. يدل على حصول التتابع بشهر و يوم من الثاني، و2)

 (. يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد و هو غريب في البدل، و الأحوط الصوم لظاهر الآية و الاخبار. )م ت(.5)

 562ص:

ا عِنْدَهُ عَنْ رَجلٍُ قَالَ لِامْرأََتِهِ أنَْتِ علََيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنَّهُ سُئِلَ أبَُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَ «2» رَوَى زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ -وَ  2222
 صِيَامَ  مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيطُِيقُ  سِتِّينَ مِسْكِيناً  فَقَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع يطُِيقُ لِكلُِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لاَ قاَلَ يطُِيقُ إِطْعَامَ -مِائَةَ مَرَّةٍ

 .«2» مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا شَهْريَْنِ مُتَتابِعَيْنِ

يْهِ الَ عَلَفِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ علَِيٌّ ع -وَ 2226
 .«6» كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ



 .«2» لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَنْ طلََاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَنْ ظِهَارٍ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2222

لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْراَرٍ وَ لَا  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2225
 .«5» فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكوُنُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِديَْنِ مُسْلِمَيْنِ

______________________________ 
ص  6و الاستبصار ج  253ص  2تصحيف أبى الورد و في التهذيب ج  أبى الدرداء و هو»(. كذا في بعض النسخ و في بعضها 2)

 كما في المتن و صحته يظهر من المشيخة. 236

 (. أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع بالكفارة. )م ت(.2)

السلام  لحسن الرضا عليه(. حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا ا6)
عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفّارة، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه، قال: عليه »

 «.لكل واحدة منهما كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

بمعنى مع و فسر بأنّه لا يقع أحدهما مع « على»فيكون « لا طلاق على ظهارلا يقع ظهار على طلاق، و »(. في بعض النسخ 2)
 إرادة الآخر. و لم أعثر على سند لهذا الخبر.

(. لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت و ذهب بعض الى الاكتفاء بالإسلام، و قال: لا دليل على 5)
اشتراط العدالة في الشاهدين، و اثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، و في الوافي: الظهار في  اشتراط كونهما عدلين الا عموم

 اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم اللّه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

 565ص:

 .«2» عَنِ الظِّهَارِ الوَْاجِبِ قَالَ الَّذِي يُريِدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّ -وَ 2223

 .«2» ي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَاإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع -وَ 2223

 .«6» عَنِ الرَّجُلِ يظَُاهِرُ مِنْ جَاريَِتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَواَءٌ سَألََ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع -وَ 2222

عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ  عسَألََ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  -وَ 2229
 عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.

 .«2» ارِأُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَ فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2257

 «5» بَابُ اللِّعَانِ



قَعُ اللِّعَانُ لَا يَ بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنطِْيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَريِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَ -2252
 .«3» حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرأََتِهِ

______________________________ 
 (. رواه الكليني و الشيخ في الموثق و يدلّ على الإرادة.2)

(. رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و يدلّ على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة 2)
 فيه.

 ق، و تقدم في حسنة جميل.(. مروى في الكافي و التهذيب في الموث6)

 (. يعني عتقها يجزى في كفّارة الظهار.2)

(. اللعان مصدر لاعن يلاعن و أصله الطرد و الابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، و معناه شرعا المباهلة 5)
 بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

الكافي إلى هنا و البقية كلام المصنّف ظاهرا. و يشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا (. الخبر في 3)
 يتوقف نفيه على اللعان إجماعا و أمّا اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

 563ص:

جُورِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ ثَماَنِينَ جَلْدَةً فَإِنْ رَمَى امْرَأتََهُ بِالْفُ وَ «2» وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ
ربَْعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَ إِنْ لمَْ يُقِمْ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجلًُا يجَُامِعُهَا وَ أَنْكَرَ وَلَدَهاَ فَإِنْ أَقَامَ علَيَْهَا بِذَلكَِ أَ

 نْهُ الْحَدُّ.شُهُودٍ لَاعَنَهَا فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ لعَِانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَماَنِينَ جَلْدَةً فَإِنْ لَاعَنَهَا دُرِئَ عَ

عَلُ فَقَالَ لَهُ أصَْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْملَُاعَنَةُ قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَجْ حَسَنِ الرِّضَا عسَألََ الْبَزَنْطِيُّ أبََا الْ -وَ 2252
 .«2» الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ عَنْ يَسَارِهِ

فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ  إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَحلِْفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2256
إِنَّهُ لَمِنَ  فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثمَُّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فتَحَلِْفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ مِنَ الْكاذِبيِنَ إِنْ كانَ لَعْنَةَ اللَّهِ شَديِدةٌَ ثمَُّ يَقُولُ الرَّجُلُ لعَْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

 قِينَاللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِ أَةُ غضََبُفِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غضََبَ اللَّهِ شَديِدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْ الْكاذِبِينَ
 .«6» فِيمَا رَمَاهَا بِهِ

 جَسَدِا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْربََانِ علََى الْفَإِنْ نَكلََتْ رُجِمَتْ وَ يَكوُنُ الرَّجْمُ مِنْ وَراَئِهَا وَ لاَ تُرْجمَُ مِنْ وَجهْهَِا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجمَْ لَ
 -عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا وَ يُتَّقَى الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ



______________________________ 
لا يكون »مسندا عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:  233ص  3(. روى الكليني ج 2)

و لعلّ المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة الى دعوى غير « لا عنها اللعان الا بنفى ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته
المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد. 

 )المرآة(.

 و ما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.(. الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب بدون ذكر الصبى، 2)

(. ظاهره عن البزنطى و يحتمل أن يكون مستنبطا ممّا رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 6)
 -وَ الَّذيِنَ»في تفسير قوله تعالى  232ص  3ج 

 563ص:

فَإِنْ دَعَا أَحَدٌ  «2» حِلُّ لَهُ أَبَداًةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْكُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَ
 مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ فَإِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْملَُاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَيهِْ امْرأََتُهُ فَإِنْ «2» وَلَدَهَا ابْنَ زاَنِيَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ

 -«6» لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْواَلِهِ وَ لَا يَرِثهُُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأبَِ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يكَنُْ 

______________________________ 
ص  فى« و النصرانية»أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا و في الوسائل جعله مع ما يأتي الى قوله «. الآية -يَرْموُنَ أَزْواجَهُمْ -

 خبرا واحدا. 562

أي الزوجة لم تمنع عن اللعان، و المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ الى أن تضع، و قيل بمنع « ان لم تنكل»(. قوله 2)
م إذا كانت المرأة حبلى ل»اللعان، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 

 الحمل.و يشعر باللعان في « ترجم

قلت: فان قذف أبوه »في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث  226ص  3(. روى الكليني ج 2)
أمه؟ فقال: ان قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا، قال: و ان كان 

 «.الخ -: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرق بينهما-و أمه حية -قال لابنه

ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه »في حديث  237ص  3(. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 6)
ضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي و روى في ال« أخواله فان ادعاه أبوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم يرثه الأب

فى رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ »عبد اللّه عليه السلام 
؟ قال: أخواله، قلت: أ رأيت قال: نعم يرد إليه، و لا أدع ولده ليس له ميراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد



و عن عبد الرحمن بن أبي « ان ماتت أمه فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم
 «.هال أخوالسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ ق»عبد اللّه قال: 

 562ص:

وَ يَكُونُ اللِّعَانُ  «2» وَ الْعَبْدُ إِذاَ قَذَفَ امْرَأتََهُ تَلَاعَنَا كَمَا يَتَلَاعَنُ الْحُرَّانِ «2» وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
 .«6» يَّةِدِيَّةِ وَ النَّصْرَانِمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُوبَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْمَ

رِّ يُلاَعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قاَلَ نَعَمْ إِذاَ كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهاَ سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُ رَوَى العَْلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ  2252
 .«2» إيَِّاهُ

ا وَ لاَ الذِّمِّيَّةَ وَ لَ لَا يلَُاعِنُ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْأَمَةَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -فَأَمَّا خَبَرُ 2255
 الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

 وَ  «5» لِمْ وَ الْحَديِثُ الْمُفَسَّرُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِفَإِنَّهُ يَعْنِي الْأَمَةَ الَّتِي يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَ الذِّمِّيَّةَ الَّتِي هِيَ مَملُْوكَةٌ لَهُ وَ لَمْ تُسْ

 لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأتََهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زعََمَ أَنَّهُإِذَا 

______________________________ 
ل فى رج»في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ و محمدّ بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام  232ص  3(. روى الكليني ج 2)

 «.ته و هي خرساء، قال: يفرق بينهماقذف امرأ

سئل عن عبد قذف امرأته، »في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه  233ص  3(. روى الكليني ج 2)
 «.قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران

سألته عن الحرّ »السلام قال: في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه  232ص  3(. روى الكليني ج 6)
بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا 

 ، و هذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد و جماعة فانهم اشترطوا اسلامها.«يتوارثان و لا يتوارث الحرّ المملوكة

(. يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، و عن الموطوءة بالملك أو المحللة. 2)
 )سلطان(.

(. حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل و على أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها و قال: 5)
  لعان بينهما و يكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد و استدلّ عليه بالخبر السابق.لانه إذا كان كذلك فلا

 



 569ص:

 .«2» أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَريِمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ -مِنْهُ رُدَّ إِلَيهِْ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قدَْ مَضَى التَّلَاعُنُ 

 دٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِ -وَ  2253
 «6» دْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يَخِيرُ واَحِداً مِنِ اثْنَيْنِ يُقَالُ لهَُ إِنْ شئِتَْ أَلْزَمْتَ نَفْسكََ الذَّنْبَفِي رَجُلٍ قذََفَ امْرأََتَهُ ثمَُّ خرََجَ فَجَاءَ وَ قَ  «2»

 .«2» يراَثَ لكََفَيُقَامُ فِيكَ الْحَدُّ وَ تُعطَْى الْمِيراَثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَراَبَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِ

قُلْتُ لَهُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: «5» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ -وَ 2253
فَإِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَريِبٌ جُلِدَ  شَهاداتٍ بِاللَّهِ جُعلِْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ

بِعَيْنِي  الَ قَدْ سُئلَِ جَعْفرَُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذاَ قَذفََ امْرأََتَهُ فَقَالَ رَأيَْتُ ذَلكَِالْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ الْبيَِّنَةَ علََى مَا قَالَ فقََ 
لَى مَا قُلْتَهُ وَ إِلَّا كَانَ بِمَنْزلِةَِ غَيْرِهِ وَ ذَلكَِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ وَ إِذاَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لهَُ أَقِمِ البَْيِّنَةَ عَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ

يْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَ وَ النَّهَارِ فَجَازَ أَنْ يَقُولَ رَأيَْتُجَلَّ جَعَلَ للِزَّوْجِ مدَْخلًَا يَدْخُلُهُ لمَْ يَجعَْلْهُ لِغَيْرِهِ مِنْ واَلِدٍ وَ لَا وَلَدٍ وَ يدَْخُلُهُ بِاللَّيْلِ 
 -لَيْكَ قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخلََكَ الْمَدْخَلَ الَّذيِ تَرَى هَذاَ فِيهِ وَحْدَكَ أنَْتَ مُتَّهَمٌ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَ

______________________________ 
ى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه، قال: يرد إليه فى رجل لاعن امرأته و هي حبل»(. أصل الخبر في الكافي هكذا 2)

 «.الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن

عنه عن آبائه عن على عليهم السلام و السقط من قلم النسّاخ لما سيأتي هذا الخبر  676ص  2(. رواه الشيخ في التهذيب ج 2)
 السلام.في باب الميراث و يصله الى أمير المؤمنين عليه 

 «.الذم»(. و في بعض النسخ 6)

 ان قام رجل من»بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر قال:  677ص  2(. روى الشيخ في التهذيب ج 2)
 «.أهلها مقامها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها

 يوسف.« سيف»و في بعضها مكان « الحسن بن سيف»نسخ (. في بعض ال5)

 

 527ص:

 الْحَدُّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيكَْ.



أنََا عِنْدَهُ حاَضرٌِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ سَألََ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: -وَ 2252
 اللَّهِ أَ رَأيَْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلهَُ كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ ع إِنَّ رَجلًُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ

 يكَانَ يَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ فَأعَْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فاَنْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلكَِ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِ فَرَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجلًُا يُجَامِعُهَا مَا
سلََ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذلَكَِ الرَّجُلِ فدَعََاهُ أَرْابْتلُِيَ بِذَلكَِ مِنِ امْرأََتِهِ قَالَ فَنَزلََ الْوَحْيُ مِنْ عِندِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالحُْكْمِ فيِهِمَا قَالَ فَ

 اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزلََ الْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهاَ فَقَالَ أنَْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجلًُا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انطَْلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ
لصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ حْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ للِزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَاداَتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ اقَالَ فَأَ

قِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَديِدَةٌ ثُمَّ قَالَ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِكْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّ
زَوْجكَِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ  ثُمَّ قَالَ ع للِْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَاداَتٍ بِاللَّهِ إِنَّ «2» كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ

شَديِدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ  بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي وَ وَعظََهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ
ا معَِا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَكَانَ زَوْجكُِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَاللَّهِ عَلَيكِْ إِنْ 

 .«2» تَلَاعَنْتُمَا

 بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

 طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذاَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: -2259

______________________________ 
 (. على صيغة المجهول، و لعله على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس.2)

 (. المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.2)
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انَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُماَ أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدةََ قوَْمٍ آخَريِنَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلاَهُ كَ
 شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

 «2» الْممَْلوُكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحهُُ إِلَّا بِإِذْنِ سيَِّدهِِ  رَوَى ابْنُ أُذيَْنَةَ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالا -وَ  2237
 .«2» طَّلَاقُءُ الوَ الشَّيْ ءٍشَيْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً ممَْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى -دِ السَّيِّدِقلُْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ  ع قَالَ:رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  -وَ 2232
 .«6» نْ باَعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَأَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَريِنَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِ



جَازَهُ أَ سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلوُكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَلكَِ إِلَى السَّيِّدِ إِنْ شَاءَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: -وَ 2232
دٌ صْلَ النِّكَاحِ فَاسِفَقُلْتُ أصَْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إبِْرَاهِيمَ النَّخعَِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولوُنَ إِنَّ أَ «2» وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

 .«5» عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ فلََا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا

قُ اقُلْتُ لَهُ إِذاَ كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ كَمْ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ قَالَ علَِيٌّ ع الطَّلَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2236
 .«3» وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2232

______________________________ 
 (. حمل على ما إذا كانت الأمة للسيّد.2)

 «.ء الطلاقأ فشي»(. في بعض النسخ 2)

 نّه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.(. السند ضعيف، و كأ6)

 (. يدل على صحة العقد الفضولى.2)

 (. تقدّم نحوه في باب المملوك يتزوّج بغير اذن سيده.5)

(. السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرّة حتّى تصير حراما عليه و يكون محتاجا الى المحلّل، فقال: العبرة بالنساء فلما 3)
 حرة كان تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض. كانت المرأة
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 .«2» لِيقَتَانِطلََاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثلََاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طلََاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْ

إِذاَ كَانَ الرَّجُلُ حُراًّ وَ امْرأََتُهُ أَمَةً فطََلَاقُهاَ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2235
 طْلِيقَاتٍ.تطَْلِيقَتَانِ وَ إِذاَ كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِيَ حُرَّةً فطََلَاقُهَا ثلََاثُ تَ

إِذاَ طَلَّقَ الْحُرُّ الْممَْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا  رَوَى فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُريَْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2233
 .«2» وكَةِمِنْهُ ثُمَّ أعُْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْممَلُْ

 عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً. فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2233



 .«6» يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ

طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا  الَ:رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَ  -وَ 2232
 .«2» حُراًّ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا

______________________________ 
 و كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.(. ه2)

(. يدلّ على أنّه إذا اعتقت الأمة في العدّة يتمّ عدّة الأمة و لا يغلب جانب الحريّة، و حمله الشّيخ على الطلاق البائن لما روى 2)
و حمل  «تدّ عدّة الحرّةفى أمة كانت تحت رجل فطلقها ثمّ أعتقت، قال: تع»في الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام 

 معارضها على الرجعى.

 (. رواه الشيخ في الموثّق بدون التفسير فالظاهر أنّه من المصنّف.6)

في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد  226ص  5(. يؤيده ما رواه الكليني ج 2)
وكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما و ان شاء تركهما على من اشترى ممل»اللّه عليهما السلام قالا: 

أطبق الاصحاب على أن بيع  -رحمه اللّه -و حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، و قال السيّد العاملىّ « نكاحهما
كون  وص و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بينالأمة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد و امضائه و اطلاق النص

البيع قبل الدخول أو بعده و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان 
 الزوج حرا، و قطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، و يدلّ عليه خبر أبى الصباح الآتي.
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إِذاَ بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِناَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2239
قَالَ وَ إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ  «2» هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رضَِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ

 لَّمَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَسَلَّمَ فَلَ فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ الَّذِي اشْتَراَهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَاريَِةِ فَذَلكَِ لَهُ وَ إِنْ هُوَ
«2». 

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أبٌَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: -وَ 2237
 أَنْ أعُِينكَِ عَلَى مُكَاتَبَتكِِ حَتَّى تؤَُدِّيَ مَا ممَْلوُكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بعَْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لكَِ

لِكَ أَ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَ رْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لكَِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسكَِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَاعَلَيْكِ بِشَ
 .«6» فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسلِْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمِْ 

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فطََلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أعُْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى  وَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَ  -وَ 2232
 .«2» تطَْلِيقَةٍ



فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثمَُّ أعُْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا  بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ -وَ  2232
 أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أيََّامٍ.فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أعُْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا  «5» فَقَالَ تَعْتَدُّ بِثلََاثِ حِيَضٍ

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْممَْلُوكَةِ تَكوُنُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ  رَوَى حَريِزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: -وَ 2236
 لَى زَوْجِهَاتُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَ 

______________________________ 
 «.بعد التراضى»(. في بعض النسخ 2)

 (. التسليم: الرضا.2)

 (. رواه الشيخ أيضا في الصحيح، و يدلّ على وجوب الوفاء بالشرط.6)

 (. أي بقى عليها طلاق واحد كالامة، و حمل على البائن.2)

 الرجعية. (. تقدم الكلام في أنّه حمل على المطلقة5)

 

 522ص:

 وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ.

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةٍ لِرَجُلٍ ولَدَتَْ لِسَيِّدِهاَ ثمَُّ أَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثمَُّ  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ  2232
تصَِمَانِ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي لَسْتُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا الْعَبْدَ فَجَاءاَ يَخْ «2» تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَأعَْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا

الَ لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لكَِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ أُطَلِّقُهَا وَ قَالَتْ هُوَ عَبْدِي لَمْ يُجَامِعْنِي فَسُئلَِتْ هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً فَقَالَتْ لَا فَقَ
 لَهُ عَلَيكِْ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ. اذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ

 بَابُ طلََاقِ الْمَرِيضِ

نْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَ هُوَ مَريِضٌ سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: -2235
 ا عِدَّةَ الْمطَُلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ فَقَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَينَْ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَ

 .«2» ا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلكَِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌتَرِثُهُ مَ



______________________________ 
اسند اذ هو سبب لعتقها ف (. فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، و قال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيّد2)

 العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.« تزوجها»إليه، أو الولد المفهوم ضمنا، و هو كما ترى بعيد و لعل فاعل 

(. قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم 2)
لجواز، و حمل على الكراهة جمعا، ثمّ ان كان الطلاق رجيعا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و ان كان بائنا لم يرثها الزوج ا

مطلقا كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها الى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، هذا هو 
رين، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية الى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا و اختصاص المشهور خصوصا بين المتأخ

 -اذا»أي ان شاءت « ثم تتزوج»انتهى، فعلى هذا قوله  -الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس الى المدة المذكورة
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سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَريِضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي  كَيْرٍ عَنْ عُبَيدِْ بْنِ زُراَرَةَ قَالَ:رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُ -وَ  2233
 .«2» بَاطلٌِ  ا فَنِكَاحُهُتِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَ

كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ  «6» عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالكِِ بْنِ عطَِيَّةَ «2» رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِ -وَ 2233
ثمَُّ مَكَثَ فيِ مَرَضِهِ حَتَّى انْقضََتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلكَِ الْمَرضَِ بَعْدَ انْقضَِاءِ الْعِدَّةِ إِذاَ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ تطَْلِيقَةً فِي مَرَضهِِ  ع قَالَ:

 .«2» فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

 سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: -وَ 2232

______________________________ 
أي يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، و إباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، و هكذا وجوب عدة « انقضت عدتها -

 ت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافي.الوفاة بعد ثبو

(. يدل على كراهة الطلاق في المرض و جواز النكاح و لكنّه مشروط بالدخول و ان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر الى المهر 2)
ول: لا عدة على من لم يدخل بها عدى و الميراث، و أمّا بالنظر الى العدة ففيه اشكال و الأحوط العدة لعموم أخبارها )م ت( أق

و  «ونَهاتَدُّإِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْ» المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى
ة لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج و صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و قد أما المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فعليها العدّ

 تأتي في الميراث.

 (. له أصل عنه الحسن بن محبوب )منهج المقال(.2)

و « و عن مالك بن عطية عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام» 222ص  2و التهذيب ج  222ص  3(. في الكافي ج 6)
 رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر محمّد بن على عليهما السلام، و كأنّ السقط من النسّاخ.هذا هو الصواب لعدم 



 (. يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج الى سنة.2)
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 .«2» اثُقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْميِرَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تطَْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثمَُّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالثِةََ  أَنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» فِي رِواَيَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أبََانٍ -وَ  2239
 .«6» وَ هُوَ مَريِضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا داَمَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ

 .«2» لَيْسَ لِلْمَريِضِ أَنْ يطَُلِّقَ امْرأََتَهُ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ع قَالَ: فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ 2227

قَهَا سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتََهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا داَمَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: -وَ  2222
 .«3» يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثهُْ  «3» وَ إِنْ زَادَ علََى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا «5» فِي حَالِ الْإِضْراَرِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ

هُ الْمَوْتُ فَيطَُلِّقُ امْرأََتَهُ هَلْ يَجُوزُ طلََاقُهُ قَالَ نَعَمْ أَنَّهُ سُئلَِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ  2222
 .«2» وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا

______________________________ 
 جعية.(. يدل على أنّه لو طلقها و مات في العدة ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و يحمل على الر2)

 عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام و السقط كأنّه من النسّاخ.»(. في الكافي و التهذيب 2)

 (. يدل على ميراثها في البائن في العدة و ما بعدها الى سنة. )م ت(.6)

 .، و يدلّ على كراهة طلاق المريض و جواز نكاحه. )م ت(2233(. تقدم نحوه تحت رقم 2)

 (. أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الإضرار أم لا، بخلاف بعد العدة الى السنة فانه مشروط بالاضرار. )سلطان(.5)

 (. أي عدتها التي تربصت للميراث.3)

(. اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب 3)
في كتابى الفروع و الاكثر الى الأول لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار الى الثاني لرواية سماعة هذه، و رجّحه الشيخ 

 العلامة في المختلف و الإرشاد.



 (. أي إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.2)
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 بَابُ طلََاقِ الْمَفْقُودِ 

سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ امْرأََتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ  رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُريَْدِ بْنِ مُعاَويَِةَ قَالَ: -2226
فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ  «2» هَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْواَلِي أَجَّلَ

قُودِ مَالٌ فَإِنْ لَ لهَُ هَلْ لِلْمَفْدعُِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِي -خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ
فإَِنْ فَعَلَ فلََا سبَيِلَ لَهَا إِلىَ أَنْ  «2» أَنْفِقْ عَلَيْهَاكَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا حتََّى تعُْلَمَ حَياَتُهُ مِنْ موَْتِهِ وَ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ مَالٌ قِيلَ للِْوَليِِّ 

رُ طَلَاقُ الْولَيِِّ ةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيعَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْواَلِي علََى أَنْ يطَُلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ
مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فبَدَاَ لهَُ أَنْ يُراَجِعَهَا فَهِيَ امْرأََتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى  فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا «6» طَلَاقَ الزَّوْجِ

 ءَ وَ يُراَجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْواَجِ وَ لَا سَبِيلَ للِْأَوَّلِ عَلَيْهَا.تطَْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أنَْ يَجِي

 ي طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ للِزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْواَلِي وَ يُشْهِدُ شَاهِديَْنِ عَدْلَيْنِ فيََكوُنُ طَلَاقُ الْواَلِ فِي رِواَيَةٍ أُخْرَى -وَ  2222
 .«2» تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

ةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مُوسَى بْنِ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنطِْيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَريِمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ زُرَارَ -وَ  2225
 أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَاإِذاَ نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى  بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

______________________________ 
 : الناحية.-بالضم -(. الصقع2)

 (. بطريق الشفاعة و السؤال لا الحكم.2)

 «.طلاقا للزوج»(. أي بمنزلة طلاق الزوج هنا، و في بعض النسخ 6)

 (. لم أجده مسندا.2)
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لْمَهْرُ بِمَا اسْتَحلََّ مِنْ فَرْجِهَا وَ زَادَ عَبدُْ الْكَريِمِ بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَاَ الآْخَرِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخلُْ وَ لَهاَ مِنَ الْآخَرِ ا
 .«2» للِْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداًفِي حَديِثِهِ وَ لَيْسَ 



سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحتَِ  رَوَى عاَصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: -وَ 2223
هُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ دَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأتََامْرأََتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَ

 .«2» يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ رِضًا مِنْ ثَمَنِهِ

فِي شَاهِديَْنِ شَهِدَا عِنْدَ امرَْأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجتَْ  أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «6» اهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِي رِواَيَةِ إِبْرَ -وَ  2223
 .«2» الزَّوْجَةُ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّداَقَ للِزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا  رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ: -وَ 2222
 قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ.هَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثلََاثَةِ الْأَوَّلُ فَفَارَقَ

 .«5» دَّةٌ فَأَبَى ذَلكَِ أبَُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثلََاثَةَ قُروُءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِقَالَ زُراَرَةُ وَ ذَلكَِ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ عِ

______________________________ 
 -(. هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافي و التهذيب لا في رواية عبد الكريم، و كأنّ السهو من المصنّف2)

 -للّهرحمه ا

 (. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على أن ولد الشبهة لمولى الجارية و يجب فكه بالقيمة. )م ت(.2)

 (. في الكافي في الموثق كالصحيح عنه عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.6)

 كما هو الظاهر و الحدّ محمول على التعزير. )المرآة(. (. لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج2)

حمه ر -(. المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح الصحيح و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني5)
 اتفاق الاصحاب على ذلك، و لكن ظاهر الخبر أن تعدّد العدة مذهب العامّة. )المرآة(. -اللّه

 529ص:

 بَابُ الخَْلِيَّةِ وَ الْبَريِئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَراَمِ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ أنَْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَريِئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ  رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -2229
 .«2» ءٍبَائِنٌ أَوْ حَراَمٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ  نْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزنَْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَ -وَ 2297
 يَزِدْ مْعَالَى أَحَلَّهَا لَكَ فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيكَْ إِنَّهُ لَلِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَراَمٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلطَْانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ تَ

يا أيَُّهَا النَّبِيُّ لمَِ  -لَهُ فَقَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علََى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَراَمٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ



قَالَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْتُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتغَِي مَرْضاتَ 
 .«2» فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْريِمِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَاريَِتَهُ مَاريَِةَ وَ حلََفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جُعلَِتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

 بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ

 لَ:ع قَا اشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَ -2292
 قُلْتُ لَهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْ

______________________________ 
أي مقطوعة الوصلة، و هذه الكلمات كلها كنايات « بتة»(. الخلية أي خالية من الزوج و كذا البريئة أي بريئة عن الزوج، و قوله 2)

 تفرع عليها حرمة و لا كفّارة.عن الطلاق و ليس بطلاق عند الشارع و لا ي

ى و ان كان ظاهره ذلك لان اللّه تعال« أنت على حرام»(. يعني الكفّارة في الآية لمخالفة اليمين لا لقوله صلّى اللّه عليه و آله: 2)
 بعده. )م ت(. «قَدْ فَرضََ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» يقول:

 

 557ص:

 وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ ذَلكَِ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا يَعْلَمُ الرَّجُلُعَلَيْهِ 
 .«2» الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ

عُدَ  يَقْإِذاَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكوُنَ كَذَلكَِ فَالْحُكْمُ فيِهِ أَنْ ي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ عفِ -وَ 2292
 .«2» جَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍالرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّ

عِنِّينٍ وَ مَادَ فَلَيْسَ بِأنََّهُ يطُْعَمُ السَّمكََ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لهَُ بُلْ علََى الرَّمَادِ فَإِنْ ثقََبَ بَوْلُهُ الرَّ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ  2296
 .«6» فَهُوَ عِنِّينٌ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ

فِي الْعِنِّينِ إذِاَ عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأتِْي النِّسَاءَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «2» رَوَى صَفْواَنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أبََانٍ عَنْ غِيَاثٍ -وَ  2292
 .«5» دَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذاَ وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً واَحِ

سُئلَِ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ رَجلٍُ تَزَوَّجَ امْرَأةًَ  رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَريِرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: -وَ  2295
 قَهَا أَ يَصْلُحُ لهَُ يَّاماً مَعَهَا وَ لَا يَسْتطَِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّفَمَكَثَ أَ



______________________________ 
و هو  -كينكس -رجل إذا كان كذلك عنينو يقال لل -بالضم -هو الضعف المخصوص بالعضو و الاسم العنة -بالفتح -(. العنن2)

 : طيب مركب يتخذ من الزعفران و غيره.-كصبور -من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على الفسخ. و الخلوق

 ( لم نطّلع على سندهما و هما قرينتان و لم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.6و  2)

 و لعله البصرى يعنى ابن صهيب.« عباد الضبى» 227ص  5(. في الكافي ج 2)

(. أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام و البرص و غير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي 5)
 منها العنن بدليل مثبت للاستثناء، و هذا هو المشهور بين الاصحاب.

 552ص:

 .«2» لَا يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَىأَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ 

 .«2» مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً واَحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2293

فلََا يَقْدِرُ علََى إتِْيَانِهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ علََى إتِْيَانِ غَيْرِهَا  «2» نْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرأََتِهِعَ «6» سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ -وَ  2293
 إِمْسَاكِهَا.بِمِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكُهَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِذَلكَِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ 

 يَارٌ بَعْدَ الرِّضَاأَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ  2292
«5». 

 بَابُ النَّوَادِرِ 

أَوصَْى رَسُولُ اللَّهِ ص علَِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا علَِيُّ إِذاَ دَخلََتِ الْعَرُوسُ بَيْتكََ  دْرِيِّ قَالَ:رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُ -2299
ا فَعلَْتَ ذَلكَِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ كَ إِذَ فَاخْلَعْ خُفَّيْهَا حِينَ تَجلِْسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ داَرِكَ إِلَى أَقْصَى داَرِكَ فَإِنَّ

 حَتَّى هِ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرفَرِْفُ علََى رَأْسِ الْعَرُوسِبَيْتكَِ سَبْعِينَ أَلْفَ لوَْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِيهِ سَبْعِينَ أَلفَْ لوَْنٍ مِنَ الْبرَكََةَ وَ أَنْزلََ عَلَيْ
 تَنَالَ بَرَكَتُهَا

______________________________ 
 (. تقدم الكلام فيه.2)

 (. رواه الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه.2)

 .222ص  5(. يعني عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 6)



 النساء.(. التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من 2)

أن عليّا عليه »عن وهب بن وهب عن أبى جعفر عليه السلام  262ص  2(. لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 5)
السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها و إلا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت 

 «.يار و لا خيار لهاالخيار بعد ذلك فقد سقط الخ

 

 552ص:

 ي تِلكَْ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبوُعِهَاكُلَّ زاَوِيَةٍ فِي بَيْتكَِ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنوُنِ وَ الْجُذاَمِ وَ الْبَرَصِ أَنْ يُصِيبَهَا مَا داَمَتْ فِ
اءَ ءٍ أَمْنَعُهَا هَذِهِ الْأَشْيَ شيَْ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَربَْعَةِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَيِّمِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ 

أَشْيَاءِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيرٌْ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ علَِيٌّ ع الْأَربَْعَةَ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَربَْعَةِ الْ
دُ عَلَيْهاَ يرُ الْحيَضَْ فِي بطَْنِهَا وَ تُشَدِّالْكُزْبُرَةُ تُثِيَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ منِهُْ قَالَ إِذاَ حَاضَتْ علََى الْخَلِّ لَمْ تطَْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ 
رَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ يَقْطَعُ حَيْضَهَا فَيَصِيرُ داَءً عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ يَا علَِيُّ لَا تُجَامِعِ امْ

تِ نْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلكَِ الْوَقْذاَمَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا يَا علَِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِالْجُنوُنَ وَ الْجُ
يُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ يَكوُنُ أَحْولََ وَ الشَّيطَْانُ يَفْرحَُ بِالْحَولَِ فِي الْإِنْسَانِ يَا عَلِ 

كَ فِي الْوَلَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَ يُورِثُ الْعَمَى وَ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ 
لًا يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِراَشِ مَعَ امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثاً أَوْ مؤَُنَّثاً مُخَبَّ

ونَ بِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزاَئِمِ دُأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزلَِ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ مُصَنِّفُ هَذاَ الْكِتَافلََا يَقْرَ
قَةٌ وَ مَعَ أَهْلكَِ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ واَحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ علََى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذلَِكَ غَيْرِهَا يَا علَِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأتَكََ إِلَّا وَ مَعكََ خِرْ

يْنَكُمَا امٍ فَإِنَّ ذَلكَِ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ فَإِنْ قُضِيَ بَنْ قِيَيُعْقِبُ الْعَداَوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِ 
كُونُ دٌ يَلَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَوَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِراَشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي 

 لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ
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يَا علَِيُّ لَا تُجَامِعِ  «2» لَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَريِفاًأصََابِعَ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكوُنُ جَ
مُوتَ يَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَ  ي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِيَ سِتْراً فَيَسْتُركَُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَاامْرَأَتَكَ فِ

قُضِيَ بَيْنَكُمَا ولََدٌ يَكُونُ حَريِصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ  عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذاَنِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ
فِ مِنْ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي النِّصْالْيَدِ يَا عَلِيُّ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أعَْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ 
إِذاَ بَقِيَ يَوْمَانِ  «2» لَكَ فِي آخِرِ درََجَةٍ مِنهُْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلدٌَ يَكوُنُ مَشْئُوماً ذاَ شَامَةٍ فِي وَجْهِهِ ياَ عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْ

يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ  «6» مَا وَلَدٌ يَكوُنُ عَشَّاراً أَوْ عَونْاً لِلظَّالِمِينَ وَ يَكُونُ هلََاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ علََى يَدَيْهِفَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُ
كَ يَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ مِنْ تِلْ  -دعِاًعلََى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكوُنُ مُنَافِقاً مُراَئِياً مُبْتَ



لِيُّ لَا تُجَامِعْ عَ  يَا إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ -اللَّيْلَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص
كوُنُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ عَلَيكَْ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ أَهْلكََ إِذاَ خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أيََّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَ

مَعْتَ أَهْلَكَ اقضُيَِ بَيْنَكُمَا وَلدٌَ يَكوُنُ حَافظِاً لِكِتاَبِ اللَّهِ راَضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا علَِيُّ إِنْ جَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ  فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا

امَعْتَ إِنْ جَ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ يَا علَِيُّ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ وَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقلَْبِ سَخِيَّ الْيَدِ طاَهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ
 إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَواَلِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكوُنُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعلَُمَاءِ وَ -أَهْلَكَ 

 الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ

______________________________ 
 (. العريف من يعرف أصحابه و القيم بأمرهم و المراد من يعرّف الناس الى الظلمة.2)

 (. كأنّه تفسير لما قبله أي من شعبان و يحتمل كل شهر.2)

 (. الفئام الجماعة من الناس و لا واحد له من لفظه.6)
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وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنيْاَ  «2» نَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكوُنُ قَيِّماًالسَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلدٌَ فَإِنَّ الشَّيطَْا
قُضِيَ لعَْصْرِ فَهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجمُُعَةِ بَعْدَ ايَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكوُنُ خطَِيباً قَوَّالًا مُفَوَّ

 شَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكوُنَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْداَلِبَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكوُنُ معَْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجمُُعَةِ بَعْدَ الْعِ
لدُّنْيَا ونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلكََ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يؤُْمَنُ أَنْ يَكُإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عَلِ

 عَلَى الْآخِرَةِ يَا علَِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفظِْتُهَا عَنْ جَبْرَئِيلَ ع.

عُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا وَ شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خطَِيباً فَقَالَ يَا معََاشِرَ النَّاسِ لَا تطُِي -2977
فَإنَِّا  «2» تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالكَِ وَ عَدوَْنَ أَمْرَ الْمَالكِِ تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ

نَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُ «6» وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتهِنَِّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهوَْتِهِنَّ البْذَخَُ 
 «2»  لِلشَّيطَْانِوَ يَتَمَادَيْنَ فِي الطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَلَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذاَ مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ 

 وَ أَحْسِنوُا لَهُنَّ الْمَقَالَ لعََلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفعَِالَ. «5» فَداَرُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصَّ رَسُولَهُ ص بِمَكَارِمِ الْأَخلَْاقِ  رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مسُكَْانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: -وَ  2972
 ا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْفَامْتَحِنُو



______________________________ 
 «.فهما»(. أي بأمور الناس، و في بعض النسخ 2)

 و المراد بأمر المالك أمر الزوج أو مالك الملاك و هو اللّه تعالى.« و عصين»(. أي تجاوزن. و في علل الشرائع 2)

 .«و التبرج»(. البذخ التكبر. و في بعض النسخ 6)

 (. أي يتعرضن للشيطان في الموارد المهلكة و بالخروج من بيوتهن.2)

 (. من المدارأة أي اعملوا معهن بها.5)
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الصَّبرَْ وَ الشُّكْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسنَْ  الْقَنَاعَةَ وَفِيكمُْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا فذََكَرَهَا عَشَرَةً الْيقَيِنَ وَ 
 الخُْلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَيْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ.

 -فِّفِ الرِّداَءَ وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِوَ لْيُجَوِّدِ الْحِذاَءَ وَ لْيُخَ «2» مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَداَءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2972
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ.

 إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ مَجْلِسِهَا فلََا يَجْلِسُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْمَجلِْسِ حَتَّى يَبْرُدَ. قَالَ ع -وَ 2976

 وَ الْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتلَِاءِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ. «2» ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ ربَُّمَا قَتلَْنَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبطِْنَةِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2972

 وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ. «6» شَّعْرِثَلَاثَةٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ طَمُّ ال قَالَ ع -وَ 2975

 هُلكٌْ بِذَوِي الْمُروُءَةِ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِالْمِصْرِ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ. قَالَ ع -وَ 2973

 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ. قَالَ ع -وَ 2973

 خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأِهَْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لأِهَلِْي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2972

 .«2» عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَراَؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَى أُسَراَئِهِ قَالَ ع -وَ 2979



______________________________ 
(. بالدال أو الذال أي يأكل شيئا في أول النهار و لو قليلا، و المراد بتجويد الحذاء اما لبسه جالسا أو كناية عن اتخاذ الزوجة 2)

 الحسنة السيرة و الصورة.

 (. البطنة: الامتلاء من الطعام.2)

 أى جزه و استيصاله الا ما استثنى. -بفتح الشين -(. طم الشعر6)

 دم هذه الأخبار من المؤلّف في باب الزكاة و التجارة و النكاح.(. تق2)
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عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نعِْمَةً فَلْيُوَسِّعْ علََى أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ  قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع -وَ 2927
 أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلكَْ النِّعْمَةُ.

يَا بُنَيَّ إِذاَ قَوِيتَ فَاقْوَ علََى طَاعَةِ اللَّهِ وَ إِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ  فِيَّةِقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لاِبْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَ -وَ 2922
هَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَحْسَنُ فْعَلْ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِمعَْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جاَوَزَ نَفْسَهَا فَا
 هَا لِيَصْفُوَ عَيْشكَُ.لِحَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَداَرِهَا علََى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَ

تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِي ثلََاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ  الصَّادِقِ ع قَالَ: رُوِيَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ  2922
هَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ مَنْعُهَا ظَهْرَوَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مهَرِْهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ 

 جِيراَنِهَا وَ كَثْرَةُ عُيوُبِهَا.

 كَثْرةََ اكَ وَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ ع يَا بُنَيَّ إِيَّ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ  2926
 النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

لْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ا «2» رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِ -وَ  2922
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ أيََّتُهَا الْأُمَّةُ  ص عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 التَّطَلُّعَ فِي  الْقُبُورِ وَ كَرِهَلَةً وَ نَهاَكُمْ عَنْهَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَرِهَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ كَرِهَ الضَّحِكَ بَيْنَأَرْبعَاً وَ عِشْرِينَ خَصْ 
الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبلَْ الْعِشَاءِ الدُّورِ وَ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّساَءِ وَ قَالَ يُورِثُ العَْمَى وَ كَرِهَ 

 الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ

______________________________ 
 و لعله هو الصواب.« ليمان بن حفص البصرىس»(. رواه المؤلّف في الخصال مسندا و فيه 2)
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 فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ المَْلَائِكَةِ وَ كَرِهَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ بلَِا مِئْزَرٍ وَ قَالَ
 الصَّلَاةُ وَ كَرِهَ ركُُوبَ الْبَحْرِ فِي هَيَجاَنِهِ وَ  الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْكلََامَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَداَةِ حَتَّى تُقْضَىدُخُولَ 

عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ  وَ قَالَ مَنْ نَامَ «2» كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ 
إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى  فَإِنْ غَشِيَهاَ فَخرَجََ الْوَلدَُ مَجْذُوماً أَوْ أبَْرَصَ فلََا يَلُومَنَّ «2» وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْشَى امْرأََتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ

جنُْوناً فلََا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قدَِ احْتَلَمَ حتََّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتلَِامِهِ الَّذيِ رَأَى فَإنِْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْولَدَُ مَ
وَ كَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ  «6» لَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَدْرُ ذِراَعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِالرَّجُلُ مَجْذُوماً إِ

أيَْنعََتْ يَعْنِي أَثْمَرَتْ وَ كَرِهَ أَنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ كَرِهَ أنَْ  كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شجَرََةٍ مُثْمرِةٍَ قدَْ أيَْنعََتْ أَوْ نخَْلَةٍ قَدْ
 .«2» لَاةِيَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ الْمظُْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ وَ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّ

 لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أنََا قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ 2925

______________________________ 
فى السطح يبات عليه و »باب تحجير السطوح و من جملة أخباره عن الصادق عليه السلام أنه  567ص  3(. راجع الكافي ج 2)

 «.ن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعينهو غير محجر، قال: يجزيه أ

 (. الكراهة هنا يحمل على الحرمة لما في غيره من الاخبار.2)

لان المراد به نفى ما يعتقدونه من أن تلك العلل « لا عدوى و لا طيرة و لا هامة»(. هذا لا ينافى قوله صلّى اللّه عليه و آله 6)
علمهم أن الامر ليس كذلك بل إنّما هو بمشيئة اللّه تعالى و فعله، و الحاصل أن العدوى المعدية مؤثرة بنفسها مستقلة في التأثير، فأ

ليست علة تامّة و قضية كلية بل قضية مهملة و علة ناقصة قد يتخلف، و لا يدعى الاطباء أيضا كليتها كما قاله الأستاذ الشعرانى 
 في هامش الوافي.

 ير أو الأعمّ.(. في موضع السجود مطلقا أو مع ضرر الغ2)
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 .«2» وَ علَِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي



نعَُ بِالْأَوْلَادِ مَا أَصْ قِيلَ لِعيِسَى ابْنِ مَريَْمَ ع مَا لكََ لاَ تَتَزَوَّجُ فَقَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالتَّزْويِجِ قَالُوا يُولَدُ لكََ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ  2923
 إِنْ عَاشُوا فَتَنُوا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُوا.

وَ  «6» وَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ ضَيَاعاً «2» اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ علََيَّ رَبّاً -كَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ فِي دعَُائِهِ -وَ 2923
إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ وَ إِنْ رَأَى شَراًّ أَذاَعَهُ وَ  «2» مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ أَواَنِ مَشِيبيِ وَ مِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْناَهُ تَراَنِي وَ قَلْبُهُ يَرعْاَنِي

 أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَجَعِ الْبَطْنِ

 «5» وَ إِنْ ذُكِرْتُ بِشَرٍّ عِنْدَهُمْ أَذنُِوا  صُمٌّ إِذاَ سمَِعُوا خَيْراً ذُكِرْتُ بِهِ

وَ لَمْ  «3» رْجَى خَيْرُهُ أَبَداً مَنْ لَمْ يخَْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ وَ لَمْ يَرعَْوِ عِنْدَ الشَّيْبِثَلَاثٌ مَنْ تَكُنْ فِيهِ فلََا يُ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2922
 يَسْتَحِ مِنَ الْعَيْبِ.

______________________________ 
 33في ذخائر العقبى ص مسندا. و روى في العلل ما يؤيده و روى محبّ الدين الطبريّ  222(. رواه المصنّف في العيون ص 2)

يا على لا يحلّ لاحد يجنب في هذا المسجد غيرى و »عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم 
 قال عليّ بن المنذر:« غيرك

 قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لاحد يستطرقه جنبا غيرى و غيرك.

و قال: حديث حسن. و قال سلطان العلماء: المراد بالاجناب فيه الاجتياز لا فعل الجماع فيه، و قال الفاضل أخرجه الترمذي 
أي يدخله و يمرّ فيه جنبا، و الظاهر أن المراد مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. أقول: هذا الحمل و ان « أن يجنب»التفرشى: 

 دّ من ذلك فتأمل.كان بعيدا لا يلائم لفظ الخبر لكن لا ب

 (. بأن يكون مسلطا على أو غير موافق لي أو ينفق على بأن أكون فقيرا.2)

 (. أي يصرف في غير طاعة اللّه سبحانه.6)

 (. أي بالمكر و الخديعة.2)

 مفرد الاذان. و في اللغة أذن يأذن إليه: استمع.« أذن»(. في بعض النسخ 5)

 عند الشيخوخة، و الرعو الرجوع عن الجهل و حسن الرجوع عنه.(. أي لم يترك المعاصى و القبائح 3)

 559ص:



فَإِذاَ أتََى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَكُنْ  «2» إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأتِْي أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ فلََوْ أَصَابَتْ زِنْجِيّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2929
 بَيْنَهُمَا مُداَعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلْأَمْرِ.

فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ  رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ -وَ 2927
 أَلْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ. اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

الَّتِي جعََلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ لنَْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَملًَا أعَظَْمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ مِنْ رَجلٍُ قَتلََ نَبِياًّ أَوْ هدَمََ الْكَعْبَةَ  قَالَ النَّبِيُّ ص -وَ  2922
 رَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَراَماً.جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْ

انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَريَِّةٍ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ  رَوَى معَُاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2922
الَتْ أَخِي كِ قَيَسْأَلْنَ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فلَُانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَهُ النِّسَاءُ 
مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنكِْ قَالَتْ زَوْجِي  فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعلََتْ ذَلكَِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ «2» قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجعِِي

بِزَوْجِهَا هَذاَ كُلَّهُ  «6» أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجعِِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ واَ ذُلَّاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَظُنُّ
 تُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.حَتَّى رَأيَْ

 .«2» لِأَنَّهُمْ مِنْكمُْ وَ لَسْتمُْ مِنْهمُْ  وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدوُنَ بِنَا فَقَالَ -2926

______________________________ 
ير راضية منه و من معاشرته و مداعبته بحيث ترضى بالزنجى و لا ترضى به و يدلّ على استحباب (. أي تقوم من تحته غ2)

 المداعبة عند الجماع بلا رفث.

 «إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَيْهِ راجعُِونَ » (. أي قولي:2)

 (. الوجد الحزن، أي ما أظن أن المرأة تحزن بموت زوجها الى هذا الحد.6)

 .2329رقم  (. تقدم تحت2)

 537ص:

فَقَالَ لِأَنَّ  «2» ءٍقِيلَ لَهُ مَا بَالُ الْمؤُْمِنِ أَحَدَّ شَيْ رُوِيَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: -وَ 2922
ءٍ يْي صَدْرِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ مطُِيعٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُصَدِّقٌ قِيلَ لَهُ فَمَا بَالُ الْمؤُْمِنِ قَدْ يَكوُنُ أَشَحَّ شَعِزَّ الْقُرْآنِ فِي قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإيِمَانِ فِ

لِمَا يعَْلَمُ مِنْ عِزِّ مطَْلَبِهِ وَ إِنْ هُوَ سَختَْ  «6» فَلَا يُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ شَيْئهُُ  «2» قَالَ لِأَنَّهُ يَكْسِبُ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ وَ مطَْلَبُ الْحلََالِ عَزِيزٌ
ءٍ قَالَ لِحِفْظِهِ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ لِكَيلَْا تَمِيلَ بِهِ نَفْسُهُ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ قِيلَ فَمَا بَالُ الْمؤُْمِنِ قَدْ يَكوُنُ أَنْكَحَ شَيْ

وَ قَالَ ع إِنَّ قُوَّةَ الْمؤُْمِنِ فِي قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ  «5» فَإِذاَ ظَفِرَ بِالْحلََالِ اكْتَفَى بِهِ وَ اسْتَغْنَى بِهِ عَنْ غَيْرِهِ «2» هُ هَكَذاَ وَ لَا هَكَذاَشَهْوتَُ
 لَ وَ يَصُومُ النَّهَارَ.أَنَّكُمْ تَجِدوُنَهُ ضَعِيفَ الْبَدَنِ نَحِيفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ يَقُومُ اللَّيْ



كَانَ علَِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذاَ حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي  فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2925
 .«3» نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ

______________________________ 
 و في العلل كما في المتن.« ءأعز شي»(. في نسخة 2)

 (. أي طلبه أو محل طلبه عزيز نادر الوجود.2)

 و السيب: العطاء.« سيبه»و في بعضها « كسبه»(. في بعض النسخ 6)

 بيده و لا يرخص النفس تميل الى كل جانب.(. أي لا يميل إلى كل مرأة و زمام نفسه 2)

 (. البقية جزء لهذا الخبر كما في العلل، و روى عن محمّد بن عمارة قال:5)

 و -أى كسرها -المؤمن علوى لانه علا في المعرفة، و المؤمن هاشمى لانه هشم الضلالة»سمعت الصادق عليه السلام يقول: »
ه و المؤمن عربى لان نبي -أى أبهم عليه أبواب الشر -عنا، و المؤمن عجمى لانه استعجمء المأخوذ المؤمن قرشى لانه أقر بالشي

صلّى اللّه عليه و آله عربى و كتابه المنزل بلسان عربى، و المؤمن نبطى لانه استنبط العلم، و المؤمن مهاجرى لانه هجر السيئات، 
صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و المؤمن مجاهد لانه يجاهد أعداء اللّه و المؤمن أنصارى لانه نصر اللّه و رسوله و أهل بيت رسوله 

 «.عزّ و جلّ في دولة الباطل بالتقية و في دولة الحق بالسيف و كفى بهذه شرفا للمؤمن

 (. الظاهر أنّه يخرج من النساء من لا يحتاج إليها، و الا يجب استبداد القابلة بها عدا الزوج.3)

 532ص:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص  الَ:فِي رِواَيَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ علُْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَ -وَ  2923
ءٌ فَقَالَ بلََى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حمَْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِطَامِهَا ذاَ شَيْالْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَ

 دِ.مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُراَبِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنزِْلَةِ الشَّهِي

 لْحَائِطِ.اأَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا يَنْبَغِي للِْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ الطَّريِقِ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ وَ ذُكِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ  -2923

لَا يَنْبغَِي للِْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُوديَِّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ  رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2922
 .«2» يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَ

 نْجُبُ وَ الْحَمْقَاءُ لَا تَنْجُبُ.زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تَزَوَّجوُا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ قَدْ يَ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2929



أَرْبَعٌ لَا يَشْبعَْنَ مِنْ أَرْبَعٍ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ  رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ  2967
 وَ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ. وَ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ

 بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوعَْدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ

 عَنْ «2» رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ -2962

______________________________ 
أَوْ » مول على الكراهة كما عليه أكثر الاصحاب، و حمله بعضهم على الحرمة، و استثنى منها الإماء المملوكة لقوله تعالى(. مح2)

 «ما مَلَكَتْ أيَْمانُهُنَّ

(. طريق المصنّف الى عليّ بن حسان الواسطى صحيح لكن الذي يروى عن عمه )عبد الرحمن بن كثير( هو عليّ بن حسان 2)
الواسطى، و ليسا بمتحدين لما روى الكشّيّ عن محمّد بن مسعود قال: سألت عليّ بن الحسن بن فضال عن عليّ بن  الهاشمى لا

 حسان، قال:

 -أشار الى عليّ بن حسان الهاشمى -عن أيهما سألت أما الواسطى فهو ثقة، و أمّا الذي عندنا

 

 532ص:

عَزَّ  الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* فَأَوَّلُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعظَِيمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ «2» ئِرَ سَبْعٌ فِينَا أُنْزِلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحلَِّتْإِنَّ الْكَبَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
نَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حقَِّنَا فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعظَِيمِ فَقدَْ أَنْزَلَ وَ جَلَّ وَ أَكْلُ مَالِ اليْتَِيمِ وَ عُقُوقُ الْواَلِديَْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِراَرُ مِ

فقَدَْ  رَّمَ اللَّهُ*الَّتِي حَ وا بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِاللَّهُ فِينَا مَا أَنْزَلَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِينَا مَا قَالَ فَكَذَّبوُا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ فَأَشْرَكُ
قُ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فَأعَطْوَْهُ غَيْرنََا وَأَمَّا عُقُوقَتلَُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ أَصْحَابَهُ وَ أَمَّا أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَدْ ذَهَبُوا بِفَيْئِنَا الَّذِي جَعَ

 «2» بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلى -نْزلََ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى ذَلكَِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّالْواَلِديَْنِ فَقَدْ أَ
وَ أَمَّا  «6» فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ ع عَلَى مَناَبِرِهِمْفَعَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ عَقُّوا أُمَّهُمْ خَديِجَةَ فِي ذُرِّيَّتِهَا وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ 

 اينَ ع بَيْعَتَهُمْ طاَئِعِينَ غَيْرَ مُكْرهَيِنَ فَفَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلوُهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ حَقِّنَا فَهَذاَ مِمَّا لَفَقَدْ أعَطَْوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ «2» الْفِراَرُ مِنَ الزَّحْفِ
 .«5» يَتَنَازعَوُنَ فِيهِ

______________________________ 
ال: و من أصحابنا عليّ بن حسان الواسطى ثقة يروى عن عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب. و نقل عن ابن الغضائري أنّه ق -

ثقة و ذكر ابن بابويه في اسناده الى عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عليّ بن حسان الواسطى و هو يعطى أن الواسطى هو ابن أخى 
 اتّحادهما كما يظهر منعبد الرحمن، و أظنه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه )ره( أو الناسخ، أقول: الظاهر أن المصنّف )ره( اعتقد 



المشيخة حيث ذكر في طريقه الى عبد الرحمن بن كثير الهاشمى على بن حسان الواسطى و قال: روى عن عمه عبد الرحمن بن 
 كثير الهاشمى.

 (. أي جعلت بالنسبة الينا كأنها حلال.2)

 .3(. الأحزاب: 2)

لة ع قذف. أو المراد نفيهم السبطين عليهما السلام عن أن يكونا بمنز(. لعل المراد بالقذف تكذيبها في قصة فدك فان التكذيب نو6)
 ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

 (. كما خذلوه عليه السلام في وقعة صفّين و ألجئوه الى تعيين الحكمين.2)

 بسند عامى عن عليّ بن حسّان عن عبد الرحمن ابن كثير. 636(. رواه المصنّف في الخصال ص 5)

 536ص:

قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ  رَوَى عَبْدُ الْعظَِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ ع -وَ 2962
 «2» لْإِثْمِالَّذيِنَ يَجْتَنِبوُنَ كَبائِرَ ا -بْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تلََا هَذِهِ الآْيَةَ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيُّ علََى أَبِي عَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ

 الَ نَعَمْ يَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِزَّ وَ جَلَّ فَقَثُمَّ أَمْسكََ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْكَتكََ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْكَبَائِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَ
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ  -وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  «2» إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ -الشِّرْكُ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ  -وَ بَعْدَهُ الْيَأْسُ مِنْ رَوحِْ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «6» جَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍاللَّهُ عَلَيْهِ الْ
وَ مِنْهاَ  «5» فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِروُنَ -ثُمَّ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ «2» رَوحِْ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِروُنَ

وَ قَتلُْ  «3» وَ بَرًّا بِوالِدتَِي وَ لَمْ يَجعَْلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا -ىعُقُوقُ الْواَلِديَْنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِيّاً فيِ قَوْلِهِ تعََالَ
 خِرِ الآْيَةِإِلَى آ اوَ مَنْ يَقْتُلْ مؤُْمِناً مُتعََمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيه لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِلَّا بِالْحَقِّ* تَعَالَى الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* النَّفْسِ

إِنَّ الَّذيِنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمؤُْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ  -وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ  «3»
 ظلُْماً إنَِّما يَأْكُلُونَ فِي بطُُونِهِمْ ناراً إِنَّ الَّذيِنَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى -ماً لِقَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّوَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْ «2» عَذابٌ عَظِيمٌ

يَوْمَئِذٍ دبُُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً  وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ «27» -وَ الْفِراَرُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «9» وَ سَيصَْلوَْنَ سَعِيراً
 فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ إِلى

______________________________ 
 .63(. الشورى: 2)

 .225و  23(. النساء: 2)

 .32(. المائدة: 6)



 .23(. يوسف: 2)

 .92 (. الأعراف:5)

 .62(. مريم: 3)

 .92(. النساء: 3)

 .26(. النور: 2)

 .9(. النساء: 9)

 .23( الأنفال: 27)

 

 532ص:

 «2» الَّذيِنَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطْانُ مِنَ المَْسِ -وَ أَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ  وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ
مِنَ اللَّهِ  فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ . فَإِنْ لَمْ تَفْعلَُوايا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  «6» ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ -وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «2» وَ رَسُولِهِ
وَ الْيَمِينُ  «2» الآْيَةَ يَلْقَ أَثاماً. يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً. إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ -لُجَلَّ يَقُو

وَ  «5» الآْيَةَ أُولئكَِ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًاإِنَّ الَّذيِنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ  -الغَْمُوسُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ 
 يَوْمَ يُحْمى -يَقُولُ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْروُضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ «3» وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ -الغُْلُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

 وَ شَهَادَةُ الزُّورِ  «3» هذا ما كَنَزتُْمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزوُنَ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى
وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَدلََ بِهاَ  «9» وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ  -وَ جَلَّ يَقُولُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ -وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ «2»

 نْ لَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتعََمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِعِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتعََمِّداً أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرضََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ لِأَنَّ رَسُولَ ال
 أُولئكَِ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهمُْ سُوءُ الدَّارِ  - يَقُولُذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذِمَّةِ رَسُولهِِ ص وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحمِِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ 

 بُكَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ هلََكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَ نَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَ العِْلْمِ.قَالَ فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ لَهُ صُراَخٌ مِنْ  «27»
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 .«2» أَنَّ الْحَيْفَ فِي الوَْصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2966

 حَرَّمَ اللَّهُ قَتلَْ النَّفْسِ لعِِلَّةِ فَسَادِ الْخلَقِْ  علَِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سنَِانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَواَبِ مَساَئِلِهِ كَتَبَ -وَ  2962
 زَّ وَديَْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِيرِ لِلَّهِ عَفِي تَحْلِيلِهِ لَوْ أَحَلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِيرِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى عُقُوقَ الْوَالِ
  النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا فِي الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِيرِ جَلَّ وَ التَّوْقِيرِ لِلْوَالِديَْنِ وَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَ إِبْطَالِ الشُّكْرِ وَ مَا يَدْعُو مِنْ ذَلكَِ إِلَى قِلَّةِ 

 تعََالَى مَ اللَّهُرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْواَلِدَيْنِ فِي الْوَلَدِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لعِِلَّةِ تَرْكِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا وَ حَرَّالْواَلِديَْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قطَْعِ الْأَ
لْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنْ وُجُوهِ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأنَْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِ

بِ اوَ إِبطَْالِ الْمَوَاريِثِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ وَ ذَهَالْفَسَادِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قذَفَْ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فيِهِ منِْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْيِ الْوَلدَِ 
تِيمِ ظلُْماً لعِِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجوُهِ الْفَسَادِ أَوَّلُ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْخَلْقِ وَحَرَّمَ أَكْلَ مَالِ الْيَ

هُ مَنْ يَقُومُ لَقَدْ أَعَانَ علََى قَتْلِهِ إِذِ الْيَتيِمُ غَيرُْ مُسْتَغْنٍ وَ لاَ يَتَحَمَّلُ لِنَفْسِهِ وَ لَا قَائِمٍ بِشَأْنِهِ وَ لَا ذَلِكَ إِذَا أَكَلَ الْإِنْسَانُ مَالَ الْيَتِيمِ ظلُْماً فَ
 لْفَقْرِ وَ الْفَاقةَِ مَعَ ماَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ لهَُ مِنَ الْعُقوُبَةِ فيِعَلَيْهِ وَ يَكْفِيهِ كَقِيَامِ واَلِدَيْهِ فَإِذاَ أَكَلَ مَالهَُ فَكَأَنَّهُ قَدْ قتََلَهُ وَ صَيَّرَهُ إلِىَ ا

لِ أَبِي جَعْفَرٍ وَ لِقَوْ يداًقَوْلًا سَدِ وَ لْيخَْشَ الَّذيِنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا -قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ
يمِ وَ اسْتِقلَْالُهُ تَحْرِيمِ مَالِ الْيَتِيمِ اسْتِبْقَاءُ الْيتَِ  ع إِنَّ اللَّهَ أَوْعَدَ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ عُقوُبَتَيْنِ عُقُوبَةً فِي الدُّنْيَا وَ عُقُوبَةً فِي الْآخِرَةِ فَفِي

هِ إِذاَ أَدْركََ  طلََبِ الْيَتِيمِ بِثَأْرِلْعَقِبِ أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أصََابَهُ لِمَا أَوعَْدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ مِنَ الْعُقوُبَةِ مَعَ مَا فِي ذَلكَِ مِنْلِنَفْسِهِ وَ السَّلَامَةُ لِ
مَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَهْنِ فِي الدِّينِ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِالرُّسُلِ وَ وُقُوعِ الشَّحْنَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبغَْضَاءِ حَتَّى يَتَفَانَواْ وَ حَرَّ

 لَيْهِ مِنَ الْإِقْراَرِ وَ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ ع وَ تَرْكِ نُصْرَتِهِمْ عَلَى الْأعَْدَاءِ وَ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَى إِنْكَارِ مَا دعُوُا إِ

______________________________ 
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ذَلكَِ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوِّ علََى الْمُسْلِمِينَ وَ مَا يَكوُنُ فِي ذَلكَِ مِنَ بِالرُّبوُبِيَّةِ وَ إِظْهَارِ الْعَدْلِ وَ تَرْكِ الْجَوْرِ وَ إِمَاتَتِهِ وَ الْفَسَادِ وَ لِمَا فِي 
 وَ وعِ عَنِ الدِّينِ جَلَّ التَّعَرُّبَ بَعدَْ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُالسَّبْيِ وَ الْقَتْلِ وَ إِبطَْالِ حَقِّ ديِنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غيَْرِهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ

لعِِلَّةِ سُكْنَى البَْدْوِ وَ لِذَلكَِ لَوْ عَرَفَ الرَّجلُُ  تَرْكِ الْمُؤَازَرَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ الْحُجَجِ ع وَ مَا فِي ذَلكَِ مِنَ الْفَسَادِ وَ إِبطَْالِ حَقِّ كُلِّ ذِي حَقٍّ لَا
لْجَهْلِ وَ التَّمَادِي أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يؤُْمَنُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ تَرْكُ العِْلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ ا الدِّينَ كَامِلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُساَكَنَةُ

ادِ الْأَمْواَلِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرهَْمَ بِالدِّرهَْمَيْنِ كَانَ فِي ذَلِكَ وَ عِلَّةُ تَحْريِمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنهُْ وَ لِمَا فيِهِ منِْ فَسَ
اللَّهُ عَزَّ وَ  فَحَرَّمَ «2» تَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطلًِا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْ

دُهُ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى يؤُْنَسَ مِنْهُ رُشْجَلَّ علََى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْواَلِ كَمَا حَظَرَ علََى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِ
افِ بِالْحَراَمِ نَةِ لمَِا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَعَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعُ الرِّبَا بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهمَيَْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّفَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ 

وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ  «2» لَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مِنْهُ إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِالْمُحَرَّمِ الْحَراَمِالْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْريِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ
 الْقَرْضُ سِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرضِْ وَغْبَةِ النَّادُخُولٌ فِي الْكُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْريِمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لعِِلَّةِ ذَهَابِ المَْعْرُوفِ وَ تلََفِ الْأَمْوَالِ وَ رَ

 صَنَائِعُ المَْعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلكَِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْواَلِ.

 .«6» عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا كَيْلَا يَمْتَنعُِوا مِنْ صَنَائِعِ المَْعْرُوفِإِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ  رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: -وَ 2965

 إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْمعَْرُوفُ. فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: -وَ 2963
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عَنْ عِلَّةِ تَحْريِمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَاراَتِ وَ مَا  سَألََ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع -وَ 2963
 ي الْقَرضِْ.عِ وَ الشِّراَءِ فَيَبْقَى ذَلكَِ بَيْنهَمُْ فِ إِلَى الْبَيْيَحْتَاجوُنَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفرَِّ النَّاسُ مِنَ الْحَراَمِ إِلَى الْحلََالِ وَ إِلَى التِّجَاراَتِ وَ

سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لاَ  فِي رِوَايَةِ السَّكوُنِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2962
 رْكَ مَقْرُونَانِ.لَ اللَّهِ لِمَ لَا يُقْتلَُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أعَظَْمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّيُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُو



 .«2» حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ لِفعِْلِهَا وَ فَسَادِهَا قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ ع -وَ 2969

تْ فَاطِمَةُ ع فِي خطُْبَتِهَا رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْراَنَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ قَالَ -وَ 2927
كِتَابُ اللَّهِ بَيِّنَةٌ بصََائِرُهُ وَ آيٌ مُنْكَشِفَةٌ سَراَئِرُهُ وَ بُرْهَانٌ  -«6» عَلَيْكُمْلِلَّهِ فِيكُمْ عَهدٌْ قَدَّمَهُ إِلَيكْمُْ وَ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا  «2» فِي مَعْنَى فَدَكَ

حَارِمِهِ نُ حُجَجِ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةِ وَ مَجَاةِ أَشْيَاعَهُ فِيهِ تِبْيَامُتَجَلِّيَةٌ ظَواَهِرُهُ مُديِمٌ لِلْبَريَِّةِ اسْتمَِاعُهُ وَ قَائِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ أَتْبَاعَهُ مُؤَدِّياً إِلَى النَّ
 وَ شَرَائِعِهِ الْمَكْتوُبَةِ  «5» وَ جمَُلِهِ الْكَافِيَةِ وَ رُخَصِهِ الْمَوْهُوبَةِ «2» الْمَحْدُودَةِ وَ فَضَائِلِهِ الْمَنْدوُبَةِ

______________________________ 
 بي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام.في الضعيف عن أ 222ص  3(. رواه الكليني ج 2)

(. رواها المصنّف في العلل و الكشّيّ في الرجال و الطبرسيّ في الاحتجاج و هي في نهاية الفصاحة و البلاغة و المصنّف أخذ 2)
 «.للّه بينكم»منها هنا موضع الحاجة، و قوله في معنى فدك أي في شأنه، و في بعض النسخ 

 د الكتاب و بالبقية العترة كما في حديث الثقلين.(. لعل المراد بالعه6)

(. المراد بالمحارم المحرمات و المنهيات، و بالفضائل المندوبة الأمور الواجبة و المستحبة، و بالجمل الكافية الجملات التي 2)
 يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.

فى القصر صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا »لّى اللّه عليه و آله (. الرخص في مقابل العزائم و الموهوبة كما في قوله ص5)
 أي رخص و رهب في الزيادة عن قدر الضرورة. )م ت(.« المرهوبة»، و في بعض النسخ «صدقته

 

 532ص:

يِيناً رِّزْقِ وَ الصِّيَامَ تَبْفَفَرضََ اللَّهُ الْإيِمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَ الزَّكَاةَ زِيَادَةً فِي ال «2» وَ بَيِّناَتِهِ الْخَالِيَةِ
وَ الْجِهَادَ عِزاًّ  «6» عَةَ نظَِاماً لِلمِْلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لَمّاً مِنَ الْفُرْقَةِوَ الْعَدلَْ تَسْكِيناً لِلْقلُُوبِ وَ الطَّا «2» لِلْإِخْلاَصِ وَ الْحَجَّ تَسْنِيَةً لِلدِّينِ

صِلَةَ الْأَرْحَامِ  وَ الْأَمْرَ بِالْمعَْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ وَ بِرَّ الْواَلِدَيْنِ وِقَايَةً عَنِ السَّخَطِ وَ «2» لِلْإِسْلَامِ وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى الِاسْتِيجَابِ
وَ قَذْفَ  «5» كَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ تَعْيِيراً لِلْبَخْسَةِمَنْمَاةً للِْعَدَدِ وَ الْقِصاَصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْريِضاً لِلمَْغْفِرَةِ وَ تَوْفِيَةَ الْمَ

وَ الْعَدلَْ فِي الْأَحْكَامِ  «2» وَ أَكْلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إِجَارَةً مِنَ الظُّلْمِ «3» وَ تَرْكَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً للِْعِفَّةِ «3» الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَةِ
 فِيمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ انْتَهوُا عَمَّا نَهاَكُمْ عَنْهُ. اتِهِاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُق إِينَاساً لِلرَّعِيَّةِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبوُبِيَّةِ فَ

 وَ الْخطُْبَةُ طَوِيلَةٌ أَخَذنَْا مِنْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ.

 فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وَ 2922



______________________________ 
(. المكتوبة: الواجبة أو الأعمّ منها و من الاحكام التي يجب العمل عليها من الديات و المواريث و الحدود )م ت( و البينات 2)

شتباه و من الاأى الجليلة الواضحة، و لعلّ المراد بالخالية أي الخالية « الجالية»المعجزات و الخالية الماضية، و في بعض النسخ 
 الريب كما قيل.

« تشييدا للدين»و في الاحتجاج « للتثبيت الدين»أي توضيحا أو رفعة، و السناء بالمد الرفعة، و في بعض النسخ « تسنية(. »2)
 «.تلبية للدين»و هو الاوضح. و في نسخة 

 (. اللم: الجمع أي جمعا للفرقة.6)

 على استجلاب»الصبر على استيجاب المطلوب أمر مشهور. و في الاحتجاج  (. أي استيجاب المطلوب و الظفر به، و عون2)
 «.الاجر

خ فعيرهم بالافساد. و في بعض النس «*وَ لا تبَخَْسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرضِْ مُفْسِديِنَ» (. كما في قوله تعالى5)
 لمتن أظهر و أصوب.و ما في ا« تغييرا للحنيفية»و لعل الصواب ان كان بالمعجمة « يةللحنيف»بالغين المعجمة، و في بعضها « تغييرا»

 «مٌإِنَّ الَّذيِنَ يَرْموُنَ الْمُحْصَناتِ الغْافِلاتِ الْمؤُْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عظَِي» (. كأنّه إشارة الى قوله تعالى3)

 نفس فانها قبيحة عقلا و شرعا.(. أي لعفة ال3)

 (. أي انقاذا و اعاذة منه، أجاره أنقذه و أعاذه.2)

 

 539ص:

 الْكَذِبُ علََى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ ع مِنَ الْكَبَائِرِ. ع قَالَ:

 .«2» فَلْيَتَبوََّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2922

لَهُ ثُمَّ قَتَ -مَنْ آمَنَ رَجلًُا عَلَى دَمِهِ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ 2926
 جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.

وعَْدَ اللَّهُ عَزَّ وَ سَأَلْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْكَبَائرِِ فَقَالَ كُلُّ ماَ أَ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: «2» رَوَى أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادٍ -وَ  2922
 .«6» جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ



إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوعَْدَ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ  رَوَى زُرعَْةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ -وَ 2925
وَ لْيخَْشَ الَّذيِنَ لَوْ تَركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً  -وَ أَمَّا عُقوُبَةُ الدُّنْيَا فَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «2» إِحْداَهُمَا فعَُقُوبَةُ الآْخِرَةِ بِالنَّارِ عُقوُبَتَيْنِ أَمَّا

 .«5» يَعْنِي بِذَلِكَ لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَنَعَ بِهؤَُلَاءِ الْيَتَامَى اًفَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَديِد ضعِافاً خافُوا عَلَيْهِمْ

 سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2923

______________________________ 
يتا أي اتخذه أي يتخذ، و تبوأ ب« يتبوأ»، بعبارات متقاربة حتّى ادعّى بعضهم تواتره المعنوى، و قوله (. رواه العامّة بطرق كثيرة2)

 مسكنا.

 «.عن عباد بن كثير النواء»(. لعلّه عبّاد بن بكير، و في بعض النسخ 2)

 (. أي ما أوعد عليه النار بخصوصه في القرآن.6)

 «ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامىإِنَّ الَّذِينَ » (. كما في قوله تعالى2)

(. أي لو تركوا ذريّة ضعافا فأكل جماعة أموالهم كما أكل هو أموال اليتامى و يستلزم أن يموت عن أولاد صغار قبل أوان أجله. 5)
 )م ت(.

 

 537ص:

 .«2» مِنْ معَْصِيَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمهِِ  لَحْمِهِ

 .«2» مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2923

سَأَلَهُ رَجلٌُ فقَاَلَ أصَْلَحَكَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ  ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عَنْ أَبِ «6» رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ -وَ  2922
 .«2» جَلَ ي حَالٍ لَا يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَشَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلكَِ قاَلَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِ

 .«3» فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْكِرِ يَمُوتُونَ عطَِاشاً وَ يُحْشَروُنَ عطَِاشاً وَ يَدْخلُُونَ النَّارَ عِطَاشاً «5» إِنَّ أَهْلَ الرِّيِ قَالَ ع -وَ 2929

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صلََاةٌ  رَوَى أبََانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ -وَ  2957
 .«3» ذَابُ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَأَربَْعِينَ يَوْماً فَإِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأيََّامِ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْعَ



______________________________ 
 بسند موثق كالصحيح، و السباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال. 659ص  2(. مروى في الكافي ج 2)

بها  بسند مرسل و يدلّ على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي و جوزوا التداوي 222ص  3(. مروى في الكافي ج 2)
 «.للعين إذا لم يكن عنها مندوحة

 كما هنا.« عن إسماعيل بن سالم»و في عقاب الاعمال « عن إسماعيل بن بشار» 272ص  3(. في الكافي ج 6)

 (. يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.2)

 و هو خلاف العطش. -بالكسر -الرى (. في المصباح روى من الماء يروى ريا و الاسم5)

 (. مروى في الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام.3)

و ظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة  297(. رواه المصنّف في الصحيح في عقاب الاعمال ص 3)
 -المقبولة حيث قدر عليها و لم يفعل، بل فعل ما لا

 532ص:

 .«2» إِنَّ صَلَاتَهُ تُوقَفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ قُبلِْتُ مِنْهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ -وَ 2952

أَقْبَلَ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيٍّ ع فِي  بِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:رَوَى إبِْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِ -وَ  2952
هُمْ أتََاهُ يَا عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَالْمَسْجِدِ الْحَراَمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بعَْضَكُمْ يَسْأَلُهُ فَأتَاَهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَ

 لكََ يَا ابْنَ أَخِي شُرْبَ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِليَهِْ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لهَُ أَ لَمْ أَقُلْ
وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذنَْبٍ كَمَا تَعلُْو شَجَرَتُهَا  الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ سِصَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْ

 .«2» علََى كُلِّ شَجَرَةٍ

 .«6» فِيها جَهَنَّمُ خالِداً مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتعََمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2956

اراً وَ كانَ يهِ نوَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ عُدْواناً وَ ظلُْماً فَسَوْفَ نُصْلِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
 .«2» ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

______________________________ 
 يقبل معه الصلاة، و الآخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى. -



عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:  -داود بن الحصين الكوفيّ -و روى المصنّف في عقاب الاعمال مسندا عن أبي الصحارى
 «.ءما دام في عروقه منها شيسألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة »

 (. في الكافي و التهذيب أخبار بأنّه إذا تاب تاب اللّه عليه.2)

(. أعلم أن المصنّف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الاطعمة و الاشربة و لم يذكر هنا الا هذه الأخبار و روى في الحدود نبذة 2)
ن أردت الإحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب منها و في ثواب الأعمال و عقاب الاعمال جملة منها فا

 .225الى  692الاشربة أو الكافي أبواب الا نبذة من ص 

 625(. رواه المصنّف فيما يأتي في الحدود في الصحيح عن أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام، و كذا في عقاب الاعمال ص 6)
 طبع مكتبة الصدوق.

 من كلام المصنّف نقل الآية تأييدا و ليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض. (. الظاهر أنّه2)

 532ص:

 .«2» كُلُّ بِدعَْةٍ ضلََالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2952

 .«2» أَدْنَى الشِّرْكِ أَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأيْاً فَيُحِبَّ عَلَيْهِ وَ يُبغِْضَ :رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ -وَ 2955

عَ دِقلُْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَدْنَى النَّصْبِ قَالَ أَنْ يَبْتَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: -وَ  2953
 .«6» الرَّجُلُ شَيْئاً فَيُحِبَّ عَلَيْهِ وَ يُبْغِضَ عَلَيْهِ

 .«2» مَنْ مَشَى إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ سعََى فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ قَالَ عَلِيٌّ ع -وَ 2953

كَانَ رَجُلٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حلََالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ  رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ أبَُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: -وَ 2952
الَ لَهُ يَا هذَاَ إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حلََالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا فطََلَبْتَهَا منِْ عَلَيْهَا وَ طَلَبَهَا مِنْ حَراَمٍ فَلَمْ يَقْدرِْ عَلَيْهَا فَأتَاَهُ الشَّيطَْانُ فَقَ

هِ النَّاسَ فَفَعلََ دِيناً وَ تَدعُْو إِلَيْ ءٍ تُكْثِرُ بِهِ دُنْيَاكَ وَ تُكْثِرُ بِهِ تَبَعكََ فَقَالَ بلََى قَالَ تَبْتَدِعُحَراَمٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَ فلََا أَدُلُّكَ علََى شَيْ
لَّا اً وَ دعََوْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَ مَا أَرَى لِي توَْبَةً إِفَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعوُهُ فَأَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّهُ فَكَّرَ فَقَالَ مَا صَنعَْتُ ابْتَدَعْتُ ديِن

 ولوُنَاطِلٌ وَ إنَِّمَا ابْتَدعَْتُهُ فَجعََلُوا يَقُ عَوْتُهُ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأتِْي أَصْحَابَهُ الَّذيِنَ أَجَابوُهُ فَيَقُولُ إِنَّ الَّذِي دعََوتُْكُمْ إِلَيْهِ بَأَنْ آتِيَ مَنْ دَ

______________________________ 
ن و و المراد به التشريع في الدي« كل ضلالة في النار»الرحيم القصير و فيه في الصحيح عن عبد  53ص  2(. رواه الكليني ج 2)

 الافتراء على اللّه سبحانه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام.

 نحوه في الصحيح. 693ص  2(. روى الكليني ج 2)



بغض هم و يحب من يدين به و يقبله و ي(. النصب العداوة لأولياء الحق عليهم السلام و أدناه أن يفترى الرجل عليهم شيئا ليس ل6)
 من لا يقبله. و قيل المراد بالنصب ما عبد من دون اللّه من الأصنام و التماثيل.

 مرفوعا مع اختلاف في اللفظ. 52ص  2(. رواه الكليني ج 2)

 

 536ص:

 «2» لَمَّا رأَىَ ذَلكَِ عَمَدَ إِلَى سلِْسِلَةٍ فَوتََدَ لهَاَ وتَِداً ثُمَّ جعََلَهَا فِي عُنُقهِِ كَذبَْتَ هُوَ الْحَقُّ وَ لكَنَِّكَ شَكَكتَْ فِي ديِنكَِ فَرَجعَْتَ عَنْهُ فَ
تَنْقطَِعَ  الِي لَوْ دعََوتَْنِي حَتَّى لِفلَُانٍ وَ عِزَّتِي وَ جَلَوَ قَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ علََيَّ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبيٍِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ

 .«2» أَوصَْالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ علََى مَا دعََوْتَهُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعَ عَنهُْ 

إِنَّ صَاحِبَ الشَّكِّ وَ الْمَعْصِيَةِ فِي النَّارِ لَيْساَ  ينَ ع قَالَ:رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ -وَ 2959
 .«6» مِنَّا وَ لَا إِلَيْنَا

لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَ ثلََاثٌ  فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْموُنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: -وَ  2937
اءَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فإَنَِّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ يُورِثُ الفْقَْرَ وَ يُعَجِّلُ الْفَنَ

 .«2» ابِ وَ الْخُلُودُ فِي النَّارِالْحِسَ

أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبرَِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: «5» رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ هِلَالٍ -وَ 2932
 قَالُوا بلََى قَالَ هِيَ «3» الزِّنَا

______________________________ 
(. أي جعل رأس السلسلة في وتد و استحكمه في الجدار أو الأرض لئلا يذهب الى مكان آخر زجرا لنفسه كما فعله بعض 2)

 أصحاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله حيث ربط نفسه باسطوانة المسجد.

اللّه  أبى»اضية و روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال (. ظاهره عدم قبول توبة من يضل الناس و لعله في الشرائع الم2)
أقول: هذا هو المشاهد في عصرنا « لصاحب البدعة بالتوبة، قيل: و كيف ذلك؟ قال: انه أشرب قلبه حبها و لا يوفق للتوبة

 لاصحاب البدع و الضلالات.

و لا »و قوله « الخ -ان الشك»يه السلام هكذا قال: عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عل 277ص  2(. رواه الكليني ج 6)
 أي ليس مرجعه الينا.« الينا

 في الضعيف على المشهور. 522ص  5(. مروى في الكافي ج 2)



 و هما غير مذكوران لكن لا يضر لمكان ابن أبى عمير.« إسحاق بن أبي الهلال»(. في الكافي 5)

 «.بكبر الزنا»(. في الكافي 3)

 

 532ص:

هَا وَ اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّي امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِراَشَ زَوْجِهَا فَتَأتِْي بِوَلَدٍ مِنْ غيَْرِهِ فَتُلْزِمهُُ زَوْجَهَا فَتلِكَْ الَّتِي لَا يُكلَِّمُهَا
 لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مؤُْمِناً قَالَ يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ  يْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَ -وَ  2932
 .«2» يَهُوديِّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْراَنِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً

 .«2» إِنَّمَا شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتيِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -وَ 2936

 بِيلٍما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَ -شَفَاعَتُنَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ شيِعَتِنَا وَ أَمَّا التَّائِبوُنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2932

 لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ. الَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عقَ -وَ 2935

ئِرُ هَلْ تَدْخُلُ الْكَبَا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دوُنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ -وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  -2933
 .«6» فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا

______________________________ 
مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم و ان كان في الحسن كالصحيح، و قال العلّامة المجلسيّ: أى قتل  236ص  3(. رواه الكليني ج 2)

 ء الاخبار في باب القتل ان شاء اللّه تعالى.انتهى، أقول: ستجي -ينجو بعد من العذاب

اتهم، القيامة تكون لاهل الجنة ليزيد في درج -(. كأنّه ردّ لقول المعتزلة حيث انهم قالوا ان شفاعة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في2)
 في ذلك غيرهم من الفرق.و خالفهم 

 (. رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام.6)

إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء و الحمد للّه ربّ العالمين، و نسأله أن يوفقنا لاتمام العمل و بلوغ الامل و أن يصوننا عن 
 طأ و الخطل.الخ

 على أكبر الغفّارى
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 535ص:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ  -مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَ ذَلكَِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الصَّادِقُ ع -وَ 2933
 نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مدُْخَلًا كَريِماً 

 وَ أَرْضاَهُ وَ يْهِ الْقُمِّيِّ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُمَنْ لاَ يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ لِلشَّيْخِ السَّعِيدِ الفْقَِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيِّ بْنِ باَبَوَ  -تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ
وَ صلََّى اللَّهُ علََى سَيِّدنَِا وَ نبَيِِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ  وَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العْالَمِينَ* -يَتْلوُهُ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ ذِكْرُ جُمَلٍ مِنْ مَنَاهِي النَّبيِِّ ص

 الطَّاهِرِينَ.

 533ص:

 الفهرست

 كتاب القضايا و الاحكام

 باب من يجوز التحاكم إليه و من لا يجوز. -2

 أصناف القضاء و وجوه الحكم. -2

 اتّقاء الحكومة و خطر القضاء. -5

 كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم. -5

 كراهة أخذ الرّزق على القضاء. -3

 الحيف في الحكم. -3

 الخطأ في الحكم. -3

 أرش خطأ القضاة. -3

 الاتّفاق على العدلين في الحكومة. -2

 آداب القضاء و صفات القاضي. -22



 باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم. -23

 الحيل في الأحكام. -23

 الحجر و الافلاس. -22

 الشفاعات في الأحكام. -29

 الحبس بتوجّه الأحكام. -29

 أحكام الصلح. -62

 الشاهد.معنى العدالة في  -62

 من يجب ردّ شهادته و من يجب قبول شهادته. -27

 533ص:

 الحكم بشهادة الواحد و يمين المدعّى. -52

 الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدعّى. -55

 إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد. -55

 الامتناع من الشهادة و كتمانها، و ما جاء في إقامتها. -53

 و ما جاء فيها. شهادة الزّور -52

 بطلان حقّ المدّعي بالتحليف و إن كانت له بيّنة. -32

 الحكم بردّ اليمين و بطلان الحقّ بالنكول. -36

 الحكم باليمين على المدعّي على الميت حقّا بعد إقامة البيّنة. -36

 حكم المدعّيين في حقّ يقيم كلّ واحد منهما البيّنة على أنّه له. -32

 ميع الدعّاوي.الحكم في ج -33



 الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة. -33

 إبطال الشهادة على الحيف و الربا و خلاف السنّة. -32

 حكم الشهادة على الشهادة. -39

 الاحتياط في إقامة الشهادة. -32

 شهادة الوصي للميّت بأنّ له على رجل دين. -36

 النهي عن إحياء الحقّ بشهادة الزّور. -32

 نوادر الشهادات. -32

 أولّ شهادة شهد بها بالزّور في الإسلام. -32

 الشفعة

 مورد الشّفعة. -33

 الشفعة على عدد الرّجال. -33

 ليس للكتابيّ شفعة. -32

 حقّ الشفعة لا يورث. -32

 لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا طريق و لا رحى و لا حمّام. -32

 532ص:

 اليتيم و للغائب، و محلّها من الأموال.ثبوت الشفعة لوصي  -39

 ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا. -27

 الوكالة

 حكم الوكالة، و انّها من العقود الجائزة. -26



 جواز الوكالة في الطلاق. -26

 اذا ادّعى الموكّل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل. -22

 وكالة فأنكر الموكّل.حكم من زوّج رجلا امرأة بدعوى ال -25

 إذا وكّلت المرأة رجلا أن يزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه. -23

 الحكم بالقرعة

 مورد جواز القرعة في الحكم. -29

 تحقيق قصّة عبد المطّلب و نذره إذا رزق ولده العاشر. -29

 الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة. -92

 طهر فولدت.إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في  -92

 القرعة عند تعارض البيّنتين و ما ترجح إحداهما. -96

 الكفالة

 لا كفالة في حدّ. -95

 الكفيل يحتبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه. -95

 كراهة التعرضّ للكفالات و الضمان. -95

 حكم الكفيل إذا شرط في كفالته. -93

 يجوز لصاحب الدّين طلب الكفيل من المديون. -93

 الكفالة خسارة، غرامة، ندامة. -93

 الحوالة

 حكم الشركين في الديّن إذا قسّماه و أحال كلّ منهما بنصيبه. -93



 539ص:

 حكم الرجوع على المحيل. -92

 من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم. -99

 احكام المشتركات و الاحاريم

 الحكم في سيل وادي مهزور. -99

 أهل الماء. اذا تشاحّ -99

 الحكم في الحظيرة بين دارين. -277

 الحكم في نقش الغنم في الحرث. -277

 حكم من باع نخلة و استثنى نخلة. -272

 حريم البئر العادية. -272

 حريم النخلة. -272

 حريم المسجد. -272

 حريم القناة بجنب القناة. -272

 عها و تضرّ باخرى.حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موض -272

 عدم جواز الإضرار بالمسلم و قصّة سمرة بن جندب. -276

 .262و سيأتي ما يدلّ على أحكام الأحاريم ص 

 الحكم باجبار الرّجل على نفقة أقربائه. -275

 ما يقبل من الدعّاوي بغير بيّنة. -275

 ثمّ أنكر.قصّة أعرابي باع ناقته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله  -273



 قصّة أعرابيّ باع فرسه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أنكر. -272

 قصّة درع طلحة التي أخذت غلولا يوم البصرة. -279

 إذا ادّعت المطلّقة متاع البيت. -222

 باب نادر. -222

 كيفيّة إحلاف الأخرس. -222

 527ص:

 العتق و أحكامه

 له.ثواب العتق و فض -226

 الّذين إذا ملكهم الإنسان انعتقوا، و الانعتاق بالرضّاع. -226

 حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه. -222

 نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ. -222

 اشتراط صحّة العتق بنيّة التقرّب. -225

 الشرط في العتق. -223

 لا يصحّ العتق قبل الملك. -223

 من أعتق مملوكا و شرط عليه أن يزوّجه ابنته لزم الشرط. -223

 من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمته مدّة فأبق العبد. -223

 حكم مال العبد إذا أعتق. -223

 من أعتق مملوكه عند الموت و عليه دين محيط بثمن العبد. -222

 التدبير



 جواز بيع المدبّر. -227

 ير.جواز الرّجوع في التدب -227

 المدبّر يكون من الثلث. -222

 جواز مكاتبة المدبّر. -222

 حكم عتق المدبّر في الكفّارة. -222

 من دبّر مملوكه و عليه دين. -226

 المعتق عن دبر هو من الثلث. -222

 المكاتبة

 استحباب مكاتبة المملوك المسلم. -222

 حكم المكاتب المشروط. -225

 522ص:

 بعض مال المكاتبة لتعجيلها الأجل بلفظ الهبة.جواز وضع  -225

 حكم المكاتب الّذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه. -223

 ء ثمّ مات.اذا انعتق من المكاتب شي -223

 حكم ولد المكاتبة الّتي توفّيت و قد قضت عامّة ما عليها. -222

 عدم جواز التزويج للمكاتب الّا باذن مولاه. -222

 ء تحرّر من أولاده بقدره.لمكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيا -222

 جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له. -229

 جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته. -229



 إذا شرط على المكاتب إن عجز ردّ في الرّقّ و كان للسيّد ما أخذ منه. -229

 تب و المكاتبة.جملة من أحكام المكا -267

 حكم ولاء المكاتب و ولده. -262

 إنّ من شرط ميراث المكاتب لم يصحّ الشرط. -262

 ولاء المعتق. -266

 عدم صحّة بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه. -266

 الولاء لمن أعتق. -266

 ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجدّ. -262

 بالثمن.العتق أفضل أو البيع و التصدّق  -265

 السائبة الّتى لا ولاء لأحد من المسلمين عليه. -263

 ولاء السائبة. -263

 أمّهات الأولاد و أحكامهنّ. -262

 باب الحريّّة. -222

 الأصل في الناس الحريّّة. -222

 من أقرّ على نفسه بالرّقّ. -222

 522ص:

 ل.انعتاق المملوك بالعمى و الجذام و التمثيل و التنكي -222

 عتق بعض المملوك و الحبلى. -222

 عدم جواز عتق المملوك المشرك. -226



 عدم إجزاء عتق الأشلّ و الأعرج و الأعمى و الأعور في الكفّارات. -226

 جواز عتق الآبق في الكفّارة و الظهار. -222

 باب ما جاء في ولد الزّنا و اللّقيط

 جواز عتق ولد الزنّا. -222

 جارية ولد من الزنّا.جواز بيع ولد  -222

 عدم جواز بيع جارية لقيطة. -225

 حكم المنبوذ. -225

 ولاء المنبوذ. -225

 باب الاباق

 عدم قبول عبادة الآبق ما لم يرجع. -225

 الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا. -225

 جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق. -223

 الآبق و حكم أولاده و أمواله.حكم المدبّر  -223

 عدم ضمان من أخذ آبقا ثمّ فرّ منه. -223

 حكم جعل الآبق. -223

 الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه بحكم المرتدّ. -223

 حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما. -222

 دعاء و تعويذ للآبق. -222

 باب الارتداد



 الإسلام.حكم من ارتدّ عن  -222

 526ص:

 حدّ المرتدّ، و قصّة الغلاة بعد وقعة الجمل. -257

 حدّ من كان مسلما فصلّى لصنم. -252

 حكم زنادقة المسلمين و زنادقة النصارى. -252

 حكم الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانيّة. -252

 حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه. -252

 نوادر العتق

 ل لمملوكه: أنت حرّ و لي مالك.إذا قال الرّج -256

 إذا قال: أولّ مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة. -256

 عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر. -256

 إجزاء عتق الصبيّ إذا لم يوجد البالغ. -252

 حكم المكاتبة إذا وطئها سيّدها فتحبل. -252

 إذا أعتق المولى عند موته كلّ مملوك له قديم. -255

 حكم جزية مملوك نصرانيّ كان لرجل مسلم. -255

 كتاب المعيشة

 باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات. -253

 كراهة ترك الكسب و التجارة و استحباب اختيارهما. -253

 كراهة الكسل في طلب المعاش. -253



 استحباب التبكير في طلب الرّزق. -253

 الذّهاب إلى طلب الحاجة.استحباب التوضؤّ و الطهارة عند  -253

 كراهة الاستبطاء في الطلب و استحباب التعرّض له. -252

 جملة من الحرف و الصناعات المكروهة. -252

 جملة ممّا حرّم التكسّب به. -259

 كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات و السفلة. -232

 522ص:

 استحباب مرمّة المعاش و إصلاح المال. -233

 اهة الإسراف و استحباب القصد.كر -233

 استحباب الكدّ على العيال من الحلال. -232

 كراهة الكسل و الضجر. -232

 استحباب شراء العقار و كراهة بيعه. -232

 كسب الحجّام و كراهته. -239

 حلّيّة بيع كلب الصيد و ثمنه. -237

 حرمة أجر الزّانية، و ثمن الكلب. -232

 أجر الكاهن، و ثمن الميتة، و الرّشوة.حرمة ثمن الخمر، و  -232

 حرمة أجر المغنّية، و كراهة أجر القارئ إذا شرط. -232

 حرمة أكل مال اليتيم. -232

 حكم خيار الغبن في الاجارة، و جواز إجارة الابن الصغير. -236



 كراهة إجارة الإنسان نفسه. -232

 ضمان أجرة الأجير للمستأجر. -232

 من الأعداء. حكم بيع السلاح -235

 جواز أخذ المال ممّن عمل للسلطان. -235

 جواز عمل السلطان و شرطه. -233

 جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه. -233

 ما يحلّ للرّجل من مال ولده. -233

 اشتراط عتق الزوجة و صدقتها و نذرها و هبتها باذن الزّوج. -233

 القرآن مع الشرط.كراهة أخذ الأجرة للأذان و تعليم  -232

 جواز أخذ الهديّة لقارئ القرآن. -239

 حق المارّة. -227

 525ص:

 باب الديّن و القرض

 كراهة الاستدانة مع الغنى. -222

 جواز الاستدانة مع الحاجة إليه. -222

 جواز الاستقراض للتزويج. -226

 وجوب نيّة قضاء الديّن و لو مع العجز. -226

 طلة بالديّن مع القدرة على الأداء.حرمة المما -222

 وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة. -225



 من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقّه بعد. -225

 جواز استيفاء الدّين من مال المديون. -223

 جواز قبول هديّة الغريم وصلته و كلّ منفعة يجرّها القرض من غير شرط. -223

 النزول على الغريم و الأكل من طعامه ثلاثة أيّام.جواز  -222

 جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا. -222

 ثواب إقراض المؤمن و استحبابه. -222

 حلول الديّن المؤجّل بموت المدين. -222

 استحباب تحليل الميّت من الديّن. -229

 خمس مال المخلوط بالحرام. -229

 الورثة لأداء الديّن.حكم من مات و أقرّ بعض  -229

 لا يلزم المدين بيع ما لا بدّ منه بالديّن. -297

 حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السّلطان الدّراهم. -297

 التجارة و آدابها و فضلها و فقهها

 استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب. -292

 كراهة ترك التجارة و الكسب. -292

 يتولاّه و زيادة التحفّظ من الربّا. استحباب التفقّه فيما -295

 523ص:

 أحكام الشراء و البيع للغير. -295

 استحباب الأخذ ناقصا و الاعطاء راجحا. -293



 استحباب أن يكون الإنسان سهل البيع سهل الشراء. -293

 استحباب إقالة النادم، و عدم وجوبها. -293

 حكم خلط المتاع الجيّد بغيره. -293

 ستحباب ابتداء صاحب السلعة بالسّوم.ا -293

 كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. -293

 استحباب المماكسة و التحفّظ من الغبن. -293

 ما تكره المماكسة فيه. -293

 الوفاء و البخس. -293

 وجوب احتساب العربون من الثمن. -292

 باب آداب السوق و الخيارات. -299

 في الأسواق و استحبابه.الدّعاء  -299

 الدّعاء عند شراء المتاع للتجارة. -277

 الدّعاء عند شراء الحيوان. -272

 الشرط و الخيار في البيع. -272

 مدّة خيار الحيوان. -272

 إذا تلف الحيوان في مدّة الخيار. -276

 خيار ما يفسد من يومه. -276

 ثبوت خيار المجلس. -276

 به البيع. الافتراق الّذي يجب -276



 حكم القبالة المعدلة بين الرّجلين بشرط. -272

 اذا حصل للمبيع نماء في مدّة الخيار. -275

 523ص:

 باب البيوع

 حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه و الحوالة به. -273

 الرّجل يشتري الطعام فيتغيّر سعره قبل القبض. -273

 بغيره إذا لم يبيّنه للمشتري.عدم جواز خلط الطعام الجيّد  -273

 عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد. -273

 جواز بلّ الطعام بالماء إذا لم يكن غشّا. -272

 جواز بيع المبيع قبل قبضه، و قبل أن يؤدّي ثمنه. -272

 أيضا(. 222و  227حكم فضول المكائيل و الموازين، )راجع ص  -279

 ع في الكيل و الوزن.جواز الشراء على تصديق البائ -279

 وجوب العلم بقدر المبيع و عدم جواز المجازفة. -227

 جواز بيع التبن بالمشاهدة. -227

 حكم من أسلف في طعام قرية بعينها. -222

 جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثمّ بيعها بربح قبل القبض. -222

 .جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا أو شجرات معيّنة -222

 جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة. -222

 إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع و كذلك حكم الثمار. -222



 بيع الثمار و السلف فيه. -226

 ثبوت الحصّة المشترطة من الرّبح في المضاربة للعامل من دون ضمانه. -226

 حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة. -226

 الرّجل يشتري للرّجل أو منه لغيره بربح لنفسه. -222

 بيع المرابحة. -222

 خيار الصفقة. -223

 جواز بيع غير المكيل و الموزون قبل القبض مرابحة. -223

 عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن. -223

 522ص:

 جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن. -222

 السمسار و الدّلّال الأجرة على البيع و الشراء.جواز أخذ  -222

 شراء الرّقيق و أحكامه

 عدم جواز التّفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك. -222

 عدم جواز التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم. -229

 جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن و نقص الثمن المؤجّل ليؤديه حالا. -229

 المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا. جواز بيع -227

 حكم مال المملوك إذا بيع. -227

 جواز الشراء من رقيق أهل الذّمّة إذا أقروّا لهم بالرّقّ. -222

 من اشترى جارية و وقع عليها فوجدها حبلى. -222



 حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الرّبح دون الخسران. -222

 يق إذا بيع في الأسواق و ان ادّعى الحريّّة.جواز اشتراء الرّق -222

 قضاء عليّ عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها في غيبتها فحملت و ولدت. -222

 ء المبهم.بيع العدد و المجازفة و الشّي -226

 ء معلوم.جواز بيع اللّبن في الضرع إذا ضمّ إليه شي -222

 و جوازه مع الضميمة. عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا -225

 جواز وفاء الديّن مجازفة، و عدم جواز البيع مجازفة. -225

 ء معلوم.جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشي -223

 جواز اعتبار الرّوايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع. -223

 ء المرهون من الراّهن.جواز اشتراء المرتهن الشي -223

 بيع الطعام مجازفة إن سمّيت له كيلا.عدم جواز  -223

 عدم جواز بلّ الطعام اليابس إلّا مع الاعلام. -223

 جواز بيع ولد الزّنا و شرائه إذا كان مملوكا، و كذا نكاحه و استخدامه. -223

 529ص:

 عدم جواز شراء الخيانة و السّرقة. -223

 المضاربة

 إذا خالف شرط المالك. ضمان العامل رأس المال في المضاربة -223

 إذا ضمّن صاحب المال العامل فليس له إلّا رأس المال. -222

 اذا اشترى العامل أباه المملوك و ظهر فيه ربح انعتق نصيبه. -222



 عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذّمة. -222

 للعامل أن ينفق في السّفر من رأس المال و ليس له ذلك في بلده. -229

 من يموت و عنده مال المضاربة. -229

 كراهة المشاركة مع الذّمّي و إبضاعه و إيداعه و مصافاته. -229

 حكم إعطاء البقر و الغنم بالضريبة. -267

 ما جاء في البيع بقيمة عينّها المشتري. -267

 الاستحطاط بعد الصفقة. -262

 جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا. -262

 جواز شراء سهام القصاّبين، و ثبوت خيار الرّؤية. -262

 تملّك المملوك أرش الجناية و عدم وجوب الزكّاة في ماله. -262

 عدم جواز مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر الحنطة. -262

 بيع الكلاء و الزّرع و الأشجار و الأرضين و القنى و الشرب و العقار. -262

 الزّرع قبل أن يسنبل.جواز بيع أصول  -262

 جواز المشاركة في الزّرع بأن يشترى من البذر و لو بعد زرعه. -263

 حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه و تركه حتّى صار شعيرا. -263

 حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع و تركه حتّى حمل. -263

 من زرع في غير أرضه أو غرس. -263

 ناة أخرى إذا كانت تضرّ بها.عدم جواز حفر قناة بجنب ق -262

 597ص:



 أيضا(. 276و  272حريم القناة و البئر )راجع ص  -262

 المسلمين شركاء في ثلاث: الماء و الكلاء و النار. -269

 من اشترى أرضا جربانا معيّنة فتقصر. -269

 احياء الموات و الأرضين

 جواز شراء أرض اليهوديّ و النصرانيّ. -227

 استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له. من -227

 عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة الّتي يزرع فيها من دون ضميمة. -227

 من أحيا أرضا ميتة فهي له، و عليه في حاصلها الزكّاة. -222

 جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام. -222

 من دار.حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما  -222

 من اشترى دارا هل يدخل الأعلى و الأسفل أم لا. -222

 حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرّفها البائع و عرفت من غيره. -222

 الاستيذان على البيوت و الدّور. -226

 المزارعة و الاجارة

 جواز المزارعة بالنصف و ما زاد. -222

 ذكر الأجل في المزارعة. -222

 يجوز اجارة الأرض به و ما لا يجوز.ما  -222

 حكم الزّرع و الغرس و البناء في الأرض المستأجرة. -225

 حكم اجارة الأرض للزّراعة بالحنطة و الشعير و نحوها. -223



 جواز بيع المرعى و الكلاء المملوك و أن يحمى ذلك في ملكه. -223

 شرط، و حكم البذر و البقر.العمل على العامل و الخراج على المالك الّا مع ال -223

 جواز قبالة الأرض، و عدم جواز قبالة جزية الرءوس. -223

 جواز إجارة الأرض للزّراعة للمستأجر بأكثر ممّا استأجرها مع قيامه بالخراج -222

 592ص:

 النماء في المزارعة مشاع، و لا يجوز أن يسمّى شيئا للبذر و لا للبقر و لا للأرض. -229

 جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر و العامل. -257

 جواز مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثلث. -257

 استحباب الزرع و التأكيد له. -257

 عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثمّ تزرع حنطة. -252

 ص.جواز أن يخرص صاحب الشجر و الأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نق -252

 جواز أخذ الأجرة للموجر معجّلا ما لم يشترط التأجيل. -252

 من تقبّل بعمل لم يجز له أن يقبّل غيره بنقيصة إلّا أنّ يعمل فيه شيئا. -252

 من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة. -252

 بيع العين لا يبطل الإجارة. -252

 الضمان

 ع.ضمان الأجير و الصنّا -256

 ضمان القصّار و الصوّاغ. -252

 ضمان من حمل شيئا لغيره فادّعى ذهابه. -252



 حكم الغسّال و الصوّاغ إذا سرق المال عندهم. -252

 حكم من تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت. -255

 ضمان الجماّل و الملّاح. -255

 عدم ضمان صاحب الحمّام إلّا أن تودع عنده فيفرّط. -253

 ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات. -252

 السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما

 إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. و سيأتي أيضا في أحاديث. -252

 جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط و نقصان إذا تراضيا. -259

 فيه بالكيل و الوزن.اشتراط ذكر الأجل في السلم و تقدير المسلم  -259

 592ص:

 جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل. -237

 جواز أخذ الرّهن و الكفيل في السلم، و ستأتي أيضا في أحاديث. -232

 اشتراط ذكر الجنس و الوصف في السلم. و سيأتي. -232

 كراهة إسلاف السمن بالزّيت و بالعكس. -236

 السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللّحم و الرّوايا.عدم جواز  -236

 جواز السلف فيما يوزن بما يكال و بالعكس. -232

 الحكرة و الاسعار

 ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معيّنة. -235

 إنّ المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعّر عليه. -235



 عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره. -233

 ر في توبيخ المحتكر.أخبا -233

 استحباب ادّخار قوت السنة. -233

 النهي عن الحكرة في الأمصار. -233

 كراهة اتّخاذ بيع الطعام شغلا و كسبا. -233

 استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل و كراهة أخذها جزافا. -233

 غلاء الأسعار و رخصها. -233

 للمستنصح.كراهة التسعير للوالي، و وجوب النصح  -232

 استحباب شراء الحنطة مع الإمكان و كراهة شراء الدّقيق و الخبز. -232

 كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه. -239

 كراهة منع الخمير و الخبز. -239

 علامة رضى اللّه في خلقه، و علامة سخطه. -239

 جملة من أحكام البيع و آدابه

 اختلاف المتبايعين. -239

 596ص:

 وجوب ردّ المبيع بخيار الرؤية. -237

 النداء على المبيع. -232

 البيع في الظلال. -232

 حكم بيع اللبن المشاب بالماء. -232



 حرمة غبن المؤمن و المسترسل. -232

 كراهة أن يبيع حاضر لباد. -236

 كراهة تلقّى الرّكبان. -236

 حدّ التلقّي المكروه. -232

 باب الربا

 الربّا و وزر آكله و مؤكله و شاهداه.حرمة  -232

 لا يكون الرّبا المعامليّ إلّا فيما يكال أو يوزن. -235

 حكم من أكل الرّبا بجهالة ثمّ تاب. -235

 حكم من ورث مالا مخلوطا بالربّا. -235

 لا رباء بين المسلم و الحربيّ إذا أخذ المسلم. -233

 السيّد و عبده. لا رباء بين الوالد و الولد و لا بين -233

 لا رباء بين الزّوجين. -232

 حكم مبايعة المضطرّ و الرّبح عليه. -232

 كراهة بيع اللّحم بالحيوان الحيّ أو المذبوح. -232

 جواز بيع المختلفين متفاضلا و متساويا نقدا. -239

 لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا )و يأتي(. -239

 حد.الحنطة و الشعير جنس وا -227

 لا يجوز بيع الدّقيق و السويق بالحنطة متفاضلا. -227

 عدم الربّا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا. -227



 592ص:

 جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجّل. -222

 حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا. -226

 له و ينقد عنه و يزيده نسيئة. حكم من أمر الغير أن يشتري -226

 اباحة القرض إذا جرّ نفعا من دون اشتراط. -226

 جواز قضاء الديّن بأكثر منه و أجود مع التراضى من غير شرط. -222

 الربّا قسمين: حلال و حرام و تفسيرهما. -223

 المبادلة و العينة. -223

 الصرف و وجوهه

 ضّة و الذّهب بالذّهب.تحريم التفاضل في بيع الفضّة بالف -222

 من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السّعر )و سيأتي ما يدلّ عليه(. -222

 إذا صارفه و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن لم يحصل في المجلس. -229

 ثبوت ملك العوضين في الصرف و جواز بيعه بربح و إن نقد عنه غيره. -229

 جواز انفاق المغشوشة و الناقصة إن كانت معلومة الصرف. -229

 الفضّة المغشوشة إذا يعلم قدرها لا تباع إلّا بالذّهب و كذلك العكس. -297

 جواز أن يوكّل المديون بتبديل ما في ذمّته الذّهب بالفضّة بالسعر. -292

 اللقطة و الضالة

 تعريف. كراهة التقاط اللّقطة و النهي عن تصرفها بغير -292

 وجوب تعريف اللّقطة سنة. -292



 من وجد في منزله شيئا. -296

 حكم لقطة الحرم. )و سيأتي(. -296

 من ترك تعريف اللّقطة ثمّ وجدت عنده. -296

 من اشترى باللّقطة بنت المالك. -292

 عدم جواز الالتقاط للمملوك، و حكم ما لو مات الملتقط. -292

 595ص:

 قاط الأداوة و النعلين و السوط.كراهة الت -295

 جواز التقاط العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل. -295

 حكم التقاط الشاة الضالّة و البعير الضالّ. -295

 ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت. -293

 حكم من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالا. -293

 لدّرهم.عدم وجوب تعريف اللّقطة الّتي دون ا -293

 حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت. -293

 من وجد سفرة في الطريق فيها اللّحم و الخبز و البيض. -293

 ء الّذي يؤخذ من اللّصوص.ما يكون حكمه حكم اللّقطة كالشي -292

 باب الهديّة و استحبابها و بعض أحكامها. -299

 العارية

 غير الذّهب و الفضّة ما لم يفرّط. عدم ثبوت الضمان على المستعير في -672

 من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن. -672



 حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك. -672

 جواز الاستعارة من الكافر. -672

 الوديعة

 عدم ضمان المستودع إذا لم يفرّط و إن كانت ذهبا أو فضّة. -672

 المتاع عنده لم يضمن.الأمين إن سرق  -672

 ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط. -672

 حكم الاقتراض من الوديعة. -672

 حكم من أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها و دفع المال و ربحه إلى مالكه. -675

 إذا تلف المال و قال صاحبه هو قرض و قال الآخذ هو وديعة. -675

 الرهن

 دون تفريط المرتهن.حكم ما إذا تلف الرّهن من  -675

 593ص:

 إذا كان الرّهن دابّة جاز للمرتهن ركوبها و عليه نفقتها. )و يأتي(. -673

 إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده. -673

 إذا اختلف الراّهن و المرتهن فقال المالك هو وديعة و قال القابض رهن. -673

 ارا و كانتا ذاتي غلّة لمن تكون الغلّة.إذا كان الرّهن أرضا أو د -673

 إذا أفلس الراّهن و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهن. -673

 إنّ الرّهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه و تراداّ الفضل بينهما. -672

 إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون. -672



 الرّهن. )و تأتي أخبار(حكم اختلاف الراّهن و المرتهن فيما على  -672

 من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه و لا ما عليه. )و يأتي أيضا( -679

 حكم الرّهن إذا غاب صاحبه. -679

 إذا تلف بعض الرّهن من غير تفريط المرتهن. -679

 عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن و كذا تعاهده و تحريكه. -627

 يط لم يسقط حقّ المرتهن.إذا تلف الرّهن أو بعضه بغير تفر -627

 جواز انتفاع المرتهن من الرّهن بإذن الرّاهن على كراهية. -622

 حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة. -626

 من رهن جارية هل له أن يطأها. -626

 الصيد و الذبائح

 إباحة ما يصيده الكلب المعلّم إذا قتله مع شرط التسمية. -622

 الكلب المعلّم و ان أكل منه من غير اعتياد.جواز أكل صيد  -625

 جواز الأكل ممّا صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم. -625

 حكم صيد الكلب الّذي لم يرسله صاحبه. -623

 حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب. -623

 من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته. -623

 593ص:

 حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته. -623

 من رمى صيدا ثمّ شكّ أنّه سمّى أو لم يسمّ. -623



 الصيد بالمعراض و السهم. -623

 الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة. -622

 الصيد بالحجر و البندق. -622

 حكم الصيد الّذي وجد فيه سهم و هو ميّت لا يدرى من قتله. -629

 صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.ما  -629

 صيد الباز و الصقر و العقاب. -627

 من أرسل كلبه و سمّى فأخذ الصيد و لم يكن معه حديدة يذبحه. -627

 إذا شارك مع كلب المعلّم كلب آخر فمات الصيد. -627

 إذا رمي الصيد على جبل فسقط و مات. -627

 و غيره. من صاد طيرا مستوى الجناحين -622

 كراهة صيد الحمام بالأمصار. -622

 كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض. -622

 ما يؤكل من أنواع الطير و حكم بيض الطيور. -622

 حكم طير الماء و الحيارى و الدّجاج و بيضها. -622

 ما يؤكل من أنواع السمك و ما لا يؤكل. -626

 الماء فمات فيه.السمك الّذي يصاد فيعود في  -626

 إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه. -626

 حكم صيد المجوس السمك و كواميخهم. -622

 من نصب شبكة فوقع فيها سمك و مات بعضه فيها. -622



 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا و يحلّ بغير تسمية. -622

 حرمة الجرّيّ و المارماهي و الزّمّير و الطافي. -625

 كيفيّة اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته. -625

 592ص:

 كيفيّة اختبار السمك إذا لم يعلم أنّه ممّا يؤكل أولا. -625

 إذا ابتلعت حيّة سمكة ثمّ رمت بها و هي حيّة تضطرب. -623

 الذبائح

 جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار. -623

 ت جاز ذبحها بالسيف و حلّ أكلها.الذّبيحة إذا استصعبت و امتنع -623

 إذا سبق السكّين فقطع الرأس. -623

 اشتراط خروج الدّم المعتدل من المذكّى. -623

 يشترط في الذكّاة من الحركة الاختياريّة و لو يسيرا بعد الذّبح. -623

 كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذّبح. -622

 المنخنقة و المتردّية و النطيحة.حرمة فريسة السبع و الموقوذة و  -622

 ذكاة الجنين ذكاة أمّة إذا كان تامّا بأن أشعر و أوبر. -622

 حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكّاة. -629

 حرمة لحم الإبل إذا ذبح، و لحم الشاة إذا نحرت. -629

 جواز أكل ذبيحة ولد الزّنا و إن عرف به. -629

 و الحروريّ. حكم ذبيحة المرجيّ -629



 حكم ذبائح أهل الكتاب. -667

 جواز شراء الذبّائح و اللّحوم من سوق المسلمين و إن لم يعلم ذبحها. -662

 ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية. -662

 ما يجزي في التسمية من التكبير و التسبيح و التهليل. -666

 اشتراط التسمية في حلّيّة الذّبح. -666

 راط ذكوريّة الذاّبح.عدم اشت -666

 عدم اشتراط بلوغ الذاّبح و جواز ذبح الصبيّ المميّز إذا يحسن الذّبح. -666

 الحمل و الجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة. -662

 الحلال و الحرام من لحوم الدوّابّ و ألبانها. -665

 599ص:

 استبراء الجلّال. -662

 في سفّود كيف يصنع. إذا كان اللّحم مع الطحال -669

 حلّيّة الرّبيثا. -627

 ما نبذ الماء من الحيتان و ما نضب عنه. -627

 -ضرب من السمك -حكم الكنعت -622

 ء فيه حلال و حرام.حكم شي -622

 حكم إخصاء الحيوان. -622

 حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقيّة من دم. -622

 الجدي الميّت. حكم الانفحة الّتي تخرج من -622



 حرمة ما ذبح على النصب و ما أهلّ به لغير اللّه. -626

 متى تحلّ الميتة للمضطرّ. -626

 علّة حرمة الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير. -625

 ما حرّم أكلها من الشاة. -623

 عشرة أشياء من الميتة ذكيّة. -623

 آنيتهم.حكم طعام أهل الذّمّة و مؤاكلتهم و  -623

 جواز استعمال شعر الخنزير. -622

 اتّخاذ الغنم و الطير. -629

 كراهة نهك العظام. -657

 النهى عن أكل اللّحم غريضا. -652

 حرمة لحم الزاغ و الحيّات. -652

 جواز قتل الحيّات، و النهي عن قتل عوامر البيوت. -652

 آنية الذهب و الفضة

 الفضّة.حرمة الأكل في آنية الذّهب و  -652

 حكم القدح المفضّض و الشرب منه. -652

 377ص:

 عدم كراهة استعمال آنية الصفر. -656

 آداب الأكل و الشرب

 كراهة الأكل و الشرب بالشمال. -656



 استحباب شرب الماء في النهار من قيام. -656

 كراهة شرب الماء باللّيل من قيام. -656

 أنفاس.استحباب شرب الماء بثلاثة  -656

 كراهة الأكل ماشيا إلّا من ضرورة. -652

 كراهة الأكل متّكئا، و جوازه متربعّا. -652

 استحباب التسمية عند الأكل. -655

 استحباب الحمد و الشكر بعد الطعام و كراهة الصمت عنهما. -655

 كراهية البطنة، و البطن إذا شبع طغى. -653

 العروة.آداب الشرب و كراهته من موضع  -653

 استحباب الابتداء بالملح و الختم بالخلّ. -653

 استحباب الخلال و عدّه للضيف. -653

 استحباب غسل اليد قبل الطعام و بعده. -652

 أكل الثوم و البصل و الكرّاث و التداوي بها. -652

 كراهة دخول المسجد لمن أكلها. -652

 في المائدة اثنتا عشرة خصلة. -659

 ذور و الكفّاراتالايمان و الن

 إنّ يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الإذن. -659

 اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطعية رحم. -637

 من حلف يمينا ثمّ رأى أنّ مخالفتها كانت خيرا من الوفاء. -637



 جواز الحلف في الدعّوى على غير الواقع للتوصّل إلى الحقّ. -632

 لا تنعقد اليمين في غضب و لا جبر و لا حرام. )و سيأتي( -632

 372ص:

 لا تنعقد اليمين بغير قصد و إرادة. -632

 من خلف على الغير ليفعلنّ كذا لم ينعقد. -632

 كراهية اليمين الصادقة. -632

 وجوب الرّضا باليمين الشرعيّة. -632

 الباطلة.كراهية الحلف على الأمور السخيفة  -632

 حكم الاستثناء في اليمين. -632

 كفّارة مخالفة اليمين. -636

 جواز أن يحلف الإنسان كذبا تقيّة. -636

 عدم انعقاد اليمين بغير أسماء اللّه. -636

 اشتراط القربة في اليمين. -632

 عدم انعقاد اليمين على ترك الراّجح أو فعل المرجوح. -635

 كلّ منها.أقسام اليمين و حكم  -633

 حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة. -633

 وجوه النذر و أحكامه. -632

 كفّارة مخالفة النذر. -639

 لا يجزي الأعمى في الرّقبة، و يجزي الأقطع و الأشل و الأعرج. -639



 يجوز في كفّارة الظهار عتق صبيّ ممّن ولد في الإسلام. -637

 أن لا يخرج من البلد إلّا أن يعلمه.حكم ما إذا حلّف الرّجل غريمه  -637

 لا يمين إلّا أن يراد بها وجه اللّه عزّ و جلّ. -637

 يستحبّ للمدعّى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين. -632

 ما ترك عبد شيئا للّه عزّ و جلّ ففقده. -632

 من حلف سراّ فليستثن سرّا و من خلف علانية فليستثن علانية. -632

 يمين تقع على ما نوى و على نيّة المظلوم دون الظالم.ال -632

 حكم من حلف و نسي ما قال. -632

 372ص:

 من حلف على أن يبيع سلعته بكذا فيبدو له. -632

 من قال: أقسمت أو حلفت و لم يقل باللّه. -632

 من قال: عليّ بدنة و لم يسمّ أين ينحر. -632

 ل الحنث.حكم أداء كفّارة اليمين قب -632

 من نذر صياما فثقل عليه الصوم. -632

 كفّارة امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت. -636

 تحريم الحلف بالبراءة من دين اللّه و دين رسوله صلّى اللّه عليه و آله صادقا أو كاذبا. -636

 جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمن بل وجوبه. -632

 من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز. -632

 من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمرّ بمعبر. -632



 من حلف بالبراءة من آل محمّد عليهم السّلام أو من اللّه تعالى. -635

 حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه ممّا يعتقدونه. -635

 من حلف أن يصوم سنة فعجز. -633

 رجل مات و عليه صوم كفّارة مخيّرة. -633

 وم و الكواكب.عدم انعقاد الحلف بالنج -633

 كفّارة القتل و الظهار و اليمين. -633

 كفّارة الاغتياب و الضحك. -633

 كفّارة عمل السلطان. -632

 كفّارة من حلف بالبراءة من دين اللّه. -632

 كفّارة من جامع في شهر رمضان. -632

 كفّارة من حلف فقال: لا و ربّ المصحف فحنث. -632

 لشرط قبل النذر.من نذر ثمّ علم بوقوع ا -639

 كفّارة المجالس. -639

 376:ص

 كتاب النّكاح

 بدء النكاح و أصله. -639

 وجوه النكاح. -622

 فضل التزويج. -622

 فضل المتزوّج على العزب. -622



 حبّ النّساء. -622

 كثرة الخير في النساء. -625

 من ترك التزويج مخافة الفقر. -625

 و لصلة الرّحم. من تزوّج للّه سبحانه -625

 أفضل النساء. -625

 أصناف النساء. -623

 بركة المرأة و شؤمها. -623

 ما يستحبّ و يحمد من أخلاق النّساء و صفاتهنّ. -623

 المذموم من أخلاق النساء و صفاتهنّ. -697

 الوصيّة بالنساء. -692

 تزويج المرأة لمالها و جمالها، و لدينها. -692

 باب الأكفاء. -696

 ما يستحبّ من الدعّاء و الصّلاة لمن يريد التزويج. -692

 الوقت الّذي يكره فيه التزويج. -692

 الوليّ و الشهود و الخطبة و الصداق. -695

 النثار و الزّفاف. -272

 استحباب الوليمة عند الزّفاف. -272

 ما يصنع الرّجل إذا ادخلت أهله إليه. -272

 372ص:



 تي يكره فيها الجماع.الأوقات الّ -272

 استحباب التّسمية عند الجماع. -272

 مدّة الّتي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرّة الشابّة. -275

 ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه. -275

 كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنّا. -275

 نكاح الزانية و الزاني. -275

 في مجلس واحد. تزويج المطلّقات ثلاثا -273

 تزويج الكتابيّة و المجوسيّة. -273

 تزويج الناصبيّة و من استحلّ لعن أمير المؤمنين عليه السّلام. -272

 تزويج البلهاء و اللّاتي لا يعرفن شيئا. -272

 كراهية تزويج ضرّة الأمّ من غير الأب. -279

 من تزوّج في حال السّكر. -279

 ابنتها.حكم تزويج القابلة و  -227

 تزويج المحرم بالحجّ أو العمرة و تزوّجه. -227

 تزويج المرأة على عمّتها أو خالتها أو اختها الرضّاعيّة. -222

 جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها. -222

 عدم جواز الدّخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين. -226

 طلّقها. حكم من أعتق أمة و جعل عتقها صداقها ثمّ -226

 من تزوّج جارية على أنّها حرّة فظهر أنّها أمة لرجل. -222



 حكم أمّ المعقودة الّتي لم يدخل بها؛ و الربّائب. -222

 من تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه. -225

 حكم من تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى. -223

 حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها. -223

 ام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام.الحر -223

 375ص:

 من زنى بأمّ امرأته لا يحرّم امرأته عليه. -223

 من جمع بين الأختين أو بين الابنة و الأمّ جاهلا. -222

 حكم ما إذا تزوّج الأختين في عقد واحد. -229

 ما يحرم باستيفاء العدد. -227

 بامرأتين فادخلت زوجة كلّ منهما على الآخر فوطئاهما.حكم ما لو تزوّج رجلان  -222

 حكم من له عدّة بنات فزوّج واحدة غير مسمّى لرجل و لم يقصداها معيّنة. -222

 عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزّوجة. -226

 جواز نكاح الخصيّ مع علم الزّوجة بالعيب. -226

 إذا دلّس الخصيّ نفسه لامرأة فتزوّجها. -222

 إذا شرط أنّ بيد الزّوجة الطلاق و الجماع لم يلزم. -225

 عدم جواز تزويج أخت المطلّقة الرجعيّة الّتي كانت في العدّة. -225

 عدم جواز نكاح الذّمّيّة على المسلمة. -223

 كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابيّ. -223



 الحرّة.جواز تزويج الأمة أو الحرّة على الأمة و عدم جوازه على  -222

 من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى لم يلزم الشرط. -222

 كراهة نكاح ولد الزنّا. -229

 ء.لا يترتّب على المزاح بدون قصد التّزويج شي -229

 لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتّين جمعا أو أربع إماء. -229

 ع حرائر دواما.لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أرب -267

 إذا زوّج الوكيل امرأة للموكّل ثمّ كشف موت الموكّل قبل العقد. -267

 يجوز أن يتزوّج امرأة و يتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره و بالعكس. -262

 يكره للولد تزويج البنت الّتي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه. -262

 373ص:

 قبل أن تبلغ تسعا فاقتضّها و أفضاها. حكم من دخل بامرأة -262

 جواز العزل، و سيأتي في بابه. -262

 ما يردّ منه النكاح و ما لا يردّ. -262

 التفريق بين الزّوج و المرأة بطلب المهر. -262

 الولد يكون بين أبويه أيّهما أحقّ به أي بحضانته. -262

 ، و يجب تفريق مضاجعهم.الحدّ الّذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم -263

 باب الاحصان. -263

 حقّ الزّوج على المرأة. -262

 حقّ المرأة على الزّوج. -227



 باب العزل و جوازه. -226

 باب الغيرة. -222

 عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها. -225

 استبراء الإماء. -225

 المملوك يتزوّج بغير إذن سيّده. -223

 الجارية و هي حبلى فيجامعها.الرّجل يشتري  -223

 الجمع بين اختين مملوكتين. -222

 كيفيّة إنكاح الرّجل عبده أمته. -229

 إذا زوّج الحرّة نفسها من عبد بغير إذن مولاه. -229

 أحكام المماليك و الإماء. -257

 الذّمّي يتزوّج الذّمّيّة ثمّ يسلمان. -252

 المتعة

 عرفها.إباحتها و استحبابها لمن  -252

 جواز التمتّع بالكتابيّة. -237

 إذا وهب أيّامها لم يجز له الرّجوع. -237

 373ص:

 جواز التمتّع بالجارية الّتي لها عشر سنين. -232

 المتعة ليست من الأربع. -232

 جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلّف من المدّة. -232



 ينبغي فيها من الشروط.صيغة التمتّع و ما  -232

 لا ينعقد العهد و اليمين على ترك التمتّع. -232

 ثواب المتمتّع. -236

 كراهة ترك التمتّع في العمر. -236

 حرمة نكاح أخت المتمتّع بها في عدّة أختها. -236

 حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتّع بها للمتمتّع. -232

 الزّوج.عدّة المتمتّع بها إذا مات عنها  -232

 حكم من تزوّج امرأة شهرا غير معيّن. -235

 حكم من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى دخل بها. -233

 جواز التمتّع بالابكار. -233

 أخبار في استحباب التمتّع. -233

 باب النوّادر

 عدم جواز الزيّنة للحائض إذا كان لها زوج. -233

 استحباب لبس السّروال للمرأة. -233

 فضل شهوة النساء على الرّجال. -233

 كراهة إطاعة الرّجل امرأته. -232

 النهي عن ركوب النساء. -232

 حكم وطي الزّوجة في الدّبر. -232

 ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته. -239



 عدم جواز دخول الخصيّ على النساء فيرى شعورهنّ. -239

 372ص:

 اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع النّساء.صفة مبايعة رسول  -239

 حرمه مصافحة الأجنبيّة إلّا من وراء ستر. -239

 جواز النظر إلى شعور نساء اللّواتي إذا نهين لا ينتهين. -239

 كيفيّة سلام النساء إذا دخلن على الرّجال. -237

 حكم من تزوّج امرأة ذات بعل. -237

 تصنع.المرأة تتزوّج في عدتّها كيف  -237

 من تزوّج بامرأة فقالت: أنا حبلى أو أنا اختك من الرّضاعة. -237

 من تزوّج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشهر. -232

 حدّ رجل أخذ مع امرأة في لحاف. -232

 عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوّجة. -232

 كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق. -236

 عن النظر إلى الاجنبيّة. ثواب من غمض بصره -232

 جواز النظر إلى شعر الأمّ و الأخت و الابنة. -232

 أحكام الاولاد

 الدّعاء في طلب الولد. -232

 أحكام الرضّاع. -235

 التهنئة بالولد. -227



 فضل الأولاد. -222

 العقيقة و التحنيك و الكنى و حلق رأس المولود و التسمية. -222

 ال المؤمنين.حال من يموت من أطف -292

 حال من يموت من أطفال المشركين و الكفّار. -292

 تأديب الولد و امتحانه. -292

 كتاب الطّلاق

 وجوه الطلاق. -292

 379ص:

 طلاق السّنّة و الإشهاد. -295

 طلاق العدّة و أحكامه. -299

 طلاق الغائب. -576

 طلاق الغلام. -572

 طلاق المعتوه. -572

 الّتي لم يدخل بها.طلاق  -575

 متعة المطلّقة. -573

 حكم المتوفّى عنها زوجها قبل الدّخول. -573

 من وهبت صداقها لزوجها فطلّقها زوجها قبل الدّخول. -573

 ليس للمتوفّى عنها زوجها سكنى و لا نفقة. -573

 جواز خروج المتوفّى عنها زوجها من الدّار إذا احتاج إليه. -572



 الحامل و عدتّها في الطلاق.طلاق  -579

 نفقة الحبلى المطلّقة. -527

 عدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حبلى. -522

 أدنى مدّة ما تحمل المرأة. -522

 طلاق الّتي لم تبلغ المحيض و الّتي يئست و المستحاضة و المسترابة. -522

 طلاق الأخرس. -525

 طلاق السرّ. -523

 ى كلّ حال.اللّاتي يطلّقن عل -523

 باب التخيير. -523

 باب المبارأة. -529

 باب النشوز. -527

 باب الشقاق. -522

 باب الخلع. -522

 327ص:

 باب الايلاء. -522

 باب الظهار و أحكامه. -525

 باب اللّعان. -565

 طلاق العبد. -527

 طلاق المريض. -522



 طلاق المفقود. -523

 البائن و الحرام.الخليّة و البريئة و  -529

 حكم العنّين. -529

 باب النوادر

 ما أوصى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السّلام في آداب النكاح. -552

 عشر خصال من مكارم الأخلاق. -552

 من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة. -555

 .كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد -555

 كراهة دخول الحمّام على البطنة و الغشيان على الامتلاء و نكاح العجائز. -555

 ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ. -555

 كراهة مبيت الإنسان في بلده في غير المنزل الّذي فيه أهله. -555

 التوصية بالنساء و بالقيام بحقّهنّ و حفظهنّ. -555

 كراهة كثرة النوم باللّيل. -553

 كراهة أربع و عشرين خصلة. -553

 حرمة الاجتياز على مسجد النبيّ لكلّ جنب إلّا للنبيّ و أهله عليهم السّلام. -553

 الاستعاذة من الولد و المال و الزّوجة و الخليل إذا كانوا أسواء. -552

 ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره. -552

 شهوتها.استحباب المداعبة مع الزّوجة في الفراش لفضل  -559

 322ص:



 الشدّة في حرمة الزنّا. -559

 شدّة محبّة بعض النساء لأزواجهنّ. -559

 صفات المؤمن. -537
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